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ممم ااا مم00 
خطبة الكتاب 


الحمد للّه ربٌ العالمين» والصّلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرين» سيدنا محمد؛ وعلى 
آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا هو امجلد الثالث من كتاب «فقه السُنّةاء نقدمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الشتد سابق 


التار لي انلام اح أ أ ست ةق 


إل 


السلام قُِ الإسلام 


إِنَّ الام يدا نامياو التي عمّقَ الإسلامُ جذورّها في نفو المسلمينٌ؛ فَأُصبَحَتٌ 
جرع من كيانهم, وعقيدة من عقائدِهِم. لقد صاخ الإسلامٌ 0 طلعّ فجرة وأشرق ان نور - 
صيحتَة هُ المدوية في آفاق الدّنياء يدعو إلى السّلام؛ ويضعٌ ل الخطة الرشيدة الي تبلغ الإنسانيّة َّ 
الإبنلاع .يبح الحياة» ويقدسهاء ويجيبٌ ب النّاس فيهاء وهو لذْلِك يحرُرهم من الخوفيء ويرسمٌ 
الطريقة المثلئ لتعيش الإنسانيِةٌ متجهة ة إلى غاياتها من الرقيّ والتقدم؛ وهي مظلّلةٌ بظلالٍ الأمن 
الوارقة. 

ولقْظ الإسلام 5 الذي هو عنوانٌ هذا اين - فود من مادة السّلام» لأنَّ السّلامَ 
والإسلة؛ يلتقيانٍ في توفير الطُمأنينة والأمن» والسكينة. وربٌ هذا الدينَ ساك الت 
لأنّهُ يو من النّاسَ ب بغا شرع:يق مادم وبما رسمّ من خططٍ ومناهج. ادل هِذِهٍ الرسالة هو 
7 راية السّلامء لأنهُ يحملٌ إلى البشريّة الهدئ؛ والتُورَ والخينء والوشاة. 

وهو يحدثٌ - نفسِه) فيقول: إِنَّمَا أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاُ. وجلا القرآنُ عن 0 
فيقولٌ: مآ لأُسَشك إِلَّا يَمَه لحيت». رعَيهُ المسلمين التي تَلّفُ القلوبٌ تقو 
الصّلاتِ. وتربط الإنسانٌ بأخيه ه الإنسانٍء» هي السَّلامُ. وأولى الناس باللّه + وأقرثهم إليه مَن 7 
بالسلام. وبَدل السلام للعالم» وَإفْسَاوٌةُ جزءٌ من الإيمانٍ. وقد جَعَلَ اللَهُ تحية المسلمينٌ بهذا الل 
للإشعار بأن ديتهُم دين الام والأمانِء وهم أهلٌ السلم ومحبُو السلام. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله كله يقول: «إنَّ الله جَعَلَ السَلآمَ تحيّةٌ لأمتاء وأمانً لأهلٍ 
ذِميناه. وما ينبغي للإنسانٍ أن يتكلم مع إنسانٍ قبل أن يبدأه بكلمة ةِ الصلام. 000 الإسلام 
كة: «السّلامُ قبلَ الكلام». وسبب ذلك: أنَّ السلا أمان» ولا كلام إلا بعد الأمانٍ. والمسلم 
مكلّتٌ - وهو يناجي رب - بأن مُسَلّم على لَيله» وعلى نفسِهء وعلى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالحينَء فإذا 
فرع من - مناجاتِه للّهِ - وأقبلَ على الدّنياء قل عليها من جانب السّلام؛ والرّحمةِء والبركةٍ. 
وفي ميدانٍ الحرب والقتالي» إذا أجرئ المقاتلٌ كلمة السّلام» على لسانهء وجب الكفٌ عن 
قتاله. 


لا ا كت العلاقاتٌ الإنسانيةٌ 


يقولُ الله تعلى: طلا وأو ووأ من أل لحم َلسَلَم لست مُؤْمًِا 4. وتَحيَةُ الله 
للمؤمنينٌ تيه سلام: متهم ين لونم ملم 4. وق للناكة الما فل المصوية لام 
اليك دَحُلُونَ عَلَّهِم من 3 يان . ملم ع 4. وَمستفَة الصَّالحِينَ داد رُ الأمن والسّلام: 
أنّهُ يَدَعُوَأ إِلَ دَارٍ رِ أَسَلَمِ 4. وأهل الث لا : يعقوت من القول ولا ينون بلغةٍ غير لغة 


000 


الشلام: ولا َمَعُونَ يا لوا ولا يما ٠‏ إلا يبلا سلمَا سلما ه. 


وكثرةٌ تكرار هذا اللَفظٍِ ‏ الحلام ‏ على هذا النحوء مع إِحاظَيِهِ بالجوٌ الديئ النفسيئ؛ من 
أنه أَنْ يوقظّ ال حواس جميعهاء ويوججة الأفكارٌ والأنظار إلى هذا المبد! السَامِيَ العظيم. 
اتجاه الإسلام نحو المثالية 


بلْ إنَّ الإسلام يوحت العدلّ ويحرمٌ الظلع» ويجعلُ من تعاليمه الساميّة وقيحِه الرفيةٍ من 

المودّةٍ والرّحمةٍ» والتعاونء والإيئار. والتضحيةٍء وإنكار الاك ما بلطت اأطياة وتملف الوك 
ويؤاخي بين الإنسانٍ وأخيه الإنسانٍ. وهو بعد ذلك كله يحترمٌ العقلّ الإنسانيئ» ويقدرٌ الفكر 
البشري» ويجعلّ العقلّ والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع. فهو لا برعم أحداً على عقيدة 
معينة» ولا يكرةٌ إنساناً على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو الإنسان» وحتّى في قضايا الدّينٍ 
يقر أن لا إكراة في الدين» وأن وسيلهٌ هي استعمالٌ العقل والفكر والنّر فيما خحلق اللَهُ من أشياء. 
يقولٌ الله تعال: 5 داه في لي هد بين أَرسْدُ مِنَ ألني 4. ويقول تَعَال: 3 6 رك 
لَآمَنَ من في ارس ْلَه جما 0 ناس حَقّ يكوأ مزبنيت 4. ًا ع 


تين أن تؤيرت إل أن لله معِصَلُ أنيقنس عل الت لا ينون 4. فل روأ مذ في 


يخ خر نه تقر 5-1 


َلسَمْوتِ وَالأرّضِ وما ست لآيْت والنذْر عن قَوْرٍ لا يوسو 4. 


ورسول الله يه لم تكن وطيفظة إلا مبلُمُ عن اللو وداعية إليه. يول الله تعالى: جا 
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أت نا أَنَسَلتَكَ سَْهرًا ومُبيرا وَيَذِيرا . ودَاعِيًا إِلَ أله ديف ويمَاجًا ميرا. 4 
العلاقاتٌ الإنسانية 


الإسلامُ لا يقىُ عند حدٌ الإسادَةٍ بهذا المبد فحسب» وإما يجعل العلاقة بين الأفرادء 17 
الجماعات؛ وبين الدولٍ» علاقة سلام وأمانء يستوي في ذلك علاقةٌ المسلمينٌ بعضهم ببعض» 
وعلاقةٌ المسلمين بغيرهِم. . وفيما يلي يات ذلك: 


عَادَقَةٌ المُسْلمين بَعْضِهم يبتغض: جاع الإسلامٌ ليجمعٌ القلت إلى القلب؛ ويضم #: الصفٌ 


العلاقاتُ الإنسائية ل سس سس بيب ف 


لى الصِفٌ» مستهديفاً إقامة كيانٍ موحدء ومتّقياً عواملَ الفرقةٍ والضَّعفٍِء وأسبات الفشل والهرية 
ب .و الكبلل الموحٌدٍ القدرة على تحقيقٍ الغاياتِ الشّامية والمقاصدٍ النبيلة» والأهدافٍ 
الصّاححة الى ث بها رسالثة العظمئ: من عبادة الله وإعلاءٍ كلمته» وإقامة الحو وفعلٍ الخير» 
0 المبادىءٍ ءِ الي يعيش النّاسُ في ظِلّها آمنِيٌ. فهو لِيْدَا كله يكوّتٌ روابط 
وصلاتٍ بن أفرادٍ المجتمع؛ لتخلقٌ هذا الكيانٌ وتدعمّة. 


وَهْنَه الاوايط عمق يانه زوابط أديئة: افابلة لما والبقاِه وليسث كغيرها من الرٌوابط 
الماديّة التي تنتهي بانتهاءٍ دواعيهاء وتنقضي بانقضاءٍ الحاجة إليها. إنها قابطا أقوى من روابط: 
الدَّم اللو وَاللَقةَ والوطن» والمصالح الماديّة. وغير ذلك نا رط 5 نّ النّاس. 


وهذِهٍ ا! إروابطٌ من شأنها أن تجعل بين المسلمينّ تماسكاً قوياً. وتقيمٌ منهُع كياناً يستعصي 
على الفرقة وينأق عن الحل. وأُولُ رباطٍ من الرّوابط الأدييئة هو رباط الإيِانِء فهو المحود الذي 


تلتقى عندة الطجاعة المؤمنة. 
فَالإيَحَان بجعا من المؤمنينٌ إخاءٌ أقوى من إخاءٍ النُسب: ل .. بي اللز رخ 42 4. 


5-5 المؤمنون إخوه 
«.. وَالْمؤيونَ وَالنؤيتث بَندم رلا بن 4. 
والجفيع أخر العم وطبيعةٌ الإيمانٍ تجععُ ولا تفوقٌ» وتوحدٌ ولا د تشْيِّتٌ: «المؤمنٌ أل 
مألوقٌ» .ولا خير. يمن لا يألفٌُ ولا يؤلف» والمؤمن قَوُةٌ لأخيه: اللْؤمن لِلْمُؤِْنِ كَالئئيانٍ يَسُدُ 
بَعْصّهُ تغضأ. وهو يحسٌ يإحساسهء ويشعْرٌ بشغورة» فيقرحخ لفرجه» ويحزثُ لحزنه» وير أَنَّهُ جزء 
«مَعل المُؤْنينَ في تَوَادِمْ وَتََاجهم وتَعَاطّفِهمْ كَمكَلٍ الجَسَدٍ إِذَا اسْتك مِئْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ 
لَهُ سَائْدٌ الجَسَدٍ بالحمّئ والسَهَرِ). 


والإسلامٌ يدعم هذا الرباط ويقوي هله العلاقة بالدّعوة إلى الانماج اق الجماعة والانتظامٍ 


في سلكها. وينهئ عن كل ما يبن شأنه أن يوه من قوت أو يضعفٌ من شدَِهه فالجماعةٌ دائماً في 
رعاية اللّه و يده: (يَدُ للَِّ مع الجماعةء ومن سك سَدََ في الثَارِ). رهي 0 9 


للإنسانٍ» ومن 2 كانت رحيمده «الجمَاعَةٌ رَحْمَة وَالفِدْقَةٌ عَدَّاتٌ). والجماعةٌ نهم ميعدت 4 
على أيٌّ حالٍ حير من الوحدة. وكلَّما كثْرَ عددُهاء كانت أفضلٌ وأبة: دالاثْتان خَيرٌ من وَاجدءٍ 
وَالتَّلانَةٌ حَيدِ من الائتين» والأزبَعَةٌ + حَيدْ من الثلاثة» فعَلَيِكمْ بالجماعة إن الله أ يَجْمَعَ متي إل 
عَلَ هُدئ). 
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وعباداتٌ الإسلام كنّها لا تؤدّئى إلا جماعةً. فالصّلاةٌ تسن فيها الجماغة وهي تَفصُل 
صلاةً الفلٌ بسببع وعشرينٌ درجة. 0 عنائلة زوك الأغنياءٍ والفقراءِ. والصّيامٌ مشا ركةٌ جساعية 
ومساواة ف في الجوع في فترة معينةٍ من الوقت. والح ملتقئ عام للمسلمي جميعاً كل عام 
يجتمعونّ بن أطراف رض مل لني غاية: «... وَمَا الفتمع في لنت من يوت الله 
يَقْرَرُونَ القّرآنَ وَيكَدَارَسُونَهُ يَتتَهُمء إلا تََلَتْ عَلَيهِمْ ا وحَمَّئْهُمْ الرَحْمَةٌ وذَكَرَهُمْ اللَهُ في 
مَل عِنْدَة). 


لَقَدْ كَانَ الوَسُولُ عَلَيهِ الصّلآة والصّلامُ يحرِصٌ علَئ أن يَجْتَمِعَ ابرق عا بوسر 
بيني تقد راع وما وف درا بترو هل 4 «اجْتَمِعُوا» فاج جتمغواء فلو بسط عليهم ثونة 
لوسعَهُ م. وإذا كانت الجماعةٌ هي القوة لي تحمي دين اللَّهه تحر ذنيا امسلمث؟ إن الفرقة هي 
التي تقضي على الدين والدّنيا معاً. 

ولقد نهئ عنها الإسلامُ أشدَّ النِّي» إذ إنّها الطَريقٌ المفتوح للهزيمةء ولم يؤت الإسلامُ من 
جهة كما أت من جهة الفرقة الي ذهبَتٌ بقرَّةِ المسلمين» والتي تخلف عنها: الضِرء والفشلء 
5 وعائة ما يعانرة ملك 00 كرا لدنَ تمَرَوا وَاخْتَلنوا مِنْ بَدِ مَا جم 06 
ولك 4 عذاث عيية4. «ول تزتها كا مب رَو). «(وانتيثا 


جيعًا ًا و1 تكرَّوأ». طلا موا ين التتركِي ٠‏ ين الت مرا ده 0 
ا 06 ييا أده . َِهُمَ في عَىَو4. «لا نَحْتَلمُوا؛ فإِن مَنْ 
ملم اخْمَلَهُوا فهَلكوا». 


ون تصلّ الجماعةٌ إلى تمايكها إلا بذل لها كل فردٍ من ذاتِ نفسِهء وذاتٍ يدو 
وكان عونا لها في 1 أمرٍ من الأمورٍ لني تهمها. سوام أكائث هُّذِهِ المعاونةٌ معاونةٌ مادية أو 
أذبية) وسواءٌ أكانث معاونة ب: المالٍء أو العلم» أو الرأي» ًَ المشورة. قَالئَاسٌ ال اللّىء 
أَحَبَهُمْ إلى الله أَنَعهُمْ لِعِيالِهِ: «َخَيِرُ الئاس َنَْعهُمْ لِلئّاس». «إِنّ الللّة يُحِبُ إِغَائَة اللّْمَانِ. 
داشْمَعُوا تُؤْجَوُوا». 

المُؤْمِنٌ رآ المُؤْمن؛ : كن عَنْهُ ضَيعَتَهُ وَيَحوطهُ مِن رَرَائِِ: «إِنّ أَحَدَكُمْ مزآة أَعِيهء فَإِنْ 
رَأَىْ م له دق فَليَحْطهُ عَنْدُ عَنْهُ 

ولمكذا يعمل الإسلامُ على تحقيق هْذِهِ الووابط حب يخلق مجتمعاً متماسكأء وكياناً قوبا؛ 
يستطيعٌ مواجهة الأحداث» ورد 5غدوات المعتدين. وما أحوج المسلمين في هذه الآونةٍ إلى هذا 
التجمع. إنهم بذلك يقيمونَ فريضةً إسلاميّ ويحرزون كسباً سياسياً؛ ويحققون كَرَةٌ 


قال الغاة ا سيق 


عسكريّة تحمي وجودهُمء ووحدةٌ إقتصاديةٌ توفئ لهم كلّ ما يحتاجونٌ إليهِ من ثروات. لقد ترك 
الاستعمار آثاراً سيئةً؛ من ضعفٌ في التدين» وانحطاطٍ في الخلق» وتخلفٍ في العلم. ولا يمكنُ 
القضاءٌ على هذه الآفاتٍ الاجتماعية الخطيرة إلا إذا عادت الأمةٌ موحٌدّة الهدفيء متراصّة البنيانٍ؛ 
مجتمعة الكلمة كالبنيانٍ المرصوص» يشدٌ بعضّه بعضاً. 


قتال البغاة 


هذا هو الأصلُ في العلاقاتٍ والرٌوابٍ التي تربط بن المسلمينٌ؛ فإذا حدث أن تقطعتُ 
بينهم لهذه العلاقاتٌ» وانفصلتث عر الإخايء وبغئ بعضّهم على بعض؛ وجب قتالٌ الباغي حئن 

جع إلى العدل» وإلى الانتظام في سلكِ الجماعة. يول الله تعالى: «إوإن طَايفَانِ مِنّ نّ الْمؤْميينَ 
ا صلا يا دا بت حدما عل الأ َي فقنو َل تَبَنَى حَقٌّ تفن إله أَثْرِ أله إن 
كدت تأخلها يبنا بالمدل واقيطر 21 أنه حت ألمقيليَ)1". فالآيَةٌ تقرد أن المؤمني إذا 
تقاتلوا وجب على جماعةٍ من ذوي الرأي أن تتدخل فور وتصلحخ بِينَ المتقاتلينَء فإن بغث طائفة 
على الأخرى؛ ولم ترضح للصلح؛ ولم تستجث له وجب على المسلمينٌ جميعاً أن يتجتعوا 
لقتال هذه الطّائفة الباغية. 


وقَدْ قاتلَ الإمامُ علي الفِمَةَ الباغية» كما قاتلَ أبو بكر الصدّيق مانعي الرَّكاةٍء وقد اتمَىَ 
الفقهاءٌ على أن هذه الفعة الباغية لا تخرج عن الإسلام بيغيهاء لأن القرآنَ الكرج وصفها بالإيمانِ» 
مع مقاتلهاء فقال: «إوإن يصن مِنّ الْمُؤِْنَ واي ولهذا فإن مُدبرَهُمْ لا يقت وكذلك 
جريخحهمء وإن أموالّهم لا تغنه وإِنّ نساءهم وذرارتهم لا تسبي ولا يضمنونٌ ما أتلفُوا حال 
الحرب» من نفس ومن مالٍ. وإن قن قل منهم عُسْلَ وكفْنَ وضْلَيٍ عليه. أما من قُيِلَ من الطائفة 
العادل» إن يكونُ شهيداء فلا يغسلٌ ولا يُصلّى عليهء لأنه فيل في قال أمر اللهُ به فهو مثل 
الصَّهِيدٍ في معركة الكمّارِ . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين اندي اجتمعث عليه الجماعةٌ في 
قطر من الأقطار وكان هذا الخروجج مصحوباً بامتناع أداءٍ الحقوق المقّرة بمصلحة الجماعة أو 
مصلحة الأفرادِء بأن يكون القصدٌ منه عزلٌ الإمام. 
وجملةٌ القولٍ أنه لا بدّ من صفاتٍ خاصّةٍ يتميّرٌ بها الخارجونٌ حتّى ينطبق عليه وصفٌ 
(البغاة). وجملةٌ هذه الصفات هي: 


١‏ - الخروجج عن طاعةٍ الحاكم العادلٍ التي أوجتها اللَهُ على المسلمنّ لأولياءٍ أمورجم: 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


العلاقة بين المسلمين وغيرهم 


1 - أن يكونَ الخرويج من جماعة قوثُه لها شوكة وقوَةٌ بحيثٌ يحتائ الحاكمٌ في رده 

إلى الطّاعَقَ إلى إعدادٍ رجالٍ ومالٍ وقتال. فإن لم تكن لَهُمْ قو 45 فإن كانوا أفرادا» أو لم يكن لهم 
من العتادٍ ما يدفعونَ به عن أنفيهغ؛ فليسوا ببِغاة؛ لأنّه د سه ضبظهم وإعادثهم إلى الطّاعة. 

- أن يكون لهم تأويل سائمٌ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام. فإِنْ لم يكن لهم 


| سائعٌ كانوا محاربينّ؛ لا بغاةٌ. 
؛ - أن يكونَ لهم رئيس مطاعٌ يكونُ مصدراً لقوّتِهع, لأنَّه لا قرّة جماعةٍ لا قيادة لها. 
هذا هو شأنُ البغاةٍ وحكم الله فيه. أما إذا-كانَ القتالُ لأجل الدّنياء وللحصول على الرئاسة 
ومنازعة أولي الأمر فهذا الخروجٌ يُعتبوُ محاربةٌ ويكون للمحاريينٌ ع1 آخد يخال حكم 
الباغينٌ») وهذا الحكم هوّ الذي كر اللّهُ في إقوله: ِنَّمَا جروا أَلَذِينَ يحَارِبُونَ أله هَ وَرَسُولمٌ 
01051 02 1 00 2 
يمو فى الْأْضِ مْسَادًا أن حل ا أو تَمَمَلمَ أَيْدِيهِمْ ورج لهم ين ِل أو 
نوأ مرت الْأَرَض ذَلِلَك لَهْرْ حرق فى لديا وَلَهْرَ في الآَْرََ عَدَانُ عَظِيمٌ . إل 


عه وو ديه و 


يت ابأ من قَبَلٍ أن تَنْدِرُوا عَلَيمْ تعَلَمُوَا أت الله عَمُودُ تس 00 


فقهؤلاءِ المحاربون جزاؤهم القتلّ أو الصلبُث أو تقطيعُ الأيدي والأرجلٍ من خلاف» أو 
الحبسٌ والنفي من الأرض» حمستد اراي ام فيهغ؛ وجرائمِهم م الي ارتكبوهاء ومن قُتِلَ منهم 
فهو في الثّاٍ ومن فقتل من مقاتليهم فهو شهيدٌ. فإذا كان لقتال صادراً من الطائفتين» لعصبية) أو 
طلب رئاسةٍء كان كَّ من الطائِمََين باغياء ويأخدٌ حكم الباغي. 


العلاقةٌ بِينَ المسلمين وغدرهم 


علاقة المسلمينٌ بغير هم علاقةٌ تعارفي» وتعاونٍ» سر 5 وعدل. ٠‏ يقول الله سْبْحَانَهُ في التُعارفٍ 
هانيع موي مضت 2 


الفي إلى التعاون: « يتأي َلَسُ ينا حَلَتٌَ ين دك انق وَحَملكي سْمَا وَبَكَلَ لتعانقاأ إن 
1 قد إذَ أله يم 0 
ويقولُ في الوصاة بال والعدلل: 0 يتيلك أنه عن ألِينَ لم ميلح في أليْنِ مَك و 


من ديرج أن بور قيطا آم !د أله يِب الْمفسطينَ4 7". ومن مُفْمضَّياتٍ هذه العلاقة تبادل 
المصالح» واطرادٌ المنافع» وتة تقوية الصّلاتِ الإنسانية. 


,4 8 سورة المائدق, الآيتان:‎ )١( 


(5) سورة الحجرات» الآية: 17. 
0( سورة ة الممتحنة؛ الآية: 8. 


كفالة الحرية اللايشية لغير المسلمين ب ل اب 83 


هذا المعنول لا يدخلٌ فى نطاق النَّهى عن موالاةٍ الكافرين» إذ إِنَّ النهن عن موالاةٍ الكافرينَ 
يقصدٌ به التّهنَ عن محالفته ومناصرتهم ضد المسلمينَ. كما يقصد به النهيئى عن الرضئ يما هم 
فيه من كفر؛ إذ إِنَّ مناصرةً الكافرين على المسلمين فيه ضررٌ بال بالكيانٍ الإسلامي» وإضعافٌ 
لرّةٍ الجماعة المؤمنةِء كما أن الرضئ بالكفرء كف يحظرَةٌ الإسلامٌ ويمنغة. أما الموالاة بمعنئ المسالمة» 
والمعاشرةٍ الجميلةٍ» والمعاملةٍ بالحسنئ: وتبادلٍ المصالح. والتَّعاونِ على الب والتّقوى؛ فهذا مما دعا إليه 
الإسلام. 


كفالة الحرية الدينية لغيرٍ المسلمين 

لهذا قيَرَ الإسلامُ المساواةً بين الذمينَ والمسلمينٌ فلهم ما للمسلمين» وعليهمٌ ما عليهم؛ 
ول لهم حرككم الدبية ينا اث : 

أولا؛ عدم إكراهٍ أحلٍ منهم علي ترك دينِه أو إكرَاهِهِ على عقيدة معيّنةِ. يقولٌ اللَهُ شبحائة 
وَتَعَالَى: 3 7> ان ف لذن كد ينين سد من من الي 200 

ثانياً : من حقٌّ أهلٍ الكتاب أن يمارسُوا شعائرٌ دينهغ؛ فلا تُهِدَمُ لهم كنيسةٌ» ولا بكم 
لهم صليبٌ. 10 الآسول صلواتٌ الله وسلامة عليه: اركوقع وَمَا يَدِيئُونَ». بل من حقٌّ 
زوجةٍ المسلم (اليهرديّة والنصرائّة) أن تذهب إلى الكنيسةٍ أو إلى المعبدٍ ولا حقّ لزوجها في 
منيها من ذلك. 

ثالثاً: أباح لهم الإصسلام ما أبائحة لهم ديهم من العام وغيرهء فلا يقل لهم حجبريت ولا 
ثُراقُ لهم مد ما دام ذلك جائزاً عندهم؛ وهو بهذا وسّعَ عليهم أكثر من توسعتِه على المسلمينٌ 
الذين حرم عليهم الخمرٌ والخنزير. 

رابعاً: لهم الحريّةٌ في قضايا الرّواجء والَّلاقِء والتَقَقَِِ ولهم أن يتصرفوا كما يشاؤون فيهاء 
دونَ أن توضع لهم قيودٌ أو حدودٌ. 

خامساً: حم الإسلام كرامّهغ؛ وصان حقوقّهم» وجعل لهم الحريّةَ في الجدلٍ والمناقشةٍ في 
حدودٍ العقلٍ والمنطتي» مع التزام الأدب والبِعدِ عن الخشونة والعن. يقولٌ اللَهُ تَعالّى: 2 3 
حيرا أَهْلّ ألكتب إلا ألى م ' ما إل لذبن مرا 7 ل عام ِآلِى أنزِلَ إِلَنَنَا 
وَلْنِلَ لحك وَِلهنا وَإِلَهكْ وُمِدُ كن لم ميش 9 
)١(‏ سورة البقرقه الآية: 585 
() سورة العنكبوت, الآية: 45. 


15 -_لسابسبا لل سس ل ب الموالاق المنهي عنها 

ادن سرّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات» في رأي ب طن لداعي وفي الميراث 

سو في الحرمانٍ بين الذمّيّ والمسلم» فلا يرث الذْمٌيُ قريبه 5 7 المسلمٌ قريه 
الذِميّ. 

هلدا أحل الإسلامٌ طعامهم. والأكلٌ من ذبائجهم, والتزوج بنسائهم. يقول اللَهُ 

07 ا بع 9ك اموس 207 22-000 2 موسر يتافة 5-8 

له: اليو أل لكي لطبت وام لذن أوثوا ألكبَ حِلْ لك طعا حِلّ َم 

1 3 ومنت ت اكه 7 لذن وق لكب من بي 0 #اتنسسوهة ميس 


تيت جر ف ذلا تيأ تن يكل ايان كنذ عبط عن ف ذ 


اليو ين كقيرن204. 


ثامناً: أباح الإسلامُ زبارتهمٍ وعيادة مرضاهّم وتقديمَ الهدايا لهم» ومبادلتهم البيعٌ والشراعً 
ونحو ذلك بق العللات» فمن النَابتٍِ أ الرسول, د مات ودرعٌةُ مرهونةٌ عند يهودي في دَيْنِ 
له عليه» وكان بعضض الصّحابة إذا ذبخ شَاة ل لخاذينهة: ايليا بجارنا اليهوديٌ. قال صاحب 
البدائع: «ويسكنون في أمصارٍ المسلمين يبيعوكٌ ويشترون؛ لأن.عقد النائة :+ شع شرع ليكونٌ:وسيلة إلى 
إسلامهم؛ وتمكينهم من المقام في أمصارٍ المسلمين أبلعٌ في هذا المقصود, وفيه أيضاً منفعةٌ المسلمين 
بالبيع والشراءا. 


الموالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقةٍ المسلمينَ بغيرهم. ولا تتبدلُ هذه العلاقةٌ إلا إذا عمل غير 
المسلمين - من جانبهم - على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسليانة وإعلانهم 
الحربٌ عليهم. فتكونٌ المقاطعَةٌ أمراً دينياً وواجباً إسلامياً. فضلاً عن أنها 1 سياسيٌ عادلٌ 
فهي معاملةٌ بالمئل. القن يوجَهُ أنظارٌ أتباعه إلى هذه الحقيقة» ويحكمُ فيها الحكم 
الفصلٌ» تقول يل سَهِذ يشفد المز موا لكف للك من دون لْمؤْمنين وَمَن يقمَل دلت يس 
يرج اله ف كن إل أ ككَثا ينجز تقد وَيُعَزْركُم َه تَنصة74". وقذ تضكتت الايهُ 
المعانى 5-8 

أولاً: التُحَذِيدُ من الموالاةٍ والمناصرة للأعدايٍء لِما فيها من التُعرض للخطر. 

ثنياً: أنَّ َن يفعَلْ ذلك فهو مقطوحٌ عن الله لا يربطة به رابط. 
(1) سورة المائدةء الآية: .ه. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 78, 


الموالاة المنهي عنها- ‏ ب سسسب اق 


ثالناً: أنه في حالةٍ الضَّعفٍ والخوفٍ من أذاهُم تجورٌ الموالاةٌ ظاهراً ريثما يعدُونَ أنفسهم 
لمواجهة الذي يتهددُهم. 

في موضع آخرٍ من القرآنٍ الكريم يقول: بَثْرِ الْمكفقِنَ 1 
ا الْكَفنٌ ريه مِن دون لتؤيه اورت عِندَهمٌ لمر 
عَلِكَْ في الْكِنَبٍ أن إن ينام لين ل كلدي وتتتبرا بي كد 1 ل 
فى حَدِيث عي نكر إن وله 00 جَامِعٌ الْمتفِقِينَ َالْكَنَ د . دين يَريَصُونَ 
يخ ود 6 لك قن وَأ كارا ألم تك مَك إن 36 لكف تيت كلا أو تتشتو 
تتم ا التزردا 46 نكر يتس م الفكتذ ول يمل اله لكبنية عل 
َمومِنينَ سبيلا» 7 وقد تضمّنتٍ هَذِهٍ الآياثُ ما يأتي: 


3 


أولا: أَنَّ المنافقين هم الذينَ يتخذون للكافرينَ أولياة» يوالونهم بالمودٌةء وينصرونهم في 
السرٌء متجاوزينّ ولاية المؤمننّ ومُغرضين عنها. 

ثانياً: أنّهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العرّة والقوّدٌ وس بذْلِكَ مخطئون, لأن 
العرّة والقرة كلّها لله وللمؤمين: اوه المَِّهُ وَلرَسْولِو وَلِلمؤْمِينَ وَلكنَّ المْتفقِيَ لا 
10 

ثالفاً: :أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمئين» إن كان لهم 0 من اللّه ونصل 
قالوا: نحن معكم في الدّينٍ والجهادٍ. وإِنْ كان للكافرينَ نصيبٌ من النّصرِ قال هؤلاءِ المنافقون 
للكافرين: ألم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاءٍ المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم على أسرارهم 
حيَّن انتصرئم. فأعطونا مما كسبئكم. 

رابعاً: إنَّ الله سبحائه أَنْ يجعل للكافرينَ على المؤمني المخلصينٌ في إيمانهم القائمين 
على حدود الله طريقاً إلى النصرٍ عليهم: أي لا يمكثهم من أن يغلبوهم. و ال 
المسنلمين يوالون: رجالا من الكفارٍ لما كان ينهم من أقرابة أو جوارٍ أو محالفة» وكانت هذه 
الموالاةٌ خطراً على بلامة لعجاي أتزل ا الولاية الضائة؛ فقال: 
« يكم لذِبنَ توا لا تَتَّجِدُوا يِطَائةٌ ين دويكم ل لا بوتي عبَالا ع عَنقه عد كن بدت 
اليس ين أفرههم وما فيز سُدُويف كيذ قد يي لك الآبنق إن كُم 
)١(‏ سورة النساى الآيات: 728 ولاك 4ك (قلء 
)١(‏ سورة المنافقون» الآية: /. 


اسك ل ع2 لسر أ أ | الا العو 6[ لقوة رو كاك 


َو ('؟ ففي هذه الآية الَف عَن انّحاذِ غيرٍ المؤمنيت وأصدقاءء أي خاضّةٌ تطلعونهم على 
أسرا ركم» لأنّ هذه البطانة لا تقصّدُ تقصّرٌ في | إفسادٍ د أمركم وأنّهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر بكم. 
وقد ظهرث علاماتٌ بغضِهم لكم من كلامهم» فهي لشدتها عندهم يصعب عليهمٍ 
إخفاؤها:. وما تخفيه صدورهم من البقض لككم. أقوق وأشدّ مما يفلت من أليك ٠‏ وطبيعة 
الإيمانٍ تأبى على المْمنٍ أن يوالي عدو الذي يتريص به الدوائر ولو كان أقرب اناس إليه. يقول 
القُرآنُ الكريم: دلا جد وما مورت بِلَه و آلآ 8 ودورت مَنْ حَآدّ اللَهَ وَرَسُولةٌ وَلَرَ 
كنا َابَآءَهُْمَ أن أبساءه م أ إخوتهز أو عيرم 0 َلْإِيِمنَ 
َأَتَدَهُم يرج يَنْيّ '؟ فلآيةُ تبين ألّهُ لا يصع أن يوجد بن المؤمني من دقون 
أعداءهم: ولو كان لهؤلاءِ الأعداءٌ آباءُ المؤمني» أو أَبتَاءَهُمْء أو إخوانهم الأقربِيٌ. 


إنَّ حكم القرآنُ في هؤلاءٍ الذينَ يتعاونون مع الاستعمارٍ وأعداءٍ العرب والمسلمينٌ بن 
واضح» وإن ذلك نحيانةٌ لل ولكتابه ولرسوله» ولائمّة المسلمينٌ وعامّتتهم» وأنّهم لم يراعوا حق 
الإسلام» ولا حق التاريخ» ولا حق الجوار» ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هْذِهِ المنطقة» ولا 
حق مستقبلها» وهؤلاءٍ الخونةٌ بتصرفهم هذا قد باعوا أنفسهم للشَّيطانٍ» وسجّلوا على أنفسهم 
الخري والعارٌ: خزي الدّهِر وعارٌ الأبد... 


2 كه 


2 


الاعتراف بحقٍ الفردٍ وكرامته 
والإسلامٌ ‏ بعد أن أَساد بمبدأ السّلام وجعل العلاقة بين النّاس علاقة أمن وسلام ‏ احترم 
الإنسان وكرّمةُ من حيتثٌ هو إنسانٌ بقطع النّظرِ عن جنسهء ولونه» ودينه» ولغيه» ووطيه, 
وقوميّته وك الاجتماعي. يقول اللّهُ تَعَالَ: ١‏ وَلَقَدَ كَرَمْنَ بي دم مَمَلتَمْ قَِ لير 
وَْحْرِ وَرَدْفتهُم ين لطبت وَفْسَلَهُرْ عل حكثر مَسَنْ حَلَنََا تفضيلا... 4 90 


ومن مظاهر هذا التُكرينم أن الله خلقٌ الإنسانَ بِيدِو) ونفخ فيه من روجه» وأسجدٌ له 
ملائكته. وخر له ما في السَمِواتٍ وما في الأرض جميعاً منه» وجعله سيداً على هذا الكوكب 
الأرضيئ» واستخلفه فيه ليقومَ بعمارته وإصلاجه. ومن أجل أنْ يكونّ هذا التكريم حقيقةٌ واقعده 
وأسلوباً في الحياٍء كفل الإسلامُ جميعٌ حقوقٍ الإنسانٍء وأوجت حمايتها وصيانتهاء سواءٌ أكانث 
حقوقاً دينية أو ندئية أو 1-0 ومن هذه الحقوق: 
)١(‏ سورة آل عمرانه الآية؛ 16 
)١(‏ سورة المجادلة الأية: ؟5. 
(؟) سورة الإسراى الآية: ٠٠‏ 


الاعتراف بحق الفرد وكرامته ه١1‏ 


حقٌ الحياة: لكل فردٍ حثٌ صيانةٍ نفسِدء وحمايةٌ ذاتِه. فلا يحل الاعتدائٌ عليها إلا إذا 

2 0 ويخرلء لله ملا: 3 بل يلد حكتننا م 

5 مد محكَأبًا تيا اننا > 0 .“وف الحديثٍ الشحيح: ليجل قم ا 
مُسلِم إل يإحدى نَلاتَ: النفْسُ بالئفس, والنيبُ الزّانيء والَارِكُ لدينه المُفَارِق لِلْجَماعةٍ... 

ا-دومة المال: فكما أن الس معصومةٌ؛ فكذَلِك امل فلا يحل أحدٌ المالٍ 5 

من الوسائلٍ غيرٍ المشروعةٍ. يقولٌ الله 1 ان #يتآنهَا ألدِيت ءَامَنُوا لا تَأَكُلوًا 

انك تنكم ينل إل أن تكرت ل اين ا . وقال عليه الصّلاةُ 


والصّلام: 0 مَنْ أَحَدَّ مَال أخيه تمن أَوْجَبَ الله لَه تار رَحَوْم عَلئِهِ الججئة». فقال 5 إن كان 
شيئاً يسيراً يا رسُولٌ اللِ؟! فَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ عُودا مِنْ أرَاكِ...». والأراكُ هو الشّحدْ الذي يؤخدٌ منه 
السواك. ا 
حقٌ التُعرض: ولا يحل انتهاك العرض حت ولا بكلمة نابية. يقولٌ اللَهُ تقالّى: طريق 
َكل حمر ثمَرر... 1014. 
حقٌ الحرية: ولم يكتفٍ الإسلامٌ بتقرير صيانةٍ الأنفس» وحمايةٍ الأعراض والأموالٍ» 
بل أَقوّ حريةٍ العبادة» وحريةً الفكرء وحريةً اختيارٍ المهنةٍ التي يمارسُها الإنسان لكسب عيشِه 
وحرية الاستفادة من جميع مؤسساتٍ الدولة. وأُوجَتَ الإسلامُ على الدولةٍ المحافظة على هذه 
الحقوق جميجهاء وإِنَّ حقوقّ الإنسانٍ لا تنتهي عند هذا الحدَّء بل هناك حقوقٌ أخرىء منها: 
١‏ حقٌ المأوئ: فالإنسانُ له الحنُ في أن يأويّ إلى أي مكانٍء وأن يسكن في أيٍّ جهة 
وأنْ ينتقلّ في الأرض دون حير عليه أ وضع خقبات ‏ في طريقةا ولا يجورٌ نفئ أي فردٍ أو إبعاده 
أو سجنه إلا في حالةٍ ما إذا اعتدئى على حقٌّ غيره) ورأئ القانونٌ أن يعاقبّه بالطرد أو بالحيس. 
ويكونٌ ذلك في حالةٍ الاعتداءِ على الغيرِء والإخلالٍ بالأمن» وإرهاب الأبرياءٍ. ٠‏ وفي ذُلِكَ يقول اللَهُ 


ع م سه 2 


تَعَالى: تنم جَركوأ لذن يرون سه ورصولة وَمَْعونَ فى لْدرْضٍ اذا أن 


)00 سورّة المنائلة» الآيةه “+8 

(؟) سورة النساى الآية: 18 

(©) سورة ة الهُمزق الاية: .١‏ 
والويل: هو العذاثٌ الشديدٌ. والهمرة: الذي يعيبٌ الناسّء وينشد ما يبدو له بطريق “الإشارةٍ المعبرة. 
والّمزةُ: هو الذي يتحدث عن العيوب» ويذيعٌها بينَ الناس. : 


لب الاعتراف بحق الفرد وكرامته 


يُقَتَلوَا أ يحيو أ تُقَعَلمَ أَبْدِيهِمْ وَأرْجِلُهُم يَنْ ن جِلفٍ أو نموأ مرج الْأَرْضْ دَلِكَتَ 
هن جِرْىٌُ فى لديا وَلَّهُرْ في اليد عَذَابٌ عَظِيمٌ . إلا 1 لدت تابوأ 1 تَقَدِرواأ 
أ 


د عو 2 ١‏ 
نت الله طَفُوْدُ يض 14 ا 


0 حق الرأي وإبداء الرأي: : ومن الحقوق كذلك" حقٌّ التّعليم: فمن حقٌّ نّ كل فردٍ أ أَنّْ يأحدٌ 
من التعليم ما ينيرُ عقلَهُ؛ ويرقي وجوده؛ ويرفعٌ من مستواة. ومن حقٌ الإنسانِء كذّلكُ» أن بي 
عن رأيه ويدلي بحجتِهِ ويجهر بالحقٌ ويصدع به. والإسلامٌ يمن من مصادرةٍ الرأي ومحاربة 
الفكرٍ الحرء إلا إذا كان ذُلِكَ ضارا بالمجتمع. 


ولقد كان التسولٌ عد يبايغ أضحانة 0 أن يجهروا بالحقٌ» وإن كان مر وعلى ألا 
يخاقُوا في الله لومة لائم ويخيز الرسول َِتدٍ أنَّ: «السَاكتُ عَنٍ الحق شَيِطَانٌْ أَخْرَسٌ». وفي ذُلكَ 


يقولُ القرآكُ الكرع: طن لين ُو مآ رلا بس الت واد هنا بَمْد ما بكدة ايب في 
الكتَب وليك يَنعئكم لله وَيلْعاكم نكن الماك إلا آلَذنَ وأ وأشكشوا تجا وليك أَنْوْثْ 


ع ون ليث ا 


وأخبراء وليس آخراً: يقردُ الإسلامُ أن من حَقٌ الجائع أن يطعم ومن حقٌ العاري أَنْ 
يكسئء والمريض أن يداوئ؛ والخائفٍ أن يؤمن دونٍ تفرقة بن لونٍ ولونء أو دينٍ ودين» فالكل في 
هذه الحقوق سواعءٌ. هذه هي تعاليمٌ الإسلام في تقريرٍ بعض حقوقٍ الإنسانٍ» وهي تعاليمٌ فيها 
الصَّلاحٌ والخيئ لهذه الدّنيا جميعها. وأعظمٌ ما فيها أنها سبمَّتْ جميع المذاهب التي تحدنّت عن 
حقوقٍ الإنسانء وأنَّ الإسلام جعلّ هذه التّعاليم ديناً يتقربُ به إلى الل كما يتقوبُ بالصّلاةٍ 
وغيرها من العباداتِ. 

جريمةٌ إهدارٍ الحقوق: إِنَّ هذه الحقوقٍ هي التي تمن الإنسانَ الإنطلاق إلى الآفاقي 
الواسعةٍ ليبلغ كمال ويحصلّ على ارتقائه المقدَّرِ لهُ؛ سواء أكانَ ماديا أم أدبياً. ومِنْ نَم فإن أي 
تفويتٍ أو تنقيص لحقٌ من حقوقٍ الإنسانٍ يعت جريةٌ من النجرائم» وهذا نفِسَهُ هو السببٌ 
الحقيقي في متع الإسلام للحرب أيَاً كان نوعٌهاء لأنَّ الحرب بجانب كونها اعتداءً على الحياةٍ 
- وهي حقٌّ مقدسٌ - فهي تدميد لما تصلخ به الحياةٌ. 


وقد من حرت التوسع» وبسط التّفُوذ وسيادّة الققوى» فَقَالَ: ميلك ألدّارٌ ا ع بصنهنا 


86 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.15٠0 سورة اليقرق الآيتان: 188ء‎ )؟١(‎ 


فت تشو الحرب سسسب سسببيبيببيبيبيب 0 


بن لا يدون عَلوًا في الْأَرضٍ ولا ةا وَلْعقِبَةُ لِلْمَنّقِيَ...14". . ومنع حربّ الانتقام والعدوانٍ. 
فقال: ودلا جرس عَنَنادُ وم أن سَدُوِكُمْ عن ألمَنْحجد اراد آن تَمتَدُوا ناوا عل 
ا 2+ رع ب 


لبر والتقوئ و مَاونواً ص أل مر وَالْمُدُون / أ 9 لَه 226 د الاب 14 1 ومنعٌ حربت 
التُخريب والتَّدميرٍ فقال: ورا نِْدُوا في الْأَرَضٍ بَعَد يي 04 
متئ تُشرّعٌ الحربُ 

وإذا كانت القاعدةٌ “ني العلام» والحرببث هي الاستغْناح فلا مسو غ لهذه الحرب - في نظر 
الإسلام مهما كانت اروف اا في إحدئى حالتين: 

الحالةٌ الأول: حالةٍ الدفاع عن النفسء والمزض» والمالٍ والوطنٍ عند الاعتداء. يقولٌ الله 
تَعالَ: وكيوا نى سبل ل ألَينَ كوك ولا تدرأ إنت أله لا يُِْ 
ألم تر 06. وعن سعدٍ بْنِ زيد أَنَّ الي كن قال: ان قُيلَ دُونَ مَالِهِ فَهُرَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قيِلَ 
ذُونَ ذَمِهِ فهو شَهيد. َمنْ قُِلَ دون ديه فَهوَ سَهِيدٌ. وَمَنْ قُبِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ ضَهِيدَه. رواة أَبُو او 
وَالعرمَدَيُ, والنسائغ . ويقول الله سْتِحالة: «إوَمَا آنآ ألا نَُتِلَ في سَبِيِلٍ أله و ود جا من 
ينا واتتايي004. 

الحالةٌ التَانيةِ: حالة الدفاع عن الدعوة الى الله إذا وقف أحدٌ ني سبيلها بتعذيب من آمنّ 
بهاء أو بصدٌ من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعي من تبليغهاء ودليل ذلك: 


أولً: أنَّ الله سبحا يقول: لوَمَنينُواْ فى سيل ألو اَذ يد يت رَلا مَيَدْوَأ إدت 
2 له يك الطتودة + لومم حت 0 ب وَلْجَوهم ص حت جو وَالْفِنَْةُ أََد من لقتل وَلَا 
يوم عند للد كقرار عق يفيو يِه ين توح مسوم كنك جز كني ٠‏ هن انبأ نَأل أ 
بد َم ٠‏ َم عل ل تك ين ةليه ا مل ند إلا عل اللي 07. وقذ 


9 


تضمّنتت هذه الاياتٌ ما يأتي: 
١‏ الأمد بقتالٍ الذينَ ييدؤونَ بالعدوانٍ ومقاتلةٍ المعتدي» لكفٌ عدوانهم. والمقاتلةٌ 
دفاعاً عن التّفس أمن مشروع في كل الشرائع» وفي جميع المذاهب» وهذا واضحخ من قوله تَعَالّى: 
355 وس رع 
ميدأ ى صل ألَد أن يتجوكؤ». 
(1) سورة القصصء الآية 81. (5) سورة البقرةء الآية: 7585 
(؟) سورة المائدة, الآية: ؟. (1) سورة البقرة» الآيات: ٠و1‏ اقل اقل 198. 


() سورة الأعراف» الآية: 55 
(:) سورة البقرة؛ الآية: ١5٠‏ 


متى تشرّع الحربث 
؟ - أما الذين لا يبدؤونَ بعدوان. فإنّهُ لا يجورٌ قتالهم ابتدائ» لأنَّ اللّه نهئ عن الاعتدايه 
وحرّمَ البغي والظلم في قوله: «إوَلَا دوا إرك أله لا يحب الشيرت 4. 
َ - وتعليل التّهِي عن العدوانٍ بِأنّ الله لا يحت المعتدينَ دليلٌ على أنَّ هذا النهي محكمٌ 
غيدُ قابلٍ للتسخ, لأنَّ هذا إخبارٌ بعدم محبَةٍ اللّهِ للاعتداءٍ والإخبارٌ لا يدخلة التسحُ لأنَّ الاعتداء 
هو الظلم» واللَّهُ لا يحب ب الظلم أبدا. 


5 3 لِهَذِهِ الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي منعٌ فتنة المؤمنينٌ واللمومدات: 
ره إيذائهم وتركِ حرياتهم ليمارسوا عبادة اللّهِ ويقيّموا دينه» وهم آمنونٌ على أنفيهم من كلّ 
عدوانٍ. 


ثانيا: يقول الله شبحائة: طلوما لك: لا تيون فى سَيلٍ اللَه َلسْعطئِنْ يم 1 لَك 
وَالْوِنٍ ن أَلَدنَ تفولون رين أَحْرِجِمَا ين هذ لمي َالو لها وبل كا ين َتنك و 000 
من يلك تيا 14" . وقد يكنَتْ هِذِهٍ الآيهٌ سَببِينُ من أَسشْباب القتالٍ: 

أولهما: القَتال في سبيل الله وهو الغابةٌ التي يسعي' إليها الدينُ؛ حمَّ لا تكونّ فتنةٌ ويكون 
الدينٌ لِلَه. 

وثانيهما: لقتال في سبيل المستضعفينٌ الذين أسلموا بمكة» ولم يستطيعوا الهجرة؛ فعذيئهُم 
قريش وفتنتهُم حمَّن طلبوا من اللّهِ الخلاصٌء فهْؤْلاءٍ لا غنئ لهم عن الحماية التي تدفعٌ عنهم 
أذ الظالمءن؛ وتمكنهم من الحريّة فيما يدينون ويعتقدون. 


ثالناً: يقول الله شبحائة: إن أعترلوك ملم يق يقلو وَألْمََا ليه أَلمَلَمَ فا جَمعَلَ أنه ل 
عله با . فهؤلاءٍ القوم الذين الم ار قومهم» ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا 
محاربة اررق وكانَ إعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقياً يريدونٌَ به السّلام» فهؤلاءٍ لا سبي للمؤمنين 


رابعأ: إن الله تعاّى يقول: ## رن جَتما بِلصَلَم فجت لها وَترَكيْ عل لله إنَّمْ هْرَ ميم 
لْيِيمُ ٠‏ بن يدوا أن يدوك فرك حبك مد 4") . ففي هذه الآية لمر بالجنوح إلى السلم إذا 
جنخ العدوٌ إليهاء حتّ ولو كانّ جنوحةٌ خداعاً ومكراً. 


)0:0( سورة التسناء؛ الآية: ولا 
0( سورة النساءء الآية: ٠و‏ 
(©) سورة الأنفال, الآيقان: 51 35. 


فل توغ لسر اش و 


خامسا: إِنَّ حروب الرُسولٍ مَكيةِ كانث كلها دفاعاً» ليس شيم من العدوان. وقتال 
المشركين: من العرب؛ ونب عهودهم بعد فتح مكة كان جارياً على هه القاعدة. وهذاً بن في 
قله تعالى: ( آلا شيؤب وما نَكَوا نتف وَهكُوا ب م ا 
أولت مَرَوَ أَتْتَوبَكرْ هَأَُّ لحن أن عَمْمَوْهُ إن كش مُؤْمِنِيت . كَتِنُوح يُمَدْبَمْدُ هه 
وتم وَيخْرهِمَ يعرم ء لَه وَيَنّفِ صُدُورٌ عَرْرِ مُؤْمِتٌ ٠‏ وَشِذْحِبَ غَيْظ فلوبهرٌ ِ بر أ 


٠ 0‏ وما تجموا جمها وا اسل عن قو واحد أل 
بقتالهم جميعاء يقول اللهُ سُيْحَانَهُ: 8 وق لوأ لْمُتْرِكِنَ 6 2 12 2 سبو كا حضاف 


ا 


وأعلموا أنَّ لَه مم م المتقر» ('؟ وأما قال اليهودء فإنّهم كانوا قد عاهدوا رسول الله يكلوبعد 
هجرته) ثم لم يلبثوا أن نقضّوا العهد وانضمُّوا إلى المش ركين والمنافقين 5 المسلمين» ووققُوا 


محاريينٌ لهم في غزوةٍ خاي فأتزل اللّهُ سبحالةُ: (١‏ كيثوا لس 5 يبوت لَه ولا 
11 ديت عضيو جر ممم كردم 2 مومع 


يرو الآز ولا رسن ما كم لَه وَرَسُولْمُ ولا زيوت دن ألْحَن ين الذبت أوشأ 
الحتب حَقَّ مطوا الْجزية عن يلد وهم مك4 7 ' وقال أيضاً: « بايا 1 بن ءانما قدا 
ليت ف يت الْكَُّرِ وَلِيَجِدُرا نك عَلَظدٌ ولفلوًا لل اله مم النتقيت» 9 

سادسا :إن النبيئ مر على امرأةٍ مقتولة» فقال: ما كانت هِذِهٍ لِقَاتِلَّه. فعلم من هذا أن 
العلّ في تحريم قنلها أنّها لم تكن تقاتلُ مع المقاتلي فكانت مقاتلهم لنا هي سببٌ مقاتلنا لهم» 
ولم يكن الكفر هو السبب. 

سابعانهُ يتنه عن قنل الَهبانٍ والصّبِيانِء لنفس السب الذي نهئ من أجلِه عن قتلٍ المرأة. 

ثامناً:نّ الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلةٌ من وسائلٍ الدخولٍ في الدّينِِ بل جعل وسيلة 
ذلك استعمال العقلٍ وإعمال الفكرء وَالتْظرُ ق ملكو الشلموات والأرض. يقل اللَهُ سْبْحَائهُ: 
« وَلْوْ سا رَيُكَ لآ من فى الْأرْضٍ كُلْهُ جين أتأت 5 كه ألناس عق يَكْونوا مزيزيرت . 


وما لنت فين أن تبرت إل رذن اند مكل تنح عَلَ لذت لا يََقِلُونَ . قل أنظروأ مَادَا في 


ودع ١2ت‏ عام 


لسَّمْوتِ وَالْارْضٍ وما نت الْآبكُ وَالنُدْرُ عن ودر لّا سر 3« لا كاه في لذن د مين 


مد مِنَّ ألمي ("؟ وقذ ثبت أنَّ التي يييةِ كان يأسد الأسرئء ولَمْ يُعرف أنه. أكرة 


(١)سورة‏ التوب» الأيات: "31 203114 16. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 75 

(©)سورة التوبة» الآية: 79 

(4) سورة التوبة» الأية 1178. 

(5)سورة يونسء الآيات 49 3٠٠١‏ 101 
(1)سورة البقرة» الآية: 765. 


١ل‏ سس سح ججح ب الها 


كينا منهم على الإسلام. وكذلك كان افرسحانة يفعلونٌ. وروئى ايك عن أبي هُريرة: أ ثُمامة 
ا حنفيٌ أسِرَ وكان النبى ييل يغدو عليه فيقول: دما عِنْدَكَ يَا تُمَامَة..؟2. فيقول: إِنْ َفثْلُ تفل ذا 
دم فإ َإِنْ تن تَمْثّنْ عَلَى شَاكرِء وإن ثُردٌ امال تُغطِكَ بثةُ ما شِمْتَ. وكانّ أصحابُ رسولٍ الله 
2 يحبونَ الفداءً» ويقولون: ما نصنمٌ بقل هذا فمرٌ عليه رسولٌ اللّه عَيِد فأسلّم ا وبعتٌ 
به إلى حائط أبي طلحة؛ وأمره أن يغتسل؛ فأغتسلّ وصلَّي ركعتين. فقال النبى يَكيِ: «لْقَدْ حسن 
إِسْلامٌ أَعيَكُه. 

ًا الّصارئ وغيرهم فلم يقاتل السولُ يل أحداً منهم. حيّى أرسل رسله بعد صلح 
الحدييئة إلى جميع الملوكِ يذعوهم إلى الإسلام؛ فأَرسلٌ إلى قيصرء وإلى كسرئ» وإلى المقوقس» 
وإلى التنّجاشي وملوك العرب بالشَّرقٍ والشَّام فدخلٌ في الإسلام من التُصارم وغيرهم من دخل» 
فعمدٌ التّصارى بالشَّامٍ فقتلوا بعضّ من'قد أسلم. فالنصارئ حاريوا المسلمينٌ أولا» وقَتلُوا من أسلّم 
منهم فيا وظلماً: 

فلمًا بدأ النصارئ بقتلٍ المسلمي أرسلّ الوَسولٌ سريةٌ أَمْرَ عليها زيدٌ بن حارثة» ثم جعفرأ 
م أَمّرَ عبد الله بن رواحة» وهو ذل قتالٍ قاتله المسلمونَ للتصارى - بمؤتّة من أرض الشَّام - 
3-8 على أصحابه خلقٌ كير من التّصارئ» واستشهد الأمراء رضي اللَهُ عَنْهُمْ » وَأَحَْدّ الراية 

بن الوليد. وممًا تدم يبن بجلا 3 اماو م يأذنْ بالحرب إلا نا للعدوانٍ» وعحمَايةٌ 
4 ومنعاً للاضطهادٍء وكفاية لحرية التدين فإنّها حيئئِذٍ تكونُ فريضةً من فرائْضٍ الدّينء 
وواجباً من واجباتِهِ المقدَّسةٍ ويطلقٌ عليها اسم «الجهادٍ). 
الجهانٌ 

وَالتجْهادٌ ماعو من الجهدٍ وهو الطاقة وَالمفَقٌة يقال جاهت رجاه جهادا ومجاهدةٌ إذا 

استفرعٌ وسعّه) وَيِذلٌ طاقته وتحمّلٌ العفاقٌ اق مقاتلة العدوٌ ومدافعته, وهو ما يُعَبد عنه بالحرب 
في العرفٍ الحديث؛ والحربُ هي القتالُ المسلخ بين دولتين فأكثرء وهي أمد طبيعي في البشيء لا 

تكاد تخلو منة أنه زلا جيل وقد أقدتةُ الشَّرائمُ الإلهةٌ الشَابقةٌ. ففي أسفار الثّوراةٍ التي يتداولها 
اليهود» تقريدُ شريعةٍ الحرب والقتالٍ في أبشع صورةٍ من صور التُخريبٍ والتَّدميرٍ والإهلاكِ 
والشين؛ 1 

فق جاع في سفر التية في. الإتهسحا: اليشترين رعيه علد ٠‏ وما بعده ما يأتي بنضّه: «حينٌ 
تقوب من مدينةٍ لكي تحاربها استدعِها إلى الصّلحء فإن أجابَئك إلى الصلح وفتحث لك فكلّ 
الشعب الموجودٍ فيها يكونُ لك بالتّخسير ٠‏ ويستعبدٌ لكَء وَإِنْ لم تسالمكء بل عملتث 


تشريع الجهاد في الإسلام ‏ ب ب |8 


نيك اخريا فحاصرهاء وإذا دفعها الربٌ إِلْهُكَ إلى يدك فاضْرث جميع ذكورها بحدٌّ السيفٍء 
وأما النسائ» والأطفال» والبهائم» وكل ما في المدينةِ» كل غنيمتها فتغنمها لنفيكء وتأكُلْ غنيمةً 
أعدائِكَ التي أعطاك الربٌ لهك هكذا تفعلٌ بجميع المدنٍ البعيدة منك جداء التي ليكبت من 
مدن حول الأم هناء وأمر مدن هؤلاءٍ الشعوب التي يعطيكٌ الرتٌ لهك نصياً فلا تبقى منها 
نسمة ما بل تحرمها تحريماً. الحثيين والأموريين؛ والكنعانيين» والفرزيين» والحوميينء واليوسيين» 
كما أُمرَك الربٌ إلهُك). 


وفي إِنجيلٍ منّى المتداوَلٍ بأيدي المسيحيين» في الإصحاح العاشرٍ عد 4الأ وها ريفقة يفول : 
الا تظبُوا أنى جعث لألفن سلاماً على الأرض: ما قت لألقين لاما بل سيفا فإننَى جك 
لأفر قَ الإنسان شد أبيه والابنة ضد أمهاء والكثة طيك بحمائهاه وأعداء الإنسانٍ أهل 5 من 
أحتٌ أب أو أمأ أكثر مني» فلا يستحقني» ومن أحبٌ إبناً أو إبنة أكثر مني» فلا يستحقني» ومن لاا 
أذ صليبه ويتبعني. فلا يستحقني» ومن وجدّ حياته يضيعهاء ومن أضاع حيائه من أجلي 
يجذها). 


والقانون الدولئٌ أقدٌ الظروفٌ والأحوالَ التي تُشرحٌ فيها الحربُ» ووضع لها القواعده 
والمبادىء» والنظم, التي تخففٌ من شرورها وويلاتهاء وإن كان لم ينمّ شيءٌ من ذلك عند 


تشريع الجهاد في الإسلام 

أرسلّ اللَّهُ رسولَهُ إلى النّاسِ جميعاًء وأمرَهُ أن يدعوّ إلى الهدى ودين الحو ولبثّ في مكة 
يدعو إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحسئة. وكانّ لا بد من أن يلقئ مناوأةٌ من قومِهِ الذينّ رأؤا أن 
الدّعوةٌ الجديدة خطرٌ على كيانهم الماديّ والأديي: فكانّ توجية اللّهِ له أن يلقّئ هِذِهٍ المناوأة 
5 والعفرء والصفح الجميل 0 لحك ريك فنك أعبينة04". «تأضتّح عَجُم وق 
مك نزت يتتن54. أشي اصن للي[74: «(ق لين انها يتما ليرت ل 
ون َيِّمَ أنَو2*0. ولم يأذن بِأَن يقابل الشيئة بالشيئة» أو يواجة الأذئ بالأذئ» أو 0 - 
الّذينَ حاربوا الدّعوةٍ» أو يقاتلٌ الذين فتنوا المؤمنينٌ والمؤمنات. دسم أل هّ لسن ألمَنمَةَ حَنْ 
عَم يما عا 04 08 ما أمرّ به جهاداً في هْذِهٍ الفترةٍ أَنْ يجاهد بالقرآنِء ا 


والبرعان. يهم بو حَهدًا حكَيير204. 


. 45 سررة الطورء الآية: 44 . (*) سورة الحجرء الآية: 48 . (2) سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
. 51 سورة الفرقان. الآية:‎ )1( . ١4 سورة الزخرفء الآية: 44 . (؛) سورة الجائية» الآية:‎ )١( 


1 11 ٠.012 جص‎ "5 


ولنا اشعدٌ الأذى» وتتابع الاضطهادٌ حبَّ وصلّ قمته بتدبير مؤامرةٍ لاغتيالٍ الوَسُولٍ الكريم» 
اضطرٌ أن يهاجرّ من مكة إلى المدينق» ويأمرَ أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرةٌ سنة من البغقة. 
« ولا يَنْدْْ بك الس كَتروا لبد و يمتلود از مُخرجود ويتكون وين لل وله حبذ 
لكر (! « إلا تَضْرُرهُ فَكَذ تسحرة أيه () 

وفي المدينةٍ - عاصمة الإسلام الجديدةٍ ‏ تقوّرَ الإذنُ بالقتالٍ حينّ أطبقَ عليهم الأعداك» 
واضطوا إلى امتشاق الحسام؛ دفاعاً عن التّفسء وتأميناً للدعوة. وكان أول آيةِ نزلت قول الله 


2 


13 -_ 50 

58 21 ا د وعد الا ري قح الحوعن عش حر الل لشم كح ارضايط الاح ره 
سشبحانة: «[ أذِنَ للذن يتنتلورت ينهم ظلموا وإن اللَهَ عل نصرهم لقيير . الزين أخرجوا من 
2 مه عد 2ه م سيرم ريد مده (م 2 موادت “لقح ارول ع كن 
يينرهم يغيرٍ حقٍ إلا أت يقولوا ريسا أن ( ؟ # وَلزلا دم اله الئاس يَنْصَهُم بض خَّوْمَتَ 

ساي ان اع معي لس )2 و عدس لخ الع حاجع و مه ع "معز وري جوا2 از ووة 
صَولِمِعٌ وسِع وصلوات ومساجد بزدكر فبا اسم اللو كثيرا ولستصرن ألله من تتصرةد إتَ 
مسري 2 مامه هه رماع دروام 


2 4 م - ووم وى 7 عو 4 5 
لَه لقَوتٌ عَرِيرٌ . الِّْنَ إن مَكْنَهُمْ في الْأَرَضٍ أَفَامُواْ الصّكرة وََائَْ اركرة وأموأ 
2108 مجع ف ع امو عه مراك لعن امزال م : لخ ات 06 
بالمعروفٍ وَبَهَوا عَنِ المنك وَيِنَه عَدِقبَةٌ الأْمور» 247 وفي هذه الآياتٍ تعليل للإذنٍ بالقتالٍ 


05 5ءه 
١‏ - إِنّهُم ظلموا باعتداءٍ عليهم؛ وإخراجهم من ديارهم بغي حقٌ إلا أنْ يديئُوا دينَ الحقٌ» 
ويقولوا: رَيْنَا الله , 


؟ - إِنّهِ لولا أذ الله للئّاس ممثل هذا الدفاع» لهدمث جميعٌ المعابدٍ الي يذكر فيها اسم 
اللّهِ كثيرأ؛ بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنونّ باللّهِ ولا باليوم الآخر. 

- إِنَّ غايةَ النَصِرِء والتّمكين في الأرض» والحكم: إقامةٌ الصَّلاقِ وإيتائء الرّكاقٍ والأمر 
بالمعروف» والنهئ عن المنكر. 


إبجايه 


وفي السنة الثانية من الهجرةء فرضٌّ اللَهُ القتالٌه وأوجبَهُ بقوله تعالى: «كيب عََكُْم 

ودج 2 امول اح قو سوم عبار 4 باقع 1 عدي ارود تيل 4 يوك طن + 3 

لْتَالُ َه كز لَك وص آن كَكَها كبا وَهْرَ حر لَحكُم وَعسن أن يوا كينا مو عر 
5 2 


َك وَاَمَه يصَلمْ وَآسْر لا قثوت 4 
)١(‏ سورة الأتفال, الآية: ., 

(١؟)‏ سورة التوبه الآية: .4٠‏ 

(؟) سورة الحجء الآيتان: 59 .4٠‏ 

(؛) سورة الحج. الايتان: .4١ - 4١‏ 

(ه) سورة البقرةء الاية: 515؟. 


إيجالةو___ .6 ا ر-لمعمب- دود 


الجهادً فرضٌ كفاية ' ! والجهادُ ليس فرضاً على كل فرد من المسلميئ» وَإنّما هو فر 
على الكفاية إذا قامّ به البعضٌء واندفمٌ به العدرٌ وحصل به الغناكُ» سقط عن نقص التعبير يقول 
اللَهُ تعلق : «( #8 وَمَا كت الْمْؤْمِْن يفوا كانه وكا نكَرَ من كل وْقَمَ ِنبْمَ طَآيِمَةٌ 
لَتَتَتَهُواْ في ألين سما رمَهْرْ دا مما التي عَبّمْرَ يَدَرُورت» ('؟ وفَالَ سْبحاله: 
يام لَذِنَ اموأ حَدُوا حِدْرَكُمْ َأنرُوأ بات أو أنفرُوأ جَمِيعَ4 !"! وفي البِحاريٌ: ويذكر 
عن ابن عيّاسٍ: دانْفدوا ثُّاتِ) سرايا متفرقين. وقالَ سْبْحَانَةُ: :ءال يتوق الفهِدُونَ من المؤْمِنِينٌ عَيِدٌ 
أل أَلصَّرَرٍ هدق ف ع َه 0 أ َضَّلَّ آله اهيب اي أن نَشِيِمَ عَلَ 
التعِين دري جيل يعد اق ) 6 


وروئ مسلع عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عَثهُ عن أنّ رشول الله يَلةٍ بعت بَغئاً يتن 
لحيانٌ - من هذيل - فقال؛ يبعت من كُلَّ رَجنَ أَحَدُهْمَاء وَالأَجْر يتما ولأنه: لو:وَحتَ غلى 
الكل لمدك مصالحخ الئاس الدنيويّةٌ فوجبت أن لا يقوم به | إلا البعض. 


متى يكونُ الجهادُ فرضٌ عين؟ ولا يكونُ الجهادُ فرضٌ عينٍ إلا في الصور الآنية: 


)١(‏ من الفرائض ماييطة علي كل كرد أن يقوم به ولا يسقطٌ بإقامةٍ البعض له مفل: الإيمانِء والطهارق» 
والصلاة, والزكاق والصيام؛ والحجٌ. فهذه فرائضٌ عينيةٌ يرم 1 فردٍ أداءهاء ولا ب له أن يقصرٌّ فيها. 
ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخرء وتسم هذه الفرائض بفروض الكفايةٍ وهي 
أنوا 
0 الأول دينئ؛ مثل مثل: العلمء والتعليم» ٠‏ وحكم الشبهات؛ والردُ على الشكوك التي تناو حول الإسلام» 
وصلاةٍ الجنازة» وإقامة الجماعق وَالأَذَانِ وتَخو ذلك. 
؟ - والنوحٌ الثاني ما يتصلٌ بإصلاح النظام المعيشي؛ مثلٌ: الزراعةٍ» والصناعة» والطبٌ؛ ونحو ذلك من 
الجرّفٍ التي يض تعطيلها أمر الدين والدنيا. 
.* - والنوعٌ الغالتٌ من الفروض الكفائية ما يشرط فيه الحاكمء مثل [: الجهاد: وإقامةِ الحدود؛ فإن هذه من 

حو الخاكع وحدف وليسَّ لأي ارد أن يقيمَ لحك على غيره. 
5 - والنوحٌ الرابمٌ ما لا يشترل فيه الحاكمٌ؛ مثل: الأمرٍ بالمعروف» والنهي عن المنكر والدعوةٍ إلى 
الفضائل» ومطاردة الرذائل. 
فهذه الفروضٌ الكفائيةٌ لا تجبُ على كل فردٍء وإنما الواجبٌ أن ينهضٌ بها بعض ش الأفرادء فإذا قاموا بهاء 
وحصلث بهم الكفايةٌ سقطّ الوجوبٌ عن الأفرادٍ جميعاً. وإذا لم يقوموا بهاء أئموا جيمعاً. 

.1 17 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(*) سورة النساءء الآية: .7١‏ والنقير: الخروج لقتال الكفار. 

(54) سورة النساءء الآية: 98. 


4خ ب بل ب ال ب ل لل ب يسبب لبي قن لِِببّا 


١‏ م يحضرّ المكلث صف القتالٍ» فإن الجهاد يتعينٌ في هه الحال. يؤل اللَّهُ كبخانة 
ييا اليرت اموا إذا يدشر فِصةٌ 0 ويقولٌ الله تَارَكَ وتَعالن: «إيَكأيهًا ارين 
َامَنوًا إِذَا لكمِمُم الدست كفروا و د له نبار 04" , 


؟ - إذا حضرٌ العدوٌ المكانَ أو البلدَ الذي يقيمُ به المسلمونَ فإنه يجبُ على أهل البلدٍ 

ميا أن متريجوا تدالة ولا عل لأحل أن يتخان سن اتا دراه حو تا إذا كل ل وق 

دفقه إلا بتكتلهم عامّة ومناجزتهم ير الله شبعائه: كايا ألَِنَ َامَنوا ينوا اليرت 
اا 

٠١‏ إذا استنفرَ الحاكم م أحداً من المكلفينَ» فإنَّه لا يسعٌه أن يتخلئ عن الاستجابة إليه. لما 

رواة ابن عباس أن النبيّ ليه قالَ: دلا هِجْرَة بَغدَ الفح ٠‏ وَلكنْ جهَادٌ وليه وَإِذًا استُئفرثم 

َائفئواء9 أرواة ابخاري: أي إذا طلت منكم الخروج إلى الحرب فاخحوجوا. يقول اللّهُ ستِحَائة: 

«يتآئها لت َامَنْو1 ما ل إِذّا قِلَ للد * أَنِقِرُوا في سَبِيلٍ أله أَتَاقشْرَ ل لاض رن 


5 


بالكيزة الدئيَا مرت الْآَحِرَةَ نَمَا تلم الكّزة الدئَا فى الآضْرَة إلا قلِيِلُ4. 


على مَنْْ يحِبْ 


يجبُ الجهادٌ على المسلم؛ الذكرء العاقل البالغ الصحيح؛ الذي يجدُ من المالٍ ما 

5 يكفيه ويكفي أهله حت يفرعٌ من الجهادٍ. فلا يجبُ على غيرٍ المسلم» ولا على اللمرأق ولا 
على الصبيٌ ولا على امجنونٍء ولا على المريض» فلا حرج على واحدٍ من هؤلاءٍ في التّخلفٍ 
عن الجهاد, لأن ضعفهم يحول بينهم وبين نَّ الكفاح» وليسّ لهم عنام يعتكٌ به في الميدانٍ. وربما 
كان وجودهم أكثر ضر مع " قل نفيه. وفي هذا يقولٌ اللَهُ شبحائه: ليس عَلَ الصّعماء 
ولا عَلَ المرضّئ ولا عل أت لا عدت ما فرت عع 5 صخر 
وَيَسْولِد04"). ويقولٌ اللَهُ تارك وتعالئ: طِيّسَ عل الى حَيّي ولا عَلَ الأطيّع حرج ولا 


ب 
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.48 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال, الآية: 16, 

(5) سورة التوبقه الآية: ١88‏ 

(4) أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة؛ وكانت هذه الهجرة فرضأ في الإسلام فنسخت بهذا 
الحديث. أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ: بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها 
على دينه. 

(5) سورة التوبة» الآية: .92 

() سورة التوبة» الآية: 81, 
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عَلَ التي عي 7" . وعن ابن عُمر قالّ: «عرضتٌ على رسول اللَّهِ َل يوم أخيء وأنًا ابن 
أربع عشرة ستة فلم يجزني) رواةٌ البخاريٌ ومسلم. ايه عبادةٌ فلا يجبٌ إل علئ بالغ. 


رو أحمدُ والبخاريٌ عن عائشة قالَتُ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللّهِ هَلْ عَلَى النسَاءٍ جِهَادٌ؟ قَالَ: 
«جهَادٌ لأ َال فيه: الحجٌ والعفرَُ». وفي رواية: الك أفضلٌ اهادع مبرورًا. وروى الوالعدج 
والسيوطي في الدرٌ المنثور عن مجاهدٍ قالَ: قَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ الله تَغْرُو 
الؤججالٍ وَل تقْرو ينا لنا يَطلف 0 َأرَلَ الله تعالى: «إولا تَكَمَنَوَأْ مَا فَصََلّ أَلَّدُ يدم 
بَنَصَكُم عل بن لََالٍ صب مما أختبرا وللتماو تيك :ا التي رتكا أي 
كلد 97 ص جكانت 0 21 74 


وزيا عن عكرمة أنَّ النّساء سألن الجهاتء فقل: ووَوِدْنا أن اللّهَ جَعْلَ لَنا المَروَ قَنْصِيبُ مِنّ 
الأخر ما يُصِيبُ الرّجَالُ» فتلت الآيةٌ. وهذا لا ينم من خروجهنٌ للتمريض ونحوو. عن أنس 
رضي الله عَنْهُ قَالَ: دل كَانَ َم أنحيه انْهَرَمَ النَّاسُ عَن النبيّ يكذ وَلَقَدْ رأَئْتُ عَائْشَة + ٍِ يدت أنني 
بكر وَأ سليم وإنّهُما كران أرى حَدَمَ سَؤقهما(” تلان ارت عَلَن ممونهماء ثم تفرغايها 

عاو وان با ثمٌ تجيئانٍ فَتفرِعَانيها في أقْوَاٍ القَْم؛ روا الشّيخان. وعنه قال: 
«قال النبيئ كلل يمر بأمّ سَلِيم وَنِشَو مِنّ مِنَ الأنْصَارٍ مَعَهُ فَيسْقِينٌ المأ وَيْدَاوِينَ الجؤحئ) رواةُ مسلم 
وأبو داودٌ دَ والترمذيٌ. 


إذن الوالدين 


الجهادُ الواجبُ لا يعتبرُ فيه إِذنُ الوالدين. أمّا جهاد التّطوعء فإنّه لا بدّ من إذنٍ الوالدين 
المسلمين الحرين أو إذنٍ أحدهما. قال ابن مسعودٍ: سألْتُ رَسُولَ الله يق : أي العمل أَحثُ إلى 
اللّه؟ قَالَ: «الصّلاةٌ عَلَى رَفْتِهَاه قلتٌ: أي قَالَ: «برُ الوَالِدَينِ». قلت ثَ أي؟ قَالَ: «الجهَادُ في 
سَبِيلٍ اللّهه رواةُ البخاريٌ ومسلم. 


)020( سورة الفتح» الآية: 117 

(1) سورة النساءئ الآية: يفي أي أنه للرجالٍ عمل خاصٌ بهم كلقُوا به وللنساءٍ عمل خاصٌ بهن كلفْنَ به 
فلا يصحٌ أن يتمنئ كلّ من الفريقينٍ عمل الآخر. 

م( أي الخلاخلٌ في سوقهماء وشمي الخلخالٌ خدمة بفتحتين» لأنه ربعا كان من سيور مركب فيها ذهبٌ 
وفضة» والخدمة في الأصلٍ السيء والمخدمٌ موضمٌ مم الخلخالٍ من الساق. 


اي بي ل حص أرقن لعفا 


وقال ابق حمر جاء رجل إلك« التي يو لتاقي يداد َقَالَ: «أحين وَالِدَاك؟» قَالَ: 
َعَم كَالَ: َفِيهِمَا فَجَاهِذْ» رواة البخاريٌ وأبو داودٍ والنسائيٌ بع والترمذيٌ وصححه. 

وفي كتاب شرعة الإسلام: ولا برخ إلى الْجهَادٍ إل 8 36 فَارِغاً عَنِ الأ وَالأطفّالٍ 
وَغَر عَنْ حَدْمَة الوَالِدينِ إن ذُلِكَ مُقَدَمْ عَلَىْ الجهاد؛ بَلْ هُوَ أَفْصَلُ الجهّاد). 

دن الدائن 

وكذلك لا يتطوعٌ به مدن لا وفاة له إلا مع إِذنِء أو رَهنِ مُحْرَزِء أو كفيل مليٍ. فعند 
8 عمسن ب َرَت إن قتلثُ في سبيل الله تكفز عي خطاياي؟. .. فقَالَ 
رسولٌ اللّه - عي :1 ... وَأَنْتَ صَابٌِ مُخقيِبٌء ميل غَيْرُ مذي إلا الدَيِنَ َإنّ جِبِرِيلَ قَالَ لي 
ذُلِكَ». 

الاستعانةٌ بالفجرة والكفرة على الغزو: يجورٌ الاستعانةٌ بلمنافقينٌ» والفسقةٍ على قتالٍ الكفرةٍ 
وقد كان عبد الل بن أي ومن معه من امنافقين يخرجونَ للقتالٍ مع رسول الله بيه .. وقصةٌ أبي 
محجن الثقفيٌ - الذي كان يدمنُ شرب الخمرٍ - وبلا في حرب فارس مشهورةٌ. وأما قتال 
الكفرة ة مع الأسلعين فاختلفتث فيها أراكُ الفقهاعٍ فال مالك وأحمدٌ: رلا يجوز أن يُستعانٌ يعن 
ولا أن يعاوتوا على الإطلاق». قال مالكُ: ل أن يكوبُوا خداماً للمسلسيق» فيجوره: وثَالٌ أبو 
حنيفة: ايُستعان بهم ويعاونون على الإطلاق» ويكونُ حكمٌ الإسلام هو الغالبَ الجاري عليهم؛ 
إن كانَ حكمُ الشركِ هو الغالبَ كرةٌ». وقال الشافعيٌ: يجورٌ ذلك بشرطين: 

أجدهينا: ١‏ أن ايكون بالمسلمين قلة.ويكون بالمشركين كر 

والثاني: أن يعلم من المشركين حسنّ رأي في الإسلام وميل إليه. متى استعان بهم رضحٌ 
لهم ولم يسهخ. أي أعطاهم مكافأة ولم يش ركهم في سهام المسلمينٌ من الغنيمة. 


الاستنصارٌ بالضعفاء 
-١‏ عن مصعب بن سعدٍ بن أبي وقاص قال: رأ أبي أن له فضلاً على دونهء فقال النييُ 


: دقل تنَصَرْوِنَ وَتُرْزْقُونَ إل بصَّعَفَائكُو؟! 5 رواه البخاريٌ والنسائئٌ. ولفظ النسائيئ: (إنّما 
ينض أللَهُ هذه الأقة يِضَّعِيفِهًاء دَعْوَتَهِمْ ؛ وَصَّلاتَهِمْ وَإِخْلاصِهمْ). 


' - وعن أبي الدردايٍ» َال بسبعث رسول الله يقول: «ابقُوني في الضّعَفَاةِ فَإِنْمَا 
ُرفُونَ وَتنَصَرُونَ نَّ ِصُعَفَائِكُم رواةٌ أصحاب الشنن. 
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" - وعن١‏ هرَيرةَ أنَّ النين يل قَالَ: درب أَشْعَتَء مَذْهُ بالتاب, لَؤ أَقْسَم عَلٍ اللّه 
عن ابي : فرع يارب رامعم 


فضلُ الجهادٍ والاستشهادٍ 


الجهادٌ أفصَلٌ نوع من أنواع الطوع: الجهادٌ إعلاءٌ لكلمة الله وتمكينٌ لهدايته في الأرض» 
وتركيرٌ للدينٍ الحقُ» ومن ثمٌ كان أفضلٌ من تطوع الحجٌ والعمرةء وأفضل من تطوع الصَّلاق 
والصوم. وهو مع ذلك 1 كل لونٍ من ألوانٍ العباداتِ» سواءٌ منها ما كان من عباداتِ الظاهرٍ 
أو الباطن» فإن فيه من عباداتٍ الباطنٍ الزهدّ في الدّنِياء ومفارقة الوطن» وهجرة الرغباتِء حت 
سماه الإسلامٌ «الرهبنة). فقد جاء في الحديث: (رَهْبَائئِةٌ أي : الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله 


وفيه من التضحية بالنفس» والمال» وبيعهما - 9 2« ثمرةٌ من ثمراتٍ الحبٌ والإيمان» 
ليقي والتوكل. 0 إدَ لله أذرئ يرت النزيرت انوع وَأنْوْكَم بك لَهْمُ الله 
فوت في سَبِلٍ أله و يسود ورت وعدا حَئَّ فه تود وليل لكين 

مَنْ أقوك يعَمْي يرت أنه نأُسْتَبدررا 0 رِى يعم يد وَذَلِكَتَ هو الْمَورْ 
ميد 84 . وقد عظّمَ الإسلامٌ أمره. ونه بهِ في عامٌة السور المدنية» وذمٌ التاركينٌ له والمعرضيئٌ 


عنةق ووصفّهم بالنفاق ومرض القلب. 
المجاهد خير الناس 
عن ابن عبّاس: أن لبي تنه قَالَ: ألا أخيركم بخَرٍ الناس!. .. رَجلْ مُمْسِكُ بعتان فَرَسِهِ 
في سيل الله. ألا أخيرمع بلي بوة: ربل معتل في تم له ؤي حي الل فيها. 7 
ِشَرٌ النّاس: رَجْلَّ يُسْأَلُ باللّه وَلا يُغطي يده. وَسْئِلَ النبيئ يتيئة .» أي الّاس أَفْصَلٌُ؟... قَال: «مؤ 
اه في شيل اله بيه وله قال لوا: : م من؟ قَال: مين في قب بن القغاب يقي ال 
3 لاس من ب شَْرُو). فقوله كك : «ثم مُزِنَ في َب مِن الشّعَابٍ يِه رب وَيَدَعُ النّاسَ من 
شَرُوِهء فيه دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ تَفْضِيلٍ العزلةٍ على الاختلاط وفي ذلك لاف مَطْهُودْ. فَمَذْمَبُ 
الشَّافِعِيٌ؛ وأكفد العلماءٍ: 9 الاختَلاطٍ لصتل , بش بِضَوْطٍ رَجََاءِ ا من 


)١(‏ أي إن الرجلّ قد يبدو في هيئةٍ لا تسترعي الأنظان؛ ولكنه قو الإيمانِء صادقٌ اليقينء فلو دعا ربّهُ 
لاستجاب له بمجردٍ دعاثئه. 
(5) سورة التربق الآية: 11ل 
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الفتن. ومذهبُ طرائف أنَّ الاعتزال أفضلٌ. وأجابَ الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمولٌ 
على الاعتزالٍ في زمن الفتنٍ والحروب, أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصب عليهم: أو نحو 
ذلك من الخصوص. 

وقد كانت الأنبياٌ - صلواتٌ الله عليهم - وجماهيئُ الصّحابةِ والتَابِعِنَ والعُلماءٍ والزهادٍ 
مختلطينٌ؛ فيحصلون منافع الاختلاطء كشهودٍ الجمعة والجماعةٍ والجنائز, وعيادةٍ المرضل» 
وجِلَقٍ الذّكرء وغير ذلكُ. وأما الشَّعبُ فهر: ما انفرج بين جبلين» وليس الماردٌُ نفس الشّعبٍ 
خصوصاء بل المرادٌ الانفراكٌ» والاعتزال» وذكرٌ الشععب مثالا لانه خالٍ من الثّاس غالباً. وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخرء حين سُعِلَ َل عن النجاة نقال: دأَمْسِكُ عَلَيكٌ لِسَائَكَ, وَلْيِسَغْكَ 
بدك وَائِكِ عَلَى حَطِيتتِك». 


الجنّة للمجاهرٍ 


رَوىُ الترمذيٌ: أنَّ رجلاً مال نفشه إلى العزلق فسألَ النبئ يكل عنهاء فقال: لا تفل 
قن َم حدم في سبيل الل ضَلْ بن صَلاَيِِ في بيه سبعين عام ألا تُحون أن يعر الله لَكُم 
ويُدْجِلكُمْ الجنّة؟ اغْرُوا في سَبِيلٍ اللِّه. «منْ قائَلّ في سَبيلٍ الله قُوَاقٌ َاقَةِ وَجَبَتْ لَه الجَنّة). 

المُجَامِدُ يرتفعٌ مائة درجةٍ في الجنّة: : عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللَهُ عَنْهُ أن الي 
ط قال: ديا أبا سَعيٍ منْ رَضِيَ بالله ربا تبالإشلام ديا َبِمْحَمَدٍ با وََبَثْ لَهُ الجَلْة تُعجبَ 
لَهَا أَبُو سَعِيدٍ) قالَ: أعِذها عَلَيّ يا رَسُولَ الله فَفَعلٌ. ؛ ْم قال: .«وأخر رقع بها لع نه وَجَةٍ 
في الجَنَةِ ما بين كل دَرَجَتَنْ كما بَيِنَ السَماءِ ولايد قَالَ: وَمَا هي يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: 
«الجهَادُ في سَبِيلٍ اللَه... الجهَادُ في سَملٍ اللَه...» 

وقالَ رَسُولُ الله يه : «إنّ في الجَنّةِ من دَرَجَةِ أَعَدَّها الله لِلمُجاهِدِينَ في سَبلٍ الله 
ا بَيِنَ الدَّرْجْيِنْ كما بَينّ السَمَاءٍ والأزض؛ فَإِدًا َأكم. الل َاسْأُوه الفزدؤسء فَإِنّهُ أَؤْسَطُ 
الجََدِ وأغلى الجََد وَفَرْقَهُ عرش الرّحمنء وَمنُْ تفْجْر أَنْهَارُ الجَئةه. 

الجَادُ لا يعدلِهُ شيءٌ 

عَنْ أبي هُرَْرةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: ِب ا رَسولَ اللِ ما تغدل الجهاد في سبل الل ع 

وجل؟ قَالَ: ولا تَسْتَطَيعُولَة. عاد عَلَيهُ مونَينْ أو ئلائا كل ذلك فول لا مستطيقونة. وقال في 


الَّالئَة: 1 المُجَاهِدِ في سَبيلٍ اللّه كَمَئلٍ الصّائُم القَائع, القَانتِ بآيَاتٍ الله ل يَفْترُ من صَلاةٍ و 
صِيَام سَتىْ يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبيلٍ الله» رَوَاةُ لمق 


فَضْلُ الشّهَادَةٍ 


لحرا 


فَضْلُ الشَّهادَةٍ 


قالّ رسولٌ الله َو: «لا يكلم أَحدُ في سبل الله - وَاللَه عَم بم يكلم في سَِيلٍ الله 
إلا جَاءَ يَوْمَ القِيامَةٍ وَجْحْهُ يَثْعَبُ دمأ اللّْنُ لَْنُ الدّم, والريحخ ريخ المِسلكء. قال محمد بن 


إبراهيم: أملى علي عبد الله ب 
الفُضيلٍ بن عياض: 


اأعاية التحومون الو أبسكرتفا 
من كانَ يخضَّبُ حَدَّهٌ بدموعِه 
أو كان يُعتعب خيلّهفى باطل 
ريخ العبيرٍ لكم.ء ونحنُ عبيرّنا 
وللقكد سانا عن مسال مبقنا 
لاايستوي غ باه أهل الله في 
هيدا كعات النللم يتمط ئي بيننا 


قالّ: فلقيتُ الفضيلٌ بن عياض بكتابه في المسجدٍ الحرام. 
ثم قال: أأنتٌ عبق يك لديف 


صدق أبو عبد الرحمن؛ ونصحني» 


بنُ المبارك حينٌ ودعثه للخروج؛ هذه الأبيات» وأرسلها معي إن 


لمملتسيت انلك في العبادةٍ تَلعبُ 
فنحويّنا بكوبانا تبعنيتشة 
خيولعا يوة اللمنويحة نفك 
وهجج السنابكِ والغبارٌ الأطيبٌ 
كول صحيخ مباوقان لمهت 
أنفٍ امرىئءٍ ودخانٌ نار! لا يكذِبٌ 
لات لشي امد لايكذبُ 


ما فزنت عيناة 5 


فاكيّتِ هذا الحديث, و اه أبي عبد الرحمن إلينا. ا 
«حدثنا منصورٌ بن لمعتمرء عن أبي صالح» عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنّ رجلا قَالَّ: يا وَسُولَ 
الله علّمِي عملا أنالُ به نَوَات المجاهدين في سبل الله قَالَ: «قل تستطيغ أن ُصَلَي قلا 
تف وَتَصُومَ فلا تُْطِن؟!» كَقَالَ يَا رَسُولٌ الله أَنا أَضْعَبُ مِن أَنْ أسقليعٍ ذْلِكَء ثم قَالَ النبيئ 
ل ادي نَفيِي بيَدِهِ 0 رت مَا بَلَْتَ المُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله أؤ 5 عَلِمْتَ أن 
المُجَاهِدَ يسن في طوله فيكتت ل بذْلِكَ الْحَسَتَاتٌ). وقالٌ هوا اللّه لأصحابه: د 
اميت إِْرَانُكُْ بأَحْدِء جَعَلَ الله أَزَْاحهُم في جَرْفٍ طثِ صر تَرِدُ أَنْهَارَ الجن وَتَكلُ ين 

يمارا وَأُوِي إِلى قَنادِيلَ مِنْ ذَهَبٍء مُعَلقَةٍ في ظٍُِ الغزش, فَلَمًا وَجَدُا طَيت 0 
وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقيلهم» ٠‏ قَالُوا: مَنْ يله ِخْوَاننَا عَنّا أَنّا أَخْيَاءٌ في الجَنّة ُرَقُ كلا يَرْهَدُوا في 
الجهَادٍء فَقَالَ اللَهُ تعالّى: «أنا أله نكو وأَنرَلَ الله لا سين لذن أ ف سَيِيلٍ 
له أمَوْنا بل أيه عِندَ ربهم يرون . دْحِينَ مآ دَائَلهُمُ أنّهُ من مَضْلِدء 


0 يابو طلا 


ل يَلْحَمُا بهم مَِنْ ييخ آلا حر عن تلد يعلفلك + يدي 


5 7 ختلخجوُبْْااا1707ت ار لي 
وَنَضْلٍ و أسَدَ لا نضِيع بر 3 جر الْمَؤْمِنِينٌ 4 3 


وقَالَ الرشول يل : «أزواء اخ الشْهَداءِ في حَوَاصِلٍ طَيرٍ ضر تسرَح في اجن حيِتُ حَيِثُ شَاءَتْ) 
قال عت : «الشّهيدُ لا يَجدُ أَلَمَ القَْلٍ إلأ كما يَجدُ أَحَدكم ألم القَرصَةٍ ص1) وقال كد ؛ أَفْصَلُ 
الهَادٍ أن 4 فقا" جَوَادُكَ وَيْرَاوَا؛) دَمْكَ. 


من كاي بن ختيليا أنّ التي “يل قَالَ: «الشْهَادَةٌ سَبِعْ - سِوَئ القثْلٍ في سَبيلٍ الل - 
المطقون") طَهِيدٌ عر "2 سَهِيدٌ وات ذَاتٍ الجنبط") شَهِيدٌ والمبطو» شْهِيدٌ 
وصَاحِبٌ الحزقٍ شَهِيدٌ وَالَِي يَمْوِتُ تَحْتَ نَحْت الهذم شَّهِيدٌ وَالمَرأةٌ و تَمْوِتُ بِجَهْ *) شَهيدَةٌ) رَوَاهُ 
أحمدُ وأبو داو والنسائيُ بسندٍ صحيح. ان 

وعن أبي هُرَئرَة» أنَّ ابي بيت قالّ: «ما هدُونَالشهيد فيكم...؟». ع يَا رَسُولَ الله مَنْ 
ِل في سَبيلٍ الل فَهْوَ الشّهِيدُ. كَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ متي إِذّنْ َقبيل». ُو َم هُمْ ا سول اللّد؟ 
قَال: م من قبل في سيل الل َو طهِيد؛ ومن مات في سبل اللا "١‏ فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في 
الصّاعُونِ فَهُرَ هيد وَمَنْ مات في البطن فَهْرَ شَهِيدٌء والغَرِيقُ شَهِيدٌه رَوَاهُ مسلم. 

وعن سعيد بن زيديء أن الي تين قَالَ: «من قُبِلَ ذُونَ مالِهِ فَهرَ سَهِيدٌ وَمَنْ فيل ذُونَ ذه 
قَهْرَ شَهِيدٌ وَمَنْ 0 دُونَ أَفْلِهِ فَهُرَ ضَهِيدٌه روا أحمدُ والترمذيٌء وصححة. قال العلماغ: «المرادٌ 
بشهادةٍ هؤلاءٍ كلهم غ غير المقتولٍ في سبيلٍ الله أنهمٍ يكون لهم في الأخمرة ثوابٌ الشهداءٍ. وأمًا 
في الدنياء يُفسلونء, صلق عليهم. وبيانٌ هذاء أنَّ الشهداء ثلاثةٌ نه أقسام: شهيد في الدنيا 
والآخرة» وهو المفنؤل في حرب الكمّار. وشهيدٌ في الآخرةٍ دونَ أحكام الدّنياء وهم خؤلاءٍ 
المذكورون هنا. وشهيدٌ في الدّنيا دون الآخرة» وهو من غل من العنيبلا؟) أو قتلّ مدبرأ». 


ون عبدٍ اللَّهِ بن ُمر: أنَّ رَسُولَ الله ِو ثَالَ: «ِيَعْفِرْ اللَهُ لِلشَّهِيدٍ كل دلب إلا 


)١(‏ سورة آل غمران:؛ الآيات: 159. :لال الا(. () القرصة: اللسعة. 
(9) يعقر! يجرح. (4) يراق: يصب. 
(5) المطعون: من مات بالطاعون. 

(7) الغرق: الغريق. 


20 ذات الجنب: القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمئ والسعال. 
(8) المبطون: من مات بمرض البطن, 7 

إلى بجمع : أي التي تموت عند الولادة. 

12٠١‏ في سبيل ألله: أي في طاعته. 

41١(‏ 2 راجع الجزء الأول من ققه السُنّة. 


اشوا اميا لله | 1 ا 


الذَّيْنٌ...». وُلحَق بالدّين مظالمُ العباد» مثل: القتل» وأكل أموالٍ التّاس بالباطل» ونحو ذلك. 


الجهانُ لإعلاء كلمة الله 


إن الجهاد لا يسعّئ جهاداً حقيقيًاً إلا إذا قُصِدَ به وجة الله وأريدَ به إعلاتُ كلمته ورفتُ 
راية الحقٌّء ومطاردةٌ الباطل» وبذلٌ النْسِ في مرضاة الله فإذا أريد به شية وك ذلك عرق 
حظوظ الدّنياء فإنه لا يسمّئ جهاداً على الحقيقة. فمن قائل ليحظئ بمنصبء أو يظفرَ بمغدم؛ أو 
جاه ب ١‏ لوده 4 في الأجرء ولا حظّ له في الثواب. فن أبي 
موس قال: جَاءَ رَمجل إلى النبي * فقال: الول يِل للْمغدٍ وَالتجُلٌُ يُقَاتِلُ لدكر 
ا ١‏ نَم في سبل الله؟ قال «مَنْ قَائَلَ إتكونَ كَلِمَةٌ اللّهِ هي الغلياء فَهُوَ 
في سَبِيلَ اللّهه. 

وروئ أبو داود والنسائي: : أن رجلاً قالَّ: ها رَسُولَ الله َرَت رجلا ا يَلْقَمِسُ الأَْرَ 
وَالذّكى ما لَه قَقَالَ حي : باد سو مانب موات. فَقَالَ: دلا ضَيْءَ له. 4 
لا يبل م العمل إلا ما كان حَالِصاً واي به جْهه..... إنَّ الّة: هِيَ روح العمل» فَإِذا تَجَوَدَ 
لعل ينهاء كَانَ عملا ميتأء لا وز نَّ لَهُ عِنْدَ الله 


َرأ 


: رَوَىُ البخاري عن تمر بن الخطَّابٍ رضي اللَّهُ عَندُ أنَّ وول اللّه حي قَالَ: 
الأَعمَالُ بالئّاتِء وَإِنّما لِكُلَّ امرىءٍ ما تَئه. وإنَّ الإخلاص الذي يعطي الأعمال قيمتها المشيفية 
ومن ثم فإنَّ المر يبلعٌ بالإخلاص درجة الشهداءء ولو لم يُسْتشْهَدُ. 

ل لرتسول عليه الصّلاه لعا دمن سَأَلَ اللّه الّهَادةَ بِصِدْقٍ بَلّقهُ الله مَتَازِلَ الشّهَدَاءٍ 
وإِنْ مات عَلَى فِرَاشِْا. وقول د : إن بالمدينةٍ ة أقْرَاماً ما سِرْتم مسيرأء وَل قطُمْ ادي إلا كانوا 
مَعَكُم ؛ حَبَسَهُمْ العذّن. وإذا لم 8 الإخلاصٌض هو الباعثٌ على الجهادٍ؛ بل كان الباعثٌ شيئاً آخر 
من أشياءٍ الدّنيا وأعراضها لم يُخرم امجاهدٌ الثواب والأجر فقطء بل إنه بذلك يعروض نفسه للعذاب 
يوم القِيَامَةِ. 


فكن أبي هُريرةً رضِي الله عش قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بتثنة يَقُولُ: «إنَّ أَرل الّاس يُفُضئ 
م التياقة مَةٍ عَليه: رَجْل اشكشهة فَأتِيَ به عرق يععةء فترقها. قَالَ: هما عَمَلْتَ فِيها؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك 

حتّى اسشتُشهذت. قَالَ: كذبت, وَلكِنَكَ قَائلتَ لأن يُقَالَ: جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلء ثُمْ 
1١١‏ أي لأجل الغنيمة. 


0 ليذكرءبين انا 
(؟) يرئ مكانه: يشتهر بالشجاعة. 


لكك أجرٌ الأجيرٍ 


1 
ً 


أبر به نسحب عَلَى وَجهِهِ حت لقي في الثار. جل تلم الم وَعَلْمهُ, وَقَرَاً القُرْآن, ََينِ به 
عَرَْهُ نمه فَعرفهَا. قَالَ: َمَا عملت فِيهَا؟ قَالَ: لفت العلم وَعَلََه َقرَأتُ فيك القزآن. قَالٌ: 
كَذَنْتَ, لكك تَعَلَمتَ الهلم ليِقَالَ عَالِمُ. َقْرأتَ القُرْآنَ لِيِقَالَ هْرَ قَارىء. فَقَدْ قل ثم م أرَ به 
فشحب عَلَى وَجْهِهِ تن أْقِيَ في الارٍ وَرْجُلُ وَسْعَ اللَهُ عَلَيِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضتافٍ المال» ني بد 
فَعَوَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرقها. قال: ما عَملْتَ فيه قَالَ: ما تَرَكتُ بن سيل تُحبُ أن يُنققَ فيا إلأ 
َنَْفتُ فيهَا لك. قَالَ: كَذِْتَ وَلكنكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ: هْرَ جَرَادٌ فَقَد قل م َم أرَ به سحب عَلَّى 


وَجْهِهِ ثم م الي في النَار» رواةٌ مسلع. 
أجِرٌ الأجيرٍ 


ومهما كانّ المجاهدُ مخلصاًء وأخدّ منّ الغنيمة» فإنَّ ذلك ينقصٌ من أجره. عن عبد اله بنٍ 
عُمرَ: قال رسؤل اللّه ِل دما من عَازِتِ أ سرِية توم فَنتمُ وَتَسلَ إلا كانُوا قَدْ تَعجلُوا لني 
أجورهِم. وَمَا مِنْ غَازيَةٍ أو سَرٍيْةٍ تَخفقٌ أؤ تُصَابُ إلا تم أَجُورُهُم) رواة مسلع. 

قال النووي: «وأمًا معنن الحديث: فالصوابُ الذي لا يجورٌ غيده. أنَّ الغزاة إذا سلموا أو 
غنموا يكونٌ أجرّهم أقل من أجرٍ من لم يسلغ أو سلمَ ولم يغنم. وأن الغنيمة هي في مقابلةٍ جزءٍ 

من أجر غزوهم. فإذا حصلثٌ لهمء فقد تعجلوا ثلئي أجرهم المترتب على الغزو, وتكون هذه 

الغنيمةٌ من جملة الأجر. .. وهذا موافقٌ للأحاديث الصَّحيحةٍ المشهورة عن الصّحابة كقوله: «منًا 
مَنْ مَاتٌ وَلَعْ يَأَكُلٌ , من أَخْره سَعاً. وَينًا من أَنِتعث لَهُ تَمرَنّهُ فَهُوَ يُهْدِيها: أي يَجْتَنِيهَاا. 

فهذا الذي ذكرنا هو الصوابٌ. وهو ظاهدُ الحديث» ولم يأ تحاديظ صريح صحيحٌ 
يخالفُ هذا. فتعيّن حمله على ما ذكرنا. وقد اختارٌ القاضي 3 معن لهذا الذي 
ذكرناةٌ. وروئ أبو داود عن أبي, أيوب أن انب ذل قَالَ: «سئفتخ عَلَيكُمُ لصا 
وَستَكُونُونَ جُنُوداً مُجَتَدَة يفْطَعْ عَلَيِكُمْ فيهَا به بوت فيكرة اليل نكم البدت فِهَا يَتَخَلّصُ 
ِن قَْمِه َم يتصَفّحْ القبَائِلَ يتغرضٌ نفْسهُ عَلهم يقل من أكفِهٍ بَعْتَ كذاء رَذْلِكَ الأجيرء إلى 
آخِرٍ قَطْرَةٍ مِنْ ذمه). 

فضل الرباط 7'أفي سبيل الله: توج ره يمك أن تكونّ منافدٌ ينطلقُ منها العدرٌ إلى دارٍ 
الإسلام» ومن يجيد أن تحصَن هذهو الثغوذ تحصيئاً منيعا» كس لا تكونٌ جائب: ضغفٍ يستغلة 
العدوٌ ويجِعلُ منطلقاً لَه 


)١(‏ الرباط: معناه الإقامة في الثغر بإزاء العدو, 


الإ 1 الست ا 3 1 


وقد رغب الإسلامٌ في حماية هذه النغورء يإعدادٍ اجنود ليكونوا قو للمسلمي ِنّ. وأطلقٌ على لزوم 
هذه النغورء لأجل الجهادٍ في سبي لل لفظ الرباطء وأقله ساعة» وتمامة أربعون يوم وأفَلهُ ما كات بأشَدٌ 
التغور خوفاً. وقد اتّفقَ العلماعٌ على أنه أفضل مق العام كد . وقد جاءَ في فضِلِهِ من الأحاديث ما يلي: 

روّئ مسلمٌ عن سلمان؛ قال: بصب ري الله كل يقول: دراط يَوْمِ َل حر بن 
صيام شَهْر رقا إن مَاتَ جزئ عله عمل" الّذِي كَانَ يَعْمَلهُ َأَجْرِيٍ عليه رِْقه/ ا 
الفانَ». وَقَالَ: هكلُ ميت يُحقه7” ' عَلن عَمَلِهِ إلا الي مَاتَ مرابطاً في سيل اللَهه ٠‏ فَإنَهُ تمن 0©) 
عَمَلَهُ إلى يَؤْم القِيامَةٍ وَيَأمَنْ فِثتَةَ القَئِره. 


فضلٌ الرمي بنيّةٍ الجهاديٍ 


رغت الإسلامٌ في تعلم الرمي والمناضلةٍ بيةِ الجهادٍ في سبيل الله وحيّب في التّدرِيبٍ على 
ذلك ورياضة الأعضاءٍ بممارسة الرمي والمناضلة. 


١‏ عن عقبة بن عامرِء قال: سمعتٌُ رسول اللّهِ كَل على المنبرٍ وهو يقول: «رَأَعِدُوا لَهُْ 
ما اسْتطَفْتُمْ من قُرّقِه. دألا إِنَّ القُرَةَ لون ألا إِنَّ القرَةَ المي ألا إنَّ القرَةَ الْني» رَواهُ مسلم. 

١‏ - وعنه رَضِيٍ الله عه قَالَ: سَيِعْتُ رَسُولَ اللِّ ل يقول: «سَتفْتخ عَلَيكُمْ أَرْصُونَ» فلا 
َعْجَرُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَلْهْرَ أَسْهُمِدء إِنَّ الله يُدْخِلُ بالشهم الرَاحدٍ الجئة ثلاثة قر: ضايف وَالْمْهِدٌ 
بوا” أ والرامي به في سبل اللهه. وقد شدة الإسلام تشديداً عظيماً في نسيانٍ الرمي بعد تعلمهء وأله 
مكروة كراهة خدلودة لع ركه بلا عذر. 


* قال نَ رَسْولُ الله كل «من عَلِمَ الرني ثمُ تر كه فَليِسَ مناه أو «قذ عَصَئ...» رَوَاهُ 
؛ ‏ وَقالَ يك: «كلٌ سَيْءٍ يَلّْهُو به الَجُلْ باطِلُ: إلا رَمِيهُ بْؤْسِه وَتأَدِيِهُ َرسَهُ وَمُلاَعَبتَهُ 
أَهْلكُ فَإِنَهُ مِنَ الحقٌ». 


))١(‏ .هذه تقبيلة'شاسية بالمرابلة. 

(1) هذا كقرله تعالق: لَك عِندَ رَيَهمْ يُدفوْن4. 
(5) يختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصل ثوابه إليه. 
)0( ينمل: يزداد وينمو. 

2( يحتسب فى صنعه الخير. 

(1) المناول له. 


ا اا 7_0__ص 300000107 


وقالَ القرطبئ: اومعنى هذا واللّه أعلُ: أنَّ كل ما يتلهئى به الوح ثما لا يفيه في العاجل 
ولا في الآجلٍ فائدةٌ فهر باطل والإعراس عن أولى. وهذه الأموز الثلائةٌ» فإنه وإنْ كان يفعلّها 
على أنه يتلهئ بها وينشطء فإنّها حقٌّ لاتصالها بما قد يفيدُء فإنَّ الرمي بالقوشء وتأديْت الفرزشس 
جميعاً من تعاونٍ القتال» وملاعبةٍ الأهلٍ قد تؤدي إلى ما يكونُ عنه ولد يوحدٌ الله ويعبدُهء فلهذا 
كانث هذه الثلائةٌ من الحقٌ» اه القرطبي. 

وقالَ النبن يَتيِد «يا بي إِسْمَاعِيلَ ازْمُوا فَإِنَّ أََاكُمْ كَانَ رَاميأ». وتعلُمُ الفروسية واستعمال 
الأسلحةٍ فرضٌ كفاية «وقد يتعينٌ)». 

الحربُ في البحر أفضلُ من الحرب في البرٌ: لا كانَ القتال في البحر أعظم خطراً كان أكثّر 
را 

3 بو داؤدَ عن م حرام؛ أنْ النبييّ َيٍ قالَ: «المَائِدُ0') في البخر لَهُ أخْر شَهِيدٍ 
والعَرِقٌ لَهُ أخرُ سَهِيدَيْنِ». 

؟ - وَرَوىُ ابن ماجه عن أبي أمامة قالَ: سمعتُ رِسُولَ الله و يقول: «شَهِيدُ البخر ِل 
هيدي لبر وَالئِدُ في البخر #المتشخطٍ في يد في البز ما بن الخوجبئ كقالع للها ني طاعةٍ 
الله وإنَّ الله وَكُلَ ملك المَؤتٍ بِمَبضٍ الأزواح» إلا خهيد البخرٍ انه يتؤلى قَبِضُ أَزْرَاجهِم. وَيَْفرْ 
لِشَهِيدٍ الب الذُُوتَ كلها إلا الدَيْنَ ويَعْفِر لِشَهِيدِ البخر الذَنُوبَ والدَئَِه. 


صفات القائد 


وقذ عدَّ الفخريُ الصّفاتٍ التى يجب أن تنوافر في قائدٍ الجيشء فقال: قال بعضُ حكماءٍ 
الترك: «ينبغي أن يكون في قائدٍ الجيش عش خخصالٍ من أخلاقي الحجيوان: جرأة اليد معكلة 
الخنزيرء وروغانٌُ التعلب» وصيْرُ الكلب على الجراح» وغارةٌ الذئب» وحراسةٌ الكركي؛ وسخاءٌ 
الديكِء وشفقةٍ الديكِ على الفراريج» وحذرٌ الغراب. وسمَنُ «تغروهء وهي دابةٌ تكونُ بخراسان 
تسمنٌ على السفرٍ والكدٌ». 

الجهادٍ مع البر والفاجر: لا يشترط في الجهادٍ أن يكونَ الحاكٌ عادلا أو القائدٌ بارأ بل 
الجهادٌُ واج على كلّ حالء وقد يكونٌ للرجل الفاجر في ميدانٍ الجهادٍ من البلاءٍ ما ليسّ 
لِغيرِ. 


(1) المائد: الذي يصيبه القيء. 


وضايا رسول الله بي إلى قوادة ااا _ هم 
الواجبُ على قائدٍ الجيش 


يجبُ على القائدٍ بالنسبة للجنودٍ ما يأتي : 
ات مشاور ته , ويل رأيهم» وعدمٌ الاستبدادٍ بالأمر دونهم: لقَولٍ الله سْبِحَانَهُ: 
َِحَاونهُم في الأ بي" . وعن أبي هُريرة رضي اللَهُ عَنهُ قَالَّ: «ما رأيتُ أحداً قط كان أكثر 
مشاورةٌ لأصحابه من رسولٍ للد كل أخرَجَةُ أحمدُ والشافعئ رضِي اللَهُ عَنْهُمَا. 
الرفقُ بهم وليل نُ الجانب لهم قالتٍ السيدةٌ عائشةٌ رضي اللَهُ عنها: يمف وسول الله 
كه 1 ل من وي بن أخر أمتي ين از بهم فازفق يده أخرجه مسل. ورُوِي عن معقلٍ 


بن يسار أنه 5 قال: ما بن أمير تلي أَُورَ المُشلمينه ؛ َم لآ يَْتهد لَهُم وَل يصع لَهُمْ إلا لم 
يَْحْلٍ التجلةه. وروئ أبو داوده عن جابر رضِي الله عن قَالَ: «كانَ رَ شولٌ الله يفت يتَخَلْفُ عَنِ 


الْمَسِير) يزجي الضُعِيفٌ: وَيَرذُفُ ويَدُلْهُما. 
الأمك با لمعروفٍ والنهي عن المنكرء حنَّ لا يتورّطوا في المعاصي. 
؛ - تفقدُ الجيش حيئا بعد حينء ليكون على علم بجنودو» يمنعٌ من لا يُصلحُ للحرب من رجالٍ» 
وأدوات؛ مثل المخدَّلٍ وهو الذي يزهدٌ النّاسَ في القتال» والمُرجفٍ الذي يطلقٌ الشائعات؛ فيقول: 
ليس لهم مددٌ ولا طاقةٌ. وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاتهف أو ييه الفعنّ. 
اا ريف العرفاء. 
< - عمَدٌ الألوية والرّايات. 
تخيئ المنازلٍ الصَّالحَيَ وحفظ مكامنها. 
07 - وكان يبت العيونٌ ليَعِرفَ حال العدوٌ. وكان من هديه يلق إذا أراد غزوةٌ ود 
3 8 ع و 1 6 8 5 2-8 
بغيرها . وكان يبث العيون ليآئوه بخبرٍ الأعداء» وكان يرت الجيوش» ويتّخذ الرايات والالوية. 
قال أبن غئاس:. وكانث رايةٌ رسول الله يَكْلَةَ .سوداء ولواؤٌة أبيضٌ. رواه أبو ذاود: 


وصايا رسؤل الله بل إلى قواده 
عن أبى موسى رضئ الله عَنْهُ قَالَّ: كان رسول الله كي إذا بَعَتَ أحداً من أصحابهِ فى 


00 سورة آل عمرانء الآية: 188, 
0 أي ذكرّ غيرها وأرادها هيء حتَّ لا يعرف العدرٌ ما يريدٌةٌ عليهِ الصلاة والسلامٌ. 


دم _ددددد ب ووطيةٌ عمر رضي اللَهُ عن 


بعض أمره قَالَ: «بَشّرواء ولا قروا وَيَسرواء وَل ُسرُواو('). وعنه قال: بعدني رسول الله بل 
ومعاذاً إلى اليمنٍ فمَالَ: «يسْرُوا وَل تُمشرواء وَبَشّروا وَلا تتفُرُواء وَتطَاوَعَا وَل تَحْملِقاو("2 رَواهُما 
الشيخان. 


عن عن رضي اللّهُ عنة أن النبي علد قَالَ: دانْطَيقرا بإشم الل وبالله» وَعَلّى ِل رَُوِلٍ 
الله َلآ توا سَيخاً قاني") وَل ظفلا غير َلآ امرأة9», وَل تغِلواء وَصُّمُوا عَتَائْمَكُن وَأَضيِحُواء 
وَأَعَيِيو(ة) إِنَّ الله يحب المُحْسِنِين) رواة أَبُو داود. 

وصيةهُ عمرَ رضِي اللّهُ عَنَْهُ 

وكْتَتٍ عم بن الخطّاب إلى سعد بنٍ أبي وقّاصِء رَضِيَ الَهُ عَنْهُعَاء وت اقعة ين الأجناد. 

نا بعدٌ: فإنّي آمركَ ومَنْ مععكٌَ من الأجنادٍ بتقوى اللَهِ على كل حال فإن د تقوئ اله أفضلٌ 
العدَّةِ على العدوٌ وأقوى المكيدة في الحرب» وآمدك ومن معك أن تكونوا شد احتراساً من 
المعاصي منكم من علازكم إن 2 الجيش أخحوف عليه من عدوهم؛) وإنما ينصِرُ 
المسلمون بمعصيةٍ عدوهم ! لله ولولا ذلك لم تكن لنا بع َوه لأنّ عددنا ليس كعدّدهم, ولا 
عُدَثَا كعديهم؛ فإن استوينا في المعصيةٍ كان لهم الفضلُ علينا في القرّ وإلا نُنْصَوُ عليهم 
بفضينا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا أَنَّ عليكم في سيركم حفظةٌ من اله يعلمون ما تفعلوت 
فابعيصنا منهُم ولا عبار بمعاصي الله 4 وأنتم في سبيلٍ الله ولا تقولوا َّ عدوّنا لي سْرٌ مناء» فلن 
مسلط عليناء َب قوم شنْط عليهم شءٌ منهمء كما سلْطٌ على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط 
الله 4 كفارٌ المجوس» فجاسوا خلال الديارن وكان وعداً مفعولاء اسألوا الله العونٌ على أنفيكم» 
كما تسألونه النَصِرَ على عدوكم. أسألُ الله ذلك لنا ولكم. وترفق بالمسلمين 


)020( في بعض أمره: أي في أمرٍ من أعمالٍ الولاية والإرادةٍ. قالَ: بشروا أي مَنَ كرت إسلامُه. ومن تاب من 
العصاةٍ بسعةٍ رحمة ة الله عظم ثوابه لعن لبن وعملٌ 0000 ولا تنفروا يذ كر رِ أنواع التخويفي والوعيدٍ. 
ويسروا على الناس. ولا تشددوا عليهخ. إن هذا أدعل لمحبةٍ الدين. 

(؟) اتركا الخلافٌ واعملا على الوقاقٍ فهِذا أدعئ للنصرٍ والنجاج» وصدرٌ الحديث موجةٌ باعتبارٍ الجماعة» 
وعجره باعتبارٍ المثنول. 

(©) إلا إذا كان مقاتلاً أو ذا رأي فقد أمرَ ( يَكع بقعلٍ زيدٍ بن الصمةٍ الذي كان في جيش هوازنَ للرأي فقط 
وعمرو يربو على مائةٍ وعشرينَ سنةٌ. 

(4) إلا إذا كانت مقاتلةً أو واليدٌ عليهم أو لها رأيٌٍّ فيهم. 

(5) يسندٍ صالح: نسألّ اللّه صلا الحالء في الحالٍ والمالٍ. آمين. 


واجبٌ الجنود 3 


في سيرهم» ولا تجشهم سير يتعئهم» » ولا تقصرٌ بهم عند منزلٍ يرمق بهم حت يبلغوا عدوّهمء 
وَالشفرٍ لم ينقض قوتهمء فَإنّهُم سائرون إلى عدرٌ مقيم؛ حامي الأنفس والكراع» وأقم بمن معك 
في كل جمعةٍ يوماً وليل حئ تكون لهم راحةٌ يحيون فيها أنفسهم. ويرمون أسلحتهم وأمتعتهُغ : 
ونح منازلهم عن قرئ أهل الصلح والذمةء فلا يدخلها من أصحايكٌ إلا من : تن بدينه» وَلا يورا 
أحدا: مِنْ أهلها َأ فإنّ 3 سخرمة وؤهة: ابتليثُم بالوفاء بهاء كما ابعلُوا بالصَّبِرٍ عليهاء قَمَا صَبَدُوا 
كم فوأوكم خَيْرا وَلآ نَسْمَنْصِرُوا عَلَى أهلٍ الحرب بظلم أُهلٍ الصلح. وإذا وطقتٌ أرضض العدو 
فأذكِ العيونَ بيتك وبينهم؛ ولا يخفئ عَلَيِكَ أمُهمء وليكن عندك من العرب؛ أو من أهلٍ الأرض 
من تطمئن إلى نصحِهٍ وصدقهء فإنَّ الكذوب لا تنفقك خبرهء وإن صدقك في بعضيء والغاشٌ 
عينٌ عليك؛ وليس عيناً لك. وليك منك عند دنوك من أرض العدوٌ أن تكثر الطلائع» وتبثٌ 
السرايا بيتك وبينهم: فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم؛ وتتبعٌ الطلائعٌ عوراتهم. وانتقٍ للطلائع 
أهلّ الرأي والبأس من أصحايك» وتخيّر لهم سوابقٌ الخيل» فإن لقوا عدواً كان أول من تلقاهم 
القرّةٌ من رأيكَء واجعل أمرّ السرايا إلى أهل الجهادٍء والصبر على الجلادء ولا تخصٌ بها أحداً 

بهوعل» فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما اي به أمل جاطيك ولااتفتق طليعة ولا سرية في 
وجهِ تتخوف فيه غلبةً أو صنيعةً ونكايةً. فإذا عاينتٌ العدوٌ فَآضمُع إِلئِكَ أقاصيك» وطلائقك؛ 
وسراياك» واجمغ إليكٌ مكيدتك وقوّتك؛ ثم لا تعاجلّهم المناجرّةٌ؛ ما لم يستكرفكٌ قتال» حي 
تبصر عورةً عدرّكَ ومقاتله» وتعرف الأرض كلَّها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوّك كصنعه يك ثم 
أذكِ على عسكرك؛ وتيقظ من البيات جهدك ولا تمدُ بأسير له عَقَدٌ إلا ضربتٌ عنقه, لترهت به 
عدو الله وعدوّك. : 


واللّهُ ولي مرك ومن معك» ووليٌ النّصِرِ لكم على عد رٌكم, واللَهُ المستعانٌ). 
واجبٌّ الجنود 


4 


وواجك اخترد بالنسبة لقائدهم: الَّعةُ في غير معصيةٍ فقد روئ البخاريٌ ومسل عن أبي 
هُريرةَ أن النببيّ كد قال: ومن أطاغني فقذ أطاخ الك ومن غضاتي ققد عضن الله وق بطع اليد 
قَقَد أطَاعَنِي» وَمَنْ يتفص الأميرّ فَقَدْ عَصَاني). وأمًا الطاعةٌ في المعصية» فإنَهُ منهيئ عنهاء لأنّهُ لا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخالق. 

وقد روى البخاريٌ ومسلم عن علي كرّمّ الله وجهّة قال: «بَعَتَ وَشَول الله يله سرِية 
0 عله لا + مِنَ الأنْصَارٍ َرَمُع أن يَسْمَغوا لَهُ وَيُطِيعُواء فُعَصَؤْهُ في شَئْءٍ قل 

موا لي حطبأء فَجَمَعُوا. ثم قَالَ: أَؤقِدُوا 50 ََوَْدُوا. ثم قال: «الَم يَأمْوكغ رَسُولُ 


م 0ب وجوبُ الدّعوةٍ قبل القتالٍ 


الله ل أَنْ تَسْمَغوا وَيُطِيعُوا؟» قَاُوا: بن قَالَ: دلوق فنَطَر بَعضْهع إلى بغضء وَقَانُوا: 5 
نا |! لئ رَسُولٍ اله من ال فكائُوا كَذْلِكَ حتئى سكن عَصَهُ وَطَفِقتِ الثَالُ قَلعَا رَجِعُوا دَكَدُوا 
ذْلِكَ لِرَسُولٍ اللّه ع فَقَالَ لو َخَلُوهَا مَا خَرَجُوا منها ذأ وَقَال: دلا طاعَة في مَعْصِيَة 
الخَالِقِ نما الطَاعَةٌ في المغروفيه. 


وجوبُ الدَّعوةٍ قبل القتالٍ 


يجب أنْ ّ العببلمؤن بالدغرة وال لقاو أخرخ مسلع عن اإريدة رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌه قَالَ: 
١كانَ‏ ابيع + لي إذَا أَمّرَ أميراً عَلَن جَيِثْ لذ ؤْ سَرِيَّة َوْصَاةٌ في حَاصّتِ تَقْوَى الله وَمَنْ مَعَةُ من 
المُسْلِمِيٌ 1 "4 ثم قَالَ: اغرُوا بام له في سيل الله يوا من قر الله اغْرُوا وَل تَغِلُوا 
رلا تَغدُرُواء وَل ُو زلا تَقئلُوا زليدا2”7 وَِذَا لقيت عَدُوَْكَ مِنَ المشركين فَاذْعْهُمْ 3 ثلث 
خِضّال !4 هن ما أجاُوكَ فَافْيِلُ مِنْهُمْ ركف عَنهُم اذعهُم إلى ع فَإنْ َجَابُوكَ َال ينهم 
وَكفٌ عَنهُم َم اذْعْهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى ذَارٍ جرم 3 وََخبِرْمُْ إن هم ُو ذلك فَلَهُْ 
ما لِلْمهَاجِرِين» وَعَلَِِْ ما عَلَى المُهاجرين» فَإن أبوا أنْ 6 * فأخبزهم أنّهُْ كُوئون كأغراب 
المشلمين: يخي عَلهم حم الله الذي يري على المزيي, ولا يكون أن في الي الوم 
شَيْة ! ءٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا م َع المشلمي» فَإِنْ أبوا فسَلْهُمْ الجزية '”" فَإِن هم أَجَابُوكَ فَاقبلُ وكفٌ عَنْهُمْ 
فَإِنْ هُمْ وا فَاسْتَعِنْ بالله رَفَتُْو وَإِذًا حَاصَرْتَ أَهلّ خضن فَأرَادُوكُ أن عل لَهُمْ ذمّة الله وَذْنّة 
ني قلا تقل لهم ذلك 9 َلكن اقل لَهُمْ متك وَذمة أَضْعَابكَء فَإنَكمْ إن تخْفُرُوا ذَكُمْ وتم 
أَصْحَابِكُنْ هْوَنْ مِنْ أنْ تَحْفُروا ذمّة الله وذِمّة 00 ىٍ وَِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حُضْنٍ َأرَادُوكُ أن 
تزلقع على حكم الله فلا ل جنهم. ولكن لهم على كيلك َنْكَ لاتَذرِي أَنْصِيبُ كم الله 
فيه م لين را اليحشية إل البخاريٌ. 


)١(‏ السرية: قطعة من الجيش. 

(؟) أوصاه بتقوى الله وأوصاه بالمسلمين خيراً. 

00لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة» ولا تغدروا: لا تنقصوا عهداً. ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلئ بقطع 
الأنرف والآذان ونحوها ولا تقتلوا وليداً أي صبياء وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون. 

(4) هى الإسلام والهجرة وإلا فالجزية. 

6 ديارهم ويجاهدوا. 

(1) من الأعراب أهل البادية» وحكم الله ف فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والنيء شيء إلا إذا جاهدوا. 

(7) فإن أبوا: أي عن الإسلام. اتات لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة. 

(8) فارادوك: أي طلبوا منك. 

(4) الذمة؛ العهد. والإخفار: نقض العهد. 

(١٠)والمراد‏ التحرز عن عهد الله وحكمه إحتراماً لهما. 


وجوبُ الدعوة قبل اللقتال. لابب 899 


وحاصرَ عد جيوش انسلميئٌ قصراً من قصور فارسٌ» وكانٌ الأميد وَسِلمات الفارسيٌ» 
فقالوا: يا أيا عبد الله ألا نهد إليهم؟(0 قال: دعوني أدعهم؛ كما سمعثٌ رسول الله َي يدعر. 


فأتاهم: فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي» والعر ب يطيعونني, فإِنْ أسلمثّم فلكم مثْل الذي 
لناء وعليكم ما 0 وإن بيثم إلا ديتكم ت ركنا كخ عليه وأعطونا انخزية عن يد وأنتم صاغرونَ. 
3 ورطن إليهم بالفارسية وأنثم غير ردأ "» وإن أبيكمء َابَذْناكم ,على صواء(”)..قالوا: ما 


الل نل ي الجزية» ولكمًا نقاتلكم ٠‏ قالوا: :يا أأبا. عبد الله ألا هد ليها ,؟ قال: فدعاهم ثلاث 
أيام إلى مثل هناك ؛ نم قال: انهدُوا إليهم؛ قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. رواةٌ 0 

قال أبو يوسف: لم يقابل رسولٌ اللهِ يي قوم قطء فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله 
ورسوله. وقالٌ صاجب الأحكام السلطائية: ومن لم تبلمُهم دعوةٌ الإسلام؛ يحرمٌ علينا الأقدامُ على 
قتالهم عِرَةٌ وبياتاً بالقعلٍ وخر يقِ. ويحرمٌ أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعوةٍ الإسلام لهم 
وأعلامهم من معجزاتٍ النبرّةِ ومن ساطع الحجَةِ بما يقودُهم إلى الإجابة. 


ا لشرخسي من أَعةٍ مَةِ المذهب الحنفيٌ: أله يحسنٌ أن لا .يقاتلهم فور الدَّعوةِ» بل 
يتركهم يبيتون ! ليلةٌ يتفكرونٌ فيها ويتدبرونٌ ما فيه مصلحتثهم. ويرى الفقهائءٌ أن أمير اليش إذا بدأ 
بالقتالٍ قبل الإنذارٍ بالحجةٍ والدعاءٍ إلى أحدٍ الأمور الثلاثةه وقتل من الأعداءِ غرةٌ وبياتاً ضمن 
ديات نفوسهخ. ذكر البلاذرِي في فتوح البلدانٍ: أنَّ أهل سمرقندء قالوا لعاملهم «سليمان بن أبي 
الشرئ»: إنَّ قنيبة بن مسلم ابل غدرٌَ بنا وطلمناء وأخذدّ بلادّناء وقد أظهر اللَهُ العدل 
والإنصاف؛ فأَذّنْ لناء فَلْيَفِدُ منًا وفدٌ إلى أمير المؤمنينٌ يشكو ظِلاممَْا فإِنْ كان لنا حنٌّ أعطَيْناة» فإنَّ 
بنَا إلى ذْلِكَ حاجةًء فأذن لهمء فوجهوا منهم قوماً إلى «عْمَرَ بن عبد العزيز) رضي اللّه عن فليا 
علم عم ظلامتهم كثب إلى سليمان يقول له: إن أهلّ سمرقند» قد شكوا إليّ ظلماً أصاتهم» 
وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرججهم من أرضهم: فإذا أتاكٌ كتابي فلس لهم القاضيء فلينظز 
في أمرهمء فإن قضى لهمء فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم» قبل أن ظَهَر 0 عَلَيهِمْ 
قيب فأجلسن لهم لياق «جميعٌ بن حاضر القاضي فقطنئ أن يحرج عربٌ سمرقند إلى 
معسكرهم وينابذوهم على سواءء فيكونُ صُلحاً جديداً أو ظفراً عِنُوةُ. 


)١(‏ تأمر الجيش بالزحف عليهم. 

() قال هذه الكلمة لهم بالفارسية. 

م( أعلمنا كم به وكاتلنا كم . 

(4) فيد طلنب«البدعوة ثلاثة أيامء رحمة بهم لعلهم يسلمون. 
5 ه) أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو. 


الت ل 7777707 أي ا لك القتالٍ 


فقالٌ أمل السدد: بل نرضئ بما كان ولا نجددٌ حرباء لأن ذوي رأيهم» قالوا: قد خالطنا 
هؤلاءٍ القوم وأقمنا معهم» وأمنونا وأمناهم» فإن عذنا إلى الحرب» ل ندري لمن يكون الظفدء إن 
لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوةً في المنارّعٍَ افتركوا الأمر على , ما كان. ورضوا ولم ينازِعُوا بعد 
أن عَجِبُوا من عدالةٍ الإسلام والمسلمين وأكبزوهاء وكانَ ذلك تجمبياً في دخولهم الإسلام 
مختارينّ. وهذا عمل لم نعل أنَّ أحداً وصلّ في العدلٍ إليه. 


الدعاعٌ عند القتالٍ 


ومن آداب القتالٍ أَنّْ يستغيتٌَ المجاهدون بالربٌ سبحانة؛ ويستنصوة» فإن النَّصِرَ بيد 
اللَّهِ. وقد كان هذا هدي الرّسولٍ كل وهديّ أصحابه من بَعْدِه. 
1 2 5 أ النبيّ ييه قَالَ: اِنتَانِ ل تُرَدّانِ: الدّعَاءٌ عِنْدَ التُداي وَعِنْدَ البأس» 


عقو حوةغ 


20 قَالَ الله عر 3 «إذ مَنْيَعيِوُنَ يكم أنتبَات اخ‎ - ١ 

؟ - روك الثّائةٌ عن عبد الله بن أبي أوفن؛ أنَّ رسول الل يفي بعض أيامه لني لَِيَ 
فيها العدقء انتظرَ حتَّئ مالتٍ الشّمسُء ؛ ثم قامَ في النّاس. فقال: (أيّهَا النّاسُ... لاي كمَنُوا لِقَاءَ القدوٌ 
وَسَلُوَا الله العَافِيةَ فإذا لَقَسُمُوهُمْ فَاضْبرُوا وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنّةَ تخت ظِلالٍ السُيوفٍ». ثم ثم قال: «اللّهُمَ 
مُنزِل الكتاب. وَمْجْرِيَ السّحَاب) وَهَازِمَ الأخرّاب» اهْرِمَهُمْ وَانْصُوْنَا عَلَيهِم. 


5 وكان من دعائه . يَلِيةٍ إذا غزا: «اللّهُمَ أَنْتَ عَضْدِي رَنْصِيرٍِي» بك أل (') ويك 
أصُولُ (7. وك أقايِلُ» رواةٌ أصحابٌ السَنّْن. 


درورو البخاري ومسلم: أله تدعا يوم م الأحزاب فقالٌ: «اللُّمَ مُنْزِلَ الكتاب, سَرِيعَ 
الجساب: اهْزِم الأخرّاب, اللّهُم امهم وَرَلْْْمُ». 


القتال 


الإسلامٌ يهم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخحول في هدايته» لينعم بهذه الهداية ويستظلٌ 

بظلها الظليل. وإنَّ الأمة الإسلامية هي لدي المنتدبةٌ من نْ قبل اللّه لإعلاءِ دينه وتبليغ وحيه) وهيَ 
منعديةٌ كذلك لتحرير الأمم والشّعوب. وهي بهذا الاعتبارٍ كانت خير الأممء وكانتٍ مكانتها من 
غيرها مكانة الأستاذٍ من التلاميلٍ. 


.8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
أحول: احتال في مكر كيد العدو.‎ )١( 
أصول: أحمل على العدو.‎ (2 


اللسؤضنة امون "7ت سس حت ا ا 52 1/1 


وما دام أمزها كذلك» فيجبُ عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي؛ وتكافخ لتأخدّ حقها 
بيدهاء وتجاهد؛ لتتبوأ مكانتها التي وضعها اللّه فيها. وكلّ تقصيرٍ في ذلك يعتبك من الجرائم 
الكبرى» التي يجازي اللَّهُ عليها بالذلٌ والانجلال» أو الفناءٍ والزوال. 

وق نهئ الإسلام عن الوهن, والدّعوةٍ إلى السلمء طاما لم تصلّ الأمةُ إلى غايتِها ولم تحقق 
هدفهاء واعتبر السلم 55 هذه الحالة لا معن له إلا الجر والرضا خ من العيش. د ذا 
يقول .الله سبحاتة: م نوا وَبَدعْوًا إِلَ ألسَلرِ سر لأعلونَ و1 أنَهُ مع ون يرك 
ند 5 الأعلّونَ: عقيدةٌ وعبادةٌ وكلقاء وأذياء وَعِلما وَعَمَلاً. 

«أن السلم في الإسلام لا يكونُ إلا عن قرَّةِ واقتدارٍ. ولذلِكَ لم يجعلة الله مطلقاًء بل قيده 
برط أن يكف العدقٌ غن العدوان» وبشرط ألا ييقى ظلمٌ في الأرض» وألا يفْنَ أحدٌ في دينة. فإذا 
وجد سعد هده الأسباب» فقد أذنّ اللَهُ بالقتال. وهذا القتال هو الال الذي تسترخص فيه 
الأنفس» ويضحيا فيه بالميّج والأرواح. 

إنه لا يوجدُ دين من الأديانٍ دفع بأهله إلى خوض غمراتٍ الحروب. وقذفٌ بهم إلى 
ساحات القتالء في سبيل الل والحق» وفي سبيلٍ المستضعفينَ» ومن أجل الحياةٍ الكريمة ‏ غير 
الإسلام - ومن استعرضٌ الآياتٍ القرآنية» والسيرة العملية لرسول الله كَلْةٍ وخلفائه من بعدِوء يرك 
ذلك افيح جلي فاللَهُ تجاه يقث هذه الأمة إلى بذلٍ أقصى ما في وشعهاء فيقول: 
مهدا في الله حَيَّ عن د14 "©. وبين أنَّ هذا الجهاد هو الإيانُ العمليٌء الذي لا 0 


ع 5000 0 ل 


2 إل به فقول لأحَيِيبَ الاش أن قروا أن أن يقولواً ءامكا وَهُم لا يفْمَنونَ . ولقد فحنا أ 


5 


10 أله ع 1 4 04 

0 هذه سُنّهُ اللّهِ مع المؤمنين» وأنه ليس للنصر ولا لجن سبيل غيره ٠‏ فيقول: آم 
نيع أن الدخلُواً ا وض 000 حَلَواً من ميم تمع مَعْيْمُْ البأسآه وألضَيا وَرُلرلُوا 
125210111010112 

ويوجك إغداة العدةه وأخذٌ الأهية: فيقول؛ ددرا لَهُم نا أسْتَطعتُم ين فو وين 
واي 5300-1 ع م 27 0 
رَبَايِ لحل تهِئوت بو عد أله علرُطع 14 . والإعدادٌُ يتطود بحسب الظروٍ 
والأخوال ولفظ القؤة يعاول كل وسيلة من كنانها: أن تيعد العدة. 


. 3١8 سورة محمد الأية: 6" (4) سورة البقرق الآية:‎ )١( 
5٠ سورة الحج الآية: 8 (5) سورة الأتفال» الآية:‎ )1( 


(') سورة العتكبوت» الآية: 5 ٠5‏ 


اسمس لح “لحمو ا ل ع 22 ار عجر لمجا و شه الال 


وقد جاء في الحديث الصحيح: رألا إن القُرّة الرمي ألا إن القُرَةَ الرنيٍ ألا إِنَّ القرّة 
الرَمْيُ». ومن الإعدادٍ الحيطةٌ والتجنيدٌُ لكل قادر عليه. كايا الذث مامتا حَدذا خِدْرْسُ 


5 


َأنْفرُوأ ثبّاتِ أو أنفروأ جمِيعا4”''. وأخد الحذر لا يتم إلا بالإعدادٍ البريّ والبحريٌ» والجو 


ويأمز الخروة لِمُلاقَاةٍ العدو في العسرٍ واليسرِء والمتشط.والتمكرو, فيقول! يواخ مَك 


فلا704 
والإسلامٌ يعتمدٌ على الروح 0 ا مما يعتمدٌ على القَرَّةِ المادية» ولهذا يسغيدُ 
2 2 عدا سس مر 
الهمم والعزائم» فيقول: «إ#8 معتل في سيبل 20 
ِالْآخِرَةٌ ون يكيل قي تيل اث يفتل د يلك د ته أَجَرَا عَظِما . وَمَا كد لّا 
لس برسم 2505100 برس لمع 8م ده قاس اعت 5ح لس 2 


تقايلون 5 فى سيل أل والمتشعيين + مت أَلكالٍ وَالِيْسَهِ الوا أنِ أَلَذِنَ يقولون رينا أحر- مس لذو 
لقي أقَاِرِ أله وَجَمَل لا ين لَدْنكَ ولا وأَجَمَل لَنا ين لَدْنكَ تساك" 
ويصبئ المؤمنيٌ بأنهم إن كانوا يألمونَ فإنَّ عدرّهم يأل كذلك مع الاختلاف البعيدٍ 23 


0 
2 6 


4 ع 2 - ىا 5 
حلفي كل منهُم فيقول: ولا نَهِنوا في أبَعَاء القور إن وا تلوت نمم يألمورت 2 
7 رتكاف شن ا ل ا ا وغ 2-0 ا ا 3 2 
لوست احور يي الوم 3 م 0 يقول: ' اذ عل وَالْذِينَ 
كْفَروا يمون فى سَبيزٍ لوت كَمَينوَا أزليآة ليطن إنَّ كيْدَ شيط كان صَعِيقًاو0”. أي 


3 المؤمنٌ لهم هدفٌ بام ولهم رسال جع 2 ماه وهي ل الحقّ 0 وإعلاع 
كلمة الله ٠‏ ويوجبٌ ب الغبات عند اللقاءِ فيقول: إيَتَيهًا لبن امير إإذا لدعم اليرت كَهَروًا يمنا 


نكا وْهُمُ الأنبار تن لهم ييل مره إلا لا مَحَيكًا زِتَاٍ أ مُتَحَيئاً إل ذِتَهَ هقد 
4 0 


اا_- مم 2 : 0 9 
بَاء يغضبٍ بعَصَبٍ قر أله وَمَأوَنَُ جهنم وبشى الصِير»ة 
و ]| 


ويرشدُ إلى القرّةٍ المعنوية ول هِيَيهًا لبت َمَنوأ إذا لَقبِسر فِصَه فاتمتوأ 
2-2 1 ل يك 00 
وَأَدْكُروا الله َه كينها مَل فلحو . وَلِيعوأ أله ورسولِمٌ ولا سسَرَعواأ فلفْسَلُوا ونَذهبَ 3 
ا إِنَّ سه سََ م لصي ان 
ويكشف عن نفسية المؤمنيٌ: ؛ ون ن شأنها الاستماتة ا أمرَيْنِ لا ثالث 


014 


لهما: إِما قاتليي» وإمًا مقتويى فيقول: (#8 إن آنه أذكرى ونه التي أَشَهُمْ رمرم 


1 جورة التبماف الآية .1 
(0) .سويرة التريةه اليه 181 
100 يضزرة النطاء: اللآيةا. الوه تق" 
489 »شورة ا#يجتفب الأليةا 14 


وحرب؟النات أقاى حسف ج17 آ أ ا 222 1 1 


ادع م2 5 مع وار ري عور 000 يًٌَّ 5 م 
أت عم در سيف اس م ف الت 


َالإضيل وَألْفْر دده مَنْ أََق يعَهَيوء يت أله مَأُسَتَبدِروا شرا بعك أَلَذِى 2 ب وَكلِلَتَ 
20 مر مده ميا 4 04 


وفي الحالة الأولى الهم النصرء وفي الثانية لهم الشهادةٌ: طقل هل ترصوت عا له 
إِعَدى الحُسيين204 لعي ا ا او د 

في سبي الله هو عي البقاء: «إولا عحسَينّ لذن يلأ ف ' 
يمكال عند رَيْهِمَ فو ٠‏ فرِحِينَ يمآ ءَاتَلهُم أن من مَضْلِوء و5 
لهم ألا َو علي ولا هم خرؤت . 4# زوه بيمق م أنه 
1 لويد 07 


١‏ 0 وذخ ويك إل النقيكر أن مك ذا 
لت اموأ سَأقى فى كوب اليرت كتري اليب فَضْرِوا هَرَقَ الْْعَدَاق وضْرنوا ينهم 
ل نان 227 ثم هو سبحانه يعدهم على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرق 1 
- أل اموأ هَل َو عل يحَرَوَ ير ين علَآبٍ 2 ٠‏ فم باه 0 ميدن في سيل آله 
لَك مَلشيك ملك حر إن كم تكن . يتيز لك نوك ويدْحلكر جَنّتِ جَرَى ين ححا الأنر 


عو حت نا ل يي و تقر 
النؤين 2 


وبهذا الأسلوب ربّئ القرآن الكري المسلمينٌ الأوائل» وأوجدّ في نفوسِهم الإيمانَ الذي 
كان فيصلا بين الحقٌ والباطل» ونهضٌ بهم إلى حيث النصئء والفتخ والتمكي في الأرض: ياي 
لين امنأ إن كسروأ أنه سرح وَبيتَ قات 2"27. وعد الله لذن «امثوا ينكد وعيلوأ 
لصحت لِسْسَضمُرْ في الْأَرْضٍ كا سينك لذت ين مَيْلِهِمْ وليف كن هم ديهم الف 


- 


ريصا يعن لم ا من بعد حَوَنِهِمْ 3 يَعَبَدُوتقٍ لا لا شروت ى س4 7 


وجوب الثبات أثناء الزحف 


يجث التَّبَاتُ عند لقاءٍ العدوٌ» ويحَوّمٌ الفراذ.. يقولٌ اللَهُ سبحاتُ وتعالك: ايها اليرت 


)١(‏ .سورة التوبة» الآية 02115 . (5) .سورة التوايقة :الآية88!.. 
(5) :سورة آل عمران» الآيات 159 11 1 (4) سورة الأنقال. الآية ١١‏ 
(6) سورة الصفت» الآيات 1١‏ للك 117 8لا (0) سوزة محمد الآيق 7 


(9) :سورة النور» الآية 88 . 


##وغلددتتبببببب سح الكذْبُ والخداعحٌ في الحرب 


موأ داشر فص تتبثأ وأ وألأحطوأ كَيْهالمَلّح يم خآ 0104 1 من قَائلٍ: طيائهً 
ين اموا ذا له ل هل ا كم -_ 
لَتِنَاِر يا مُتَحَياً إل فِمّوَ مَقَدَ ج21 بد يرج أله وَمَأوةُ 06 لس الي 076). وال الك 
توجث الات حزم الفرار إلا ني إحدى حاتي له يجوز فعا لصاف عن العدق. 

الحالةٌ الأولى: أن ينحرفٌ للقتالٍ» أ أن ينصرفٌ من جهةٍ إلى جهة ةِ أخرئ لدت بقنا 
يقتضيه الحا فلهُ أن ينتقلَ من مكانٍ ضيقٍ إلى مكانٍ أرحب منه؛ أو من موضع مكشوفٌ إلى 
موضع آخرٌ يستزه» أو من جهة سُفلئ إلى جهة عُلياء وهكذاء ثما هو أصلحُ له في ميدانٍ الحرب 
والقتال. 

الحالةٌ الّنيةُ: أنْ يتحيّر إلى ف أي ينحارٌ إلى جماعةٍ من المسلمين: إما مقاتلاً معهم؛ أو 
مستنجداً بهم. وعراو ليث قا ادامر يه أم بعيدة. روئ سعيد بن منصور أنَّ عُمر رضي اللَهُ 
عَنَهُ قالّ: لو أن أبا عُبيدة تحير إليّ لكنتُ له فقةٌ. وأبو عُبيدة كان بالعراق» وعمدٌ كان بالمدينة وقال 
عمد أيضاً: «أنا م ك1 مسلم». 

وروى ابن عمر رضي اللَهُ عنهما: أنه أقبلوا على رسولٍ الله كن للا خرج من بيه قبل 
صلاة الفجرء وكانوا قد فووا من عدرّّهمء فقالوا: نحن تيحن ' الفرازون فقال يَلِنهِ: «بَل نش 
العَكَارُونَ0, أنا َه كل مُشلم». . ففي هاتين ا خالتين المتقدمتين» يجورٌ أَنْ يد من العدرٌ وه إِنْ 
كان فراراً ظاهراً» فهو ني الواقع محاولةٌ لاتخاذ توق أصل لمواجهة العدروٌ. وفي غير هاتين 
الصورتين يكو الفرارٌ كبيرةٌ من كبائر الإثم وموبقةٌ توجب العذاب الأليم. 

يقولُ الرَسُولُ يَكلنه: «اجتيبوا الشبع المُويقَاتِه(؟»: قَالُوا: وَمَا هُنّ يا رَسُولَ الله قَالَ: 
«الضّرِك باللهه وَالسَحْرِء وَقَيْلٍ النَفْسِ التي حَرّمَ الله كل مَالٍ اليتيم» والتولئي يَوْمَ الرّخفٍ, 
وَقَذْف المّحْصِتَاتٍ المُؤْمِنَاتِ القافلآت)». 


الكذبُ والخداعٌ ف الحرب 
يجورُ في الحرب الخداعٌ والكذبُ لتضليل العدوٌ ما دامَ ذلكَ لم يسْتَمِل على نقضٍ عهدٍ 


6 سورة الأنفال الآية: 46. 

.15 18 سورة ة الأتفال الآية:‎ )١( 

(م) عكارون: جمع عكارء وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها. 
(4) الموبقات: المهلكات. 

(0) التولي يوم الزحف: الفرار من الحرب. 


التحةقي العري ا ل تت تت أ 


أو إخلال بأمان وم الخداع أن يخادٍع القائدُ الأعداء أن يوهِمَهُمْ بأنَّ عَدَدَ جنودِهِ كثرةٌ كاثرة وعنَادَةُ 
قوةٌ لا تقهد. وفي الحديثٍ الذي رواه البخاريٌّ عن جابر أن النبئ 7 يد قال: والحوبُ خذعَة». 


وأخرج مسلم من حديتٍ أمّ كلثوم بنتٍ عقب رضي اللَهُ عَنْها: قالَتُ: هلم أسمع النبي ع 
يرخص في شيءٍ من الكذب مما يقول الَُ إلا في الحرب» والإصلاح بلاس وحديثٌ الوّجَلٍ 
أمرأنّه وحديت المرأةٍ زوججها». 

الفرار من المثلين 

تقدّم أنّه يحرمٌ الفرار أثناءً الَحفٍ إل في إحدئ الحالَتينُ: «التحرف للقتالٍ أو التحيز إلى 
قة). وبقي أنْ نقول: إنه يجوز الفرارٌ أثناة الحرب إذا كان العدوٌ يزيدٌ على ثليه ليد 
فما دوتهما فإنه يحرم الفرار. قو له عر وجل: ا(التنَ حَنَدَ آل عََكْ وَطِمَ رك فيكم 


الام إن 5 مَنَكم يَأ ا و يَعْلوأ تين إن 0 مد أل يَعْلوا أَلْمَيْنِ بإذن َس 
2 ص ب و 2 
لله َع 01 204 


قال في المهذب: «إِنْ زاد عددهم على مِثْلَيْ عَدَدٍ المسلمينٌ جارٌ الفرارٌ». لكن إِنْ غَلتَ على 
ظبّهم أنهم لا يهلكون؛ فالأفضلٌ الثباتٌء وإن ظَتُوا الهلاك» فوجهانٍ: 
الأول: يُلزم الانصرافء لقولِه تعالى: طوَلا تُلصأ ينيك إل البلكة 4. 
الثَّاني: فيستحتُ ولا يجبء لأنّهِم إن قتلوا فازوا بالشّهادةٍ. وإن لم يزذ عددٌ الكمّارٍ على 
مثلي عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاكَ لم يجز الفرانٌ وإن ظنوا فوجهانٍ: يجورٌ لقوله تَعالى: 
طول تُلْقُوأ بيك ِل البلكَو4. ولا يجو وصحححوة» لظاهر الآيةِ. 
وقالَ الحاكم: «إن ذلك جع إلى ظن المقاتلٍ واجتهادهء فإن ظن المقاومة لم يحل الفرارء 
وإن ظَنَّ الهلاك جار الفرارٌُ إلى 5 ففةِ وأن بعدتٌ» إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد). وذهبَ ابن 
الماجشون ورواه عن مالك إلى أن الضعف إنما يعتبط في القوّةٍ لا ف العدد. وأنه يجورٌ أن يفرٌ 
الواحدُ عن واحدٍ إذا كان أعتق جواداً منه» وأجود سلاحاء وأشدٌّ قدَةٌ وهذا هو الأظهد. 
الرّحمةٌ في الحرب 
وإذا كان الإسلامٌ أباخ الحرت كضرورةٍ من الضرورات» فإنه يجعلّها مقدرة بقدرهاء فلا 
يُقتل إلا من يقاتل في المعركةء وأما من تجنَّتَ الحرب فلا يحل قتلّه أو التعرضٌ له بحالٍ. 


.55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


15 ل سسسب الوْحَفةُ في الحرب 


وَحرمَ الإسلامم كذلك قتل النّساي والأطفال» والمرضئ» والشيوخ» والرهبانِ» والعيّاد» 
والأخراف. 0 


وحرّم المثلة» بل حرّم قتل الحيوانِء وإفسادً الزرعء ولمياه» وتلويت الآبا وهدم 
|! 


لبيوت: 


وحوّم الإجهاز على الجريح» وتتبع الفالٌ وذلك أن الحرت كعملية جراحية؛ لا يجبُ أن 
تتجاوز موضع المرض بمكانٍ. 


وفي ذلك روئ سليمانٌ بن بريدة عن أبيه: أن الرآسول + َي كان ذا مر مرا على يش أذ 
سَرِيّة وْصَاهُ في حاصّيهِ يتَقْوَى الله كلخ علا من للم يرا ثم قَالَ: «اغْرُوا باشم الله في 
سَبِيلٍ الله قَاتِلُوا من كَفَرَ باللّهء اغْرُوا وَلا تفلو َلآ تَفدرُواء وَل تمتلواء وَلا تَفتلُوا ليدأ 


وحدّتٌ ناف عن عيدٍ الل بن تحمر: أنَّ امرأة وُحَدَتُ في بعضٍ مغازي الوُسولٍ ََِندٍ مقتولةٌ» 
فأنكر دلق ونهئ عن قتلٍ النّساءِ والصبيان. رواة مسلحٌ. 


وروك رباخ بن ربيع: أن الرسول يي مءٌ على امرأةٍ مقتولةٍ في بعض الغزواتٍ ولعلّها هي 
ره في الحديثٍ المذكور قبل هذا. فوقفٌ عليهاء ثم قال: «قا كان هذه لِقَابِلَه ثم نظر في 
وجوه أصحابه وقال لأحيهم: «الحن بِحَالدٍ بن الوليدٍء قلا ين دري ولا عسيفا (أيْ أجيرأ) 
وَل امرَأق. 


وعن عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ قال: «نهئ النبييّ َِنةٍ عَنِ الثّهي» والمثْلّة» رواةٌ البخاريٌ. وقال 
عمرأكٌ بك الحصين: «كانٌ النببئ يي يَحشَا على الصَدَقَة ينانا عنٍ الخلّةو(20. وفي وصية أبي 
بكر رضي اللَهُ عن لأسامة حينٌ بعثه إلى الشام: ولا تَحُوئواء وَل تعلوا؛ ولا ليوو ولا تُعتلُواء ا 
تَفْتْلوا طفلاً صغيرأء ولا شيك كيرا ول امْرَأة وَلا تَعْقّروا تحن وَل تحرقرة وَل تَقْطعُوا سجر 
شمرة» ولا يوا سَاك واولا بير إلا لماكل وسَؤف 5 تعؤوة بام كذ وو هع 
في الصَّوَامِعِ (ثريدٍ التُهْبَانَ)» فَدَعَوهُمْ وَمَا فَمَعُوا ْفُسَهٍُْ لهُ. وكذلك كان يفعلُ سيدنا عمرٌ بن 
الخطاب رضي اللّهُ عنة فَقَدْ جَاءَ في كتاب له: ولا هلوا وَل تَعْدُرُواء وَل تَعثْلُوا وَليدا مَاتقُوا 
الله في الَلأَحَيِنِ). 


)١(‏ المثلة: هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور. 


انتهاء الحرب ااا ا ا ا ا 33 اي 1 1 
وكان من وصاياة لأمراء الجنود: «وَلا تَفعُوا هرمأ ولا امأ ولا ليدأ ووقُوا لمع إِذَا 
التق الرَحَْمَانِ: وَعِنْدكَ سن الغا رَاتِ). 
الغارةٌ على الاعداء ليلا 
١‏ ويجورٌ الإغارةٌ على الأعداء ليلا0". قال الترمذي: «وقد رص قومٌ من أهل العلم في الغارة 
اليل وكرهه بعصّهم) وقالٌَ أحمدٌُ وإسحاقٌ : الا بس أن يبيتَ العدرٌ ليلأ» وَسْئِلَ سول يي عن أهل 


ايب 7 فْيِصابُ من نسائهم وذراريهم؛ فقالَ: د«هُمْ مِنْهُغْ رواةٌ البخاري ومسلمٌ من 


قآل الشاعي: «النهيئ عن قتلٍ نسائهم وصبيانهم» إنما هو في حال التمييزٍ والتفردٍ») وأما 
البياتٌ» فيجونٌ وإِنْ كان فيه إصابةٌ ذراريهم ونسائهم. 


انتهاءٌ الحرب 
تنتهي الحربُ بأحدٍ الأمور الآنية: 
يت إسلامٌ المحاريين: و إسلامٌ بعضهم ودخولهم في دين اللّه وفي هذه الحالٍ يصبحونٌ 
مسلمين» ويكون لهم ما للمسلمينٌ» وعليهم ما عليهم 2 الحقوق والواجبات. 
٠‏ طليهم إيقاف القتالٍ مده معيّنة وحينئذٍ يجب الاستجابةٌ إلى ما طلبواء كما فعلّ 
الِسولٌ' 2 في صلح الحديبية. 


٠‏ - رغبئهم في أنْ يبُوا على دينهم مع دفع الجزية» ويتمٌ يمفتضى لهذا عقدٌ الذمّةِ بينهم 
وق المستلمين. 1 
م هر ينهم وظفرنا بهم» وانتصارنا عليهم؛ وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين. 
ه ‏ وقد يحدك أن يطلت بعض بن اربق من الأعداءٍ الأمانّ» فيجابُث إلى ما طلت» 
وكذلك إذا طلب الدخولٌ في دار الإسلام» ومن ثم فإنا نتحدثٌ يإجمالٍ فيما يلي عن هذه 
الأ 
مور: 


١‏ - عقَدُ الهدنة والموادعة. 
* - عمد الذمة. 

الغتائم. 
4 - عقَدُ الأمانٍ. 


)١(‏ الإغارة ليلاً: هي التي يُطلق عليها لفظ «البيات». 


ل ابسمسسس ب س7 2 27 يلين 


الهدنةٌ 
متى تجبٌ الموادعةٌ والهدنةٌ: عقّدُ الهدنةٍ والموادعةٍ هو الإتفاقٌ على ترك القتالٍ فترةٌ من 
الفتراتٍ الزمنيةٍ قد تنتهي إلى صلحء وتجث في حالينُ: 
الحالة الأولى: إذا طلبها العدٌ فإنهُ يُجَابُ إلى طَلَبِهِ ولو كان العدرٌ يريدُ الخديعة» مع 
وجوب الحذر والاستعداد. يقولٌ الله تعالن: «لنة رن جما ِلكَلْم َجْتحْ للا وَتركلَ عل أله نه 
هو لتم ليم ٠‏ تن يردأ أن يحْدَعُوكَ َإرت حَسْبَكَ أمَّهُ 4" . ٠‏ وفي غزوةٍ الحديبيةٍ هادن ع 
الله علق م مُشركي مكةه ووادعهم مدة عشرٍ سنن وكا ذلِكَ حفن للدماي» ورغبةٌ في السلم. . عن 
البراءٍ رضئ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: لما أخصِر النبيُ يك عَنٍ البيِتِ(") جالع لان ديا على أذ يَدْعُلَهَا 
يقي بها ثلائا و1 لبالا با اعد السَيِفُ وجَرَابئا" وَلاَيَ يَحْرج يأحد مَعَهُ ين أملِهَاء 
لعفل أعنا يمك يها + مِعَنْ كَانَ مَعَهُ. قَال(؛) لعلي: اكثب الشَّرْط تيتتاء 


يشم الله الرَحمنٍ الوجيمل*» 

«هذَا ما قاض عَلَيِهِ مُحَمَدٌ ر سُولٌُ اللَِّه َال آ لَه المشركوق: 3 مام م 
ابتاك وَلكنْ اكنْت: محمدٌ بي عد اللو. َأَمَرَ عَلِياً أَنْ يَمْحُوهَ(') مَقَالَ: دلا وَاللهِ لا أفخو 
فقَالَ رَسُولُ الله يله : «أرني مَكَانَهَا» فأراةُ قَمَحَامَاء وَكْعَبَ «ابنٌ عَبِدٍ اللّهِ) فأقَامَ بها ثَلانة 1 


لَمَا كانَ اليم الثَّلِتُ فَانُوا لعلئ: هذا آخِرُ يَؤم من شَّوْطٍ صَاحِبِكُ فَمرْهُ فَلْمَخْوِج. فأخيرة 
ِذْلِك» فقال: َعَم فَخَرَج(9 , 


وعن المسور بن مخرمة رضي الل عله َه َهُمْ اصطَلَحُحوا على وضع الحرب عَشَّرَ سنن يَأمَنُ 
فِيهنٌ النَّاسُء وعَلَ أنَّ ييتتا عَييَة مَكْفُوفة وأنَهُ لا إسلالٌ ولا إغلال0. رواهُ البخاري 


(1) سورة الأتفال الآيتان: 251 355 

(؟) لما منعَهُ الكقّادُ من دخولٍ مكة هو وأصحايه؛ وكانوا يريدونٌ العمرةً اصطلحوا بالحديية. 

(5) بان لجلبانٍ السلاح. 

(1) الرسول (ص). 

(5) وفي إرواية: ها ندري ما بسم الله الرحمْنٍ الرحيم؛ ولك أحنب:ما تغرف: باسك الهم 

)00( كلمةٌ رسولٍ اللّه. 

(0) وحاصلٌ الشروطٍ أن يرجع النبي (ص) والمسمونَ هذا العام وأن يعودوا للعمرة العام القابل ولا 00 3 
جلبانَ السلاجء ولا يأخذوا من تَبِعُهُمْ من أهلٍ مكة. ولا يأخذوا من تأخر من المسلمينٌ» ولا يمكئوا بمكة 
إلا ثلاثة أيام» واصطلحوا على وضع الحرب ينهم عشرٌ سنينء وأن يأمنَ الناي بعضهُم بع 

(8) العيبة: وعاءٌ الثياب. ومكفوفة: مربوطةً محكمةٌ. ولا إسلالَ ولا إغلالَ: أي لا سرقة ولا خيانة بل ولا 
كلام فيما مضئء ولك قلوبٌ صافيةٌ. وأمنّ وسلامٌ تام. 


ولي ب 2221 4222 


ومسل وأيو داود. 

الحالة الثانية التي تجبٌ فيها المهادنة: الأشهر حرم فإنه لا يل فيها البدمٌ بالقعالٍ؛ 
وهي: ذو القعدةٍ وذو الحجق ومحرمٌ) زوجت إل إذا يد فيها العدوٌ بالقتال» نه يجبٌ القعالٌ 
حيعذٍ دفعاً للإعتدايء وكذْلِكَ يبالخ فيها القتالٌ إذا كانت الحربث قائمةٌ ودعلك هذه الأشهد ولم 
يستجب العدرٌ لقبول الوادعة قيها.. يفون اللهُ تعالى: «إإنَّ عِدَّدّ ؛ لهو عِندَ أَسَّهِ آنا عكر 
م فل اموت وَالايضس ينبا أتبحةٌ حل يلك لين اليم نكا 
يَطْللكأ 3 شط 014 

يي الله ع ين في خطبةٍ الوداع فقال: ليا النّاسٌ: إِنَا النبي؛ زيَادَة في الكُفٍْ 
يَضِلُ به الّذينَ كَفَرُواء يُجِلُونَهُ عاماً وَيُحَرمْر نَهُ عَاماً » لِيُوَاطِنُوا عدَّة ما حَرّمَ الله وإنَّ نَّ الزمان قد اسْتَدَارَ 
كوي يوم َل الله الشهواتٍ وَالأْضٌ وإنَّ عدّة الشْهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ في كتابٍ الل : َم حَلَقَ 
السَمُواتِ وَالأَرْضء منهَا أَرْبَعةٌ حُرْةٌ ثلاثٌ مَُوَالِِاتٌ وَوَاحِدٌ فرق در القغدة ودُو اليِجّة ة واغرَم؛ 
ورَجَبٌء فَهوَ الَذِي بن ججمادئ وَسََْانَ ألا هل بلَفْتَ اللّهُمَ امْهَذه. وما ورد من أن ذُلِكَ منسوحٌ) 
قير ضعيف» الأنه:ليمن فزهمابيدل على النسخ. 


عَقْدُ الذمة 

الذّمهُ هي العهدُ والأمانٌ: وعقدُ الذمة هو أن يقرٌ الحاكمٌ أو نائبه بعضّ أهلٍ الكتاب - 
غيرهم ‏ من الكفارٍ على كفرهم بِشْرْطينٌ: 

الشَّرطٌ الأولُ: أن يلتزموا أحكامٌ الإسلام في الجملة. 

والشرط الثَاني: أن ينِذلوا الجرية. ا العقدُ على الشّخْصٍِ الذي عقده. ما دام حياً 
وعلى ذَرييِهِ من بعده. 

والأصلٌ في هذا العقدٍ قولُ الله شبحالة: (تيفا لييح لا يإؤمبورت يله وَلا يألو 
لآيز و1 توما حم لله وشو ولا يدؤت ددا الك يه الت أوثرا السكئب 
يكلا البتية لد ود ين مويك 1. 

وروك البخاريُ: أن المغيرةً قال - يوم نهاوئد : أمرنا نبئنًا أن نقاتِلكم حتى تعبدُوا الله 
وحدٌَ أو تؤدُوا الجزية. وهذا العقدُ دائغ غيد محدودٍ بوقتٍ ما دام لَمْ يوجذ ما ينقضٌة. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: 8 (؟) سورة التويةء الآية 2 8ل 


77 ا ا ا 1 1 111 


موجَبٌ هذا العقد: وإذا تم عقدُ الذمةٍ ترتت عليه حرمةٌ قنالهم» والحفاظ على أموالهم 
وصيانةٌ أعراضِهم» وكفالةٌ حرياتهم: والكفٌ عن أُذَاهُمءٍ ما رُوِي عن علي رضي اللّهُ عنهُ أنه قال: 
«إنَّمَا بَدَلُوا الجِرْيّة إتَكونٌ دِمَاوُهُمْ كدمائناء وَأَمْوَالَهُمْ كأَنْوَبتَا». والقاعدةٌ العامةٌ التي رآها الفقهاح: 
«أنَّ لَهُءْ ما لَنَاه وَعَلَيِهِمْ ما عَلَيَاه. 

الأحكام التي تجري على أهل الذمةٍ: وتجري أحكامُ الإسلام على أهل الذمةٍ في ناحيتين: 

الناحية الأولئ: المعاملاثٌ الماليةٌ فلا يجورٌ لهم أن يتصرفوا تصرفاً لا يتف مع تعاليم 
الإسلام: كعقدٍ الرباء وغيرِه من العقودٍ امحرمة. 

الناحية الثانية: العقوباتٌ المقررةٌ فيقتضى منهمء وتقامُ الحدودُ عليهم متى فعلوا ما يوجبُ 
ذلك. وقد ثبت أن النبئ ينث رَجَمَ يهودِيّبٌ رَئَئَابَْدَ إِحْصَانِهِمًا. أما ما يقَصلُ بالشعائر الديئيّة من 
عقائد وعباداتٍ وما كالمو من زواج وطلاقء فلهم فيها الحريةٌ المطلقةٌ تبعاً للقاعدة 

لفقهية المقدَرَةِ؛ الوه وَمَا يَدِينُونَ). وإنْ تا كهوا إلينا فلّنا أن نحكم لمع بمقتضى الإسلام» أو 
ضر الك 4ر0 30 ل. ط...ين انوك تأعكم ينبم أ ذ عر عَْهم ون تقيض عنصم 
كن يَسُرُّوكَ هيدا وَإِنَ حكنت كحك يَنِنُم يي بالفقط إن امك تفيل 004. يلاما 
يتعلق بالشرطٍ الأول» وأما شرطٌ الجزية فذ كر فيما'يلي: 


الجزيَةٌ 


تعريفها: الجزيةٌ مشتقةٌ من |! لجزاي؛ وهي: «مبلعٌ من المالٍ يوضعٌ علئ من دَحَلَ في ذْمَةِ 
المسلمينٌ وعَهْدِهِمْ من أهلٍ الكتاب). 
الأصل في مشروعيتها: والأصل قٍ مشروعيتها قول اللَهُ تعالى: كيلا يوا الت 
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يسبت ست به ولا الَو الآزِ ولا مون ما حرم لَه ورسولم 
اليرت أوشوأ ألحتبٌ 0 يعُْطوأ ألْجِرَية عن ير وهم م 4 رؤىف ا 
والترمذيٌ عن عبد الرحمن بن عرف: أ النبيّ ع د الجرية من مجوشس هجر سا وروئ 
الترمذيٌ أن النبئ يت أخذها من مجوس البحرين؛ وأخذها عُمَدْ رضي اللَهُ عَنْهُ من فارسّ» 
وأخذها عثمانٌ من الفرس أو البربر. 


)١(‏ سورة المائدق الأية: ؟4, 
-)١(‏ سورة التوبق الآية: 5. 
(؟) هجر: بلد في جزيرة العرب. 


لامك وك ا ل 7575 31 

حكمة مشروعيتها: وقد فرضٌ الإسلامٌ الجزيةٌ على الذميينٌ في مقابلٍ فرض الرّكاةٍ 
على الْمُسْلِمينٌ ع 00062 وى الفريقانٍ» لذن المَسلمن والذميين يستظلُون براية واحدة 
ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافقٍ الدولةٍ بسبةٍ واحدقء ولذّْلكَ أوبجب الله 
الجزية للمسلمين نظي قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلادٍ الإسلامية التي 
يقيمونَ فيهًا. ولهذا تَجبُ - بعد دفعها ‏ حمايثهم والمحافظة عليهم؛ ودفعٌم من قصدهم 
بأذى 


من توخل منهم: وتو الجزية 0 كر ل الأمء سوا أكانوا كتايئت أم مجوساً أم غيرهمء 
سراق أكانها عرب أو عجمالة وقد ثبت بالقرآنٍ الكريم أنهَا توحد من الكتايين. كما ميك 
بالكثة أنه وعد من المج لمجوس»؛ ومن عداهم يلحقٌ بهم. قال ابن الم لقيم: «لأنَّ المجو سَ أهل 
شرل لا كات همه فأعها منهم دليل على أخها من جميغ الشركين وإلنا ! لم يأخذها 
عل من عبدةٍ الأوثانٍ من العر ب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنها إنما نزلث 
بعد عَرْوَةٍ تبوك وكاف رمول الله يق قد فرع من قنالٍ العرب» واستوئقث كنّها له بالإسلام. 
ولهذا لم يأخذها من اليهودٍ الذين خاريوة» .لأنها لم تك نرَلَتْ بعدُء فلمًا نرلَت أخدّها من 
نصارى العرب» ومن المجوس» وله بقي حيئَكذٍ أحدٌ من عبدةٍ الأوثانٍ بذلّها لَمَبِلَهَا منهه كما 
قبلها من عبدة الصلبانٍ والأوثان والنيرانِ. وله فرق ولا تأثير لتغليظٍ كفرٍ بعض الطوائفٍ على 
بعض» ثم إِنَّ كف عبدة الأوثانٍ ليس ى أغلظ من كفرٍ المجوس ٠‏ وأَيٌّ فرق بين عبدة الأوثانٍ 
والنيرانِء بل كفْرٌ المجوس أغلظ» وعِبادٌ الأوثانٍ كانوا يقرون بتوحيد الدُبوبية» وأنه لا خالق إلا 
الله وأنهم إِنّما يعبدون الِهَمَهُم لتقربهخ إلى الله سَبِحَائَه وَتَعَالى. ولم يكونوا يقرون بصانعين 
للعالم. أحدهما خالقٌ للخيرء والآخد للش كما تقوله المجوسٌ؛ ولم يكونوا يستحلون نكا 
الأمهاتٍ والبناتٍ والأخوات. وكانوا علئ بقايا من دين إبراهيم صلواتٌ اللّهِ وسلامة عليهء وأمًا 
المجوسٌ فلم يكونوا على كتاب أصلاًء ولا دانوا بدين أحدٍ من الأنبيايء لا في عقائدِهِم؛ ولا 
في شرائَعِهِم. الأ الذي فيه أنه كان لَهُم كتابٌ فرفع ورفعت شريعثهم لما وقع ملكهم على 
ابنته» لا يصح البثّةه ولو صحٌ لم يكونوا بذْلكَ من أهل الكتاب؛ فإنَّ كتابهم دُفْمَ وشريعتهم 
بطلث؛ فلم يبقوا على شيءٍ منها. ومعلومٌ أن العرب كانوا علئ دين إبراهيم عليه الصَّلاةُ 
والسَّلام وكانّ لَهُ صحفٌ وشريعةٌ وليس تغييد عبدةٍ الأوثانِ لدين إبراهيم عليه الصَّلاةُ 


() وهنا مذهبُ مالك والأوزاعي وفقهاءٍ الشام. وقالَ الشافعيُ رضي الله عنه: تقبلٌ من أهلٍ الكتاب عرباً كانوا 
ا واو سان ليد وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: لا 
يقب لى من العرب إلا الإسلامٌ أو السب 


او سصسب بببببببببب الجزيةٌ 


والسلامٌ وشريعته بأعظع من تغيير المجرس لدين نيهم وكتابهم لو صحٌ» فإنه لا يعرف عنهم 
لتيل بشي ءِ من شرائج الأنبياءِ عليهم الصَّلاقٌ والسلام؛ بخللاف العرب» فكيفت يجغل ابوس 
الذي ين ديهم أقبخ الأديان؛ حم حالاً من مش ركي العرب؟ وهذا الول أصحٌ في الدليلٍ كما 


ترئاء 

شروط أخذِها: وقد روعى فى أخذها: الحريةٌ» والعدلٌ, والّحمةٌ. ولهذا اشترط فيمن تؤخذ 
منهم: 

١‏ - الذ كورة. 

؟ - التكليف. 

؟ - الحرية. لقوله تقالى: طَيِوا الد لا يؤبوت لَه و يلير الآيز ولا 
70 700 عت ات عر مك 1 الحميت 6 
مون مَا حرم أله وَرَسْولْمٌ ولا يروت دين أ بق من ألذيت أوتوأ أ ألحتب حَيَّ ينطوا 
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لْجرَيْدَ عن يد وَهُمّ مروت 0"04. أَيْ عن قدرةٍ وغنئ» قلا يدك "على امرأقة رلا صبيٌ؛ ولا 
عبد ولا مجنونٍ. كما أنها لا تحب على مسكين يتصَدّقُ عليه: ولا مَنْ لا قدرة له على العملِه 
ولا عَلَى الأعمى» أو القع وغيرهم من ذَرِي العاهات» ولا على المترهبينَ في الأديرة إلا إذا كان 
غنياً من الأغنياءٍ. قال مالك رضي اللَُ عَنه: «قضث الشَْهُ أن لآ جزية على نساءٍ أهلٍ الكتاب ولا 
على صبيانهم؛ وأن الجزية لا تؤخدٌ إلا من الوّجالٍ الذينَ قد يَلَُوا الحلم». وروئ أسلعُ: أن عمر 
رضِئ اللَهُ عَنهُ كتب إلى أمراءِ الأجنادٍ: «تضربوا الجزية على النَّساءٍ والصبيانِ» ولا تضربُوها إلا 
على من جرث عليه المواسي»("2. وامجنونٌ حكفه 3 الصبئ. 


قدرُها: روى أصحابُ السْبنِ عن معاذٍ رضئ عَنهُ:: أن النبئّ يل لما وججههٌ إلى 
1 أمره أن يطل من كل حم ديناراً أو ا من 00 4 ثم زاد فيها 0 1 
عَنهُ عَنْهُ فجَعلها أربعة دنائير على أهلٍ الذهب» وأربعينٌ درهماً على أهلٍ الوَرِقٍ في كل ستول 
فرسُولٌ الله علم بضعفٍ أهل اليمنِء وعمرُ رضي الله لحان 1ه 
وروئى البخاريٌ أنه قل لمجاهد: وما أن أهلٍ الشام عليهم أربعة دنانين وأهلٌ اليمنٍ عليهم 
)١(‏ سورة التوبة الآية: 39 
(؟) وهذا كتابة عن أنها لا تجب إلا على الرجلء وذلك إذا نبت شعره. 


() المعافرة: ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة» وهي حي من همدان. 
(4) الورق: الفضة. 


عقدُ الذمة للمواطنين وللمستكلين لب ب 8ق 


دينائٌ... قالَ: جُعِلَ ذلك من قبل اليسار». وبهذا أخذ أبو حنيفةً رضي الله عنه» ورواية عن أحمد 
فقالَ: (إنَّ على الموسرٍ ثمانيةٌ وأربعييّ دِْهماًء وعلئ المتوسطٍ أربعةٌ وعشرينَ درهماًء وعلى الفقير 
إثني عشْرٌ درهماًء فجعلها مقدرة الأقلّ والأكثره. وذهبَ الشافعيٌ» وروايةٌ عن أحمد: إلى أنها 
مقدرةٌ الأقل فقطء وهو دينان وأما الأكثر فغيئ مقدرء وهو موكولٌ إلى اجتهادٍ الولاقه وقال مالكُ» 
وإحدى الرواياتِ عن احملة وهذا هو الراجح: «إنه لا حدّ لأقلها ولا لأكثرهاء والأمد فيها 
موكول إلى اجتهادٍ ولاةٍ الأمرء ليقدروا على كل شخص ما يناسبٌُ حاله». ولا يتبغي أن يكلف 
أحدٌ فوق طاقيه. 


الزيادةٌ على الجزية: ويجورُ اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من ير بهم من المسلمين. 
فقد روى الأحنفٌ بن قيس: أنَّ عمر رضي اللَهُ عَنْهُ شرط على أهل الذمة: اضيافة يوم وليل ون 
يضلخوا القناطزء وإِنْ مُتِلَ رَجْلٌ من المسلمين بأَرضههم فعليهخ ديثة» رواةُ أحمدُ. وروى أسلم؛ أنَّ 
أهل الجزية من أهلٍ الشام أتوا عُمَر رضِيّ اللَهُ عَنْكُ فقالُوا: 3 المسلمينٌ إذا مرُوا بنا كلفونا ذبخ 
الغنم م والدجاج في ضيافتهم. فقَال رضِيّ اللّهُ عنة: «أطعمومُمْ م تأكلونٌ» ولا تريدوهم على 
ذلك). 


عدم أخذٍ ما يشقٌ على أهلٍ الكتاب وغيرهم: وفن أمذ التسول ين بالرفق بأهلٍ الكتاب 
وعدم تكليفهم فوق ما يطيقُون. رُوِيّ عن ابن تمر رضِي الله عَنْهُمَا: كان آخر ما تلكم به الي 
يل أنْ قال «اخفطوني في ذِمتِي». وجاءً في الحديث: دمن ظَلَمَ مُعَاهِداً أز كلق فزق طَاقَيه فأنا 
حَجِيجه. وَرُوِيّ عن ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا: ليس في أَمْوَالٍ أهلٍ الذَّعَةِ ة إلا العَفُوٌ) . 


سقوظها عمّن أسلع: وتسقطّ الجزيةٌ عمّن أسلم لحديث ابنٍ عباس مرفوعاً: الَئِسَ 
المُشلم جزيةٌ) رواة لحمل أو داود. ورو أبو عبيدة: «أَنَّ يهودياً أسلّم فطْولِبَ بالجزية0 و 
إنها أسلمتٌ تعوذاً. قالة «إنّ 5 الإسلام معاذأ». فرفع إلى عُمر رضي اللَهُ عَنُ فقال: 0 
الإسلام معاذاً) . وكترت: ألا يوعد منة الجزية. 


عقدٌُ الذمةٍ للمواطنين وللمستقليز 
وكما يجورٌ هذا العقدُ لمن يريد أن يعيش معٌ المسلمينٌ وتحت ظلالٍ الإسلام فإنّه يجوز 
للمستقلَّينَ في أماكنهم: بعيداً عن المسلمين. ققد عَقَدَ رول الله مع نصارئ نجران عقدء 
مع بقائهم في أماكنهم: وإقامتهم في ديارهم؛ دون أن يكون مععهم أحدٌ من المسلمينَ. وقد 
تضمن هذا العهدٌ: حمايتهم» والحفاظ على حريتهم الشخصية والدينية» وإقامةٍ العدلٍ بينهم» 


4د ع بلح ععققلٌ الذمةٍ للهواطنين وللمستقلين 


والانتصاف من الظالم. وقامّ الخلفاع من بعدِهِ على تنفيذِهٍ حتَّى عهدٍ هارونّ الرشيد. فأرادٌ أن 
منضةه فمنقة محقل يل اسن ضاجتتم الإنام أنى, حيفق وهذا .هو نض العقق.- ولتجران 
وحاشيتها جوارٌ الله وذمةٌ محمد النبن رسولٍ الله ويد على .ما تبث يديه من قلي أو كثيرء 
ولا يُيُ أسقفٌ من أسقفيته, ولا راهبٌ من رهبانيته؛ ولا كاه من كهانيه, وليس عليه دنيةٌ (أي 
لا يعامل معاملةً الضعيفٍ ولا دم جاهلية)؛ ولا يخسرون ولا يعسرونٌ» ولا يطأ أرضّهم جيشٌ» 
ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصفٌ؛ غيد ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا0:) من ذي قبا لنؤأ 

في المستقبل) فذمتي منه بريثة ولا يؤخدٌ رجل منهم بظلم آخن وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله وذمة 0010 لنبي الأمي رسولٍ اللّهِ أبدأ» حتى يأتي اللَهُ بأمرو). فإذا أراد أحدُ الرؤساءِ 
استغلالٍ المعاهدةٍ لشابهه وظلْع 5 شَعْبهِ مُنِعَ بن ذلك 


في المبسوط للشرخسي: «وإذا طلت ملك الذمةٍ أن يترك يحكمُ في أهلٍ تملكته بما 
58 ري 0 الإسلام؛ لم يجب إلى ذلكء لأنَّ التقرير 
على الظلم مع إمكانٍ المنع حرام ولأنّ الذمي من يلتزمٌ أحكام الإصلام فيما يرجم إلى المعاملاتٍ» 
فشرطة بخلافب موجب عقدٍ الذمةٍ باطل» فإ أعطي الصلخ والفمة ة على هذا بطل من شروطه 
لا يصحٌ في الإسلام, لقوله لع: اكلّ شْرْطٍ لَيِسَ في كتاب الله بَاطل». 


بم ينقضٌش العهد؟ وينقض عهدٌ الذمة بالامتناع عن الجزية» أو إباءِ ءِ التزام --1 م الإسلامء إذا 
حكم حاكم به. أو تعدّئ على مسلم بقتل» أو بفتنيه عن دينه أو زنا بمسلمقء أو أصابها يزواج؛ أو 
عمل قَوْم لوط أو قطع الطريق» أو تجسس أو آوى الجاسوس: أو ذكر الله أو .رسولة أو كتابه» أو 
دينه بسوعء فإنّ هذا ضرر يعجٌ المسلمين في أنفسهم» وأعراضهم» وأموالهم» وأخلاقهم» ودينهم. 
قبل لابن عمرٍ رضن اللَهُ عَنْهُ: «إنَّ راهباً يشم النبيئ ل فقال: أو سمعله فته إِنَا لم تعطه 
الأمَانَ علئ هذَاه. وكذا إذا لحق بدار الحربء بخلاف ما إذا أظهر مُنكرأء أو قذفٌ مسلماء فإنَّ 
عهدة لا سقصٌ. وإذا اتقط عهذة إن عهة أنسائه زاولاده لا تقض لأن النقض حدث .ننه 

موجبُ النقض: وإذا انتقض عهِدَُهُ كان حكمه حكم الأسير فإن أسلم حُوّع قَدلك لأنَّ 
الإسلام يب يَجتٌ ما كَيلّه. 


)١(‏ قال ابن القيم: في هذا دليلٌ على انتقاض عهدٍ الذمةٍ يإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطاً عليهم. 


كول نغ الفْسليع المماعة يوه لاني 2 52727272 
دخولُ غير المسلمينَ المساجدّ وبلادَ الإسلام 


اختلتٌ الفمهاءُ في دخولٍ غير المسلمين من ن الكفار المسجدّ الحرامٌ وغيره من المساجدٍ وبلاد 
الإسلام. وَجَملةٌ بلادٍ الإسلام فى حقٌ نّ الكفار ثلاثةٌ أقسام: 


القسمُ الأول: الحرمٌ فلا يجوز لكافر أن يدخله بحالٍ ذمياً كان أو مُشتأمناًء لظاهرٍ قولٍ 

الله سْبِحَائهُ َه وتَعَالق: لِيَايُمًا اديت عَامَبْوا إكَمَا المشرؤت يحل نس قلا يَفْرَبوا آلْمَْحِدَ الكرام 

بد عه كدا)” '. وبهِ قَالَّ الشافعيئ؛ وأحمدُ» ومالك. فلو جاءَ رسولٌ من دار الكفر والإمامٌ 

في الحرم فلا يإذنُ له في دخول الحرم» بل يخرج إليه بنفينه» أر يعبثُ إليه من يسع رساليه خارع 

الحرم. وجورٌ َ أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعاهدٍ دل الحرم1” أ ويقيمُ فيه مقام المسافرٍ قلا 
يستوطئةُ. ويجورٌ عندَةٌ ول الواحد منهم الكعبة أيْطاً 


القسم الثاني من يلاد الإإسلام: الحجارٌ وحده ما بين اليمامة» واليمن» ونجدء والمدينة 
اعم لما وان اكد زِيّ(). وقال الكليق: حدٌّ الحجازء 
بين جبلئ عِيّءٍ وطريتٍ العراق» سمي حجازاً لأنهُ حجز بين تهامةٍ ونجيء وقيلٌ: لأنه حجز بين 
1 اق» وقيل: لأنه حجز بيِنَ نجدٍ وتهامةً والضّام. قال الحريئ: وتبوك من الحجازء فيجوز 
للكفارٍ اكول أرض الحجاز بالإذنٍ» ولكن لا يقينون فيها أ شرَ من مقام المسافر وهو ثلا نه أيام. 
وقالَ أبو حنيفة: لا يمنغونَ من استيطانها والإقامةٍ بها. وحجةٌ الجمهور ما روي مسلمٌ عن ابن تُمّر 
3 سيمع رسول الله ب يقول: الأحْرِجَنّ الهو والتُصارئ مِن جَزِيرَةٍ العربء قلا رك فِيهَا إلا 
مُشلما. زاد في رواية لغير مسلم: وأوصئ فقال: «أخرِجوا المُضْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرب». لم يتفرع 
لِك بو ِء وأجلاهم عمرٌ في خلافته» وأُجُلَ لمن يقدِمٌ تاجراً ثلاثاً. وعنٍ ابن شهاب أن رسول 
اللّه يي قال: دلا يَجتَمِعُ دِيئانٍ في جَزِيرَةٍ القّب». أخرجه مالك في الموطرٍ مرسّلاً وروم مسلم 
عن جابر قالَ: سمعث رسول الله لت يقول: دإنّ الَّيطَانَ قَذ كس أَنْ يفبدة المصَنُونَ في جزيرة 
العرّب, وَلَكِنْ في التّحْرِيشٍ بَنهُم). قال غيل رق عبن العريرة جزيرةٌ العرب ما بين الواي إلى أقصئ 
اليمنٍ إلئ تخوم العراقء إلى البحر. وقال غيره: حدٌ جزيرةٍ العرب من أقصئ (عدن أَبْينَ) إلى ريفٍ 


(1) سورة التوبةه الآية: 74 
)١(‏ يعني يإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه في الحكم. 
- هر الصحيح في عرف الإسلام؛ وأما الخلاف فهو في شكن البلاد الذي شمي الحجاز لأجله حجازاء 


ونجد الجذا: 


شتام 1 


العراق في الطول» ومن جدَّة وما والاها من ساحل البحرٍ إلى أطراف الشَّامٍ عَرْضاً. 

القسمُ الثَّالتُ: سائرُ بلادٍ الإسلام» فيجوزٌ للكافرٍ أن يقيم فِيها بعهدٍ وأمانٍ وذمقٍء ولكن لا 
يدَحُون المساجدٌ إلا يإذن كام ودرا بيه وقال أبو حنيفة: يجورٌ رُ دخولها لهم مِنْ غير إذنٍ. 
وقال مالك وأحمدٌ: لا يجورُ لهم الدخول بحال. 


لغنائمٌ والاثفالٌ 
تعريفها: الغتائمٌ ثم جمعٌ غنيمةٍ وهي في اللغة ما يال الإنسانٌ بسعي»؛ يرل الشَّاعد: 


وقد طوفتٌ فى الآفاقٍ حتّئ رضيتٌ مِنَ الغنيمة بالإيات 


وفي الشّرع: هي امال المأخودٌ من أعداءٍ الإسلام عن طريقٍ الحرب والقتالٍ» وتشمل الأنواع 


١‏ الأموال المنقولة. 
تالاسر 
© الارض. 


وتسمى الأنفال - جمع َقَلٍ - لأنها زيادةٌ في أموالٍ المسلمينّ» وكانث قبائل العرب في 
الجاهلية قبل الإسلام إذا حارَبَتٌ وانتصِرَ بعضّها على بعض أَحَدتٍِ العنيمة ووزعتها على 0 
وَجَعْلتٌ مها نصيباً كبيراً للرئيس از ليه أحد الشعزاء. فقال؟ 


لَك المربائ2 ينها والصفاي) وحكمّك والنشيطةة" والفضولٌ9؟) 
إحلالها لهذه الأمّةِ دون غيرها:. وقد عن اللَهُ الغنائم لهذه الأمَة: فيِرشِدٌ اللّهُ سبحانه إلى 
ع أخذٍ هذه الأموالٍ بقوله: هتفلا ينا ير نك ع ا اضرأ أ مه إت َه ع5 


يح 06". ويُشيرُ الحديثُ الصّحِيحخ إلى لهذا 0 بالأَمَةِ المسلمة» فإنَّ الأمم السابقة لَمْ 
يكن يحل لهَا شيء من ذلك. روك البخاريٌ ومسلمٌ عن جابرٍ بن عبدٍ الله أنَّ رسول الله جك 


)١(‏ والمرباع: ربع الغنيمة. 

)2( والصفايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه. 
() والنشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة. 
(4) والفضول: ما يفضل بعد القسمة. 

() سورة الأنفال. الآية: 38. 


لغنائم أي > آي ا ا ل جل ف 


قالّ: «أغطيث حمسا لم يعطهنْ ِْ قيي: نْصِرْتُ بالؤغب قسيرة هر ومجث لي الأَْضُ منجداً 
وَطْهُوراء فَأيُمَا َجلٍ بن أمتتي أذركنة الصّلاة فَليِصَلَ؛ ٠‏ وَأَجِلْتْ لِي العَتَائم؛ َلَمْ تحلّ لأحدٍ تبي 
وأغطِيثُ الشَّفَاعَةَ وبِعئتٌ إلن إلثان عَامّة: ومجك ذُلِكَ ما رواة البخاريٌ ومسلم عند أبي هْرَيرة 
أن الب يَف تالَ: «قلمْ تحلّ التائم م لأحَدٍ ين قَيلتاء. «ذلك لأنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنا 
وَعجرْنَا فَطَيبَهَا لَتاه أيْ أَحَلَهَا لنَا. 


مصرقها: كان أول صدام مسلح بين الرَسولٍ يِل وبين المشركينٌ يوم السّابعَ عشرٌ من 
رمضانَ من السَنةٍ الثَّانيَة من الهجرة في بد ل اتتهئ هذا الصدامُ بالنصر المؤزّرِ والفور 
العظيم للنبئ يلي والمسلمينٌ» وَلأُولٍ مرة منذٌ البعثة يشعد المسلمُونَ بحلاوةٍ النصرء 
وك اللّهُ من أعدالهم الذين اضْطَهَدُومُعْ طِيلَةَ خمسة عشرّ عاماء والذينَ أخرجوهم من 
ديارهم وأموالهم بغير حقٌّ إلا أن يقولوا: (رَبنَا اللُ...» وقد ترك المشركوثٌ المنهزمونَ وراءهم 
أموالاً طائلةً فجمعها المنتصرون من المسلمين» ثم اختلفوا بينهمء فيمَنئ تكونٌ لهُ هذه 
الأموال؟... أتكونٌ لِنّدينَ خرججوا في إثر العدرٌ؟... أو تكونُ للذين أحاطوا برسول اللّد يكين 
وحمرةٌ من العدرٌ؟... فأرشد القرآنُ الكريع إلى أن حكمها يرجغ مُ إلى الله وإلى رسوله قل 
في الآية الأولّى من سورة الأنفالٍ يقول الله شبحائةُ وتعالى: ط ينتثوتك عن ْمَل قل 
الأنتال ين والتسرز». 


دتعي الع قَدْ تين اللَهُ سْبْحَائَهُ وتعالّئ كيفية تقسيم الغنائم فقال: #١‏ وأعلموا 
نما ('© عَنمشُم ين عن أن بنَّهَ حمسم وَلِرسُولٍ وَلِذِى الْفُرَتَ وَلَْسَيَ والمسكن و1 0 
إن ثم عَامنثم سس أَرَلََا عَلَ عَبَيئا يم لمْرَكَانٍ َم أل الْجَمَمَان أده عل حل عو 
ير 99 فالآب الكريمةٌ نصّت على امس يُصِرَفٌ عَلَىْ المصارف التي ذكرها اللهُ سبِحَاتَه 
وَتعَالَى. وهي - الله ورسولة - وذو القريئ واليتامئ والمساكين وابنّ السبيلٍ وذكر اللّه هنا تبؤكاً. 
فسهم الله ورسوله مصيرقه صرف الفيء. فينفقٌ منه على الفقراءٍء وفي السلاج» والجهادٍ. ونحو 
ذلِكَ من المصالح العامة مه روئ أبو داود والنسائيٌ عو عَمْرو بن عَيِسَة قال 


(1) غتمتم: أي أخذتموه من الكفارٍ بواسطة الحرب وهو ليس على عمويه وإنما دخله التحصيض لأنَّ لت 
المقتولٍ لقاتله» والحاكم ‏ مخيدٌ في الأسارق والأرض. ويكون المعنئ أنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها 
من الأمتعةٍ ةِ والسبي. 
020( الشباكيي الفقراِ. وابن السبيل: المسافرٍ المنقطع عن بلليه. 
() سورة الأنفالء الآية: .4١‏ 


باال777ت7تس7مت7خب707ب0بب لكب 1 نك 


اصَلَئ بتار ول الله عي إلى بعير من المَفْم» لما سَلُّمأَحدَ ونه من لب التعير. كم 0 له 
يَجِل لي مِن عَائِيِكُمْ بِثْلّ هذا إلا الحُمْسُ, والحُمْسٌ مَرْدُودٌ فِيكُم. سحام 
وفي السلاحء والجهادٍ. 


نا نفقاتُ الرسولٍ , عي - فكانّت مما أفاء اللَهُ عليه من أموالٍ بَني النضيرٍ -. روئ مسلمٌ 
عن عُمر قالَ: كانث أموالٌ تني التُضيرٍ سما أقاء عَلئ رَسُوله ين َم يوبجف عليه المسلمون بخيلٍ 
ولا ركاب. فكانّث للنبيّ يِنةٍ خاصّةٌ. فكانّ ينفقُ على أهلِهِ نفقة سنة. وما بقي جعله في 
الكراع07) والسلاخ عد في سبل الله . وسهمٌ ؤي القُوتئ: أي أقرباءُ النبئّ َو وهم بثو عَاشِمِه 
وبثو االعظلبه الذين أزرَرُوا النبي كيد وناصروهء دون أقربائه الذينَ خذلوة وعائدوة. روى 
البخاري وأحمدُ عن جبير بن مطعم قالَ: لما كان يوم خبيرٍ قشم رسول الل كلف سهمٌ ذَوِي 
لقُن بن بتي هَاشِم وَبَني المطلب. فتيثُ أنا وحثمالٌ بن عمّان. فَُلنا: يَا رَسولٌ الله أمَا بَنُو هَاشِمٍ 
قلا تتكر فَضْلَّهُم لكانِكَ الذي وضَعَكَ اللَهُ به نه ما َال إخوانتا من تني المطلب» ٠‏ أعطيتهم 
وتركتناء وإنّما نحن وهم منك بمنزلة واحِدّق فَقَالَ: إن لم يَُارقُوني في جاملِئة َلآ لام 
وَإِنّمَا َو هَاشِم وَبثْر المطلت ب شَيءٌ وَاجِدّه وشبكٌ بن أصابعِدِ ويأخد مِنْهُم الغنخ(؟) والفقيد 
الريك وَالبغيك: والذكد والأنن لدو هِئْلُ حَيْدِ اا وهذا مذهبٌُ الشافعيٌ 


وأحمد. 


ورُوِيّ عن ابن عباس وزينٍ العابدينَ والباقر: أله يسوّئ في العطاءٍ بين نيهم وفقيرهم» 
ذكورهم وإناهم, هارم وكتارهم» أن اسم القرابة يشملّهم» ولأنهم عُوضُوه لما حرمت عليهم 
الزكاد ولأنَ الله جعلّ ذْلِكَ لهم» وقسمه الوُسولُ لهي وليسّ في الحديثٍ أنه فضَّل بعضّهم على 
البعض. واعتبر الشافعي أن سَهمهم. استحقٌ بالقرابة قأشبة الميراثٌ. وقد كان النبي يتل يعطي 
عمّه العبّاس وهو عن ويُعطي عَمّته صفية. 

وأما سهم اليتائئ» وهم أطفالٌ المسلمين فقيلَ: يختصٌُ به الفقراة. وقيل: عع الأغنياء 
والفقراءً» لأنهم ضعفاءٌ ِذ كانوا أغنياعً. زوك البيهقيٌ يإسناد واضحيي عن عبد الله + بن شقيقٍ عن 
رجلٍ قالّ: أتيتُ الي + َيةٍ وهو بوادي القرئ» وهو معترضٌ فرسأء فقلتُ: يا رسولٌ اللِ ما نقول 
فى الغنيمة؟... قال: لَه حمشهاء. وأربعةٌ أخمايها للجيش». قلتٌ: فما أحدٌ أولى 


)00 الكراع: الخيل. 5 
(؟) قال أبو حنيفة: يُغطونَ لفقرهم إذا كانُوا فقراء. .وقال الشافعي: يعطون لقرابتهم من الرسولٍ (يَلِة). 
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به من أحل؟. :قال لاء ولا السهمُ تستخرِجه من جيبك» ليس أنتَ أحق به من أخيك المسلم». 
وفي الحديث: وما فز عضت الله ورشولة: قن حدسها لله ووشوله كم جي لكُو». وأمًا الأربعةٌ 
الجماس' الباقيةٌ فتعطى للجيش. ويختصٌ بها: الذكول الأحراب البالِعُون» العقلاعٌ. 

أما النساء؛ والعبيدٌ والصغانٌ واحجانين» نه 98 يسهمٌ لهمء لأنَّ الذكورة» والحرية» 
والبلوع؛ والعقلّ شرط في الإسهام. ويستوي في العطاءٍ القري» والضَعِيفٌ» ومن قاتل» دتن 
لم يقاتل. ارو أحمدٌ عن سعدٍ بن مالك» قالَ: «قلتُ: يا رَسُولَ الله الوجل يكونُ حامية 
لقم ويَكُونُ سَهْمُةُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءِ؟ ثَالَ: «تكلئك أ ابنَ لن سَعْد وَهَلْ تُرْرَقُونَ 
وَتُنْصَرُونَ إلا ِصُعَفَائِكُم. وفي كتاب حجة ة الله البالغة: (ومَنْ بَعَنْه بعد بَعنَهُ الأميد لمَضْلحة الجَيش: 
كالبريد وَالظليضة: والجاسوسٌ يُسهمْ لهُ وإن لم يحضر الواقعة» كما كان لعثمان يوم بدرء فقد 
تغيت عنها بأمرٍ رسول الله وَل من أجلٍ عرض زوججتهء رقية بنتٍ الرسولٍ يل فقال لهُ 
البئ كبِنه: إن لَك آخر جل مِمّنْ سَهِدَ بَدْرأ وسَهْمَهُه. رَوَاهُ البخاري عن ابنٍ عْمَرْ رضي 
اللهُ عَنْهُما. وتقسم الغنيمةٌ على أساس أن يكونَ للراجل سهمٌ: وللفارس ثلاثةٌ. 

وقد جاءَتٍِ الأعلنيث لمعه الصّرِيحةُ 9 النبيّ عد كان يسهمٌ للفارس وفرسه 
ثلاثة أسهمء وللراجل ل م وإنما كان ذلك لزيادة مؤونة الفرس 0 إلى سايس» 
وف 0-6 أِيرُ الفارس بالفرس7") في الحرب ثلاثة أضعافٍ تأثير /١‏ لراجل0”) ولا يسهم 

لغير الخيل» لأنه لم ينقل عنه عَكَدِيد يثِْ أنه أسهم لغيرٍ الخيلٍ وكان معه سبعون 3 يوم بدرء 
1 تخل غزرةٌ من غزواتة..من «الآبل. .وهي غالك» دوابهقم؛ ولو أسهم لها لتقل إلينا 
وكذلك أصحابه من بعلده لم يسهمرا للإبل. ولا ب يسهمُ لأكثر من فرس واد أن 3 
عند لم يُرْوَ عَنْهُ هُ وَل عَنْ أصحابه أنهم أمهنيا أكثر من فزي ولأن العدو لا يقاتل إلا 


على فرس واحدٍ. وقالَ أبو حنيفة رضي اللَهُ عَنْهُ يسهم لأكثرٌ من فرس واحدء لأنه أكثد 
غناءٌ وأعظم منفعة. ويعطى الفرسٌ المستعارٌ ا وكذلك المغصوزبث وسهحه 


)١(‏ للراجل: المجاهدٍ على رجِلَيه. 

() الفارسٌ بالفرس يرى أبو حنيفة رضي اللَهُ عَنْهُ: أن للفارس سهِمَينٍ وللراجلٍ سَهمأًء وهذا مخالفٌ للشِنَةِ 
الصحيحة. 

(') يرئ بعص العلماءٍ التسويةً بين الفرس العريي والهجين. ويسمئ البرذونٌُ والأكديش؛ ويرئ البعضٌ الآخرٌ أنه 
لا يُسوَّى بِيتَهُمًا. فإذا لم يكن الفَرسُ عربياً فإنه لا يسهم له وأنه في هذه الحالٍ يكونٌُ مثل الجملٍ في 
عدم الإسهام له. 
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التَقْلُ مِنَ الغَنيمَةِ: يجورٌ للإمام أن ا أو الؤبع. 
وأن تكون هذه الزيادةٌ من الغنيمة نفسهاء إذا أظهرٌ من النكاية في العدرٌ ما يستحقٌ به هذه الزيادة» 
وهذا مذهبُ أحمد وأبو عبيد7". وحجةٌ ذلك» حديثُ حبيب بن مسلمة: أن وصول: الله ع 
كان ينف الربع من السرايا بعد الخمس في البداء» وينفّهم الشلث بعد الخمس فى الوّجعة. رواه أبو 
داود والترمذيٌ. اوجمع لسلمة بن الأكرع في بعض مغازيه بن سهم الوَاجلٍ/ والفارس» فأعطاةٌ 
خمسة أَسْهم لِعظم غنائه في يَلكَ العّزوة. 

السلبُ للقاتل: السلبُ هو ما وجدّ على المقتولٍ من السلاح وعدة الحرب, وكذيك ما 
يتزينُ به للحرب. أما ما كان معه من جواهرَ ونقودٍ ونحوهاء فليسَ من السلبء ولا هو غنيمةٌ. 
وأحياناً 57 القائد في القتال» فيِغْري المقاتلين بأخذٍ سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقية 
الجيش. وقذ قضئ رسول الله يْةِ في السلبٍ للقاتل» ولم يحَمْسه. رواه أبو داود عن عو بن 
مالكِ الأشجعيٌ وخالدٍ بن الوليد. وروك ابن أبي شيبةَ عن أنس بن مالكِ: أن البراة بن ماللكِ مر 
على مرزيان يوم الدارة فطغنه طعنةٌ على قربوص سرجه م سا ألفء فبلغٌ ذُلكَ 
عُمر بنَ الحطَابٍ رضِي اللَّهُ عنة. َقَالَ لأبي طلحة: (إنّا كنا لا نُخِمْسُ السلتء إن سلب البراءِ 
قد بلغ مالا كثيراً. ولا أرانى إلا خَمّشْئّه). قَالَ: قَالَ ابن سيرين: فحدثتي أنش بن مالك إِله أو 
سلب حمس في الإسلام. عن سلمة بن الأكوع قالَ: أنى الني عيك 7" من المشركين» وهو في 
سفر فجلس مع أصحابه يتحدث؛ ثم انفتل فقال. النبييُ ين «اطلبوة فاكلُوة». قَالَ: عله فنفاني 
سلبه. 

مَنْ لآ سهم له في الغنيمة: تقدّمَ أن شرط الإسهام في العنِيمَةِ: البلوعٌ, والعقلٌ» والذكورةٌ» 
والحرنة: فمن لم يكن مستوفياً لهذه الشروط فلا سهع له في الغنيمة» وإن كان له أن يأخدٌ منها 
دونَ السهم. قال سعِيدٌ بن المسيب: كان الصَّبيانٌ والعبيدٌ يُحَْدُونَ من الغنيمةٍ إذا حَضّرُوا العَْوَ 
في صدر ذه الأمّةِ. وروى أبو داود. عن عُميرَ قال: شهدت حَِرَ مع سادتي» فكلموا فيّ رسولٍ 
اللّه كك فأخبر أَنّْي نلوك فأمر بي من خرئول المتاع: أردئه. 


وفي حديثٍ ابن عبّاس: أَنّهُ سْيِلَ عن المرأةٍ والعبدٍ هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضرَ 
النَّاسُ؟... فأجاب أنه لم يكن لهما سه معلوم إلذ أن" رنيال من خناقم الوم . ,عن أ 


)١(‏ ير مالك: أن النفلَ يكونُ من الخمس الواجب لبيتٍ المال. وقال الشافعئ: يكونُ من خمس الخمس؛ 
وهو نصيبٌ الإمام. 

(5) جتاسوس:» 

(؟) يحذيا: سا 
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عطية قالّث: كنا نغزو مع رسو الله يي فنداوي الجرحئء ونمرض المرضئء وكانٌ يرضح لّنا من 
الغنيمة. وأخرج الترمذيٌٍّ عن الأوزاعي مرسلاًء قالَ: أسهم النبئ يل الصبيانَ بخيبر. والمقصودٌ 
بالإسهام هنا الرضحٌ. وعن يزيدٍ بن هرمرٌ: أن نجدة الحروريٌ كنت إلى ابن عباس رضي اللَهُ 
عَنْهُمَاه يسألهُ عن حَمس خلالٍ: 

أماء بعل فأخبزني: دمل كان النبيي يغزرٌ بالنّساءِ؟ وهل كان يضربٌ لهم بسهم؟ ؟ وهل كان 
يقت الصبيان؟ ومتئ ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمسٍ لمن هو؟ فقالَ ابن عماس: ولا أن أكتم علماً 
ما كتبتٌ إليه. ثم كتب إليه فقال: كتبت تسألني» هل كان رسولٌ الله كي يعو بالنّساءِ؟ وق 
كان يغرُو بهنَّ» فيداوينَ الجرحئ, ويحذِين7 '© من الغنيمة» وأما يسهم» فلا. ولم يكن الي كَل 
يتل الصبيانَ وأنتٌ لا تقتُلّهُم؟ وكتبت تسألّني متئ ينقضي يتم اليتيم؟ فعلعمري؛ إِنَّ الرجلّ 
لتنبت لحيته؛ وإنه لضعيفٌ الأخدُ لنفسهء ضعيفٌ الوكاءٍ منهاء فإذا أخذ لنفسِهِ من صالح ما يأخدٌ 
التَّاسُء فقد ذهب عنه اليِعم. وكيتت تسألني عن الخمس لَنْ هُو؟ وإنا كنا نقول: هو لناء فأين علينا 
قومُنا ذاك) رواةٌ الخمسةٌ إلا البخاري. 

الأجراءٌ وغير المُسْلِمينَ لا يهم لَهُمْ: وكذلك لا حق نَّ للأجراءٍ الذين يمسيحبؤنا الجيشٌ 
للمعاش في الغنيمةء وإن قاتوا» لأنهم لم يقصدوا تالا ولا خرجوا مجاهدينَ» ويدخلٌ فيهم الجبوش 
الحديئةٌ فإنها صناعة وخرفة. وأما غيد المسلمين من الذميين» نقد اختلفَثُ فيهم أنظار الفقهاءٍ فيما إذا 
اسيّعِينٌ بهم ف في في ا حرب» وقاتلوا مع المسلمينٌ. فقاتِ الأحنافٌ» وهو مرويٌّ عن الشافعي رضِي الله عَنْهُ 
يرضح( لهم» ولا يسهَمُ لهم. ومرويٌ عن الشافعي أيضاً: يستْجِرْهُم الإمامُ من مال لا مالك له 
بعينه, فإِنْ لم يفعلٌ أعطاهٌم سهم النبئ يل وقالَ الثوريُ والأوزاعئ: يسهمٌ لَهُم. 

الغلولٌ 

تحريم الغلول: يحرم الغلولُ» وهو السرقةٌ من الغنيمةء إذ إِنَّ الغلول يكير قلوبَ 
المسلمين؛ ويسببٌ اختلاف كلمتهم؛ ويشغلهم بالانتهاب عن القتالِء وكلّ ذُلِكَ يفضي إلى 
الهَرِمََ ولهذا كان الغلول من كبائرٍ الإثم بإجماع المسلمين. يقولٌ اللَهُ تعالى: وما كان لبي 
نئل من يدل يَأتِ يما َل يدم اليج 0 م يك بعقوبة الغال وحرقٍ متاعه 
وضربهء زجراً للئّاسٍ وكبحاً لهم أنْ يفعنُوا مثلّ ذُلِك 
)١(‏ يحذين: يعطين. والحظوة: العطية. 


(1) يرضخ لهم: يعطون عطاء قليلاً. 
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فَقَدُ روئ أبو داود والترمذيٌ عن عُمر رضي اللّهُ عَنْهُ عن النبيّ عل قالّ: «إذا وَجَذْتُمُ 
لجل قَذٍ غَلَ فاقوا متَاعَهُ واضرئوة». قالَ: فوجَدنا في متاعِه مُصْحَفاً فسألنا سالماً عنه؟ فقال: 
غهُ وتصدَّق بثمنه. وعن عمرو بن سُعيبٍ عن أبيهِ عن جٌَو: أنَّ الب جل وأبا بكرء وَعْمر 
حرقوا متا الغالٌ وضربُوه. وقد رُوِيَثْ أجاديث أخرى عن النبيّ كه أنه لم يأم بحرقٍ متاع 
اغا ولا ضريء ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حستٍ ما يرى من المصلحة فإ كانت 
المصلحةٌ تقَضِي التحريقّ والضرب حُرّقَ وصُرِبٌء وإنْ كانت المصلحةٌ غير ذلك تقحل ما فيه 
المصلحةٌ. وروى البخاري عن عبد اللَِّ بن عمرو قالَ: كان على ثقل7" النبئ يي رجلُ يقال له 
كركرة: فماتٌء فقال الب يك: «هو في الثَاره. فذهبوا ينظرون إلية فوجدوا عباءة قد غلّها. 
وروئ أبو داود: «أنَّ رجلاً مات يوم خيير ين الأصحاب» فبلعٌ الببئ يل فقال: «صَنُوا على 
حبك فتغيررثُ وجوةٌ الئاس فقال: «إنَّ صَاحِبَكُمْ ع في سبيلٍ الله ففتَّشُوا مَتَاعَهُ فوجدوا 
خرزاً من خرزٍ اليهودٍ لا يساوي درهَمَينُ. 

الانتفاغ بالطعام قبل قسمةٍ الغنائم: ويُستئتى من ذلك الطّعامُ وعلفٌ الدوابء فإنّه يياخ 
للمقاتِلينَ أن ينتفعُوا بها ما دامُوا في أرض العديٌ ولو لم تقسم عليهم. 


١‏ - روئ البخاري ومسلم عن عبد اللَِّ بنِ مُقَفل قال: أصبثُ جراباً من شحم يوم خييره 
فالترميّه فقلتٌ: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيعا فالتفتٌ» فإذا 00 الله كلد مبتسع. 


؟ - وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقيٌ عن بى أوفى قال: أضيفا ملعاف يوم خيبر» 
وكان الوَجلُ يجي فيأخدٌ منه مقدار ما يكفيه؛ ثم 0 


؟ - وروك البخاريُ عن ابن عمر قالَ: كنا نصيبٌُ في مغازينا العسلّ والعنت, فنأكله ولا 
نرفعه. وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود: فلم يوخ منهما الخمسٌ. 


قال مالك في الموطا: لاأرى بأسا أن يأكل لى المسلمون.إذا دخلوا ع العدوؤٌ من طغامهم» 
وما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم. وقال: أنا أرئ اليل والبقر والغنم بمنزلة الطعام 
يأكلٌ منه المسلمون إذا دخلوا أرضٌ العدوٌ كما يأكلوث الطم. وقال: ولو أنّ ذلك لا يؤكل حيّئ 
يَحْضْرٌ النَّاُ المقاسم ويقسم بينهم أضرٌ ذلك بالجيو لجيوش. قالَ: فلا أرئ بأساً بما أكلّ من ذلك 
كله على وجه المعرو والحاجة إليه» ولا أرئ أن يدخر بعد ذُلكَ شيئاً يرجم به إلى أهله. 


(1) ثقل: متاع, 


أسرى الحرب تس ست بابب ببببسيبييببب ب صا 
المسلعُ يجدُ مالَهُ عِنْدَ العدرٌ يكونٌ لَهُ: إذا استردٌ المقاتِلُونَ أموالاً للمسلمين كانت بأيدي 
الأعدايء فأربائها أحن يهاء وليس للمقاتلين منها شيء» لأنها ليث من الغنائم. 
١‏ عن ابن حْمَرَ أنه غارَ له فرسٌ؛ فأخذها العدرٌ فظهرَ عليه المسلمُونء فَدِدَّتُْ عليه فى 
زمانٍ النبيّ 3 ١‏ 
؟ - وعن عمرانٌ بن حصين قالَّ: «أغارَ المش رٍكُونَ على سرح المدينةٍ وأخذوا العضباة - 
ناقة رسول الله عي - وامرأةٌ من المسلمين» فلمًا كانت ذاتٌ ليلق قامتٍ امرأٌه وقد نَامُواء 
فَجَعَلَتْ لا تضعٌ يدها على بعيرٍ إلا أرغئ حت أتتِ العضبائ اَنَث ناقةٌ ذلولا فركبثهاء ثم 
جَهَتْ قبل المدينة» ونذرث لكن نجّاها اللّهُ لتنحرنّهاء فلمًا قدمتٍ المدينةٍ عُرفتٍ التَّاقدُ فأتوا و 
7 الله عت فأخبرثه المرأة بنذرها فقال: «يفس ما جَرْئتِهَا لا ُدُرَ يما لآ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَل 
در في َْصِيةِ». وكذلك إذا أسلع الحريئ وبيدِهٍ مال مسلم» فَإِنّه يردُ إلى صاحبه. 
الحربيٌ يسلم: إذا أسلم م الحرييُ وهاجرٌ إلى دا رِ الإسلام وترك بدارٍ الحرب ولدّه وزوجته 
وماله. فإنّ هه تَأخَدٌ حرمة ذرية المطلعة وحرمة ماله فإذا غلبت المنلمون عليها لم تدخلٌ في 
نطاق الغنام» لقوله يل «فإذا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمرَالَمُ. 


أسرى الحرب 
القسمْ الّاني: أسرئ الحربء وهم من جملة الغنائم» وهم على قسمين: 
القسم الْأَوَلْ: النّسَاءْ والصّبِيانُ. 


القِسم الّاني: الرْجالُ البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفرَ المسلمون بهم إحياءٌ. وقد 
جعلٌ الإسلام الحق للحاكم في أن يفعلٌ بالرّجالٍ المقاتلين إذا ظفرَ بهم ووقعوا أسرئء ما هو 
الأنفعٌ والأصلحُ من المنّء أو الفداءء أو القتل. والمنّ هو إطلاقٌُ سراحهم مجاناً. والفداءُ قد 
يكونُ بالمالٍ» وقد يكونُ بأسرى المسلمين» ففي غزوةٍ بدرٍ كان القداحٌ بالمال لك عنه يليج 
أنه فدئ رجن من أصحابه برجلٍ من المشركين من بني عقيل. رَوَاهُ أحمدٌُ والترمذيٌ 
وصححة. يقولُ اللهُ سبحاتة وتعالى: يِذ لبد لين كنا سرب ا عند 11 فوفر 
مدأ لاف يَْا من بََدُ وَِنَا فده عق تتم كر ريرم 7 وَرَوَئ مسلعٌ من حديث أنس 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ الت يب أطلقٌ سراح الذي أخذهم أسرى وكان عددُهُم 


ع 


)١(‏ الإثخان: الميالغة قي قتل العدو. 
(؟) سورة محمك الاية: 4. 
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ثمانين» وكانوا قد َبطُوا عليه وعلى أصحابه من جبالٍ التنعيم عند صلاةٍ الث ريتاوف وني 
هذا وَل قول الله سبحاتّه وتعال: «(وقرٌ كن لَدِيَهُم عك ديك عنيم ل يا 

بَعَدِ أَنْ أظفركم عله يهن 0" وقالّ لأهلٍ مكة يوم الفتح: «اذْقبرا فأنكم ل" عار يعو 
لإمام مع ذلك أن يقل الأسي إذا كانت المصلحةٌ تقعضي قله؛ كما ثبت ذلك عن الرسول علق 
فقَدْ قل النضر بنّ الحارث» وعقبة بنّ معيط» و وي ا وفي هذا 
يقولُ اللَهُ شتخالة: «إما كات لِبَي أن يَكوْنَ لَه أترئ حَقّ ينض فى الأزين» 20 


وممّن ذهب إلى هذا جمهوز العلماٍء فقالوا: «للإمام الح في أحلٍ الأمور الثّلانةٍ المتقدمة). 

وقال الحسنٌ وعطاء: لا يقل الأسي بل يَمْنٌّ عليه أو يفادئ به. وقال الزهريٌ ومجاهدٌ وطائفةٌ 

من العلماء: يجوز أخدٌ الفداءٍ من أسرى الكفار أصلاً. وال مالكُ: لا يجورٌ الم بغيرٍ فداء. 
وقالَ الأحنافٌ: لا يجودٌ امن أصلاء لا بفداءٍ ولا بغيرة. 


معاملةٌ الأسرئ: عامل الإسلامٌ الأسر معاملةٌ إِنْسَانِئِةَ رحيمةٌ فهو يدعو إلى إكرايهم 

والإحسانٍ إليهم» ويتمدخ الّدَين يروتهم؛ ورشي عليهم الكاء الجميل؛ يقول الله تعالئ: «( وَيظِْمُون 

لمم عل د متكا يما ليها ٠‏ إنَا طمِشَيٌ َب أله لا رص 22 620 17 ودوك أب 
موسئ الأشعريٌ رضِي اللَهُ عَنْهُ عن رسولٍ للد كل قَال: «فكوا لقان 87 وَأَجيِيرا لداعي 
وَأَطْهِمُوا الجائِع. وعُودُوا المَرِيضٌ». . وتقدّم أَنَّ ثماقة ب أثالٍ ل وقَمٍ أسيراً في أيدي المسلمين. فجارُوا 
به إلى النبيّ يك فقال: «أَحسِئُوا إِسَارَة. وقال: «اجمعُوا ما نْدَكمْ من طََامٍفَاِعنُوا به يده فكانوا 
يقدمُونَ إليه لِبنَ لقح(" الآسول يَفِغدواً ورواحاً. ودعاة الننين يكل إلى الإسلام؛ فأيئ - وثَالَ 
لهُ ‏ إِنْ أردتٌ الفدا» فاسأل ما شعت من المال» فمنٌ عليه السول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأطلق 
سراحه بدون فداءء فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. 


وقد جاء في الصحاح في شأنٍ أسرئ غزوة بني المصطلق» وكانّ من بينهم جويريةٌ بنث 
الحارث» أنَّ أباها الحارث بن أبي ضرار» حضر إلى المدينةٍ ومعه كثير من الإبلٍ ليفتديّ بها ابنته» 
وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميالٍ أخّئ اثنين من الجمالٍ أعجباه في شعب بالجبل» 


)00( سورة الفتتح» الآية 34. 

(؟) سورة الأنفال الآية: /51. 
(*) _سورة ة الإنسان» الآية: لم و. 
(4) العاني: الأسير. 

(0) اللقحة: الناقة الحلوب. 
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فلما دخل على النبي يل قالَ له: يا محمّدُ أصبئُم ابنتيء وهذا فداؤّهاء فقالَ عليه الصّلاةُ 
والسّلام: «فأَيْنَ البعيرانٍ اللّذانِ يتما بالعقيتٍ في شعب كذا؟) فقال الحارتٌ: شهدا أَنْ ل إل إلا 
اللّه وَأنك رن ول اللّد والله ها أطلفك عَلَى ذْلِكَ إلا الله وأسلم مع الحارث ابئان لهء. وأسلقّثك 
ابنثه أيضاء فخطبها رسولٌ اللَّهِ إلى أبيها وتزوجهاء فقالٌ النَّاسُ: لقد أصبخ هؤلاءٍ الأسرى الذين 
بأيدينا أصهار رسولٍ اللَّهِ فمَتُوا عليهم بغير فداءِ. وتقول عائشةٌ رضي اللَهُ عنها: «فما أعلم أَنَّ 
امرأةٌ كانّتُ أعظع بَرَكةٌ على قوبها من جويرية» إذ بتزويج الرسولٍ يل اها أعتقّ مائةٌ من أهل 
بيت من بين المصطلق)». ولثل هذا تزوجٍ النبي من جويرية» لا لشهوةٍ يقضيهاء بل لمصلحةٍ شرعية 
يبتغيها» ولو كان يبغي الشهوة لاخذها أنيرة حرب بملك اليمين. 


الاسترقاق 


إن القرآن لم برذ فيه نص بيخ الرق» إلا جاء فيه الدّعوةٌ إلى العتتي. ولم ينبث أنَّ الإسولٌ 

ضرب الرق على أسير من الأسارل» بل أطلق أرقاة مكة؛ وأرقاة بني المصطلقي» وأرقاءٍ حنين. 
وي عد أله َتْةِ أعتقّ ما كان عنده من رقيق في الجاهلية» وأعتقّ كذلك ما أَهدِي إليه منهم. 
على أنَّ الخلفاء الراشدين رضي الله عَنهُع ثبت ثبت عنهم أَنّهم استرقُوا بعضٌ الأسرئ على قاعدةٍ 
المعاملة بامثل. فهم لم بيبحوا الرقّ في كل صورة من صوروء كما كان عليه العمل في الشرائع 
الإلهئة والوضعية - وإنما حصروه في الحرب الشروعة المعائة من المسلمين ضِدٌَّ عدوّهم , الكافر - 
وألغوا كل الصورٍ الأخرى» واعتبروها محرمةٌ شرعاً لا تل بحال. 


ومع أنَّ الإسلامٌ ضيّقَ مصادره وحصّرها هذا الحصرء فإنَّه من جانب آخيرّ عامل الأرقاءً 
معاملةً كريد وفتخ لهم أبوات التحررٍ على مصاريعها كما يتجلّى ذلك فيما يلي: 

معاملةٌ الرقيق: لقد كيم الإسلامٌ الرقيق» وأحسنّ إليهم؛ وبسطً لهم يدّ الحنانِ» ولم يجعلهم 
موضعٌ إهانةٍ ولا ازدراءء ويبدو ذلك واضحا فيما يلي: 


١‏ - أوصئ بهم فقال: «(## وََعَبِدُوا لَه ولا مركا بو هيا هيما لودب إِحْسَنًا وَبذِى 

لْفُرْنَ وَالِْتَدىَ وَالْمْسكينِ وَلْلمَارٍ ذزى الشرق 0 لجس لكاي الجن وأبن 
عام (. وعَنْ علي رضي الله عَنْهُ نه أن انيع يي قالَ: اتقُوا الله فيما 
مَلَكَتْ أَيْمَائكُم. 


.55 سورة النساى الآية:‎ )١( 


لسلست أ ل ضر قاق 


١‏ - نهئ أن يناد بما يدل على تحقيره واستعباده: إذ قال الوَسُولُ يَخلن: دلا يَقلْ أَحَدكُم 
عَبِدِي أز أمَتي وَلْيمْلْ فََايّ رَقَنَاتِي وغُلامِي». 
أمر أن يأكل ويس مما يأكل الالِكُ» فعن ابن مر أن الشول يل قالّ: ولو(" 
إعرئكم هه اله فخت أيكم. من كان أحوة تت بده فَليِطْمِمَُ ِمًا تأكل وَليْيِسهُ يما يلس 
وَلاَ تُكَلقُوهُمْ ما يَفْلِيهُم إن كَنتمُوهُمْ ما يَِْيِهُمْ فَأَعِينُوهُمه. 


؛ - نهئ عن ظلمهم وأذاهُم؛ فعن ن ابن عبمر قال: ال رسولٌ الله ية: دمن لَطم مخلوكة 
أؤ صَرَبَهُ فَكَفَارَئهُ عِنْقهُ. وعن أبي مسعودٍ الأنصاري قالَ: ْنَا أنا أضربُ غلاماً إذ سمعتٌ صوتاً 
من خلفيء فإذا هو رسولٌ الله يل يقول: «اغلّم أَنَا م مَسْعُودٍ أَنَّ الله أَقِْرُ علئِكَ منكَ علّئ هذا 
الفُلآم». فَقُلْتٌُ: هُوَ حك لوجه اللّهء ل الع سنك وجعلٌ للقاضي حق الحكم 
بالعتق إذا ثبت أنه يعاملهُ معاملةٌ قاسية 


- دعا إلى تعليمهم وتأدييهم» فقال رسول اللّه كله + مَنْ كانّث لَهُ جَارِيةٌ لَعَلَمَهَاء 
0 وَتَرَوَجٍ هَاء كان َه أَجرَانِ في الاٍ في الأخرّى». أَجِ 2 وَالتَغلِيم» وَأَجْدْ بالعئق. 
طريقٌ التُحرير: وقد فت الإسلامُ أبوا التّحرير و وَبَكّردَ ين سبل الخلاص» وَانْحَد وسائل ستول 
لإنقاذٍ هؤلاءٍ من الرقً. 
١‏ فى طرق إل رحمة لو ويمئهه يفول ليطا لوغلا ألم الله . وَمآ أَدرَكَ ما 
معدي لك م2 


لَب . كك رقب74". وجاء أعراييَ إلى رسول الله كي فقال: يا 0 لَه دلي عَلَن عَمَلٍ 


ما 


يُدْخِلنِي الجنّةه فَقَالَ:«عِنْقُ النسمة, وفك الرَقَبَته. فقال: يا رَسْولَ الله أَوَلَِسَا واجدا؟ قَالَ: دلأ 
لنسمة أن قتقرة يها وق الزية أن فين في لتهاه. 

؟ - والعتق كفارةٌ للقلٍ الخطأء يقولٌ الله عرّ وجلّ: وس كَل مُوْمِنَا خَطَنًا مَتَحِرُ 
3 م مم24 

م وهو كفارة لتخا الزن لقو اي: نَكَرَيدُه إطمام عَسَرَةَ مَسَككينَ من أَوْسٍَِ 


عا لون أحليخ أو و ويد و1 


)١(‏ الخول: الخدم. 
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(؛) سورة المائدة, الآية: 85, ” 


أرض المحاربين المفتوية 7 يبب 8 


؛ - واليتي كفارةٌ في حالة الظهار» يقول الله شبحاقة: «إنا َألَدِنَ يُظَهرُونَ من يَآسْ عه 
عُودونَ لما مَالُوأ محر رَصبَوَ ين مَبْلِ أن يسآم 0 
١‏ حل لازأ مصايض ارك شا لوصفو يقول اللَهُ تعالّى: :#8 نما 
َلصَدَكَتُ ترك لسكب وَالمَِنَ عَليَا للع مُويْيمْ َف ازا ي204. 
-١‏ أَمرَ بمكائية العبدٍ على قدرٍ من ألمالي» حي قال تعَالى: ارين ون لكب هنما 


تصني 0 


مَلَكتْ أَيَمَدُكُم كد و شح إن عَلِنتم .فيح خا وَمَاثوْهم ين مال أو الّذِىَ ءانا 


* - من نذَّرَ أن يحررٌ رقبةٌ وج عليه الوفاءٌ بِالنّدرٍ متئ تحققٌ له مقصودُه. وبهذا 
يتبِيِنُ أنَّ الإسلام ضِيِقّ مصادر الرقٌ»ء وعاملٌ الأرقاءَ معاملةٌ ا رقع أبوات التّحرِير 
تمهيداً لخلاصهم تهائياً من نير في الل والاستعبادٍ» فأسد بذلك لهم يدا لا تنسول على مدى 


3 المحاربينَ المفنومة 
الأرض ام تؤخد عنوة: إذا غيم المسلمُونَ أرضاء بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب 
والقتالء وأجلوا أهلّها عنهاء الاك مخيدٌ بن أَمْرَين: 


١ت‏ إِما أن يقسمها على الغانمت 9) 
اح روزا أنيقها على المسلمت: 


وإذا وقفها على المسلمين ضرت عليها خراجاً (*) مستمراً يؤخدٌ من هي في يدهء سوا 
أكان مسلماً أم ذميً. ويكونُ لهذا الخرائج أجرةٌ الأرض يؤوخدٌُ كل عام. وأصلُ الخراج هو قعل أميرٍ 
المؤمني عمرّ رضي اللَهُ عنُ: في الأرضٍ التي كه كأرض الصَّام ومصرٌ والعراق. 

الأرض التي جلا أهلّها عنها خوفاً أأر صلحاً: وكما تحب قِسمةٌ الأرضٍ المقتوحةٌ على 
الغانمين» أو وقمُها على المسلمين» يجبُ ذلكُ في الأرض التي تركها أهلّها خوفاً مناء أو التي 
صالحناهم على أنّها لناء ونقؤهم عليها نظير الخراج. أما التي صالحناهم علئ أَنّها لهمء ولنا 


8 ١ سورة المجادلة:‎ )١( 
٠. سورة التويةء الآية:‎ )1( 

.1 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) قال مالك: تكونٌ وقفاً على المسلمين؛ ولا تجورٌ قسمتها على الفاتحين. 
() الخراجج: يكونُ الخرالج على أرضٍ لها ماءٌ تسقّئ به ولو لم تُزرَع. 


4 ا سشسسذد___ ٠‏ سس ٠‏ ب ححبحببببححححبحببب الفيءٌ 


الخراجج عنهاء ف فهي كالجزبة تسقطٌ يإسلامهم. وإذا كان الخراحجج أجرة إن تقديره يرجمٌ إلى 
الحاكم فيضعُه بحسب اجتهادِو, إِدْ إنَّ ذلك يختلفٌ باختلاف الأمكنة والأزمنة ولا يلزمٌ الرجوعٌ 
إلى ما وضعه عمر رضِيٍ اللَهُ عن وما وضعه عُمرُ وغيزه من الأئمة د يبقى على ما هو عليه؛ فليس 
لأحدٍ أن يغيره ما لم يتغيؤ الملبائة' لأن تقديره حكم. 


العجرٌ عن عمارة الأرض الخراجية: ونن كان محت يده أرضُ خراجيةٌ فعجز عن عمارتها 
أجبر على أحد أمرين: إما أن يؤجرها أو يرفع يدّه عنهاء لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين» ولا 
يجورٌ تعطيلها عليهم. 
ميراثُ الأرض المغنومة: وهذه الأرضُ يجري فيها الميراتٌ» فينتقلٌ ميرائها إلى وارثِ من 
كانت بِيدِهِ على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه. 
الفيءٌ 
تعريفه: الف مأخودٌ مِنئْ فاء يفيم إذا رجع. وهو المالٌ الذي أخدّه المسلمون من 
أعدائهم دون قتالٍ. وهو الذي ذكرَةُ اللَهُ سْبِحَائَهُ في قوله: «إويآ أنه أَلَهُ عَك رَسُولِو 
ا 000 
عل َكل غير عر . 6 أله لله عل ينول .مت آمل الف مَل نيل ونيف انين 
الت مَالْسَكين وان التَيلٍ كَ لا يكزْنَ دولة بن ّ' 8 الك الول 
صَحُدْر ينا جتخ ع كلهأ نَأ أنه إن أ 
جوأ من دِبَرِهِم مولز ينون عَْلَا يَنّ لَه وَرسْونا وَبَصْرُونَ أله وشواك 5 هم 
َو . وَادنَ يمر لدَارَ وَالإِيِنَ ين مله يبوْنَ من كَاجَرٌ لتو نلا يحَدُوتَ فى 
توي 2 مَنَآ أوها وَيونِيدتَ عل َي كلذ 36 عم مد كَمَن يوق شُمَّ 
ني وليك : هم الْمَيْنِحونَ 5 اليرت ا ف دوم شروت رن أَغْفِرز نا 
ا ْنَا اليرت 2 لين ولا يَحَمَلْ ف كوبا عَلَا لِيَيِسَ منوأ رَيآ إِنْكَ رمُرث 
يحم 2"14. فذكر للهُ المهاجرين الذي هاجروا إلى المدينقء معن دخلَ في الإسلام قبل 
الفتح. وذكرٌ الأنصارٌ وهم هم أهل المدينة ‏ الذين أوَوْا المهاجرين. وذكرٌ من جاءً من 
بعدٍ هؤلاءٍ إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أوجفتم: أصل الإيجاف» سرعة السير. والركاب: الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظهاء أي ما 
سقتم ولا حركتم خيلاً ولا إبلاً: ا ان 
)2( سورة الحشر»ه الآيات: كعلاء 4 ٠.)‏ 
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تقسيمٌه: قال القرطيئ» قال مالكُ: «وهو موكول إلى نظرٍ الإمام واجتهادو:: فيأخدٌ منه من 

غير تقدير» ويُعطي منه القرابة ياجتهادٍء يضرف الباقي في مصالح المسلمين»» ويه قال الخلفاٌ 
الأربعةه وبه عملراة وعلية .يدك قوله َك دما لي ممًا د الله عَلْكُمْ إل الحُمْسسُء, ار 
ليكن». فإلهُ لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاء حا ااي ا اي 
لأنهم هم مَنْ يدفغ إليه. قال الرّجاحٌ محتجاًلماللك: قَالَ اللَهُ عرّ وجل: « بكلوئكلكت 
ع 37 مآ أَنمَدسّم ضِْ ره فَيِلَوَلِدنِ وَالوْيينَ وَأَلْسَىَ وَلْسَكنِ وأ آي التي 00 والّجل 1 

جائرٌ يإجما ع8 أن ينفقّ في غيرٍ هذه الأصنافٍ إذا رأئ ذلك. وذكرٌ النسائيٌ ي عن عطاء؛ قالّ: خمسٌ 
الله وخمس رسوله واحدٌ. كان رسولُ الله وَكِةِ يحملُ منه. ويعطي منه؛ ويضفة حيثٌ عن 
ويصنعٌ به ما شاء. وفي حجة الل البالغة: واختلفت لشن في كيفية قسمة الفيِء فكانٌ رسول الله 
إِذَا أتاه الفيعٌ قسمَه في يومه» فأعطول الآهِلّ حظَيِنٍ والأعزب حظاً. وكان أبو بكر رضي اللّه 
عنه» يقسمٌ لجر والعبده يتوخول كفاية الحاجة. . وضع عمرٌ رضي | اللّهُ عن الديوانٌ على السوايتي 
والحاجاتء فالرجلٌ وقدَمُه والرَجِلٌ وبلاوٌة والْجل وعيالة والرؤجل وحاجئة. والأصلُ في كل ما 
كان مثِلَ هذا من الاختلافٍ أنْ يحملّ على أنَهُ إنما يفعلٌ ذلك على الاجتهادٍ. فتوحّئ كل 
المصلحةٍ لسوت ما رأئ في وقيه. 


عقد الأمانٍ 


إذا طلبَ الأمانَ أي فردٍ من الأعداءٍ المحارينٌ قُبِلَ مِنْهُ» وصار بِذْلِكُ آمنأء لا يجورٌ 
الاعتداعٌ عليه بأيٌّ وج مو الوجوة: يقولٌ اللّهُ سبحائ: طوَإِنْ أحَد ين المُذرِكِنَ اسْتَجَارَكَ كَبِوْهُ 


ًَّ عَقَّ ينم 3 َس ثم أَبلمْدُ َم لِك بأ ُ 2 َّ 00 د 

َنْ لَهُ هذا الحقٌ: وهذا الحنُ ثابتٌ للرْجالٍ والنّساءٍء والأحرار والعبيدء فمن حقٌ أي فردٍ 
من هؤلاءٍ أن يوْمّنَ أي فردٍ مِنَ الأعداءٍ يطلب الأمانّ» ولا يُمنعُ من هذا للق أحتمبيج اللطلميق 
إلا الصّبِيانُ والمجانينٌ» فإذا أمّ صب أو مجنونٌ أحداً من الأعداءٍ فإنّهُ لا - أمانٌ واحدل 
منهما. وروئ أحمدُ وأبو داوة» والنسَائئ والحاكمٌ» عن علي كرّمَ اللَهُ وَجَهَهُء أنَّ رسول الله 
يك قَالَ: وَذِمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاجِدَقٌ يَسْعَى بِهَا َناقُ, وَهُمْ يَدَ عَلَى مَنْ سوَافُو». وروئى 
البخاريٌ» وأبو داودء» والترمذيٌ عن أَمّ كانيع تبه أبي طالب رضي اللّهُ عنها أنّها قَالتُ: قلتٌ: 
يا رسولّ اللَّهِه زعم ابن أمّ علىء أنه قاتل رجلاً قَدْ أَجَتُُ فلانُ ابن هُيرة. فقالَ 
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رسولٌ الله يينه: «قذ أَجَرنَ(') من أَجَرْتٍ يا أُمّ قانىء». 

نتيجةٌ الأمان: ومهما تقرر الأمانُ بالعبارة أو الإشارةه» فَإنّه لا يجورُ الاعتداء علئ المزّمنِء 
لأنّهُ بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن يرهق ورقبته من أن تُسترق. وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي اللَهُ عنة: أنه بلمّهُ أنّ بعضٌ المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تخف. ثم فَتلَهُ. فكتت 
رضي الله عنة إلى قائدٍ الجيش: له بف أن رجالا كم يطبرت الملع» حل إذا شد في احبلل 
وامتخ: 00 لهُ: 3 تَحَْ)ي قَإِذًا أدرَكَهُ كتَلَكُ وني والذي نفسِي بيدِوء لا يبلي أنَّ أحداً نين 
ذْلِكَ إلا قُطِعَتْ عُنْقَهُ. وروئ البخاري في التاريخ» والنسائيُ عن النبي ند قالَ: دمن أَمّنَ رَجْلاً 
علن ‏ ف ا ترية من لقا إن ان حقو حفر دوك لمكا ولاه الح عن 
أنس قال: :قال يحول الله عليه: «لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاءً يُغْرفُ به يوم القِيَامَة». 


كي ل ويتقد حنٌ الأمانٍ بمجرد إعطائه؛ ويعتبد تيد نافذاً من وقتِ صدوروء إل 
َك نهائياً إلا بإقرارٍ الحاكم أو قائدٍ الجيش. وإذا تقرَرَ الأمانُ» وأو من الحاكم أو قائدٍ 
00 و من أهل الم وأصبخ جَحَ لهُ ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولا يجورٌ إلغَاءِ 
أمانه إلا إذا تَبَتَ أَنهُ أراد أن يستغل هذا ل في إيقاع الضرر بالمسلمين» كأنْ كان جاسوساً 
لقومه. وَغيئاً على المسلمين: 0 
عقدُ الأمانٍ لجهة ما: «إنّما يصحٌ الأمانُ من آحادٍ المسلمين إذا أمّنَ واحداً أو اثنين» فأما 
عقدُ الأمانٍ لأهلٍ ناحيةٍ على العموم فلا يصحٌ إلا من الإمام على سبيلٍ الاجتهاد» وتحري 
المصلحة كعقدٍ الذْمّةَ ولو جعل ذلك لآحادٍ لثامي صارَ ذريعةً إلى إبطالٍ الجهاد)0©. 


الْؤسولٌ حكمة حكم المؤمُنٌ 
الَو مث المؤّمنِه سواء أكانَ يحملُ الرسائلٌ؛ أو يمشي بن الفريقين التقائلين بالصلح» 
أو يحاولٌ وق لقتال لفترة يتيسرٌ عا تقل الجرحئ والقتلئ. يول الرَسُولُ يك لرسولي 
مُشيلّمَة مُشيلّمة: «لؤلا أَنّ الْسْلَ لا تفع لم نت أَعْتَافَكُمَاء أخرجة يد زألى ذاره. تن بحنينك يب نعيم 
بن عتصعوو( ل وأُوقَدَتٌ قري أبا ع إلى رسولٍ الله علد فوقم َع الإيمانُ ق قلبه» 


)١(‏ أجرنا: أمنا من أمنت. 
(؟) الروضة الندية ص 404 
)0( وكات الرسولٌ قرا كنات عسيلسة: وقال لهم ها كقولان ألقى» قالاه تقول كع قال أي إنهِسا يقولان 


0 


نويه 


ا ا ا م م . 


فقال: يا رسُولَ الله لا أرجمٌ إليهم؛ وأبقئ معكم مسلماًء فقال الرسشولٌ يل «إني لا أخيسش 
بالعهدٍ. ولا أحبسُ الب فارجغ إليهم آمنأء فإن وجدتٌ بعد ذلك في قلبِكَ ما فيه الآن» فارجع إليناء 
أخرجه أحمدٌ وأبو داوُدَ والنسائئ وابن حبّان وصّححةُ. وفي كتاب الخراج لأبي يوسفٌ والسيرٍ 
الكبير محمّد: أنه إِنْ اشُرط للرَسُولٍ شروطٌ وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصحٌ لهم أن 
يغدروا برسل العدؤٌ حب ولو قتلّ الكفارٌ رهائئ المسلمين عندّهم: فلا نقتل رسُلّهم؛ لقولٍ نينا: 
«وَفَاءٌ بِهَذْرٍ خَيِرَ مِنْ عَدْرِ بعَذْرِ». 
المستامنٌ 

تعريفه: المستأمن هو الحربي الذي دخلّ دار الإسلام بأمان2'0 دون نية الاستيطانٍ بها 
والأقايةفيها بصفة مسعمرة؛.زل.. يكو عصدة ا إقامة :مدق معلوطة الاعزيك على شتقة: فإن تجا وزهاء 
وقصدّ الإقامة بصفةٍ دائمة» فإنَّه يتحول إلى ذمئ ويكونُ له حكمُ الذمئ في تبعبته للدولَةٍ 
الإسلاميّة؛ ويتبع المستأمنٌ في الأمانٍء ويلحقُ به زوجته وأبناؤه الذكورٌ القاصرونء والبناتُ جميعاً» 
والأمٌ والجدات؛ والخدم, ما داموا عائشين مع الحريئ 3 ب الأمانَّ. وأصلٌ هذا 2 
شبكائة وتَعالن: هران ا لي 1 0 أسَتَجَارَك د أ مه 10 سه وم 
تأة74" . 


حقوقه: وإذا دخل الحريئ دارَ الإسلام بأمانِء كان لَهُ حنٌ المحافظة على نفسِه وماله 
وسائر حقوقه ومصاحهء ما دام مستمسكاً بعقدٍ الأمانِ» ولم ينحرف عنة. ولا بحل تقييدٌ 
حرئته؛ ولا القبضُ عليه مطلقاً» سوام قصدّ به الأسر أو قصدّ به الاعتقال» مجردٍ نهم رعايا 
الأعداءِ أو مجردٍ قَيَام حالةٍ الحرب بيننا وبيتهُم. قال الشرخسيئ: «أموالهم صارث مضمونةٌ 
بحكم الأمانِء فلا يمك أخدُها بحكم الإباحة»ه. وحتّئ إذا عاد إلى دارٍ الحرب فإنه ييطل 
الأمان بالنسبة لنفسِهء ويبقى بالنسبة لماله. قال في المغني: (إذا دخل حريئ دار الإسلام يمان 
فود عاله ملفا أو ذميا أو أقرضهما إياهء ثم عاد إلى دار الحرب» نظرناء فإن دخل تاجرا 
أو برلا أو متنرّهأ أو الحاجة قي ٠‏ ثم يعودٌ إلى دار الإمبلام؛ فهو على أمانه في نفسِه» 
وماله» لأنّه لم يخرج بذْلِكَ عن نيه الإقامةٍ في دارٍ الإسلام» فأشبة اشبة الذمي لذلك» ون دحل دان 
الحرب مستوطناً» بطل 7 في نفسِهء وبق في * “خالل لأنة بدخوله دار الإسلام 
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)١(‏ إذا دخلّ لتبليغ رسالةٍ ونحوها أو لسماع كلام لله فهو آمنّ من دونَ حاجة إلى عقدء أما إذا دخلّ للتجارة 
وأعطي الإذنّ ممن يملكهُ فهو مستآمَنٌ. 
(؟) سورة التوبق الآية: 5. 


ل لي سسسب ل الفهوة. والموايق 


بأمانِء ثبت الأمانُ لمالهء فإذا بطل الأمانُ في نفسِهِ بدعولهِ دار الحربء بقى في مالهء 
لاختصاص اللمبطل بنفسِهء فيختصٌ البطلاتٌ به. 


الواجبٌ عليه: وعليه المحافظةٌ على الأمنٍ والنظام العام وعدم الخروج عليهماء بأَنْ يكون 
عيناً. أو جاسوساًء فإنْ تجسّس على المسلمين لحساب الأعداءٍ حل قتلّةُ إذ ذاك. 


تطبيق حكم الإسلام عليه: تطبق على المستأمنٍ القوانينٌ الإسلاميةٌ بالنسبةٍ للمعاملاتٍ المالية 
فيعقدٌ عقد البيع وغيره من العقودٍ حست النّظام الإسلامي» ويمنٌ من التعاملٍ بالرباء لأن ذلك 
ينيم في الإسلام. وأما بالنسبة للعقوبات» فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتندى على 
ص مسلم. وكذلِك إذا كان الاعكدائ على ذَميٌ؛ أو مستأمَنٍ مثله لأنَّ إنصافٌ المظلوع من الظالم 
وإقامة العدلٍ من الواجباتٍ التي لا يحل التساهلٌ فيها. وإذا كان الاعتدائغ على حقٌّ من حقوق 
الله مثل اقترافٍ جرعةٍ الزنى فَإنّه عاقب كما يُعاقَبُ المسلم, لأنَّ هَذِه جريمةٌ من الجرائم التي 


تفسدٌ المجتمع الإسلامي (0. 


مصادرةٌ ماله: : ومالُ المستأمن لا يصاقرٌ إلا إقا اخازث المي قاس واسترقٌ وصارَ عيداً, 
فإنّه في هُذْهٍ الحالٍ تزول عنه ملكيةٌ ماله لأنه صارَ غير أهلٍ للملكية. ولا يستحقٌ الورثة» ولو 
كانوا في دان الإسلام شيئا لأَنَّ استحقاقهم يكونُ بالخلافة عنهى وهي لا تكونٌ إلا بعد موته» وهو 
لم يمثُ» ومالهُ في هذه الحا يؤولُ إلى بيتِ مال المسلمون» » على أنه من الغنايّم. وإذا كان له دين 
على بعض العسلموق أل الذميوة يقس عن المدين لعدم وجودٍ مَنْ يطالبٍ به. 


ميراا انّه: إذا مات المستأمنٌ في دارٍ الإسلام؛ أو في دارٍ الحرب فإن ملكيتةُ لمالهِ لا تَذّْمَبْ 
عنه» وتنتقل إلى وَرلَتهِ عند الجمهورء خلافاً للشافعي. وعلى الدَّولةٍ الإسلامئة أَنْ تنقلّ ماله إلى 
ورثَتهِء وترسله إليهم؛ فإنْ لم يكن له ورثةٌ كان ذلك فيئاً للمسلمين. 
العهونٌ والموائيقٌ 
إحترامٌ العهودٌ: إِنَّ احترامٌ العهودٍ والمواثيق واجبٌ إسلامئ, لِمَا لَهُ من أثر طيّبٍء ودور 
كبيرٍ في المحافظةٍ على السّلام وأهمية كبرئك في فض المشكلات» 1 المنازعات» وتسوية 
العلاقات. وجاءً في كلام العرب: «مَن عامل النّاسّ فلَمْ يظلِمهمء وحدثهم فلم يكذبهمء 


)١(‏ خالف في ذُلكَ أبو حنيفة فقال: إن العقرباتٍ التي تكونٌ حقّا لِلَهِ أو يكونٌ فيها حقٌ لِلَّهِ غالب فإنه لا يقامُ 
فيها الحدٌّ على المستأمنء وهذا رأيّ مرجوح. 


27 سلللاكاالست 1ن 


ووعدهم فلم يخلفهم» » فهو ممن كملتٌ مروءته وظهزت عدالت ووجبتٌ أَحْوّتُهُ). وهذا حقٌ» 
إن خسن معاملة النّاسٍ» والوفاء لهم والصدقق معهم دليل كمال المروءة ومظهدٌ من مظاهر 
العدالق» وذُلكَ يستوجبُ الأختؤة والصداقة. واللهُ بان يأمر بالوفا بجميع العهودٍ والالتزاماتٍ» 
سواءٌ أكانّتُ عهوداً مع الله أمْ 23 ع التّاس» فيقول: يها لذت ءَامَيُوَا وهأ بالعقود 04 
وأ تقصير 2 الوفاءِ بهذا الأمر يُعتبُِ إثماً كبي رأ يستوجبٌ المقتٌ والغضب: يام أَلَدسَ اموأ 
لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ ٠‏ كبر مقا ند أله أن وو ما ما لا تتتلورت74. وتكل يما 
يقطعه الس عل نفسِهِ من عهدٍ؛ فهو مَسْؤولٌ عَنْهُ هُ ومحاسّبٌ عليه: «تاتفا مهد د إن عي 
كآنت 0 وحن العهدٍ مقدمٌ على حنٌ الدّين: اَي َامْا وَلَم عا ا 2 من 

وَلِتيِم من َه حَقٌ 0 ون تمرح في لين هَبِكْمُ لنَصْرٌ إِلَّا عل هوم ينك وينتثم 
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والوفاءُ جزءٌ مِنَ الإيمانٍء يقول التسول لْةِ: «إنّ خسن | العهدٍ مِنَ الإيمَانٍ» '. وليِسَ 
للوفاغٍ 0 إلا اله ٍِيَيِيَ مًّ لأمكيهم َعَهْدِِمْ عون ٠‏ اين هر عل صَلَوتيِم ماظن . 
وليك هم م ورين ٠‏ ألذيرت يَرِثُونَ الْفِردوسَ هم فِبَا حَدلِدور 4 ولقد كان الوفاحُ لق 
الأنبياءٍ والتسل عليهم الصَّلاةٌ والٌلامٌ: اام في الكِتبٍ نميل ِنَّمٌ كنَ صَادِقَ الوَعدٍ 7 
0 َي" ل الله ل امش الأعلى في هذا الحل. 

قال عبد الله بق أنين التجمنداء؛ يبسكا رصول الله" له بيخ قل أن معكهه: وبقيث اله 
َ 'عَلَيُ أنَا ها مُْذُ تَدَت (*) 
أَنعطرك». وقد خاهد رسول: الله يي بعد الهجرة اليهودٍ عهداً, أقدهم فيه على دينِهم» وأمنهم على 
أموالهم؛ و فقظيا العهده قي ازول ثم ريثرا تقطيوة عرة أعرق 


الك 


ونم فوعدتُةُ أن تيه يها ف مكائةة فقال عد ديا فتى لَقَدْ 


فأترلٌ اللَهُ عَّ وجلٌ: «إِذّ هر لدوب عند لَه الْدِنَ كَفرُوأ مَهُمْ ل يؤمبْودَ . لدت عَهَدتٌ 
عو عد ع دوء اي مدع 6 

مم ثم ا 0 وَهُمْ لا يلقو 

)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١‏ (9) منذ ثلاث: أي ثلاث ليالء أي إِنّه انتظره هذه 
(1) سورة الصفء الآيتان: 7غ 5. المدة وفاء بالوغد. 

(؟) صورة الأسراة» الآية: 8" )٠١(‏ سورة الأنفال» الآيتان: 88. 60. 


(4) سورة الأتفال» الآية: الا 

(5) قال الحاكم: إنه صحيحٌ» وأقرّه الذهبيٌ. 
(5) سورة المؤمنون؛ الآيات: 4 قء .1١١ 21٠١‏ 
(0) سورة مريمء الآية: 4ه. 

(8) بقيت له بقية: أي بقية من ثمن البيع . 


الام الم ا 0 


وعاهد تعلبةٌ ربهُ عل أَنْ يُعيلي كل ذِي حي حَمَّهُ إذا وس اللَّهُ عليه في الرزقيء وأغناة من 
فضْلِهِ. فلعًا بسط اللَهُ له من رزقهء وأكثر له من المالٍ والثروق» تَمَض العَهْدَ وبَخْلَ على عبادٍ الله 
أل الله في حنه: 8 وَيترٍ من هد أله كين ادا من صنيو لَصَدَقه دكن 
للحن كَلَمَآ َاتَهُم ين َضْلِو بخلُوأ يو- وَتولوا َس ثم مُعَرصُوت كَعْقَبيمَ نِمَاها في شي 
َِ يوم يَلْمَوتم. يمآ أَخَلمُا أنه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَائوأ ١‏ يكيرت 04" ا ححضّرَتٍ الوَفاةٌ 
عيبا الله اين طق قال: «إنه حَطَب إِليّ اب بنتي رَجُلُ من مُرئش. وقد كان بئي َه شِِهِ الؤغد. 
قَوَاللَهِ ل ألقئ الله بثلث النفاق» أنهدكم أني قد زوجئه ابنتيا. وهر يشيد بلك إلى “قزل 
رسول الله يية: فلات من : فِهِ فَهْوَ مُنَافِقّ وَِنْ صَامَ وصَلَّى وَرَعمَ أَنَهُ مُسْلِم مَنْ إِذَا 
حدَّتَ كَذِب, وإذا وَعَدَ أشن 7 اؤْثمِنَ حَان,9). 


وفي التشنيع على الناقضين للعهوده يقول اله عرُ وجل: لورفا بعَمْد لَه ا عْهَدثُر را 
نقْصُوا لأسن بَنَدَ وَبكيِيِهَا وَهَدْ جَمَسُمُ اله عْنِحكُم قبلا إِنَّ أله يعلد ما تتْعلُورت 7 
تكن لق تت لهاي من و لسطنا ارت ل 
فى أرق هن أت نمآ 00 أ و دكن 0 ا وم الْتِيَمَةٍ ما 8 3 1 ان 
شروط العهود: و) في العهودٍ الي يجبٌ احترامُها والوفاعٌ 39 0 الانيةٌ: 
لياق لشراي تعر اديز شي عزيا يقول الرسول كلفو: دكل شر 
ين في كتاب الل(“ فَهْرَ بَاطِل وَِنْ كَانَ مَائَةَ طَرْطِه. 


؟ - أَنْ تكونَ عن رضا واختيارء فإنْ الإكراه يسلبُ الإرادة» ولا احترام لعقلٍ لم تتوفئ فيه 


مغ 
.2 


حريثها. 
- أن تكون بيَنةٌ واضحدٌ لا لبس فيها ولا غموض حت لا تؤول تأويلاً يكونُ مثاراً 
للاختلافٍ عند التطبيق. 
نقضُ العهود: 0 تنقّضُ العهودٌ إلا قي إحدئى الحالات الأتية: 

١‏ -إذا كانّث مُوَ؟ َنَهٌّ بوقت» أو محددةٌ بظرفٍ معين» وانتهث مدنُهاء وانتهيئن ظرقها. روئ 
أبو داود والترمذيٌ عن تمر بن عبسة» قال سعحك رصول: الله كَل يقول: + مَنْ كان بَِنَهُ وَبَيِنَ 
)١(‏ سورة التوبةء الآيات: هلاء 5لا /الا. 
(؟) رواه البخاري. 


(؟) سورة النحلء؛ الآيات: 31١‏ 37. 
(4) كتابُ اللّه: أي كم الله. 


الإعلام بالنقض كمرزاً عن الفدر سبي قا 
قَرْمِ عهدٌ, فلا يَحُلَنَ عَفِداًء زلا يَشْدَهُ عن يي أعذف أ يبد إن م عَلَى سَوَاءِه. ويقول 
القُرآنُ الكريم: طإِلّ ديت عدت ين الْمتركين ثم ل تر َي وَل بُلهروا عَلتِْ 


000 فاع ا 


عدا ما إليِهم عَهُدَمْرْ إِلّ ع إِنَّ أنَهَ يحب 27 


١‏ - إذا أخلٌ العدرٌ بالعهد: هإهمًا أسَتَمَسُوا لك تبجا لح إِنَّ لَه يب المتّقيت76". 
«إرإن تَكَواًيَحنَكُم يس ين بعد عَمْدِهمَ مثا و ذ ميسكم ةالصل هل تك 
ابد لتاق بوت !1 يرت ما تَكَذْأ متم كبوأ بلشراج الول وَهْم 
عم م يَوَ حم 0 انه أَحَقٌّ أن ع َس 7 5 


- إذا 0 8 الغدر ودلائلُ الخبانةٍ: فإوَِمًا تَاهَتَ ين قَررِ ِيَائَهُ تي لهم عَلّ 


3 97 َك 4 
الإعلامُ بالنقض تحرزاً عن الغدر 

إذا علِم الحاكمٌ الخيانة ممن كان بيتهم وبِنَ المسلمنّ عهدٌ فإنه لا تل محاربثهم إلا بعد 
إعلايهم بنبذٍ العهيء وبلوغ خبره إلى القريبٍ والبعيدٍ حيّئ لا يؤخدُوا على غرةٍ. يقولٌ اللهُ شبيحاله 
في سورة الأنفال: وَإِمًا تَحَامَتَ من قَوْرٍ حِبَائَهُ كَئِدْ لتْهِدّ عَلَ سول إِنَّ أنه لا يِب 
4 . وقاعدةٌ الإسلام: «وفاع بغدرٍ خيرٌ مِنْ غدرٍ بعَدرِ). 

قال محمدُ بن الحسن في كتاب السير الكبير: «لو بعت أميد المسلمينٌ إلى ملك الأعداء من 
يخبره بنبذٍ العهدٍ عند تحققٍ سببه؛ فلا ينبغي للمسلمينٌ أن يغيرُوا عليهم. وعلى أطرافب مملكيهم إلا 
بعدَ مضي الوقتٍ الكافي لأنْ يبعت الملكُ إلى تلك الأطراف خبر النبذٍ حت لا نأخذهم على غرةٍ» 
ومع ذلك إذا علم المسلمون يقيناً أن القوم لم يأتهم خبرٌ من قل ملكهم فالمستحبُ لَهُمْ أن لا 
يغيئوا عليهم حتى يعلمُوهم بالنبذِ؛ لأنَّ هذا شبيٌ بالخديعة. وكما على المسلمينٌ أن يتحرزوا مِنّ 
الخديعة عليهم أن يتحرزوا من شبهٍ الخديعة». 

وحدتٌ أن أهلّ قبرصٌ أحدثوا عظيماً في ولاية الملكِ بن مروان فأراد ند عهدهم 
ونقض صلحهم؛ فاستشار الفقهاء في عصرهء منهم: الليتٌ بن سعدٍ ومالك بن أنسة فكتبت 
الليثُ بن سعد: «إنَّ أهلّ قبرصٌ لا يزالون متّهمين بغش أهل الإسلام ومناصحة أهلٍ 


():شوزة العريةة الآية: + (") سورة التوبةء الآيتان: 3117 "17 
(؟) سورة التوبة». الآية: لا. (؛) سورة الأنفال» الآية: 054. 


(5) سورة الأنفال» الآية: 08. 


ل ا ممم اا من معاهدات الرسول 


3 اس عبر روم م عب مرررصوج 


الأعداءِ (الروم) وقد قال الَهُ تعالّ: طإرَلِمًا تَافَك من قَرَرِ حبَائهٌ كَئِذْ اليه عل موا 
«َإنّي أرَئ أنْ تَنْذَ إِلَنِهم وَل تنْظرَهُمْ سَنَةه. أمّا الب أي ذكت في اليا يقول: إن أمانّ 
أهلٍ قبرصٌ وعهدهم كان قدياً متظاهراً من الولاةٍ لهم؛ ولم أجدٌ أحداً ين الولاةٍ د نقضٌ صلحهي» 
ولا أخرجهم من ديارهم, وأنا أرئ أن تعجلّ بمنابذهم حي تّجة الحجةٌ أعليهم فإنَّ اللّهَ يقرل: 
نينا لبهم عَهْدَمْرْ إلى مدعا 4. قَإِنْ لم يستَقِيمُوا بعد ذلك وَيَدَعُوا غِشّهُمْ ورأَيتٌ الغدر ثايعاً 
فيهم» أوقعتٌ بهم بعد النبذٍ والإعذارٍ فرزقتٌ النصرَه. 


. من معاهدات الرسول 


١‏ - ولقد عاهد النبيُ كد بني ضمرة من قبائلٍ العرب» وهذا نص ذلك العهد: دهذا 
كتاب محمّد رسول اللّه كد أبني ضمرة؛ بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وأَنَّ لهم النصر 
على من رامهم» إلا أنْ يحاربوا في دينٍ الله ما بَلَّ بحو صوَد وإِنَّ النبي عِِ إذا دعامُّم إلى 
النصرةٍ أجابُوة عليه بذلك ذمة اللّهِ ورسولهء ولهمٌ النصرٌ من بد منهُم واتّقئ». 


0 - كما عاهدّ اليهود على محسن الجوار أول ما استقر به المقامٌ بالمدب ينه وفيما يلي نضّها 

بسم الله الرحفن الرّحيم: دهذا كتابٌ من محمد النبيّ (رسولٍ اللّو) بين المؤْمنِينَ والمسلمينَ من 
قريش» وأهلٍ يثرت ومن ع فلحقّ بهم وجاهد معهم. إنهم أمةٌ واحدةٌ من دونٍ الناس. 
المهاجرون من قريش على ربعيه(27 يتعاقلُونَ(") بينهم؛ وهم يفدون نَ عانيهم! ") بالمعروف والقسط 

بين المؤمنين. وبنو عوفٍ 7 ربعتهم». يتعاقلونَ معاقلهم الأولى» وكل طائفةٍ تفدي عانيها 
مروف والقسطٍ بينّ المؤمنينٌ. وبنو الحارثِ (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلّهم الأولى» 
وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروي والقسطٍ بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى؛ و سك طائفةٍ تفدي عانيها بالمعروف والقسطٍ بن المؤمنين. وبنو جسم على ربعتهم 
يتعاقلُونَ معاقِلّهم الأول وكل طائفةٍ تفدي عانيها بالمعروفٍ والقسطٍ بن المؤمنينٌ. وببُو النّجارٍ 
على ربعتِهغ يتعاقلُونَ معاقِلهم الأولن» وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسطٍ بن المؤمني. 
وبنو عمر بِنِ عون على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروفٍ 
والقسطٍ بن المؤمنين. وبنو النبيتِ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


لا مهم الذي كانوا عليه. 
)١(‏ يأخذون ديات القتلئ ويعطونها. وأصلّه من العقل وهو ربط إبلٍ الدية لدفهها لأهل القتيل. 
() عانيهم: أسيرهم. 


ين مُعَاهداتٍ الإشول سس لق 


وبنو الأوسٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروفٍ والقسطٍ بين 
المؤمنين. 


وأنّ الؤمنين لا يتركون مفر حا(" بين ينهم أنْ يعطوه بالمعروفب في فداءٍ أو عقلٍ. وألاً يخالتٌ 
مؤمن نّ مولى مؤمنٍ دوة. . وأن المؤمنِينٌ ين المتّقِينَ أيديهم على كل م َنْ بَغَى منهمء أو ابتغن 0 
ظلم: أو إثمء أو عدواناً أو فساداً بِنّ المؤمنينَ» وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم. 


ولا يتل مؤمسٌ مؤمناً في كاف ولا ينص كافراً على مؤمن. ون ذمة ة اللّه واحدة» يجيد 
عليهم أدناهم وأنّ المؤمنين بعضهُم موالي يعض الناس. ونه مِنْ تبعنا من يهود». إن ل النصرٌ 
والأسوةً0) غير مَظلومِينَ 3 مََُاصَر عَلَِهمْ. وأنّ سلم المؤمنين واحدقٌ م يسالمٌ مؤمنٌ دون مَؤْمن 
في قتال ل في سبيلٍ الله إل علئ سواءٍ وعدلٍ بِنَهُمْ ار 


أن كلّ غازية غَرَتْ معنا ب عقب(" بعصّها بعضاً. وأنّ امؤمنين بي2!") بعضّهم على 
بعض» بما نال دماةهم في سبيل اللو. أن المؤْمنِينَ لمتقِينَ علئ أحسنٍ هدىٌ وأقومه. وأنّه لا يجيد 
مشرك مالا لقريش ولا نفسأء ولا يجول دوه على مؤمن. أنه من اعتبة 7" مؤيناً قتلاً عن بيغةٍ 
فإنه قود به(“ إلا أن يرضئ ولي المقتولٍ بالعقل» وأنَّ المؤمنين عليه كافةٌ ولا يحل لهم إلا قيامٌ 
عليه. 


وأنه لا يحل لمؤمنٍ أقه بما في هذو الصحيفة,» » وآمنّ باللّه 4 واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو 
يؤويه وأنه من نصرّه أو آواه فإِنّ عليه لعنة اللّه وغضبه ع مَّ القيامة)» ولا يؤخدٌ منه مزق ولا 


عدلٌ0), أََكُمْ مهما اختلفئم فيه في شيءه فإنَّ مردٌةُ إلى اللَّهِ وإلى محمدٍ. ون اليهود يُنْفِقُونَ مع 
المؤمنين ما دامُوا محاريي000, وأنّ يهودٌ بني عورف د مع المؤمنين» لليهود دينهم 


)00 هو من أثقله الدين والغرمٌ فأزال فرحه. 

(0) الدسغ: الدفغع والمعنئ: طلب دفعاً على سبيلٍ الظلم أو ابتغئ عطيةٌ على سبيلٍ الظلم. 

(5) في هذا يفيدٌ أن النصرَ والمساواة لمن تبع اليهوة. 

(4) يؤخدُ من هذا أن إعلانَ الحرب على جماعةٍ مسلمةٍ إعلانٌ لها على الأمةٍ الإسلامية كلها. 

)2( أي يكونُ الغزو بينهم نوباً يعذّب بعضّهم بعضأ فيه. 

)00( لعىءة من أباء القاتل َالَتل ذا لت يفي 

(0) اعتبطة: قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله. 

)0( فَإِنّ القائل يُقَادُ به ويقتل. 

(5) فيه منع نصرة المجرم. 

:03 فيه استقلالٌ كل أمةٍ المسلمينَ واليهودء كما أنها تضِكْنتٌ محالفةٌ عسكريةٌ بمقتضاها تتَعاوَنُ الأمنانٍ في 
كل حرب» وعلى كل منهما نقََةٌ جيشها خاصةٌ. 


1111 7 


والسشلنين. كيم مواليهغ وأنفسهم إلا من ظَلَّمَ أو أَيم فإنّهُ لا ا 5 إلكافسه ,وآهل 
8" 


وأنّ لِتَهُودٍ بني النّجارٍ مثلَ ما ليهودٍ بني عوفٍ. وأن ليهودٍ بني الحارث مثلّ ما ليهودٍ بني 
عوفي. وأن ليهودٍ بني ساعدة مثلّ ما ليهودٍ بني عوفي. وأنَّ لتهودٍ بني جشم مثلَّ ما ليهودٍ بني 
عوف. وأن ليهودٍ بني الأوسٍ مثلّ ما ليهودٍ بني عوف. وأن ليهو بني ثعلبة مثلّ ما ليهودٍ تي 
عوفي. إلا من ظلع وَأَِمَ فإنّه لا يوتٌِ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفنة ‏ بطنٌ من ثعلبة - كأنفيهم. 
وأن لتني الشطبية مثلّ ما ليهودٍ بني عوب» وأن البرّ دونَ الإثم. وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. وأن 
بطانة يهودٍ كأنفسهم. وأثه لا يخرج .هنهم أحدّ إلا ياذنٍ محقد. 
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وأنّهُ لا ينحجرٌ على ثأرٍ مجرع؛ وأنه من قَتَكَ فبنفسه وأهل بيتهه إلا من طُلِ» وأنّ نَّ له 
عَلَن أب هذا. أن على اليهودٍ نفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقّتهم» 0 
حارب أهلّ هِذِهِ الصحيفة وأنَّ بينهم النصح» ؛ والتصيحة» وال دون و . وأنه لا يأثم 
امم بحليفه» وأن النصرّ للمظلوم9». وأنَّ اليهوة ينِْقُونَ مع المؤمنين ما دامُوا 0 أ 
1 جوفها لأهلٍ هذه الصحيفة, وأنّ الجار كالنفس غيرٌُ مضَارٍ ولا آثم. وأنّه لا 0 
مد إل ياذنٍ أهلها. ونه ما كان بن أهلٍ هذِهِ الصحيفة من حدث أو أشتجارٍ 555 
فاده فإِنَّ مردّهُ إلى اللَهِ وإلى محمّدٍ رسولٍ الله كل وأنَّ اللَّهَ على أتقئ ما في هذه 
الصحيفة وأبكو. وأنه لا جُارَ قريشء ولا مَن نصرها. وأنَّ 35 بينهم النْصِرَ على من دهم يِعْرنب. 
وإذا دَعَوْا إلى علج يفتاحوثة وببسوتة نهم يصا حونّه ويلبسوته» وأنهم إذا ذُعُوا إلى مثلٍ 
ذلك فإنّه لَهُمْ علئ المؤمنِين» ل مَنْ حارت في الدين. 


على 1 أناس حصتُهم من جانبهم الذي قبلهم. وأن يهود د الأوس» مواليّهم وأُنفسَهم 
على مثلٍ ما لأهلٍ هذه الصحيفة مع الب امخض من أهلٍ هذه الصحيفة وأن البيّ دو نَ الإثم 
لا يكسبُ كاسبٌ إلا على نفسهء أن اللّهَ على أصدقٍ ما في هذه الصحيفةٍ وأيره. ندل 


ول هذا الكتاث دون ظالم أو آلم» وأنه من خرج أمن, ومن قعدَ آمنّ بالمدينة» ل من ظلمَ 


2-0 
0 


)60 يوتغ: يهلكُ ويفسدٌُ. 

)2( في هذا تقريك الحرية الدينية والاقتصادية. 

(©) في هذا إلزامٌ الطرقَينِ التشاور والتناصح قبل دخولٍ الحرب. 

(4؛) لا بدٌ من أن تكونٌ الحرث مشروعةٌ حتى يمكنّ للمسلِمين المشاركةٌ فِيها. 
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وأثم» وأن اللّهَ جارٌ لمن بد وانقّى ومحمّدٌ رسولُ الله و(©. 
الايمانٌ 

تعريفها: الأيمان: جم يمي وهي اليد لقاب ليد اليسريل وس سمي بها الحلّفُ لأنهم كانوا 
إذا عَالَُوا أذ كل يحمي صاحيه» وقيل: لها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين. ٠.‏ ومعنول اليمين في 
الشّرع: تحقيقٌ الأمر أو توكيدّه بذكر اسم الله تعالّى أو صفةٍ من صفاتِه. أو هو عقدٌ يقري به 
الحالُ عزمه على الفعلٍ أو التركِ. واليمينٌ والحلفٌ والإيلامٌ والقّسم بمعنئ واحدٍ. 

اليم لا يكونُ إلا بذكر اسم الله أو صفةٍ من صفاته: ولا يكونٌ الحلث إلا بذكر اسم الله أو 
صفةٍ من صفاته؛ سوام أكاتك صفاتٍ ذات» أم صفات أفعالٍ» كقوله: واللهء وعِرَّةٍ الله وعَظمَيِه 
وكتريَائه» قرت َإرَاَته» وَعِلْمِهِ.. . كذا الحلث بالمصحفي أو القرآنٍ أو سورة أو آية مِنْهُ. وفي 
القرآنٍ الكريم يقولٌ الله سُبَْانةُ: دون ألما لت رفي وما وُعَدُوتَ . درَتَ التملَ وَالاضٍ نَم لَه لم 
تك كلتو 704"©. ون وتقول: «إنلا أنِمُ رت التق وَالْعرْبٍ إذَا قود . عل ل بُيْلّ حا ينم ونا عن 
ده 2 
تيوق .٠‏ 


وعن ابنٍ عمر رضي اللَهُ عَنهُما قال: كَانَث يَمينٌ التي عله : ولاء ومُقَلبٍ القُلُوب». وعن 
أبي سعيدٍ الخدري رَضِيَ الله عَنهُ قال: كان رسول الله ل إذا اتهدا؛» في الدّعاءِ قَالَ: دَوَالذِي 


0 8 ف رواةٌ بو داوّد. 
اللّهِ يمينٌ عند الأحنافٍ و أن معناها: 3 الله ثلث الف لا 2 د 
بالنيّ فإنْ نوى الحالفٌ اليمين انعقدّثء وإنْ لَْ يَنْو لّْ تنعقِدُ. وعندّ أحمد: روايتان 0 1 
تنعقدٌ. وعَمْدُ اللّهِ يمن عند الأحنافٍ والمالكيةء لأنها بمعنى وحياةٍ اللّهِ وبقائه. 


قال الشّافعيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ وأحمدٌ وإسحاقٌ: لا يكونٌ يمينا إل بالئة. وكلمة أَفْسَيتٌ 
عَلئِكُء وأقسمتُ يالله. يرئ بعص العلماءٍ أنه يكون يميناً مطلقاً ويرى أكثرهم أَنَّه لا يكونٌ يميناً 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الرسالةٌ الخالدةٌ؛ عن كتاب الوثائقٍ السياسية في العهدٍ النبوي والخلافةٍ الراشدة» للد كتور 
محمد حميدٍ اللّه الحيدز آبادي أُستَاذٍ الحقوقٍ الدولية بالجامعة العثمانية بحيدرٌ آبادٌ - دكن. ١‏ 

(؟) سورة الذاريات؛ الآية: 2959 37. 

(9) سورة المعارجء الآيتان: .4١ »4٠‏ 

(4) اجتهد: بالغ. 


الج حو ا الأيمانٌ 


إلا بالية. وذهبت الشَّافعِيةٌ إلى أنَّ ما ذُكرَ فيه اسم الله يكونُ بميناً. وأنَّ ما لم مُذْكَْ فيه اسم اللَّهِ لا 
يكونٌ ينا وإن تو اليمين. 

وقالَ مالِكُ رضِي اللَهُ عَنهُ: إِنْ قال الحالِفُ: أقسفتٌ يالل كان بميناً وإنْ قال: أْسَعتُ أو 
أقسمتُ عَلَيِكَ فإنة فى هذه الشورة لا يكونُ ييناً إلا بالنئة. 


الحلفٌ بإيمان المسلمين: سبق أنْ كنا في ال الثاني من فقهِ الْبَدِ: إنَّ الحلف بأيمانٍ 
المسلِمينٌ لا يلزم به شية. ومن حَلَفَ فقال: إن فعلتُ كذا فعليّ صيامٌ شهر أو الح إلى بيت الله 
الحرام . أو قال: إِنْ فعلتُ كذا فالحلال علي حرامٌ. أو قال: إن فعلتٌ كذا فكلٌ ما أملكه صدفةٌ. 
هذا وأمثالهُ فيه كفارةٌ يمينِ متئ حتتٌ وهو أظهر أقوالٍ العلمايء وقيلَ لا شي يءّ فيه. وقيلَ: إذا حنتٌ 
لزْمَهُ ما علقَهُ وحلفٌ به. 

الحلفٌ أنه غير مسلم أو الحلفُ بالبراءةٍ مِنَ الإشلام: مَنْ حَلّفَ أ يَهُودِيٌ» أو نَصْرَانِي» 
أؤ أَنهُ بي من الله أو مِنْ رَسُولِهِ يخلة: إنْ فَعَلَ كذا ففعله. قال جماعةٌ بن القلماءِ منهم الشّافعي: 
ليس هذا بيمينٍ ولا كفارة عليه. لأنَّ النصوصٌ اقتصَرَت علّئ التَهْديدٍ والرّجرٍ الشَّدِيدٍ. 


زوق أبو داؤد والنسائيٌ عن بريدة عن أيه أ النبيّ يك قال: دمن حَلَفٌ فَقَالَ: ني بَرِيءٌ 
ِنَ الإشلام قَِنْ كان كاذبا فَهُوَ كما قَالَ('). وَِنْ كان صَادقاً فلن يَْج إلى الإشلام سَايلو("©. 


وعن ثابتٍ بن الضَّحاكٍ أن النبيّ ْله قَالَ: (مَ ع ب 
وَذَّقنت الأحناف: وأحمدٌ وإسحاق .وسفيان والأوزاعئ: إى أَنَهُ يمينٌ. وعليه الكقّارةُ إِنْ حتت 


الحلفٌ بِعَئرِ اللَّهِ محظورٌ: وإذا كَانتِ اليمينٌ لا تكونُ إلا بذكرٍ اسم اللَّهِ أو ذكرٍ صفةٍ من 
صفاته. فإنَّه يعرم اندلق بغير ذُلِكَ لأنَّ الخلف يقنضي تعظيع المحلوفٍ به. واللَهُ وَحْدَهُ هو 
المختصٌ بالتُعظيم. فَمَن حَلّفَ بَِيِرِ الله فأقْسَمَ بالتَبيْء أو الولئ» ؛ أو الأبء أو الكعبة» أو ما شَابّه 
ذُلِكَء فإنَّ يميتهُ لآ تنعقِنُ ولا كمَّارَةَ علَيِه إذا حنّتَ. ويم بتعظيمِه غير الل 


١‏ - عن ابنٍ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عنما أنّ ابي عَ: َل عمرٌ رضي الله عَنهُ في ركب وهو 
تحلف بأليه. فناداهُمُ الوَسُولٌ عند أ إِنَّ الله عَرّ وَجَلَ يَنْقَاكُمْ أن تَخيفرا يباكم فَمَنْ كان 


)00( أي هو كما قال عقوبةٌ له على كذيه. 
)20( إن قَصَدَ بذلك إبعاة نفيه لم يكفز. َمل لا إلة إلأ الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله (ص). ويستغفد الله ويتوبٌ إليه. 
وإنْ أراد الكفرَ إذا فعلَ المحلوفٌ عليه كفر والعيادٌ باللّه. 


7 سح ري ل 2 ا ل تت 7 

عَالفاً فَلْتِحْلِفَ بالله أو لِيضمْتء. كَالَ عُمَر: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ يهَا مُنذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
جل نَهَن عَنْهَا. ذاكراً ولا آثر)0"©. 

١‏ - وسيع ابن عمر رضِي الله َنْهُمَا رجلا يَحلِفٌ: لاء وَالكغبةٍ. فَقَالَ: سَمِنِعْتٌ رَسْولٌ الله 
يل يقول: دمن حَلَفَ بِغَيرِ الله فَقَدْ أَشْرك». 

" - وَعَنْ أبِي مُرَئرة َضِيٍ الله َه قَالَ؛ قَالَ الي مطي: امن حَلفَ ينعم َال في حلفه: 


باللآتِ وَالعُرّى فَلْيقْلُ: لا إل إل الله . وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تال َقَابِرِكَ د20 7 


ات وعند أبي داود: «مَنْ حَلّفَ بالأمائة فَلَيِسَ مِناه» أيْ لَيِسَ عَلَ طَرِيقَينا. 


ه - وقالٌ ا «لة تخلفوا بام ولا بأمهَايكُم ول بالأنداة ‏ أي الأضتام - وَل تَحْلِفُوا 
إل بالله ولا تَلقُوا إل وَنُْمْ صَادِقُونَ» رواة أبو داود والنّسائيُ عن أبي هُريرة. 
الحلفٌ بغير اللّهِ درنَ تعظيم للمحلوفٍ به: جاءً التَّهِئْ عن الحلفٍ بغير اللَّهِ إذا كان يقصدُ 
بذكرو التَعظيمُ كا حالف باللّه يقصدُ يذكرهٍ تعظيمه. اعد سيد ون 
الكلام فهو مكروة من أجل المشابهةء ولأنه يشعرٌ بتعظيم غيرٍ اللِّ. وقد قال التشول يلت 
للأعرايئ: ي: «أفلَح وَأبيهه. 


قال البيهقئ: إِنَّ ذْلِكَ كان يق من العرب ويجري على ألسنيهم من دونٍ قصدٍ. وأيّد 
النوويٌ هذا الرأي وقال: إنه هو الجوابٌُ المرضي. 

قسمُ اللّهِ بامخلوقاتِ: كان العربُ يهتمونٌ بالكلام المبدوءٍ بالقسم فيلقُونَ إليه مُضْعِْينَ 
لأنّهم يرونَ أنَّ قسم المتكلم دليلٌ على عِظَم الاهتمام بما يريدٌ أن يتكلّم به. وأنه أقسم ليؤكد 
كلامه: وعلى هذا جاء القرآنُ يسم بأشياء كثيرة. منها القرآنُ كترة تعالّى: والشءان ألجبد4. 
ومنها بعضُ المخلوقاتٍ مثلّ: ونين ينها )4. َكل إِذَا يعم . وَالتََارٍ يما ذا جل 4. وَإِنّما كان 
ذُلِكٌ لحكم كثيرة في المُقْسم به والحقْسم عَلَيِ. 

من هذه الحكم: لفك النّظرِ إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء ءِ بالقسم بها. وال على 
تأمِلهًا حي 0 إلى وجه الصّواب فيها. فقد أَقِسَم سبيحائة وتعالئ بالقرآن لبيانِ أنه كلام اللّه 


)0020( أي لم يحلِفٌ بأبيه من قبل نفسِهِ ولا حاكياً عن غيره. 
000( اللاثُ والعرّى: صتمانٍ لأهلٍ مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية. فمن حلفٌ بهماء فليكمَر بِقَولِه: لاإلة 
إلا الله كما يتصدقٌ إذا طلّب لَعِبَ القَمَارٍ مِنْ صَاحِبِه. 


اوبعل حي 2777 ل 1 1 


حا وبه كل أسباب السّعادة. وأقسم بالملائكةٍ لبيانٍ أَنّهم عبادٌ الله اضِعُونَ [ لَهُ ولَنِسُوا يآلهة 
يُعبدُون. وأقسم بالشّمسٍ والقَمرِ والنُجومٍ لاافيها من الفوائد والمنافع, وذ تغيّرها من حال إلى حالٍ 
: على حدوثهاٍ وأنَّ لها خالقاً وصانعاً وحكيماً. فلا يصع الغفلةٌ عن شكرو والتوجه إليه. 

قسم بالريح» الور والقلم؛ والسّماءٍ ذاتٍ البروج | ذْإِنَُ ذُلِكَ كله من آياتٍ الله التي يجبٌ 
0 إليها بالفكرٍ والنّظر. ” 

أنا المقسم عليه فأهفه وختانية الله. ورسالةٌ نبي يكن وبعثٌ الحا رع ٠‏ ويوم 
القيامة. لأنّ هذه هي أسس الدينٍ الي يجبُ أن تعمق جذورها في النّفس. والقِسمٌ با مخلوقاتٍ مما 
اختص اللَّهُ بهِ. ما نحن البشدُ فلا يصحٌ لنا أن نقسم إلا باللّهِ أو بصفةٍ من صفاته على النَّحوِ 
المتقدم ذكزة 


عوط ليمت وركلها: : ويشْعَر 0 العتلة 1 والإسلامُ. وإمكانٌ الب والاختيارٍ 
حكمُ اليمين: رك التفعة نأك ينما نالوق امحلوفٌ 9 باراً. أو لا يفعلّه فيحتثٌ 
وتحث الكفارة. 
أقسامَ اليمين: تنقسمٌ الأَيِانُ أقساماً ثلاثة: 
1 -.اليمين اللقو: 
> اليمينٌ المنعقدة. 
د اليقق عمو 


اليمينٌ اللغرُ وحكمُها: ويمينٌ اللغو: هي الحلفُ من غير قصدٍ اليمين كأن يقولٌ المرع: واللّه 
كي أو لنشرتيٌ» أو لتحضّرنٌء ونحو ذلِكَ لا يريدُ به ينا ولا يقصِدُ به قسماًء فهو من سقط 
3 فعَن السيّدةٍ عائِسّة م المؤمنين رضي اللّهُ عَنْها قَالَتْ: ِل هذه الآية: طلا موادي 2 

ف أَنْتَيك4. في قولٍ الَجِلٍ: «لآ وَاللَهِ وَبَلَى وَاللَهِه كلا وَاللَّه روَاهُ البخاري ومسل 
1 

وقالَ مالك رضي اللَهُ عَنْهُ والأحنافء واللَّيتُء. والأوزاععئ: «لَمْوُ اليَمِين أَنْ يَخيلفٌ عَلَى 
سَيْءٍ يَظنُ صِدَُْ. فيظْهَرُ خِلانهُ هَهْوَ مِنْ باب الخَطَِه. وعندٌ أحمد رضِي اللَهُ عَنْهُ: روايتانٍ 
كالمَدْعَبنُ. 


الأيماك ل لدااا بسح هبو 


وَحْكُم هذا اليمين: أنه لا قار فيه ولا مُوَاحَدَةَ عَلَيه. 

ليمي المنعقدةٌ وحكمها: واليمينٌ المنعقدةٌ هي اليم التي يقصدُها الحالِبُ ويصيمٌ عليها. 
فهيَ ين متعمُدةٌ مقصودةٌ وليسَتُ لَفُواً يجري على اللسانٍ بمقتضئ العرف والعادة. وقيل اليمين 
المنعقدةٌ هي أن يحلفٌ على أمر من المستقبل أنْ يَفْعَلَهُ أؤ لا يَفْعلَهُ. 

وحكمها: وجوبُ الكفارة فيها عند الحث. يقولٌ الله تَعالى: هلا لانم أنه 2 .0 
َي وَلكن يوَاعِدكُ جا ا وبي وه عد عَُورُ عل042". ويقول: طلا 3 5 
5 2 2 رلك لحم 00 سكن ع وس ع 52508 عرو مَسَلكين من 2 
لبن كد 0 أذ قي نت ل عن ةا َلَكَةَ أَيَّامٍ دَّلِكَ مَصَرَةُ 


أيَمْيَكْمَ إذا ع وَأَحَمَظواً د كَدلِكَ بين أنه أنه لم تو علد 0 


اليمين الغموس وحكمها: واليمِينٌ 5000 أيضاً الصَّابرةُ وهي اليمينٌ' الكاذبَةٌ الي 

تُهِضَّمُ بها الحقوق» أو التي يُقصّد بها الفِشئٌ والمنياَةُ. رشي كبيرة من كبائر الإثم - ولا كفارة 
6 ع نسّة 

9 عاو امطين ااظوير سَعْيِتُ شتوك خدرا لألها تال ساحبها في اثآر يكواع. وتجبث 
التَوْيٌَ بَهُ منهاء ورد د الحقوق إلى أصحايهًا إذا تر تب عليها ضياعٌ هله الحقوق. ول الله سْبِحَانَهُ: 
3+ تدارا يتخ مت تسم كر بذ لها يونا أشن يها سد د بل 
3 هِ وَل عَذَابُ بد 

8 وّوئ أحمدُ رضِي الله عنهُ وأبر العيخ عن أبي مزئرة رضني اللعت أذ التي‎ - ١ 
قَالَ: «حضن لَيسّ لَه كَقَاَة: الشْرْكُ باللِّ. وَقْلُالفْس بِمَيرٍ حَقٌ وَبَهْتْ مُؤمنِ» وبين صَابِرَةٌ يقطع‎ 
بها مالا بغي حقٌ».‎ 


3 
0 


١ 


الإشرا داك بالله وعُْقُوقُ قُ الوالتفي؛ 5 النفس» واليِمِينٌ ا 


- وروى أبو داؤد عن عمران بن حصينٍ أنَّ النبيّ ييه قال: دمن حَلَفٌ عَلَى مين 
مَصَبْورَةٍ عَاذبا. فَْيتَاً بِرَجْهِهِ مَفْعدَهُ مِنَ الثاره. 


518 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.85 سورة المائدة, الاية:‎ 69[ 
وقال الشافعي؛ ورواية عن أحمد رضي اللّه عنهماء فيها الكفارة.‎ )( 
.414 سورة ة البحل؛ االآية:‎ )4( 
(ه) مصبورة: أي ألم بها وس عليهاء وكانث لازمة من جهةٍ الحكم.‎ 


ا ا ا 11 11 ل 


مبنى الأيمانٍ على العُفٍ والنية: أم الأيمانٍ مبيئ على العُوفٍ الذي درج عليه النَاسُ لا 
على دالت الول على اصعطلاحات الشرع؛ قن حلق أذ لا يكل لخم فأكلّ سمكاء فإنّه 
لا يحتث. وإِنْ كَانَّ اللّهُ سمّاهُ لحم إلا إذا نوا أو كان يدل و عو الت ولف 
ومّن حلف على شيءٍ وورئ بغيرو فالعبرةٌ بيه لا بلفظه» إلا إذا حلَّقَهُ غيئه على شيءه فالعبرةٌ بنئّة 
المخلق لا الحالقٍ» وإلا َْ يكن للأيمانٍ فائدة في التقاضي. 


قال التوَويٌّ: إِنَّ اليم على ني الحالنٍ في كل الأحوالٍ إلا إذا استحلقهُ القاضي أو نائةٌ في 
دعوى توجْهَث عليه فهي على : ني القاضي أو نائيدء ولا د تصيٌ التوريةٌ هنا وتصحٌ في كل حال ولا 
يحتثٌ بها وإنْ كانت للباطلٍ حراماً. والدَليلُ على أن العبرة ب الحالفي إلا إذا حل غيُه؛ ما رواه 
أبو داود وابنُ ماجه عن سويد بن حنظلة قال: : حرجنا نريدٌ النبي يي ومعنا وائل بن محجرء فأخذة 
عدُوٌ له فُتَحَوَجٍ القَوْمُ أن يحلِقُواء وحلفت أنه أخيء فخلّق سبيله: فأتينا النب كلق قأخبرئه أ 
القوم تحرججوا أن يحلفواء وحلّفتٌ أنه أخي قالَ: «صدقت, المُسْلِمُ أَحُو المُسلم». والدَّلِيلٌ على أنَّ 
العبرة بنيّةِ المستحلفٌ على شيءٍ ماء رواةٌ مسلمٌ وأبو داود والترمذيٌ عن أبي هُريرةَ أنَّ البئ كلل 
قال: «التَمِنٌ عَلَى نيْةِ المُسْتَحْلِفِه. وفي رواية: «ييئك عَلَى ما يُصَدّقَكَ عَلَيِهِ صَاجِئِكُه. والصاحبٌ 
هو المستحلفٌ وهما طالبا اليمين. 

اس سا د من حلف أن لا يفعل شيا فَمَعَلهُ ناسياً أو خطأ فإنّه لا 

يحنت لقولٍ الؤَسولٍ يَلِ: «إِنّ الله تَجَاورٌ لي عَنْ أَمتي: الحَمَاً وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهه. 
واللهُ يقول: لون عَتتِحْم تح يمآ أغطأئر يد.074. 

يمن المكره غير لازم: لا يلزمٌ الوفاٌ باليمين التي يُكرَةُ المرءٌ عليها ولا ينم إذا حنتٌ() 

وا اديت التقلمة ولأن المكره مصلوت الأراذة. ولك فط اكيت ولهذا ذهبت 
الأتعَةٌ التَلامةُ إن أنَّ يمن المكرو لا تنعقَدٌُ خلافاً لأبي حنيفة. 

الاستضاءً في اليمين: من حلفَ فقال: إِنْ:شاء اللَهُ فقدٍ استثتى وَلآَ حَنْتٌ عَلَيِ. فَعَْ ابن عمر 
أنَّ التَسُول يَثتةٍ قال: «مَن حَلّفَ عَلَى يَمين فَقَالَ: إِنْ شاءً اللَهُ قلا حَنْتٌ عَلَيهِ رواه أحمدُ وغيزه 
وصَحَحَهُ ابن حبّانٍ. 

تكرارٌ اليمين: إذا كرر اليميَ على شيءٍ واحدٍ أو على أشياءً وعَمَتَء فقالَ أبو حنيقة 


)1١(‏ سورة الأحزاب» الآية ه. 
)١(‏ الححثٌ في اليمينٍ يكونُ بفعلٍ ما حلفٌ على ترك أو تركِ ما حلف على فعلِه. 


ل تت ل شتت 211135 


ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: «يلزمٌ بكلّ يمين كفارةٌ» وعندّ الحنابلةٍ أن من لزمته أيمانٌ 
قبل التكفير موجبها واحدّء فعليه كفارةٌ واحدةٌ لأنها كفاراتٌ من جنس واحدٍ وإن اختلت 
موجبُ الأيمانٍ وهو الكفارةٌ كظهارٍ وين باللَهِ لزه الكفارتانٍ ولم تتداخلا». 

كفارةٌ اليمينٍ 

تعريفٌ الكفارة: الكفارةٌ صيغةٌ مبالغةٌ من الكفرء وهو الست والمقصودٌ بها هنا الأعمالُ التي 
تكفرُ بعضُ الذنوب وتستزها ختى لا يكون لها أَنْدِ ياد به في الدنيا ولا في الآخرة. والذي يكفرُ 
اليمن المنعقدة إذا حنث فيها الخالف: 

١‏ الإطعامٌ. 

#اس الكفوة: 

لات العتق: 

على التخيير» فَمَنْ لم يستطغء فلتِصّمْ ثلاثة أيام. وهذه العامة مرتبة جتني تضاغديا: أَيْ 
تبدأ من الأدن للأعلئ» فالإطعامٌ أدناهاء 1 أوسطهاء والعِتِنُ أعلاها. يقولٌ اللَهُ تَعالَ: 
َكتَرُه إطعام عَشَرَة مَسَلكينَ ين أَوْسَِ ما كا مون أَهِيكُم أو 32 
من لد يِذ ميم لَك يار دك 7 7 ذا حَلَنْثُمَ وَاَحََطْوا أِمَدَكّ كدَلِكَ بين 

ُ أنه لم يليه علو 004 
حكمةٌ الكفارة: الحنثُ حُلْفٌ وعَدَمْ وفاءٍ فتجبٌ الكفارةٌ جَبراً لهذا. 


الإطعام: لم يرد نص شرع في مقدارٍ الطعام ونوعه» وكلٌ ما كان كذّلك يرجم فيه إلى 
التّعَدِيرِ بالعرفٍ» فيكونٌ الطعامٌ مقدّراً بقدرٍ ما يطمم مته الإنسانٌ أهلّ بيته غالب لا من الأعلئ 
الذي يوش به في المواسم والمناسبات» ولا من الأدنن الذي يطمِمّه في بعض الأحيانٍ. فلو 
كائتٌ عادةٌ الإنسانٍ الغالبةٌ في بيه أكل الحم والخضراواتٍِ وخبرٍ بر البو فلا يجزئءٌ ما دونه. وإنما 
يجزىء ما كان مثلّه أو أعلى منه لأنَّ المخلّ وسطء والأعلئى فيه ار وزيادة. وهذا ما يحتلفك 
باختلافي الأفرادٍ والبلادٍ. وقد كان الإمامٌ مالك رضي اللَهُ عنه يرى أن المدّ يجزىءٌ فى الميدنة 
قالَ: وأما البلدانٌ فلهم يض غيم عيشنا فأرك أن يكوا بالوسطٍ مِنْ عيشهم لقوله تَعَالي: من 
َوْسَطٍ ما سمِيُنَ أَمْيِكَ» وهذا مذهبٌ داود وأصحايه. واشترط الفقهاء أن 
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و جتبتبحببست ‏ ب ب ب 77س د كفا المي 


بكون العشرةٌ المساكينٌ من المسلمين إلا أبا حنيفة؛ فإنّه جرّرٌ دفعها إلى فقراءِ أهلٍ الذمَةٍ مَةِ. ولو أطعم 
متبكينا عشرة أيا» فإنّه يجرىءٌ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة) وقال غيده يجزىءٌ عن 
مسكين واحد. وا تحب كفارةٌ الإطعام على المستطيع وهو من يجدٌ ذلك فاضلاً عن نفقيه ونفقةٍ 
مو يفول: وقدّرَ بعض العلماءٍ الاستطاعة بوجوو اتتسسون رهما عندة) كما قال قتادمٌ أو عشرينٌ 
كما قَالَهُ النخعيٌ. 

الكسرَةٌ: وهي اللباسٌ) ويجزىء منها ما يسمّ كسوةٌ وأقلٌ ذلك ما يلبسه المساكينٌ 
عادةٌ لأنَّ الآية لم تقيدها بالأُوسَطِء أو بما يلبشه الأهل فيكفي القميص السابع (جلابية) مع 
السراويل. كما نكي العباءةٌ أو الإزارةٌ والردائ. ولا يجزىء فيها القلنسوةٌ أو العمامةٌ أو الحذاعٌ أو 
المنديل أو المنشفة. وعن الحسن وابن سيرينٌ: أ الواجبٌ ثوبانِء ثوبانٍ. وعن سعيدٍ 
المسيب: عمامةٌ يلف بها رأسه وعباءةٌ ينعجفٌ بها. وعن عطاءء وطاوس؛ والخي: ثور ا 
كالملحفةٍ والرّداءِ. وعن ابن عباس رضِيّ اللّهُ عنُ: عباءةٌ لكل يشكين أو شملة 


وقال مالك وأحمدُ رضي الله عَنهُما: يدف لكل مسكين ما يصحٌ أن يصلَّيَ فيه إن كان 
زجلا أو امرأة كل يتخمبه. 


تحريز الرَقَبَةِ: أي إعتاقٌ الرقيق وتحريده من العبودية ولو كان كافراً عملاً بإطلاتي الآيةِ عند 
أبي حنيفة وأبي ثور وابنٍ ن المنذر. واشترط الجمهورٌ الإيمان حملاً للمطلتٍ هنا على المقيدٍ في كفارة 
القتل والظهار إذ تقول الآبة: «مَتَحوِوُ ركبسق مُؤمكة» 20 

الصيام عند عدم الاستطاعة: فمن لم يستطغ واحدةً من هذه الثلاث» وبعث عليه أن يصوم 
ثلاثة أيام. إن لم يستطغ لمرضٍ أو نحره» ينوي الصيامَ عند الاستطاعة إن لم يقدر, إن عفوَ الله 
يَسَعُهُ يَسَعْهُ. ولا يُسْعَرطُ اليَابمُ و في الصّوْمٍ. فيجورٌ صيامها متتابعة» كما يجوز صيائها متفرقة. وما ذكره 
الحفية والمحنابلةء من اشتراط التتابع غيُ صحيح فقد استدوا بقراءةٍ جاءًَ فيها كلمةٌ «متتابعاتٌ» 
وهي قراءةٌ سَادَةٌ ولا يستدلٌ بالقراءة السَّاذوٍء لأنّها ليست قرآناً. ولم تصحٌ هنا حديثاً حتى تكون 
تفسيراً» من النبيّ يلد للاية. 

إخراج القيمة: اتن الأيِعَةٌ الثلاثهُ على كفارةٌ اليمين لا يجزىء فيها إخراجٌ القيمة عن 
الإطعام والكسوة. وأجارٌ ذلك أبو حنيفة رضِي اللَهُ عنه. 
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1 لكك كك لاا ا 1,1171113 1 


الكفارةٌ قبل الحنث وبعدّة: اتّمََ الفقهاءٌ على أنَّ الكفارة لا تجث إلا بالحنث. واختلقُوا 
في جواز تقديممها عليه. فجمهورٌ الفقهاءٍ يرئ أنه يجورُ تقد م الكفارةٍ على الحنثِ» وتأخيدها عند 
في ابلديد سه سا اي داود والترمذيٌ: «مَنْ حَلٌَ عَلَن ين قرأ غَيْرَهَا خَيرا ئها َليكَمُو 
عَنْ يَمِينِه وَلْيَفْعل) له . ففي هذا الحديث جوارٌ تقديم الكفارة على الحنث. 

وإذا تقدَّمَتِ الكفارةٌ على الحنث كان الشروحٌ في الحنث غير مشروع في الإئم؛ إذ تقديم 
الكفارة يجعلٌ الشَّيءِ المحلوف عليه مُباحاً. وعند مسلم أيضاً ما يفيدٌ جوارٌ تأخيرٍ الكفارة لقولٍ 
الؤسولٍ : «من حَلَفَ علئ كين فَرَأ غَيرَا خَيراً ينها فليا لكف عن يَجينهه. قال هؤلاء: 
ومَنْ قدّم الحنتٌ كان شارعاً في معصيةء وقد يموت قبل أنْ يتمكن من الكفارق» ولعلّ هذه هي 
حكمةٌ إرشاد الّسولٍ كلد إلى تقديم الكفارة. 


وير أبو حنيفة أنَّ الكفارة لا تصِحٌ إلا بعد الحث لتحقق موجبها حيقلٍ. قولة كَلِ: 
فليكن عَنْ يَمِينِه وَلْيفْمَلُ الذي هُرَ خَيرُ. معناه عنده: فَلْيِقَصِدْ أداءَ الكفارة كقوله تعَالّى: ًا 
أت لان كَسْتَيِدْ74". أيْ إذا أردتء والأول أرجخ. 

جوازٌ الحث للمصلحة: : الأصل أن في الحالِفٌ باليمين: ويجورٌ لهُ العدولُ عن الفواءٍ إذا 
رأ في كك مالس ربسا يقول الله تعالى: (ولا تسا لله خزضصة لأنتبت أن تيا 
ا 0 ت ألاين 04 أي لا تجعلوا الحلت بالل مانعا لكم من الب والتقوئ 
والإصلاج. ويقول عر وجلٌ: مد وض ألَّهُ لكك جه س0 أي شرع الله لكم تحليل 
الأيانٍ بعملٍ الكقّارة. روى لحمل وَالبْحَارِي ومسل أن الببِيّ ين قَالَ: إذًا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين 
فَرََيْتَ غَيْرَهَا خَيراً منها. فَأَتِ الذي هْرَ حَيْدْ وَكَفّرْ عَنْ يَمِينِك». 

أقسامٌُ اليمين باعتبارٍ المحلوفٍ عليه: وعلئ هذا يمكنٌ تقسيمٌ اليمين باعتبارٍ المحلوفب عليه 
إلى الأقسام الآنية: 

١‏ - أن يحلِفٌ على فعلٍ واجب أو تركِ محرم» فهذا يحرم الحنثُ فيه لأنّه تأكيدٌ ما كلق 
اللّهُ به من عبادَةٍ. 


١‏ - أن يحلِفٌ على ترك واجب أو فعلٍ محرم. فهذا يجبُ الحنتُ فيه لأنهُ حَلّفَ على 
معصيةء كما تجث الكفارةٌ. 
)١(‏ أي يفعل ما فيه الخير. 
(5) سورة النحل؛ الآية: 54. 
(؟) سورة البقرق الأية: 4؟5. 
(4) سورة التحريم الآية: ؟. 


84 
- أن يحلف على فعل مباح: أو تركه. فهذا يُكْرَهُ فيه الحنثٌ ويندبٌ اليُ. 
4 - أن يحلفٌ على تركِ مندوب أو فعل مكروه. فالحنتٌ مندوبٌء ويكرُ التمادي فيه 
وتجِتُ الكفارة. 


ه_أنْ يحلفٌ على فعل مندوبء أوتركِ مكرووء فهذا طاعةلِلَِّ. فيندبُ لَهُ الوفاء وِكْرَهُ الحتثُ. 
النَّذْرُ 
معناة: الْمْ هو التزامٌ قربة غيرٍ لازمةٍ في أصل الشّرع بلفظٍ يُشعر بذْلِكَ مثلّ أَنْ يقولّ المر: 
ِلَهِ علي أن أتصدق بمبلغ كذاء أو إن شقئ الَهُ مريضي فعَليّ صيامُ ثلاثةٍ أَيَامٍ ونحوَ ذلك. ولا 
يصحٌ إلا من بالغ عاقلٍ مختارٍ ولو كان كافرً. 
التَدْرُ عبادةٌ قديمة: ذكر ال تخالة عن كم مر انها نل ما في بطيهًا لله فقال: م إِدٌ 
الك أمرآتٌ عدون رب إن تَدَرتٌ كك مَا ني تو 0 مُحرَاكتبلَ و َل أنتَ ألمي اليم 1 


وأمر اللُّ مريم به فقَالٌ: ظفَإمًا تررين سَ اليش م فَقَولَ 5 درت لِليَمن وما فَلَنْ حك 
لَوَمَ إضِيً04". 

التَذْرُ في الجاهلئة: وذكر اللَهُ عَنْ أَهْلٍ الجاهلية ما كانُوا يتقدبُونَ بِهِ إلى آلِهِتِهم من تُذورٍ 
طَلَباً لشفاعيهم عند الله وليقربوهم إليه زلفئ» فقال: وَجَمَنُوا يِه مِمًا درا مت الْحََرْثِ 


تالأتصير تيا ناا داه تبهذ تكذ لفرتاً كما سكا ليطي كلا 
3 5 أله وح حف ا ا 7 بف لت يي د 0 


مشروعة في الإسلام: وهو مشروع م بالكتاب والشئق ففي الكتاب 1 اللَهُ يوخانة: 


د الح 3 تَدَرْثُمِ ين تَدْرٍ مَإِرَكَ الله يَتكرم 01 ويقول: ود بَقْسّرا قرا 


2 عار اوس 2ه رص 2 يء 


َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ نذُورَهُم ولْيَطونوا أ يلحت آلتجِيقِ4. ويقول: 520 بَأَلَدْرِ ويَافونَ 7 7 
س0 4 0 وفي الشِنّة يقول الأول عي دمن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فليطقُ وَمَنْ نَذَرَأَنْ يَعْصِيهُ 


.8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

37 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأتعام» الآية: 15 

(4) سورة البقرة» الآية: .٠/ا؟‏ 

(5) سورة الحج الآية: 76 

(1) سورة الإنسانء الآية: ا 

(0) عن قتادة في هذه الآية قالَ: كانوا يُنَذِرِونَ طاعةً اللّه من الصلأةٍ والصيام والزكاةٍ والحجٌ والعُمْرَةٍ وما افترض 

عليهم فسمّاهُمٌ الله أبراراً. أخجره الطبراني بسني صحيج. 


للد سسسب اي 


فلا يَعصِده. رواهُ البخاريٌ ومسلم عن عائشة. والإسلام وإنْ كان قذ سْرَعَهُ إلا أنه لا 
يَسْتَحِبُهُ فَعِنْدَ ابن عمرَ أنَّ الببي 0 ينهٍ نهئ عن التَذْرٍ وقال: إن لا يأتي بحَيرٍ ونا يُستَخْرَجُ بهِ من 
البُخْلِ رواةُ البخاريٌ ومسلم. 

منئ يصحٌ ومتئ لا يصحٌ: يصحٌ التَذْرْ وينعقدٌ إذا كان قربةٌ يتقربُ بها إلى اللّهِ شبحانه» 
ويجبُ الوفاءٌ به. ولا يصحٌ إذا نذر أنْ يعصِي الله ولا ينعد كالتَذْرِ غلى القبورٍ وعلى أهلٍ 
المعاصي وكأن ينذّر أن يشرب الحمر أو يقتلّ أو يترك الصّلاة أو يؤذي والدّيهِ. فإن نذرَ ذُلِكَ لا 
يجب الوفائ به بل > يحم عليه أن يفعلُ شيئاً من ذلك ولا كفارة عليه(1 لأن التذْرَ لم ينعقذ. يَقُول 
الوَسُولٌ يَن: ول َذْرَ في مغصية("). وقيز9): تَحِبُ الكمَّارَةٌ رَجْراً لَهُ وتَفليظاً عَليِهء 

النّدْرُ امباح: سبق أن ذَكرنا أنه يصحٌ التَدرُ إذا كان قربةٌ ولا يصحٌ إذا كان معصية. وأما 
التّدْرُ المباخ مثلّ أَنْ يقول: لِلَّهِ عَلَيَ أن أركب هذا النطاز أو لبق هذا التُوبَ. فقد قال جمهور 
العلماء: ليس هذا يَِذرٍ ولا يلوم , به شيٌ. ة. روئ أحمدٌ أنّ نبي + نظو وهو يخطبٌ إلى أغرابيٌ 

في الشَّمسِ فقال: دما سَأَنئك؟ كَالَ: تَنَْوْتُ أنْ لا أَرَال قي الْشْمْس سّ يَفْرَعَ رول الله 

من الل َقَالَ الَسُول «لَيسَ هذا بتذْرٍ إِنّما الو ليما #مي بد وه اللّهِه. وقال 
عاك ينعقدُ. والتَاذْد يُحَهد بينّ الوفاءِ وت نّ تركه وتلرّعُهُ الكمّارَةٌ إذا كه ورَجَحَ هذا صاحبٌ 
التّوضة التّدية فقال: لتر بلمباج يصِدُقٌ عليه مسي النْنِ فيدخلٌ تحت العمومات المتضمنة 
للأمر بالوفاءِ بهء ويؤيّدُ ذلك ما أَخْرَجَهُ أبو داود: أَنَّ امرأةٌ قَالَتْ: يا رَسُوِلَ الل إنّي نَذَرْتُ إِذًا 
الْصَرَفْتَ مِنْ غَرْوَتِكَ سَالِماً أن ضْرِتت عَلَىْ رَأْسِكُ بالدّفٌء قَقَالَ لَهَا: زفي بيذْرِك». . وضرب 
الدّفّ إذا لم يكن مُباحاً فهو إما مكروةٌ أو أشدٌ من المكرووء ولا يكوثُ قربةٌ أبداً. فإنْ كان مُباحاً 
فهو دليلٌ على وجوب الوقاءٍ بالمباح» وإن كان مكروهاً فالإذنُ بالوفاءٍ يدل على الوفاءٍ بالمباج 
بالأولى. 

التّْرُ المشروطٌ وغيرُ المشروط: والنّدرُ قد يكونُ مشروطاً وقد يكونٌ غير مشروط. 

فَالأُوٌلُ: هو إِلتزامُ قرب عند حدوث نعمةٍ أو دفع نقمةٍ مثل: إِنْ شَفَى اللَهُ مريضي فَعَلَيَ 
طعامٌ ثلاثةٍ مَسَاكينَ» أو إِنْ حَقّىَ اللَهُ أملي في كذا فعليَ كذا. فهذا يُلزِمُ الوفائ بو عند حصولٍ 
المطلوب. 
(1) هذا مذهب الأحنافٍ وأحمد. 


)١(‏ رواةٌ مسلمٌ من حديث عمْرَانَ بن خصين. 
(©) جمهورٌ الفقهاءٍِ ومنَهُمُ المالكيةٌ والشافعةٌ. 


النّدرٌ 
والثاني: النّدرُ المطلق وهو أن يلتزمَ ابتداء بدونٍ تعليت على شيءٍ للَّهِ على أن أصلّي 
رَكْعَكَيِنِ. قهِذا يلزمٌ الوفاءُ به لدخوله تحت قوله يي «مَنْ ذَرَ أن يطيع الله فَليِطِفَمُ. 
النَذرِ للأمواتِ: وفي كتب الأحنافي: أنَّ النّذْرَ الذي يقعٌ للأمواتٍ من أكثر العوام. وما 
يوْحَدُ من الدراهم والشمع والزيتِ ونحوها إلى ضرائح الأولياءٍ الكرام تقدياً إليهم كأن يقول: يا 
سيدي فلان إن رُدٌ غائبي أو تحوفي مريضي أو مُضِيِتْ حاججتي فَلَكَ من الَقدِ أو العام أو الشّمع أو 
الي كذا فهو بالإجماع باطل وحرامٌ لوجوه منها منها 


١‏ - أنه نذوٌ لمخلوق والنَذْرُ للمخلوقٍ لا يجورٌ لأنه عبادةٌ وهي لا تكونٌ إلا لله 
؟ - أنَّ المنذور له ميتٌ والميثٌ لا يَمْلِكُ. 


١‏ أنه إن ظنّ أن الميتَ يتصدَفٌ في الأمور دون الله تعَالّن فاعتقادةُ ذلك كفك والعياذً 
يالله. لله إل أن قَالَ: يا اللهُ إني نذرتٌ لَك أن شفيتٌَ مريضي أو رددتُ غائبي أو قَضَيْتَ 
حاجتي, أنْ أطعم الفقراءً الذين بتَاب الوليّ الفلاني أو أشتري خضراً اعد بأو رَيْتا لؤكُودِهِ أو 
دَرَاهِمَ لمن يقومٌ بشعائره إلى غير ذلك يِمًا فيه نف للفقراء. والتُّْ لله عر وجلٌّ. وذكر الولي نا 
وميد لشو التَذْرٍ لمستَحِمّيهِ القَاطِنِنٌ برِبَاطِه أؤ مَشجِده. فيجورٌ بهذا الاعتبار. ولا يَجُورُ أن 
يصرف ذلك لغنيّ ولا لشريفٍ ولا لذي عنصب أو ؤي نسب أو علم ما لغ يكن فقياً. ولم يَْيِتْ 

في الشّرع جوارٌ الصّرفٍ للأغنياء. 

نذرُ العبادة بمكان معين: ولو نَدَرَ صلاةً أو صياماً أو قراءَةٌ أو اعتكافاً في مكانٍ بعينه. فإِنْ 
كان للمكان النعين مزية في اشع كالصَّلاةٍ في المساجدٍ الثلالةء م الوفاُ به وإلا لم يتعين بالتَذْرِ 
الذي أمرَ اللَّهُ بالوفاءِ بهِ. وقالتِ الصّافعيٌ: إذا نذرَ إنسانٌ التّصدق بشيءٍ على أهلٍ بلدٍ معين لزمه 
ذلك وفاء بالتزايه ولو تَذَرَ صوماً في بل لزمه الصوم لأنه قربةٌ ولم يتعنٌ مكاكُ الصوم في تلك البلٍ 
فله الصومٌ في غَْرِهِ. ا ا ل ين الي 
باختلاف الأمكنة إل المسجدٍ الحرام أي الحرم كله ومسجدّ المدينةٍ والمسجدّ الأقصئ إذا نذْرَ 
الصّلاة في أحدٍ هذه المساجد فيتعيّنُ لعظم فَضْلِهَا لقوله عليه الصَّلاةُ والسَلامٌ: «لا تُشَدُ الرَحَال 
إلا إلى ثلاثةِ مساجد: المَسجِدٍ الحَرَام وَتَشجدي هذا وَالمَسْجِدٍ الأقصئ». 

واستدثوا بدليلٍ نقلي على تعيين مكانٍ التّصدقي بالنّذر وهو ما روئ عمو بن شُعَيِبٍ عن 
أبيه عن جَدَّهِ: دأنَّ امرأة أنَتِ الي عد فَقَالَت: يَا ول اللّه إِنِي نَذَوتٌ أنْ أدب كَدَا وكذًا 
لِمَكَانِ و3 بخ فيه أهل الجاهليئة. قَالَ: الصتم ؟» قَالَتْ: لآا. قَال: لوَنْنِ؟» قَالَتْ: لاآ. قَالَ: «أزفي 
ذْرِكِ». 


ابيع ا _ا__ااب_اااا سيب سسسب إ يي 


وقالَ الأحنافٌ مَنْ قَالَ ِل عَلَيّ أن أصلّي ركعتين في موضع كذا أو أتصدقٌ على فقراءِ 
بلد كذا». يجورٌ أُداؤُهُ في غير ذُلكَ المكانٍ عند أبي حنيفة وصَاحِبيهِ لأنَّ المقصود من التَّذْرٍ هو 
التقربُ إلى اللَّهِ عر وجل ويس لذاتٍ المكانٍ دخلٌ في القربةِ. وإِنّ نذر صلاة ركعتين في المسجدٍ 
الحرام فأدّاها في مكانٍ أق 1 1 عِنْدهم لأنَّ اللقصود هو القربةٌ إلى 
اللَّهِ تعالى وذْلكَ يتحقَّقُ في أي مكانٍ. 

النْذرُ لشيخ معين: رض الزلتيخ مول ذا كله بها رعصنة الاو الصدفة عليه انار 
وحاجتِه أثناء حيايّه كان ذْلِكَ النَّذدُ صحيحاً وهذا من باب الإحسانٍ الذي حَبْتَ فيه الإسلامٌ. ولو 
كان مَيتاً وقصد التَّاذْرُ الاستغائة به وطلب قضاءَ الحاجاتٍ منه فإن هذا كدعسي لا ميجر روفاد 

من نر صوماً وعجر عنه: من َذَرَ صوماً مشروعاً وتَجرٌ عن الوفاءِ به كبر سنٍ أو لوجودٍ 
مرض لا يُرجئ يزو .. كان له أن يُفطرَ ويِكفْرَ كفارة بين أو يطعم عن كل يوم مسكيناً. وقيل: 
يَجِمَعٌ بينهما احتياطاً. 

الحلفٌ بالصّدقةٍ بالمال: من حلّفٌ بأن يتصدق اله كله أو قالَ: عالي في سيل الله. فهر مَن 
ل اجاج وفيه كقّارة مين وعَلَيهِ الشّافعيُ. وقال مالك: يخرج ثلثٌ ماله. وقال أبو حنيفة: 
ينصرِفٌ ذُلَكَ إلى كل ما تحب فيه الرّكاةٌ من عينه من المالٍ دون ما لا زكاةً فيهِ من العقارٍ والدواب 
ونحوها. 

كفارة الثذر: ا لزمته كفارةٌ يمين. رو عقبةٌ بن عامرٍ أَنَّ 
#2 8 قال «كفارة النّذرِ إذا لمي يُسَمْ كفَارةُ يَحِيِنه رواة ابنُ ماجه والترمذيٌ وقال حسنٌ: 

مات وعلي ل عيام: روك ابر ماجه أن امرأة سألتٍ النيئ يكل فقالت: إِنَّ أمي تُوْقْيتْ 
وعليها نذرٌ صيام فتوفيت قبل أن تقضِية تقضِيةٌ فقال: دلِيِصُمْ عَنْهَا الوَليُ». 


البيع 
000 


: البكير في طلب الؤزقي: روى الترمذيٌ عن صخر الغامدِي أن النبي ين قال: اللهُمْ برك 
متي في بكُورقاء (". قَالَ: وَكَانَ إذَا بَعَتَ سر أو جيشاً عع أَوْلَ التهَارء وَكَانَ صَحْد رَجلاً 
تاجر» وَكَانَ إِذّا بَعَتّ بَجَارَة ب بع يعت ول التّهَارِ فأثرى وك مَالَهُ. 


)١(‏ البكور: السعئ مبكراً أولّ النهار. 


اتبتلت 2277 سس ل 

الكسبٌُ الحلال: عن على كبَمَ اللَهُ وَجههُ أنَّ النبي يلي قالَ: دإنّ الله تعالّئ يُحبُّ أَنْ ير 
عَِدَمُ يتش في طَلَبٍ الخلال». رواة الطبراني والديلمي. وعن مالك بن أنس رضي اللّه عنة أَنَّ 
رسول الله يل قَالَ: «طْلَبُ الخَلآلٍ واجب على كُلّ مُشلِم». رواه الطبراني. قال المنذري: وإسناده 
حسن إن شاء الله. 


وكل تع 0 2( . رواه أحمدٌ والبزالء ورواه الطبرانيم عن ابن عمر بسند رُوَانَُ يِقَاتٌ. 


وجوبٌ العليم بأحكام البيع والشراء: يجب على كل من تصدّئ للكسب أن يكون عالاً 
ما يصحِحُةُ ريفسِدةُ لتقع معاملئة صحيحةٌ وتصرفئُ بعيدةً عن الفساد. فقد رُوِيَ أنَّ عُمَرٍ 
َي الله عن كَانَ يطوفت بالسوق ويضربٌ بعضّ التجار بالدرّةٍ وقول لا بيغ في شونا إلا 
من يَفْقَهُ. وإلاً أُكَلَّ الربا شاء َم أني. وقد أهملّ كثِيدٌ من المسلمين الآن تعلّم المعاملة وأعفلرٍ 
هذه الناحية وأضييشوا “لآ تالون بأكلٍ الحرام. مهما زادَ الربخ وتضاعفٌ الكسبٌ وهذا خطأً 
كبيرٌ يجبُ أن يسعئ في كَزِْهِ كل من يرال لجار ليمير له امباح من امْحطُورٍ ويطيبٌ له 
قد ريقة عن الأبهات .فد الإبكان قال رسولٌ الله لق «طَلَبُ الهلم فْرِيصَةٌ على كل 

وَمُسْلِمَةِه. فليم لهذا من يريدُ أن يأكلّ حلالاً ويكسب طَيباً ويفورٌ بثقة النّاس ورضئ 
الله عن البعمانٍ بن بشيرٍ أن النبيّ كي قَالَ: «الخلكل 29 ب بَكِنٌّ وَالحَرَامُ) بَيِنْ بَيْنْ رَيَتَهُمَا 
أ مفهة0*! قمن ترك عا بي عله ين الاثم تلن لها اشن ترك ز مَنْ اجْتراً علَى مَا 
ُقَكُ فيه ين الإثم أؤحَكَ أن يوَاقِعَ ما اسْتبانَ. وَالمَعَاصِي حِمَئ اللّهِ من يَرْتغْ حَوْلَ الجمقئ 
يُوشِكُ أَنْ يُرَاقِعَهُه رواةُ البخاري ومسلم. 


معنى البيع: البيع معناه لغةَ مطلقُ المبادلة. ولفظ ابيع والشراءِ يطل كلّ منهما على ما يطلق 

عليه الآحدِ. فهما من الألفاظٍ المشتركةٍ بين المعاني المتضادة. وثُرادُ بالبيع شرعاً مبادلةٌ مال 
00 

مال اتج ماه سحدماه ‏ واو عاط مود و ا ده 


)١(‏ أي أَعَلٌ وأبرك. 

)١(‏ ما تلا من الحرام والغثل, مول العكايِب: الزراعةٌ» التجارةٌ والصنعةٌ وأطيبها ما كان يعمل اليدِ. وما 
يكتسبٌ من الغنائم التي ْم بالجهادِء وقل التجارة. 

(©) الحلال البَيِنٌ: هو ما طلب الشارعٌ فعل. 

(4) الحرامٌ البَيِنٌ: هو ما طلبٌ الشارجٌ تركه طلباً جازماً. 

) ه) الأموز المشتبهةٌ: هي ما تعارضَتُ فيها الأول واختلفٌ فيها العلماحٌ. 

(1) المال: كل ما يُمْلكُ ْنَع به وسْعْيَ مال لميلٍ الطبع إليه. 


جل يي س1 1/6 


على سبيلٍ التراضي. أو نقلُ مُلْكِ(1) يعض( على الوجهٍ المأذون(؟ فيه 

مشروعِيتهُ: البيعٌ مشروعٌ بالكتاب والشْنَةٍ واجما الأمةِ. أما الكتاث قيقول الله تعالق: 
لوَآعلّ لَه البِيعَ مَحَرَمْ لبا 04 1 الشلة: د سول الله يك «أفْصَلُ الكسب عَمَلُ 
الرجلٍ بِيدِهِ َكل بيع و1 وَقَدْ أجمعت-الأمَهُ على جواز البيع والتعاملٍ به من عهدٍ رَسُولٍ 
اللّه علد إلى 2 يَوْمِنَا هذَاء 

حكمته: سَدْعَ الله البيِع َؤسِعَةٌ منه علين عِباذِوء فَإنَّ لِكُلَّ فردٍ من أفرادٍ النوع الإنساني 
ضروراتٍ من الغذاءٍ واكام رقرها عقا لأخين الالساو ع ما جام 9 ور لا لسع ونه 
أن يوفرها لنفسِهٍ لأنّه مضطرٌ إلى جلبها من غيره. وليس ثمّة ثمّة طريقةٌ أكملٌ من المبادل» فيعطي ما 
عِندَةُ مما يمكنهُ الاستغناءٌ عَنهُ عَنهُ بدلّ ما يأَحُدَةُ من غيره ما هو في حاجة إليه. 

َوه : إذا نَم عقدُ 00 البيع واستوى أركاتة وشروطة ترنْتَ عليه نل ملكية البائع للسلعةٍ إلى 
المشتري ونقلٌ ملكبة المشتري للشمن إلى البائع وحلّ لكل منهما التصرفٌ فيما انتقلّ ملككة إليه 
يكُلٌ نوع من أنواع التصرفٍ المشروع. 


2 
أركاتة 


وينْمَقِدُ بالإيجاب (") والقبول» ويُسئئن من ذَلِكَ الشيءٌ الحقيئ ملا يلزم فيه إيجابٌ 
5-5 وإنَّما يتف فيه بالمعاطاقه يوب في ذُلِكَ إلى العرفٍ وما جرَثُ به عاداثُ النّاسٍ غالباً. 
ولا يازمُ في الإيجاب والقبولٍ ألفاظٌ معينةٌ لأنَّ العبرة في العقودٍ بالمقاصدٍ والمعاني لا بالألفاظٍ 
والمباني. والعِبِرَةُ في ذْلِكَ باللإضيل بالمبادلةٍ (8 والدلالةٍ على الأخذٍ والإعطايء أو أي 


)١(‏ اختزل عن ما لا يُملكُ. 

() احترارٌ عن عن الهباتِ وما لا يجورٌ أن يكونٌ عوضاً. 

(م) احترازٌ عنٍ البيوع المَْهِيٌ عَنهًا. 

(4) سورة البقرق» الآية 1/8؟. 

(ه) العم المبرورٌ: هر الذي لاغش فيه ولا حيانة. 

(1) العَقدُ: معنا الي والاتفاق. 

(/) البيم وغيرُه من المعاملات بين العبادٍ أمورٌ مبنيةٌ على الرضئ النقسئ. وهذا لا يعلم لخفائه عام الشارجٌ 
القول المعبرٌ عمًا ل النفس من رضئٍ مَقَامَهُ وناط به الأحكام. والإيجابٌ اما صدر أولا من أحي الطرَقينٍ. 
وَالْعَيول ها سبد ثانا ولا فقوف نين أن يكون الموجبُ هو البائعٌ والقابلٌ هو المُشتري أو يكونّ الأمو 
بالعكس. فيكونٌ الموجبٌُ هو المشتري والقابل هو البائغ. 

(رر) سيأني حكمٌ بيع الشكره. 
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ََةٍ دا على الرضئ ومئيتةٍ عن مغتئ التعلِّ والغليكِ كَقَْلِ البائع بغثُ أو أغطيثُ أو ملّكت» 
أؤ هُوَ لَكُء أو هَاتٍ الثَّمَنَّ. وكقولٍ المشتري اشتريثٌ أو أخذتُ أو قبلتٌ أو رضيتٌ أو حَُذٍ النّمن. 

شروطً الصَّيغة: ويُشْتَرط في الإيجاب والقبولٍ» وهما صيغةٌ العقد: 

أولا: أن يتصلّ كل منهما بِالآحَرِ في مجلس دون أَنْ يحدتٌ بينهما فاصلٌ مُضِد. 

ثانياً: وأنْ يتَوافقَ الإيجابٌ والقبولٌ فيما يجبٌ التراضي عليه من مبيع وثمنء فلو اختلفا 7 
ينعقد 0 ريد البائمٌ: : بعلك هذا مريب بخمسة جُتَيِهَاتِ. فقال المشتري: قبلثٌهُ بأربعةٍ فإِنّ 

ثالناً: : وأن 7 بلفظٍ الاشي 0 7 ابه بعت وو المشتري: قيلت أو بلفظٍ 
ء ِنْ ريد به الحال. ينل أي وأشتري مع إرادة يد فإذا ل به ه المستغيل عو 
عقداً ري ولهذا يصحٌ العقد. 

العقدُ بالكتابة: وكما ينعقدٌ البيعٌ بالإيجاب والقبولٍ ينعقدٌ بالكتابة يشرط أَنْ يكونَ كلّ من 
المُتَعَاقِدِينَ بعيداً عن الآخرء أو يكون العاقدٌ بالكتابةٍ أخْرسّ لا يستطيع الكلام. فإِنْ كانا في 
مجلس واحدء وليسّن هناك عدر 13 يَْعُ من الكلام فلا ينعقد دُ بالكتابة لأنه لا د عن الكلام» وهو 
أظهد أنواع الدلالات» إلى غيره» لا حينما يوجدٌ سببٌ حقيقيٌ يَقْنَضِي العدول عن الألفاظٍ إلى 
غيرها. ويُشترط لتمام العَمّدِ أن يقبل مَئ كنب إليه في مجلس قراءةٍ الخطاب. 

عقدٌ بواسطة رسول: وكما ينعقدُ بالألفاظٍِ والكتابة ينعقدُ بواسطة رسولٍ من أحد المتعاقدين 
إلى الآحَرٍ بشرطٍ أن يقبن المُرْسَلٌ إليه عَقِتَ الإخبار. ومتئ حصلّ القبول في هائن الصوربَيي تم 
العَقْدُ ولا يتوقفٌ على علم المُوججب بلقَئُولٍ. 

عقد الأخرس: وكذْلِكَ ينعقدٌ بالإشارة المعروفة ص الأخرس لأن إيتنارته المعبرة عما ني 
نفسه كالتُطقٍ بِاللّْسانِ سَوَاءَ بسواءٍ. ويجورٌ زُ للأخرس أن يعقد بالكتابة بَدَلهُ عن الإشارة إذا كان 
يعرف الكتابة. وما اشترطة بعضُ الفقهاءٍ من التزام ألفاظٍ معينةٍ لم يَجِيءٌ يما قانُوا: كتابٌ ولا سَنَهُ. 


شروط البيع 


لا بدّ من أن يتَوثُرَ في البيع شروط حتّ يقع صحيحاً وهذه الشروط: منها ما يتٌصل 


و لل ل و ل سي 0531 11 
بالعاقية. .متها ما :قصل تعقوف غليدا أو جل التماقيه أي.الشآل المقصوو تقل .من أنجد 
العاقدين إلى الآخر تمن أو مفمناء أي مبيعا0"©. 

شروط العَاقِد: نا العاقدٌ فيشْترطٌ فيه العقل ابيط ول برخ ع3 الصاو ولا السكرانٍ 
ولا الصيق..غ غيرٍ المُميرٍ. فإذا كان المجنون يَفِيقُ أحياناً ويجنٌ أحياناً كان ما عَقَدَهُ عند الإفاقة 
يجا وما عقده عل امون غير صحيج. . والصبئيٌ المميرٌ عقدٌه صحيحٌ ويتوقف على إذنٍ 
اولي فإِنْ أَجَارَةُ كان مُعْتدَاً به 4 موْعاً: 

شروط المعقودٍ عليه: وأما المعقودُ عليه فيشترطٌ فيه سنّةٌ شروط: 

١‏ - طهارةٌ العين. 

١‏ الإنتفاعٌ به. 

ملكيةٌ العاقدٍ لَهُ. 

- القدرةٌ على تَسَلِيِمِهِ. 

- العِلم به 

1 ست كَوْنُ المبيع يقيوضاً. 

الأول: أن يكونّ طاهرّ العَنُء لِدِيثِ جابر أنه سَمِع رَسولَ اللِّ يك يقول: «إنَّ الله حَرُمَ 
يعم ف التشتر واليةة والمتزر والأبتاو:: قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه: أَرأَنِتَ سُحُومَ ال َإنَّهُ يُطَلَى يها 
الشفق ويد وَيُدَمَء هَنٌ بها الجُلُودُ وي 28 يُسْتَضْبَحُ بها النَّاسٌ. فَقَالَ: رلا هْرَ حَرَام). وَالضْميدُ 0 دُ إلى البيم 
بدليلٍ أن البيع هو الذي نَعَاهُ الول على اليهردي في مدي نفسِهِ وعلى هذا يي يجوز الانعفاح 
يشحم الي عير القع فيدهنٌ بها الجُلُودُ وَيْدءِ ا 
في بدنٍ الأدمئ. 

قَالَ ابن المي في أغلام اموق في قوله عي «حَرَام» قَوْلِانِ: (أحدهما): َّ هذه الأفعالٌ 
حَرَامٌ. (والثاني): إن البيع حرامٌ. وإِنْ كان المشتري يَشْتَرِيهِ لِذَلِكَ. والقولانٍ ميان 


)١(‏ الشمن: ما لا يطل العقدُ بلَفِِ ويصح إِدالَهُ ولتصَوفٌ فيه قبل القَِضٍ وهر المْمْصِلُ بالياءٍ في القَاِب. 
المبيعٌ: هو ما لا يبطلٌ العقدُ بتلفِه واستحقاقه, ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عندّه. 


65 ل وشووظ اله 


على أن السؤال: َلْ وَقََ عن البيع لهذا الانتفاج المذكور أو عن الانتفاع اللذكور؟ والأول اختارة 
شيخنا. وهو الأظهد. لأنه لم يعم ولا عن تحرم لذا الانتفاج حئئ يذكرُوا له حاتم إليده 
وإنما أُخْبَرَهُمْ عن ترم البيع فأخبدوة أنهم يمِيعُونَهُ ه لهذا الانتفاع. َل يرخص لهم في البيع ولم 
يَنْهَهُمْ عن الاتتفاع المذكورء ولا تلازم بين عدم جوازٍ البيع وحل المنفعة اه. 


ثم قال رَسولُ الله يلين بعد ذلِكِ: قَائَنَ الله لتقوةء إن الله حرم سُحُومَهَا جَمْنُوه(١)‏ نُمْ 
3 ل َمَتَهُه. والعلهُ في رع بيع القلائةٍ الأولئ: هي النّجاسَةٌ عند جمهُورٍ العُلّماءِ("') 

ئ02 إلى كل تس وام ستثنيل الأحنافٌ والظاهريةٌ كل ما فيه منفعة ِل ّوعاً فَجَوَرُوا يَنعف 
ا يور بيُ الأزواث والأَزَالٍ النَّحِسَةٍ التي تدعُو الصَّرورةٌ إلى استغمالها في البَسَاتِينِ» وَيَنْتَفِعٌ 
بها وَقُوداً وشهاذاً. 


وكذلك يجو مُكل نجي نتف , ب في غير الأكل والشُرب» كالوت النس يمنتطبخ 
به ويل به. والصبْعُ يئة يتتجّسُ فَيَاعٌ لضب به ونّحو ذَلِكَ ما دام الانيفاٌ ب به في غَبرٍ الأكل. روئ 
ابهقي بسندٍ صحيح أن ابن عمر شل عن زيتٍ وققث فيه فأرة فقال: مع يد 
مكو ومو رَسُولُ الله 0 ُو قَوَجَدَها مَيتةٌ فقال: دملا أحَذْئُْ إِهَابَها فَدَبَعْكُمُوِ 


والْتَمَعْتُمْ بدك َقَانُوا يا يَا رَسُولَ الله إِنّها مَيتةٌ. كَقَالَ: مإِنّمَا حُوم أكلهاء. ومغتئ لهذا أنه ا 
الانْيقائٌ بها في ع الأكل. وَمَا دَامَ الانْتِقَاعٌ ها بجائرا فإ يَجُورُ يَِعُهَا مَا دَامَ ا بالبتيع المنقعة 
المباعة0؟), 


القاني: أَنْ يكون متَفعاً به فلا يجورٌ بيع الحشراتٍ ولا الميةِ والفأرة إلا إذا كانّ ينتفع 


)00( جملوه: أي أَذَابُوة. 

)١(‏ يراج جِعٌ التحقيقٌ في نجاسة الحَمرٍ في المُجلّدٍ الأول من فقه الشئةِ. والظاهِرُ أن تحريم بيعها لأنها تَسلبُ 
الانسادٌ أعظم مواهب الله له وهر العقلُ؛ فضلاً عن أضرارها الأخرئ التي أشرنا إليها في المجلد الثاني. 
وأما الخنزيد فمع كونه نجسأء إلا أن به ميكروبات ضارةً لا تموثُ بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي 
تمتصٌ الغذاءً النافع من جسم الإنساكٍء وأما تحريمٌ بيع الميتةٍ فلأنها غالباً ما يكونٌ موثّها نتيجة أمراض 
فيكونٌ تعاظيها مُضِرَاً بالصحةٍ فضلاً غن كونها مما تَعَاقُُ النفوس. وما يموت فَجأةٌ من الحيواناتٍ فإن 
الفسادٌ يتسارعٌ إليه لاحتباس الدم فيه. والدمٌ أصلحٌ بيئةٍ لدموٌ الميكروباتٍ به التي قد لا تموثٌ بالغلي. 
ولذْلِكٌ خُرْمَ الدمُ المسفوح أكله وبيعةُ لنفس الأسباب. 

() وأجابوا عن حديثٍ جابرٍ بأن النهي كان في أُولٍ الأمر يوم أن كانوا قَرِيبِي العهدٍ باستباحةٍ أكلها. فلمًا 
تعكن الإسلامُ في نفوسهم أباع لهُمْ الانتفاع بها في غيرٍ الأكل. 
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بهَا. ويجوزٌ بيعٌ اله والنّحْلٍ وبيمٌ المَفْدِ والأسدٍ وما يصلحخ للصَّيدٍ أو و يتف بجلدِو. ٠‏ ويجوز 39 
الفيلٍ لِلْحَمْلِء ويجورٌ بيع التغاءِ والطّاوُوسٍ والطيور المليحة الصُورةء وإنْ كانت لا تُؤكلُ» فإنَّ 
التفرج بأصواتها والنَظَرَ إليها غرضٌ مقصودٌ مباح. 
وَإنّما لا يجورُ بيع الكلب لنهي رَسول اللَّهِ يل عن ذُلِكَ وهذا في.غير الكلب الْعَلّم. وما 

يجوز إقتناؤةُ ككلب الحراسةٍ وككلب الررع» فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعِه. وقال عطائءٌ 
والنّحْعيٌ: يجو بِيعُ كلب الصَّيدٍ دون غيره لنهي رسولٍ الله كِْ عن ثمنٍ الكلبٍ إلا كلت 
صيدٍ. رواهُ النسائيي عن جابر. قال الحافظٌ: ورجال إسنادهِ ثقاتٌ. وهل تجث القيمةٌ على مُثلفه؟ 
قال سني فمن َال بتحريم بيعِهِ قال بعدم الوجوب. ومَنْ قال بجوازه قال بالوجوب. ومن 
فصَّلَ في ا! لبيع فصّل في لزوم القيمة. وق عن عاللك أله لاسترز يغة وتجث القيمة. ورُوِيٍ عنه 
اي ع وقال أبو حنيفة: يجورٌ بيغه ويُطْمَنٌ مله 

بتِعُ آلاتِ الغناء: ويدحلٌ في هذا الباب بيع آلاتٍ الغناء. 4 الغناءَ في مواضعه جائ 
الذي لقضددية قافن مياجة حلال :وسماعة. عياح. .ويهذا بيكوث. منقمة شرعية يجزة. يق اليد 
وشرائها لأنّها مُتقوّمةٌ. ومِتَالُ الغتَاءِ الحلال: 


- تغنّي النّساء لأطفالِهنٌ وتَسْلبِتِهِنٌ. 
تغئي أصحابُ الأعمالٍ وأربابٌ المهَنِ أثناءٍ العمل للتخفيفٍ عن متاعِبِهم والتعاون 


٠‏ - والتغئّي في الفرح إشهاراً به. 

4 - والتغني للتنشيطٍ للجهادٍ. وهكذا في كل عملٍ طاعةٍ حيَّئ تنشط النَّفْسُ وتنهض 
بعملها. زالعدة ما عر إلا جف عمدت حمق زنيقة يع نإذا عرض ما يخرفه عر جائزة 
الحلال كأن يهيخ الشّهرة أو يدعو إلى فُسْقٍ أو يتبه إلى الشدٌ أو اتّحْذَ ملهَاةٌ عن الطّاعاتِء كان 
غير حلالٍ. فهو حلال في ذاتِهِ وما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال. 


وعلق هذا تحمل أحاديثٌُ النّهِى عنه. والدَّلِيلُ على عَلَّه: 


مارواة الا رسا ربراه عئقة يو العا أنَّ أا بكر دخلٌ عليها 
1 جاريكان تُعَنَانِ وتضربانٍ بالذفا ورسول الله عق , مُسَجُوا بيتؤبه» فانتهرهُما أبو بكر 
فكشف رسولٌ الله يك وجهّةُ وقالَ: «ِذَعْهُمَا يَأَبَا بكر فَإِنَّا ام علد 


ا سس سسسب روط البيع 

؟ - ما رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ والترمذيٌ ياسنادٍ صحيح: رول اله يلق خرج في بعضٍ 
مغازيه» فلمًا انصرف جاءنُُ جاريةٌ سوداء فقالث: يا رسول اله إني كنت نَذَْتُ إن رَدكَ الله سا 
أن أَضْرِب ين يُدَئْلك بالدَّفُ وأتَعئّن قال: «إِنْ 53 نَذَوْتِ فَاضربي» فُجِعلثْ تَضْرِب. 


7 ما صحٌّ عن جماعة كثيرينَ من الصّحابةٍ والَابعَ نهم كانوا يسمَعُونٌ الغناءة والضربت 
على المعازف. فمن' المتخاية: عبدٌ الله بن الإنره عيذ اللدرق طقن وغيزسساء ومن التّابعين: عُمَرْ 
بن عَمِدٍ العزيزء شُرَئْحُ القَاضِيء وعَبِدُ العزيزٍ بن مسْلِمة مُفْتِي المدينة وغيدهم. 

الثالتُ: أن يكونٌ المتصرف فيه مملوكاً للتعاقيء أو مأذوناً فيه من جهةٍ المالِكِء فإن وقعٌ البيعُ 
أو الشراء قبل إذنِهء فإنَّ هذا يعتبو من تصرفاتٍ المُصُولِيَ. 

بيغ الفُصُوليَ: والفضوليٌ هو الذي يعقد لِمَيرهِ دُونَ إذنهء كأنْ ع الرّوجُ ما تلكه الرّوجةٌ 
دونَ إذنهاء أو يشتري لها ملكأ دون إذنها له بالشراء. ومثل أنْ بيع إنسان ملكا م وهو غائب. 
أو يشتري دون إذنٍ وذ كنلا يحدك عادةٌ. وعقدٌ الفْصُولى يُعْتَبطِ عدا شصينا إلا أن لزومه 
يتوقّتٌ على إجازة المالك أو وليه(" فَإنْ أجارّة َقَذَه وإنْ لّم يُثُْ بَطلّ. ودليلٌ ذُلِكَ ما زواة 
الببخاري عن روة البارقي أنه قال: .: بَعََتى رَسُولُ الله بين بسار لأختري لبه شا مار رَيْث لَهُ 
بِهِ شَائَِنٌ. بغت إخداهُمَا بدينارٍ وَجِعْتْهُ بيار وَشَاقِه فقالَ لبي دبَارَكُ الله في صَفَقَةٍ كلقة. 


ورو أبو داود والترمذيّ عن حكيم بن حزام أن النبيّ َيِه بَعَنَّه 4 لِيشْمَريٍ له أضْحِيَةٌ بدينار 
فاشتر أضحيةً فأربخ فيها ديناراً فباعها بديتارئن» ثم ان تين شال أشزيل مكانها ينار وات بها 
وبالدينار إلى رسولٍ اللَّهِ بيت, فقال لَه: «بَارَكَ اللَهُ لَك في صَفَقَيِك». 


ففي الحديثٍ الأوّلٍِ: أنَّ عُؤوة ة الى الشّاة الثّانية وباععها دون إِذنٍ مالكها وهو النبى عنية» 

فلعًا رَجِعْ إِلَيِه وأخبرَة أقرَُ وَدَعَا له فدلّ ذُلِكَ على صكحةٍ صِححةٍ شراءٍ الشَّاةٍ الثاني وبيعهٍ إياها. وهذا دليلٌ 

على صِحََةٍ بيع الإنسانٍ مُلك غَيرِهِ وشِرائه لَهُ دونَ إذنٍ. وإنَّما يتوقفٌ على الإذنٍ مخافة أن يلحَمَّهُ 
من هذا التّصرفٍ ضَرَرٌ. 

ف الحديت الثّاني: أن حكيماً باع الشَّاةَ بعدما اشتراها وأصبحث ممْلوكةٌ لِرَسُولٍ الله 

ف ثم | شْتَرَى لَهُ الشَّاة الثّانية ولَّم يَسْتَأَذِنْفُ وقد أده الّسولٌ عل على تصرّفه وأمرّه أَنْ 


(1) هذا مذهبٌُ المالكيةٍ وإسحاقٌ بن راهويه وإحدى الرواتتينٍ عندّ الشافعية والحنابلة. 
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يض بالشَّاةٍ التي أَناهُ بها ودعا له فدلَّ ذْلكَ على أن يه المّاةَ الأول وشراءة الثاني صحيحٌ. 
ولو لم يكن صحيحاً لأذكرة عليدِ وأمره برد صَفَقَيِ. 

الرَابعٌ: أنْ يكون المعقُودُ عليه مقدُوراً على تسَلِييهِ شرعاً وجِساً. فمًا لا يقدِرُ على تَسْلِيمِهِ 
وده الوا 1ل الي عرب ل وود ل 
تَشْموُوا السّمِكَ في الماءِ نه عرْرَه. وقد رُِيّ عن عغران بِنِ الحْصَينٌ مَرُوعاً إلى البي يفن 
روي النهي عن ضربةٍ الغاّص» والخرادُ به أن يقول: من يناد الوص في البحر لغيه ما أخ َُ 
في هذه الغوصةٍ فهو لك بكذا من الَّمنِ. وَمُِْ الجن في بط أمه. 


ويدخلُ في هذا َي مُ الطَّير المحفلتٍ الذي لا يعاد وُموعٌةُ إلى محلّهء فإن اتاد الطَائِد وجوعَةُ 


إلى محل ولو ليلاً لم يصح أيضاً عند أكثر العلماءٍ ءِ إلا التحلة" لأ الرُسول ينه نه أن يبيع 
الإنسانٌ ما لَيِسَ عِنْدَهُ. عند الأحنافٍ أنه مقد تسليمه إلا التتحل. 
١‏ ليق ويصحٌ ور على نَل 


ويدخلٍ في هذا الباب عَسَبٌ الفْخلٍ» وهو ماو والفخل الذّكَوُ من كل حيوانٍ رسا أو 
جملا أو تيأ وقد نهئ عنه الوَسولُ يفيت كما رواه البخاري وغيزة لأنَه غيرُ متقوم ولا مَغلُوم 
ولا مَقْدُورِ على تسليمه. وقَدْ ذهب الجمهود إلى تخريجه تتا وإجارة ولا بن بالكرامة. وهي ما 
يُعطئ على عسب الفحلٍ من غيرٍ اشتراطٍ شيءٍ عليه. وقبل: يجورٌ إجارةٌ الفَحلٍ للضراب مُدَةْ 
معلومةٌ وبهِ قال الحسنٌ وابن سبري. وهو مَزوِيٌ عن مالكِ ووجه للشَّافمية والحنابلة. 

وكذلكٌ بيغ الل في الضّرع» أي قبل انفصاله لما فيه من القُُورٍ والجهالة. قال الشوكاني: 
الع واه لبر بوي مج 0 إن ديت يدل غلى 
جوازِه لارتفاع الغْررٍ والجهالة. ويُسْتفْتى أيضاً لبن الظفرٍ فيتجوزٌ يبه الموضع الحاجة. وكذا لا يجوز 

بيعٌ الصُوفٍ على ظهر 42 فإنه يتعذرُ تسليمُه لاختلاط غير المبيع بالمبيع. 


فَعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: انهئ رسول الله يي أن يتاع تعر حتَّى يُطْهِمَ أؤ 

صُوفٌ على طهرٍ”' أذ لعن في ضَْعٍ أ سَمَنٌ في الَِْا رواه الدّارقطنئ. والمَغْجورُ عن تسلييه 

شرعاً كالقيقية والموقوف فلا ينعقِدُ بيعهما. ويلحقٌ بهذا التفريقٍ بالببع بين البهيقة وولّدِها 

ِنَفِي الرَسُولٍ بت عن تَعْذِيبٍ الحيوانٍ. وير بعضٌ العلماءٍ جواز ذلك قياساً على الذبح وهو 
ال ول 


)١(‏ يرئ ل الأئمةٌ الغلاثةٌ جواز يمع :دود القرُ والنحلٍ منفردةٌ عن الخليّةٍ إذا كانت افتحموشة في بيوتها ورآها 
المتبايعانٍ خخلافاً لأني حنيفة. 


(1) أما بيع الصوفٍ على الظهرٍ بشرطٍ الجر فقد أجارّه الحنابلةٌ في رواية عندّهم لأند معلومٌ» ويمكن تسليقة. 
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وأما بيع الذَيْنَ: فقد ذهَتَ جمهورٌ الفقهاءٍ إلى جواز بيع الذَّنٍ ممّنْ عليه الدَّينٌ (أي المَدِينُ). 
وأما بيعُه إلى غير الميدنِء فقد ذهب الأحنافٌ والحنابلةٌ والظاهريةٌ إلى عدم صِحْيِهِ لأن البائع لاا 
نقدة على :التسليم, ولو سُرِطَ التُسليمُ على المدينٍ فإ لا يصحٌ أيضاً. لأنَّ شرط التُّسليم على غيرٍ 
البائع ايكون غريا فاسداً يفسد به البيغ. 


الخاسئ: أن يكون كل من ابيع والنّمنِ معلوماً. فإذا كانا مجْهُولنْ أو كان أحدُهما 
مهولا ذإ لبيع لا يصحُ ما فيه من غرر. والعلمٌ بلمبيع يُكتفئ فيه بالمشاهدةٍ في المعي ولو لم 
يلم قَذْ زا كنا في بيع الجراقيا. أما ما كان في الذمَةٍ فلا بد من معرفةٍ قدرِه وصفيه بالنسبةٍ 
للمتعاقدَيْنَ. والشمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل. أما بِيعٌ ما غات عن مجلس 
العقدء وبي ما في رُؤْيَِدِ مشقّة أؤْ ضررهء وبع الجزافٍ» ِكل واحلٍ من لهذه البييوع أحكامٌ نذ كرها 
يماايلن: 

بيعُ ما غات عن مجلس التّعاقدِ: يجورٌ بِيمُ ما غات عن مجلس العقدٍ بشرطٍ أن يُوصفٌ 
وَضْفاً يودي إلى العلّم به. ثم إن طَهَرَ مُوافقاً للوصف لَرَمَ البيغ ثم إِنْ طَهَرَ مخالفاً نبت ين 
َم يرهُ مِنَ المتعاقدين الحَيارُ في إمضاءٍ العقدٍ أو رَدُه يسوي في ذلك البائغ وامُشْمَري. روئ 
البخاري وغيرُ عن ابن عمرَ رضي اللَهُ عنهما أنه قالَ: بغثُ بن أمير الْوْمِينَ عُنْمان مالا 
بالوادي بال لَهُ بحَيير. وَرَوى أبو هُرَئرَة أنَّ النين بت قَالَ: «من اشترئ طَيئاً ل يََهُ فَلَهُ 
الخيارٌ إِذَا رَآُ». أخرجه الدَارمْطئ والبتهقك 0 

بيع ما في رُؤيته مَطَقَةٌ أو ضصَرَرْ وكذا يجورٌ بيع المغيباتٍ إذا وْصِفَتْ أو عُلِمَتُ أُوصَافُها 
بالعادةٍ والغُرفٍ. وذذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية الْمَْةٍ في القَوَارِيرٍ وأناييب الأكسوجين 
وصَفَائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفت إلا عندّ الاستعمالٍ لما ينب فَنْحِهِ من ضَّرَرٍ 


أو“ مَشّقَة: 


ويدخل في لهذا الباب ما عُيِْتْ بُمَارُهُ في باطن الأرض مثل الجزر واللَمْتِ والبطاطس 
والقُلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل. فإن هذه لا يمك بيغها ياخراج المبيع ذَُعةٌ وادَةٌ 
لما في ذُلِكَ من المشقةٍ على أربابها ولا يمكنٌ بيمها شيئاً فشيئاً لما في ذُلِكٌ من الكرّج والعُشر 
وربما أَدَّىْ ذلك إلى فسادٍ الأموالٍ أو تَغطيلها. وإنما تُباٌ عادةٌ بواسطة التعاقدٍ على الحقولٍ 
الواسعةٍ التي لا يمكنٌ بيع ما فيها من الزروع المَغْيَّةٍ إلا على حالها. وإذا ظهرَ أن المبيع 


)١(‏ وفي إسنادِه ُمَرُ بنِ إبراهيج الكردي وهو ضعيفٌ. 
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يَحْمَلِنُ عَن أمثاله اختلافاً فاجشاً ويُوقِعَ الضرر بأَحَدٍ المتعاقدين ثبت اليا فإن شاءً أمْضَاهٌ وإِنْ سَاءَ 


فَسَحَهُ كما في صورة ما إذا اشترئ يَئِضأ فَوَجَدَهُ فاِداً فَلَهُ الخيائ في إِمساكهٍ أو رده دفعاً للضرر 
6ن 


بيع الججزافٍ: الجرَافٌ: هُوَ اْذي لا يعم قدْرُْ على على التفصيل. وهذا توح من البيع كان 
مُتَارفاً عليه بن الصّحابةٍ عَليٍ عَهْدٍ ر سُولٍ الله عن قَدْ كان المتبايعانٍ يعقٌدانٍ العقدّ على سُْعَةٍ 
مُشَاهَدَةَ لا بعلم بقدارُها إل بَالحرَّرٍ والتَّحْمِينَ من الخبراءِ وأهلٍ المعرفة الّذِينَ يُْهَدُ فِيهم صِحّةٌ 
التّقدير فقلما يُحْطِتُونَ فيه. َو قُدْرَ أنَّ مد عُرراً فإنّهُ يكونُ سير يَُسَامَحُ فيه عاذةٌ لِقَلَتِهِ. 


قا ا مر رَضِيَ الله غنة: كاثوا يتبايعُونَ الطَّعامَ مجزافاً بأُعل الوق فقُتَهَامُمْ 
سول يفيه أنْ يبيغوة حت ره . فلْسولُ أقرئهم على بيع الجزافٍ ونهئ عن البيع قبل 
النقلٍ فقط. قال ابن قُدَامة: يجورٌ بِيعُ الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاًء إذا بهل البائع 
والمُشتري كَدْرَها. 


السَادسٌُ: أَنْ يكون المبيعٌ مقبوضاً إِنْ كان قد استفاده بمُعاوضَةٍ. وف هذا تفصيلٌ نذكره 
فيما يلي: يجوزٌ بيع الميراثِ والوَصِيةِ والوَدِيعةٍ وما لَمْ يكن المُلكُ حاصلاً فيه يِمُعاوَضَّةٍ قَبِلَ 
لض وَبَعْدَهُ. وَكَذْلِكَ يجورٌ لِمَن .أ شترى شا أن بيع أ يهبة أن يتصف فيه التصقاتٍ 
المشروعة بعد قبضه. أماإذا ل يكن تبه له يصع له لتصرفٌ فيد يكل توح من أنواج التصرفات 
المشزوغة ماهد التعيرف باليع: آنا ضيكنة عخة اشرق وباغنا ليع ولان النشرع نإلك اله 
مج بِمْجَرَدٍ العقدِء ومن عَمّه أنْ يتصيفٌ في مُلْكهٍ كما يشاء. قال ابن عمر: مضت السنة أن 
أو رن الصفقةٌ حباً مجموعاً فهو ما مالٍ المُشْتَري. رواةٌ البخاري. 


ًا التصرفٌ بالبيع قبل القبضٍ فإنّهُ لا يجو إذ يُحْتَمَلُ أَنْ يكون هلك عند البائع الأول 
فيكونٌ بيع غررء بيع الغُرٍ غيم صحيح سواء أكانَ عقار”" أَم 20-6 " وسواء أكان مقدّراً أم 
جزافاً. لما رواه أحمدُ وايهقي وابن حجان باسنا حسن أن حيكم بن حزام قالّ: با)تشول الله 
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إنى أشغري تيوعاً فما جل ,لي .متهأ وما': يُحَدَم؟ قال: «إذا اشْتَرَيْتَ طَيئاً فَلا تبِهُ حت تَفْبضَمُ). 
وروى الخاري ومسلم: أن الثّاس كاثُوا يُضْرِبُونَ على عهدٍ رسول الله يٍَِ إذا اسْتَروا 
)١(‏ هذا مذهبُ المالكية وهو الذي رجْحَهُ ابن القيم في أعلام العُوَعِينَ. ومذهبٌ الجمهور بطلانٌ البيع في هْذِهِ 


الصورة لما فيها من الغررٍ والجهالة المنهيّ عنها. والأحنافٌ جروا البيع وأثيتُوا عند الرؤية. 
(؟) مثلّ الأرض والمنازلٍ والحدائقٍ والشجر. 


٠--+ت“<ت<”ت”تتتتتت‏ تت م1 1101010 


طعاماً جزافاً أن ييعُوهُ في مكانه حت يؤوه إلى رحالهم. ويُسْتثئئ من هْذِهِ القاعدةٍ ة جوازٌ بيع أحدٍ 
النَهدَينٍ بالآخر قبل القبص. فقد سأل ابن عمر الرُسول يَيٍ عن بيع الإبلٍ بالدنائيرٍ وأخٍ الدراهم 
بدلاً منها فأذنٌ لَهُ 
معنى القبض: 5 العِمَارٍ يكونُ بالتخلية بيته وبين من انتقلّ ملكه إليه على وجه 

0 معه من الانتفاع به فيما يقصِدٌ منه كزرع الأرضٍ وسكت المنزلٍ والاستظلالٍ بالشّجِرٍ أو 
جني ثماره ونحرٍ ذلك. والقبضُ فيما يمكن نقله كالطَّامٍ والثياب والحيوانٍ ونحر ذَلِكَ يكون 
على النّحرٍ الآتي: 

أولاً: باستيفاءٍ القَدْرٍ كيلاً أو وَرْناً إِنْ كان مُقدّراً. 

ايا بنقله من مكانه إن كان جزافاً. 

ثالثً: يُرِجَمُ إلى العُرفٍ فيما عدا ذُلِكَ. ادلي على أن القبض في التقول يكونٌ باستيفاءِ 
القَدرِه ما 9 الببخارئ أن النبيّ ينث قال لعثمان بن عمَّان رضي اللَهُ عَنْهُ: «إذا سَمْيتَ الكل 
نكل. فهذا ديل على وجوب الاكتيالٍ عند اشعراط التقدير بالكل يق الوزن لاشتراكهما في أنَّ 
كلا منهما معيا لتقدير الأشياءِ فوجب أن يكون كل شيءٍ يُملَكُ ُقدراً يجري القبصٌ فيه 
باستيفاءٍ قَدرِه سواء أكانّ طعاماً أم كان غير طعام. 


ودليل وجوب النقلٍ من مكانه ما رواه البخاري, ومسلع عن ابن تُمر رضي اللَهُ عنهما أنه 
قالَ: كنا َي الطّعامَ من الْكبانٍ مجزافً فنهانا رَسُولُ الله ني أن عه حئ قله ين مكانا. 
ولينت ,هذا نخاضّاً بالطّعام بل يشمل الطَعامَ وغيره كالمُطْنٍ والكتّانٍ وأمثالهما إذا بيعت جزافاً لأنه 
اشرق ننهضا. أمّا ما عدا هذا مما لم يَرِدْ فيه نض فَيِرِجَمُ فيه إلى عُرْفٍ النّاسٍ وما جرى عليه 
التعاملٌ بينهم. وبهذا نكونُ قد أَعََذّنا بالنصٌ ورجغنا إلى الغو فيما لا نص فيه. 
حكمله: وحكمةٌ النهي عن بيع الشلع قبل قبضها زيادةٌ على ما تقدّمء أَنْ البائع إذا باغها 
ولم يقبَضْها المشتري فإنها تبقى في ضمانه» فإذا ملكت كانت خسارثُها عليه دونَ المشتري. فإذا 
باعها المشتري في هذه الحالٍ وربح فيها كان رابحا لشيءٍ لم يفحملٌ فيه تبعة النسازقة رفير هذا 
يروي أصحابٌ الشأنٍ عن أنَّ رسول الله عي نهئ عن بيع ربح ما لم يُضمن. إن اللشتري الذي 
باع ما اشتراه قبل بض يائلُ من دفع مبلغاً من مالي إلى آخرٍ لِتأْدٌ في نظيره مبلغً أكثر مه إلا أن 
هذا أرادٌ أن يحتال على تحقيقٍ قصدِهٍ بإدخالٍ السلعةٍ بن العقدّينٍ فيكونٌ ذُلِكَ أشبه بالربا. ,وقد 
عر لى هذاءايق عاض رضي اللو عنهماء وقدا شيل عن سبب النهي عن بيع ما لم 4 يض فقال: 
«ذاك دَرَاهمَ بدراهم والطعامٌ موجاً). 


البيعٌ على البيع الل اام م 1 
الإشهادٌ على عَقَدٍ البَنع 

مر اللّهُ بالإشهادٍ على عقدٍ البيع فقال: وَأشْهدا إِذَا ا و 7 يد 

بو والأمر بالإشهادٍ للندب واظرشادٍ إلى ما فيه المصلحةٌ والخيد وليسّ اوري 5 

ذهت إليهالبعظ 150, قال الجصاص في كتاب لمكا القرآن): ولا خلافٌ بن فقهاءٍ الأمصار 3 


الأمر بالكتابة والإشهاد وَاليّهْنِ الل كور جَمِيفةُ جَمِيُهُ في هذه الآية» ندبٌ وإرشادٌ ما لنا فيه الحظ 
والصلاح والاحتياطٍ للدينٍ والدّنيا ون عا منه غيرٌ واجب. 


وقد نقلتٍ الأمدٌ خلفاً عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعاتٍ في أمصارِهِم من غيرٍ 
إشهايه مع علم فقهائهم بذلِكَ من غير تكير ينهم عَلَيهم. ولو كان الإشهادٌ واجباً لما تركوا 
اذكير على تارك مع عله به. وفي ذُلكَ دليلٌ على أنهم رأؤة تدبا وذلكَ منقول من عصر النب 

كذ إلى يومنا هذا. ولو كانت العتحابة والتابعون تسد على بياعاتّها وأشرتتها لوَرَدَ النقل به 
وار مُشتفيضاً ولأنكرث على فَاعِلِهِ 7 00 فلمًا لم يُنقل عنهُمُ الإشهادُ بالنقلٍ 
والمستفيض ولا إظهارٌ النكيرٍ على تاركه من العامّة نيت بذْلِكَ أن 0 والإشهاد في الدَيُونِ 
والبياعاتٍ غيرٌُ واجبَينٌ اه. 

البيٌ على البيع 

يحرم البيغ على البيع لما روا ابن عمر عن النبي + ينه قالّ: دلا تيغ أحدكم على تيع أعِيده 
رواه أحمدٌ والنسائئ. قي تسد رحن ني شررة أ اله ف قال: دلا تيع الول على بنع 
أخيه). وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذيٌ وحسنه: 9 مَنْ بَاع مِنْ نْ رَجُلَينْ فَهْوَ لِِذّوَلٍ 
مِنْهُمَا). 


وصُورَئه كما قال النوويٌ: «أنْ يبيع أحدُ النّاس سِلعَةَ من السلع بشرطٍ الخيار للمشتري؛ 
فيجيء آحَو يعرضٌ على هذا أن يفسحّ العقدّ ليبيعَُ مثل ما اشتراه بئمن أقل. وصورةٌ الشراءٍ على 
شراءٍ الآخَ أن يكون الخياد افيه دعرش تبان الاين الخ االو على قر يري بدا 
باعه بئمن أعلئ. وهذا الصنيعٌ في حالة البيع أو الشرايِء صنيمٌ آنِمٌ مَنْهِيٌ عنه. ولكن لو أقدم عليه 
اقيرح زافية ين البشرراخراة عةادافية وأبي حنيفة ورين من الفقهاء. ولا 
ينعقدٌ عند داود بن علي ث شيخ أهل الظاهرٍ. وروي عن مالك في ذلك روايتانٍ اه). 

.3/85 سورة البقرق الأية:‎ )١( 
مِمْن ذهب إلى أن الإشهاد واجبٌ في كل شيءٍ ولو كان شيئاً تافهاً: عطاك والنخعئ ورجْحَهُ أبو جعفر‎ )١( 
الطبري.‎ 


ال سسسب سح بيب ل ب بح المكره 


وَغلا نيعلاف المزليتة قي لبخ انها سنائرة لأنّ العقد لم يستقتَ بعد وقد ثبتٌ أن الرسول 
كي عرض بعض السلع وكان يقول: «منْ يَزِيد». 
مَنْ بَاعَ من رَجُلَيْنِ فَهُوَ للاولٍ منهما 
من باع شيعا من رجل ثم باع من آخرو لم يكن للبيع الآتخر حكم بل هو بايللٌ لأنه باغ غير 
ما يملكُ إذ قد صار في مُلكِ المشتري الأول ولا فرق بن أن يكونُ البيع الاي وقع في مدَّةٍ الخيارٍ 
أو بعد انقضائها لِأنَّ المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع» فقن سَمرَةٌ عن النبي يك قَالَ: 
أيُمَا امرأة رَرْجَهَا لان فهِي لِلأَرْلِ مِنْهُمَا. ويا رَجْلٍ بَاعَ بئِعاً مِنْ رَجَينِ فَهُرَ بِلأرّلٍ منهُمَاء. 


زيادةٌ الثم نظير زيادةٍ الاجلٍ 


يجورٌ ابيع بثمنٍ حال كما يجورٌ بثمن مُوّجّلِء وكما يجوز أن .يكونٌ بعضّه معجّلاً وبعضّه 
وخا متئ كان : ثقة تَرَاضٍ بين المتابِعينَ. وإذا كان لمن مؤجلاً وزا البائح فيه من أجل التأجيلٍ 
جارٌ لأنّ للأجلٍ حصةٌ من الثمن. وإلى هذا ذهب الأحنافٌ والشّافعيةٌ وزيدٌ بن علي والْويدُ باللّه 
وجمهورٌ رٌ الفقهاءٍ لعموم الأَدلَة القاضيّة بجوازه. ورَجَحَهُ هُ الشوكانيٌ. 

جوارٌ السمسرةٍ 

قال الإمامٌ البخاريُ: لم يرَ ابن سيرينَ وعطاء وإبراهيمُ والحسيٌ بأمرٍ السمسار('© بأساً. 
وقال ابن عبّاس: لا بأ بأن يقول: بغ هذا النوت«قما'زاة. غلى. كذ (وكذا قبي للك: وال اب 
متيريق: إذا قال بغ بكذا فما كان من ربح فهو لك أو تيني وتيك فلا بأس به. وقَالَ الرسولٌ 


عي : «المُسْلِمُونَ على سَرُرطِهم). رواةُ اعم وأبو داود والحاكمم ع أبي هريرة وذكره 
البخاريٌ تغليقاً. 


بِيعٌ المكره 
اشترط جمهور الفقهاء أن يكوث العاقُ مخترا في بيع متاعد» فإذا أكرة على بيع اله بغيره 
حي إن البيع لا ينعقدٌُ لقول اللّه سْيِحَاتهُ: دإيّه 9 تكرت در 00 3 عن ياش 094 
(1) السمسار: هر الذي يتوسٌّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. 
)02( التجاةٌ: كل ل عمد يُقصدُ به الربخ مثل عقدُ البيع وعقد الإجارةٍ وعقدٌ الهبةٍ بشرطٍ العَوَض» لأنّ المُبتَغ في 


جميع ذلك في عاداتٍ الناس تحصيلٌ الأعواض لا غيل وعلى هذا فالتجارة أعمٌ من البيع. 
(6) سورة النساى الآية: 59 


يخ التلجئة 6 


ولقولٍ الوسولٍ عَئذة: دنا البَيِعٌ عَنْ تَرَاضٍ). وقولة: ارفع عن أُمنِي خط والتشيان وما اسْتْكْرِهُوا 
عَلَيه. رواةٌ ابن ماجة وابنُ م حبّان والدّارقطنئ والطبرانئ والبيهقئ والحاكم. وقد اخْثُّلِفَ في حسنه 
وضَعْفِهِ. أما إذا أكرة على بيع ما له بحن فإن ابيع يقعُ صحيحاً. كما إذا أجبرَ على بيع الدارٍ 
لتَؤْسِعَةِ أو السجد أ الة أو أ على مع بل لي ما عليه م كفا '© أو لنفقةٍ الزوجة 
أو اي قَفِي هذه الحالاات قر 8 9 إقامةٌ 3 ا مقام رضَاة. 


دا حي أغرق ما له كل في الذي فأ لني لها يكل رم و ركو عد ا 
لمعاذٍ لأجلٍ رسولٍ الله كل فبائح رسول الله يِِ ما لَهُ حَبَّ قام معاذ بِغَير شَّيْءٍ. 


بِيعٌ المضطرٌ 


شيط الإنعاة بويا زرية لنيز علو أ شعووردين ستيان الناقر وك 
يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة. ليكونٍ البيعٌ على هذا النّحوٍ جائرا مع الكراهة ولا 
يُفْسَح. والذي يَُرَعُ في مثلي هذ الحا أن يان الَو ويقرضٌ حتّئ يتحور من الضيتٍ الذي ألم 
به وقد رُوِيّ في ذُلِكَ حديثٌ رجل مجهول. فعندَ أبي داود عن شيخ من بني تميمء قال: خَطَبَنا 
علي بن أبي طالب فقال: «سَيأتي عَلَى النّاسٍ رَمَان عَصُوضٌ يَعضٌ المُومِر عَلَى ما في يَذَئْهِ وم 
يُؤْمرْ بذْلِكَ. قالَ الله تعالن: ولا تَنَوًا الْتَضْل لتضل يبت 04". وباي المضطوُونَء وقد نهئ النبيك 
َي عن بيع المضطرٌ وبيع الغررء وبيع الثّمرةٍ قبل أنْ تُذرَك). 


إذا حَافَ إنسانٌ اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعهِ فرارأ من هذا الظالم وعقدَ عقدٌ 
البيع مستوفياً شروطه وأركانه فإنَّ هذا العقد لا يصحٌ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما 
كالهازلَينٌُ. وقيل: هو عقدٌ صحيحٌ لأنه استوفئ أركانه وشروطه. قال ابن قدامة: بِيعُ التلجئةٍ 
باطِل. وقالَ أبو حنيفة والضَّافمِيُ: هو صحيح لأن البيع تم بأركانه وشروطه غالياً من مفسدٍ 
فصحٌ به كما لو اتَمَمَا على شرطٍ فاسدٍ ثم عقدا البيعٌ بلا شرطٍ ولنا أنهما ما قصدا البيع فله 
يصحٌ كالهازلين اه. 


)١(‏ من غيرٍ تفرقةٍ بين دَينِ ودينٍ ولا بين مالٍ ومالٍ. 
(؟) سورة البقرة الآية: /151؟, 


1ل لس بحت بيغ افون 


00 
يجورُ أن يبي المرءُ سلعة ويستني ني منها شيئا مغلُومً كأنْ يبي الشّجِر ويستئني منها واحدةٌ 
أو يبيع أكثر من منزلٍ ويستنني مثزلا أو قطعةٌ من الأَرضٍ ويستثني منها مجزءاً معلوماً. فعن جابرٍ أن 
النبيى به نوو عن الفحاللة رشبوية واقيان إلا كذ ثسلم: إن استنيئ شَيئاً مجهولاً غير معلوم 
لم يصخ البيعٌ لما يتضّكئة يتضَّعُنهُ من الجهالة والغرر. 


إِيفاءٌ الكيلٍ والميزان 


يأمد اللهُ شبحان يايفاءِ الكيل واليزانٍ فيقول: لإوَازوُا كيل رَالَانَ بالقمط274". 
ويقول: وزيا ألكيِلَ إِذَا كلم وروأ القَطاين لقم ذلِكَ عاد ا تَأِيلا 14 1 ٠‏ منتهئ عن 
التلاب بالكيل والوزن وتطفيفهما فيقول : ##ودلٌ لِلمُطِفِفِينَ . الذِنَ إذا هالو عل الاين مَستوفونَ . وَدَا 
لوهم أو وَرَنوَهم محيرُونَ . ألا يظرٌ وليك عون ليم عط سس لاس يرت لعن 04. 
5 ويندبٌ ترجيخ الميزانٍ: : عن سويد بنِ قيس قال : جلت أنا ومخرقةٌ العِِي من هجر دنا به 
مكة فَجَاءَنَا رَسُولُ اللّه عي يشي فَساوَمَنا سرَاوِيلَ فتاه وم رَجلَ ين بالأخر فقال لَه شول الله لد : 
دزِنْ وَأَرْجِخ». أخرجة العرمذيٌ والنسائيٌ وابنُ ماجه. وقال الترمذيٌ: حَسَنٌ صحيحٌ. 

السماحةٌ في البيع والشراء: روك البخاريٌ والترمذيٌ عن جابر أَنَّ رَسُولَ الله 
ارَحِمَ اللَهُ رجلا سحا ة) إذا بَاعَّ اشترى وإذا افتضَى71). 


8 
ليت 


بيغ الغرر 
9 5*5*شطظطظ1 سفن مكاطرة إن جماراً وقد هين عمة العارع 
وميِعَ منه. قال النوويٌ: التّهْيْ عن بيع الغررٍ أصلٌ من أصولٍ الشّرع يدخلٌ تتهُ مسائِلٌ كثيرةٌ جداً. 
ويُسطتي مين بيع الغُرر أمران: 


)١(‏ القنيا: الاستشناغ في البيع. 

(؟) سورة الانعام» الاية: ؟5١1.‏ 

(*) سورة الإسراى الاية: 78 

(غ) سورة المطففينء الآيات: ك0 ل "لم 24 20 لء 

(ه) سيحا: شهلا 

(1) اقتضئ: طلتب حقة. 

(/) اليد أي المغرورٌ وهو الخداعٌ الذي هر مظِنّةٌ عدم الرضا به عند تحققه؛ فيكونُ من باب أكلٍ أُموالٍ الناس 
بالباطل. 


بيع الغزر ‏ سسسسسسسجي لق 1 
أحدهُما: ما يدخل في المبيع تبعاً ب حي عبت لوأ لم تصع بيغة بقع أساس البناءٍ تيع إليتاي» 
اللي قِ الضرع 5 للدايّة. 
والثاني: ما يسامخ ْله عادة إما لحقازته أو لمش في تمبيزه أو تعبنه تعيرنه كدخول الحمّام 
بالأجرٍ مع اخيلافٍ الناس في الرّمانٍ ومقدارٍ الماءٍ المستعمل» وكالشرب من الماءٍ المحرز 


وكالحيّة المحشرّةٍ قطناً. وقد أفاضٌ الشارحٌ في المواضع ع التي يكونُ فيها. وإليك بعضها حسب 
ما كانوا يتعاملون به فى الجاهلية: 


١‏ - النهي عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدرنَ على الأرضٍ التي لا تتعينٌ 
مساحتّها ثم يقذفون الحصاة حنَّ إذا ١‏ متغره دوعي رمه لكر د 
يَتاُونَ الشى يء لا يُعْلَمْ عَينُ ثم يقذِفُون بالحصاةٍ فما قَعَتْ عليه كان هو المبيع. ويُسمّئ هذا بيع 
الحصاة. 

- النهئْ عن ضربةٍ الغواص: فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يُعتْدُ عليه من لقطاتٍ 
البحرٍ حينٌ غوصه ويُِْمُونَ المتبايعينَ بالعقدٍ فيدفعٌ المشتري الثمن ولو لم يحصلّ على شيء. ويدفع 
البائعٌ ما عَثَرَ عليه ولو بلع أضعافٌ ما أخدّ من النّمنِ. ويسمى هذا ضربة الغواص. 

وا بيع النتاج: وهو البقد على :فاج امللية قل أن ايك وم يق مااي شروهها من لن. 

- بيع المُلامسة: وهو آنا يلميق كل :مبهما:ثوت صَاحِيه أو سلفيه فيح البيغ ذلك 
0 أو تَرَاضِ عنها. 

ه ‏ بِيعٌ الْمابدَة: وهو أن ينبدٌ كل من المتعاقدين ما معَهُ ويَجعَلانٍ ذلِكَ مُوجباً للبيع دون 
تراض منهما. 

5 - ومنه بِيعٌ المحاقَلة: وامحاقلةُ بيغ الرْرع بكيل من الطعام معلوم. 

7 - ومنه بِيعٌ المزابَئة: والمزابنةٌ بيعُ ثمر التّخل بَِوْسَاقٍ من الّمَر. 

8 - ومن بِيعُ المخاضّرةٍ: والمخاضرةٌ بيعٌ الثّمرةِ الخضراءٍ قبل بدرٌ صلاحجها. 

4 - ومنه بيع الصوفٍ في الظهر: 

٠‏ - ومنه بيع السَمْنٍ في اللَّن: 

١‏ ومنه بِيعُ حبل الحبلة: ففي الصَّحيِحَينَ: كان أهلٌ الجا هليةِ يتبايعون لحومً الجَرُور 


آذآ يت 2 10 شراءٍ المغضوب والمسروقٍ 


إلى ,جل الشفلة. .وخيل الحبلة؛ أن عع الناقةٌ ما في بطيها ثم تحمل التي ككَحَتُ. فنهاهم 
النيئ يني عن ذلك. فهذه البيرحٌ وأمثاهاء نهئ عنها الشَّارعٌ لما فيها من غررٍ وجهالةٍ 
بالمحطرة عليز 


حرمة شِراءٍ المغفصوب والمسروقٍ 
َعَم غلى المسلم أن يشعري شيغاً وهو يعلغ أنه أُحدّ من صَاحيْه يغير حق) لأ أخدّة بغر 
حقٌ ينقلُ الملكبة من يد مالكه فيكونُ شرا له شراءً ِمئْ لا بْلِكُ مع ما فيه من التعاونٍ على 
الإثم , والعدوانٍ. رو البيهقي أَنَّ رَسُولَ الله يٍ قالّ: «منٍ اشترى سَرِقََ وَمْوَ يلم أنَّا سَرِقَ ققد 
شْتَرَكَ في إِنِْهَا وعَارهاء. 


بِيعٌ العِنّبٍ لِمَنْ يَتَّخِدُهُ خَمْراً وَبَيْعُ السّلاحِ في الفِثتّة 

لا يجوز بيع العب لن يتّخذة حَهراً ولا السلاح في الفتنةٍ ولا لأهلٍ الحرب» ولا ما يققصدٌ به 
الحرامٌ. وإذا وفع الْعَقدٌ نه يَقَهُ يَقَعُ بَاطلال') لأن القضود نين الَمَدٍ هو انتفائح كل واحدٍ من المتبايعين 
بالبدلٍ فينتفمٌ البائعٌ غ تفغ الشري بالسلعقة وهنا لا يحصلٌللقصرة من الاتقاع لا ردي عليه من 
ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاونٍ على الإثم والعدوانٍ المنهئ عنهما شرع قال اللَهُ تعالّى: 
وتمَاونأ عَلَ أل واللَقو ولا نمَاونوا عل الور وَالمروْنِ 2"(4. عن ابن عمر أنَّ رسولٌ للد عل 
قال: «لَعَنَ اللَهُ الَحَمْرَ وشَارِتها وسَاقِيهَا وبائّقها ومُبَاعَهَا وعَاصِرَها ومُعْتَصِرَها وحَايلّها والمخمولة 
ِلئْه». وقال رسشول اللَهِ : «مَنْ حبس الهتب أَيَمَ القِطافٍِ حنَّئ يَعَهُ مِمَنْ يَتْخِدُُ هرأ فََذ تقَحمَ 
الثّارَ علّى بَصِيرَة». وغ كتين الحقنية ثال؛ «نهئن رسُول الله 5 عق بيع الشلاح :في الفتئةة: 
أخرجه البيهقي: قال ابن قدامة: إنَّ بيع العصير لمن يعتقدُ أنه يحدّةُ هرا مُحَوْم. 


إذا تت هذا فَإنّما يحرم م البيع وييطلُ إذا عُلِم قَضْدُ المشعري بذلك» إما بقوله وإما قََائْنَ 
مُخْتصّة به. إن كان مُشتملاً مِثل أن ب يشتريها من لا يُعْلَمْ حاله» أو قن يعمل الخمر والخل معأء 
ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيغ جائرٌ . وهذا الحكم في كل ما يُقْصَدُ به الحم كبيع 
السّلاح لأهلٍ الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنةٍ... أو إجارة دارِه لبيع الخمر فيها وأشباءٍ ذلك. 
فهذا حرامٌ والعقدُ باطلٌ اه. 
)00 ير أبر حنيفة والشافعي صحة العقدٍ لتحقٌقٍ رُكيه وتوثُرٍ شروطه لأنّ الغرضٌ غير المباح مو مسطيك. وثترك 


الأمد لِلّه يعاقبُ عليه. 
(؟) سورة المائدة, الآية: ؟. 


ا لس سم يل 
بيعٌ ما اختُلِطً بمحرّم 


وا منت سيمع لين ولا فقيل: يصحٌ العقدٌ في المباح وييطلُ في المحظور 
وهو أظهرٌ القولين للشافعيّ ومذهب مالك. وقيلَ: بطل العقدُ فيهما. 


المي عن كَفْرَةٍ الحلفي 
نين وشول الله يي عن كثرة الحلٍ فقال: : الَف مَتَْقَةٌ للسلعة0') مَمْعَقَةٌ مفعقَة ركه 


رواة البخاري وغيرهُ عن أبي هُريرة. لِما يعرنّبُ على ذلك من قل لتعظيم لِلَهِ وقد يكوثُ سبياً من 
أسباب التّعِْيرِ . 


١‏ - وعند مسلم: (ِإيّاكُمْ وكثْرَةَ الحلّف في البئع فإنهُ ينفو(" ثُمْ يُمْحَوًا. 


*'ت.وقال ترسول الله عن : غة: إن لجار هم لجاز تقي: يَا رَسْولَ الله أَليِسَ قَدْ أَحَلٌَّ الله 
البَيمَ؟ قَال: لَعَمْ وَلَكِنّهُم يَحْلِفُونَ فَيَأَتَمونَ وَيُحَدنُونَ َيَكذِبُونَ رواةٌ لحم وغيدةٌ ياسناد و اصحيج: 


؛ - عن ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنك أنَّ النبي يل قَالَ: «من عَلَفَ عل قال ارح 
ملم بير حفه لي ال وه عل طباه ثم قرا لها رول الل + تت مصداقة بن كتاب 
اللَّهِ عر وجَلٌّ: م لذن يَشْررُونَ بِعَهِدٍ الله لكين تا كلا بدك 1 عل ليذ 
لخر ولا بُكَلُْهُمْ لَه ولا يَظرٌ إِلهِم يدم الْعِبسَة ولا يرَجبهِدْ وَلَهُْرَْ عَدَابْ 

:ررق تعر ا قري مال أي كَل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء ما الكجائر؟ قَالَ: 
«الإشْرَاك باللّه», قَالَ: ثم ماذا؟ قَالَ: «التَمِين الفيوس». قُلْتُ: وَمَا التِمِيٌ المَمُوسٌ؟ قَالَ: «الذي 
يع غأن ترص اسل بلي مدع د يها اك . وشفيث عُموساً لأنّها تغميس صاحِبها في 
نار جهتم ولا كمّارة لها عند بعض الفقهاءٍ لأنها لشن فَحْشِها كبر إثمها لا يمكن تدَارها 
بالكفارة. 


١‏ - وعن أبي إمامة إياس بن نُعََة الحارثيّ رضِي اللَهُ عله أنَّ ر شول الله ينه قَالَ: «من 
اقتطع حَقَّ امرىء مُشلِم يتيده ققد أوجَبٍ الله له الَار وح حَرّمَ عليه الجَنّة». فَقَالَ لَهُ رَجُل: د عله 


عا يمر 3 سُولَ اللّه؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِئْ أَرَاكِِ رواة مسلم. 


00( السلعة: المبيع. 
00( ينفق: يروجٌ وزنا ومعنق. 
(*) سورة آل عمران, الآية: /الا. 


ل ب سبحب بيج الماءٍ 


البيعٌ والشراءً فْ المسجدٍ 
أجارٌ أبو حنيفة البيعٌ في المسجدٍ وكرة إحضار السلع و كالبو يا اسح تنزيهاً له. 
وأجارّه مالك والشافعيٌ مع الكراهة. ومنع صبحة جوازة أحمدٌ وحرّمة. ول وقول تينو : : دإِذًا 
أ من تيغ أز ا في المحجد فَقُولُوا: لا أزتح اللَهُ تَجَارَتَكُ). 
البيعٌ عِندَ آذَانِ الجُمُّعَةِ 


البيعٌ عند ضيقٍ وقتٍ المكتوبة وعندّ أذانٍ الجمعةٍ حرامٌ ولا يصحٌ عند أحمد(') لقولٍ الله 
تعالى: «إيكايًا لذبن 1 53 يفت ِصَّلَة ين يور لجُمْمَةِتأسْمَوا إل و الله دروا اليم 
َلك حَيْدُ لَك إن شير يَدلمون74". والنهئ يقتضي الفسادُ بالنسبة للجمعةء يقاس عَلَيها 
غيدها من سائرٍ الصلواتٍ. 

0 التولية والمرابحة والوضيعة: تنجورٌ التوليةٌ والمرابحةُ والوضيعةٌ ويشترط أن يعرف كل 

ائع والمُشتري النْمنِ الذي | سُتْرِيْ به اليلعة: والتولية هي البيعٌ برأس المالٍ دون زيادةٍ أو 

نقص. 0 هي البيع بِالنَّمنٍ الذي اشْتْرِيَتُ بهِ السلعةٌ مع ربح معلوم؛ والوضيعةٌ هي البيُ 
بأقل من الثّمنِ الأَوّل. ا 

بيع اليصحفٍ وشراؤه: اتَمَنَ الفقهاء على جواز شراءٍ الُضْحَفٍ واخلمُوا في بيع فأباحه 
الأبِعَةٌ الثلاثهُ وحَرَميْهُ الحنايلةُ. وقال أحمَدُ: لا أعلمُ في بيع المصاحِفٍ دخصّة. 

بيع بيوتٍ مكة وإجارَثُها: أجارّةُ كنيد من الفقهاءِ منهم الأوزاعي والثوريٌّ ومالك والشَّافِعيُ 
وقول لأبي حنيفة. 

بِيعٌ الماءِ 

ماع الأنهَارٍ وماءٌ البحار وماءٌ العيونٍ والأمطارٍ هذه الأنواغ كلها مُلكُ النّاسِ جميعاً ليس 
أَحَدٌ أولئ بها من أحدٍ وهي ' لا 4ك وَلآ تُشْمَرَُ ما دَامَتْ في مز مَوْضِعها. يُقُول الَسُولٌ ينين فيما 
رواه أبو داود: وَالمُسْلِمُونَ شر + في ثلاث: في الماءِ والكلاً والئَار». 

وروك إياسٌ المزنئ أنه رأ ناساً يبيعون الماءً فقال: لا تبيعوا الماء فإي سمعتُ رَسُولٌ لَ الله 
5 بخ ينهئ أن يُباع الماغ. أما إذا أحررٌ الإنسانٌ الماءً وحارّه أصبح مُلْكاً له حيتكلٍ يجورٌ ببعٌه. وكذا 
إذا عقر بكرأ في مُلْكهٍ أو صَنَعَ آله لاستخراجه فإنه يجورٌ بيعُه في هذه الحالات» فقد ثبت 


.9 وَجَوَّزْهُ غيره مع الكراهة. (؟) سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 


يع شمر ووو س1 1 


أن النبي يك قدم الميدنة وفيها يعد ب ل بر ؤومة يلها يهُودِيٍ بيع اماه منها لئاس فأفئه 
على بيعه'واقة لمسلميج على اخرائهم منفه وا استمد الأمد على هذا ًُِ حي اشتراة عثمانُ رَضِيَ الله 
عنه ووقَمّها على المسلمين. ويكونٌ ب بيغ الماءِ في هذه الحالٍ نظي بيع الحطب بعدّ حِيارتهِ فإنه قبل 
حيازته يكو شباحاً لللجميع؛ افإذا جير وأصبح ملوكاً لشّخصٍ معينٌ صحٌ بيغ يعول الدَسُولٌ 
2 حل : «لأن يأْحُدْ أَحدُكُم حَبلاً فُيحقطب حُزْمة مَةَ مِنْ خطب فتبيقها خَيْدْ من أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَرْةُ 
َو مَتَعْوةُ. 

وإذا بِيمَ الماءُ فإِنْ كان هناك جهارٌ يحسِبُ مقدار الماءِ المشتهلكِ مثلَ العدّادِ إن التّقدير به 
تقديرٌ صحيخ» » وإن لم يكن هناك جهارٌيمكن به ضبطّ ما يود بن الماءٍ فِججع فيه إلى الغزفٍ. 
وهذا كُلهُ في الأحوال العاديّة, أما إذا كانت هناك أخوال اضطرار َه فيجبُ على مالك الماءٍ أَنْ 
يَِذِلَهُ دونَ أن ياد عليه ثمناً: فَعَنُ أبي ريرة أن الرُسولٌ يي قال: «لاقة لا لمهم الله يؤم 
القِيَامَة: َل مغ ان الشيل قط ذاو جلو وول علن حل يال بد العطر خانها. وول ناي 
إماماً فَإنْ أغطَاه وَفَى لَهُ وإِنْ لَمْ يُغْطِهِ لَمْ يَفٍ لَه. 

بيعٌ الوفاء: بيع الوفاءٍ هو أن يي المحتاج إلى الّقْدٍ عقاراً على أَنّه متى وفَّل النّمن اسْتَردٌ 
العقار... وحكمه حكم الَمْنِ في أرجح الآراءٍ عندنا. 

دشحكحث والاستصناعٌ هو شِراء ما يُضْتعُ وفقاً للطلب. وهو معروفٌ قبل الإسلام. 
وقد أَجِمَعَتٍ الأمهُ على مشروعِيته ودكْْهُ الإيجابٌ والقبول. وهو جائدٌ في كلّ ما جر التَعامل 
باستصناعه. 


وحكمُه: إفادةٌ المُلك في الَّمنِ والمبيع. 


وشروطً صِحَته: يان جئس المشقضتع ونوعه وصفيه وقَدره بعيانا تتفي معه الجهالةٌ ويرتفغ 
النزاع. والمُشتري عند رُوْيَِ المبيع مُحَرٌ بينَ أن يأخدَهُ بكلّ النّمنِ وبي أن يفسحّ العقدّ بخيارٍ 
الرؤية سواء وَجَدَهُ على ال حالةٍ التي وَصفها أم لا. عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضيع اللّهُ عنهما. وقال 
أبو يوسف: إِنْ وجَدَهُ على ما وُصِفَ فلا خيارٌ له دَفعاً للضرر عن الصانع. إذ قد لا يشتري غيده 
المصنوع بما يشتريه به هُوَ. 1 

بِيعٌ الثّمارٍ والزّروع 

بيع اللّمارٍ قبل بدرٌ الصّلاحء وبع الرّرعَ قبل اشتدادٍ الحبٌ لا يصحُ؛ مخافة التَلَنِ وحدوث 

العاهةٍ قبل أخذها. ١‏ 


05 ببح ع القَارٍ'والؤروع 


١‏ - روك البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن تحمر: أنَّ النبي يك نه عن بيع الثمارٍ حت يبد 
صلاحها: (نهئ البائمٌ والمبتاع). 

' - وروم مسلمٌ عنه أنَّ النبي وَيِْ: نهئ بيع النّخلٍ حت يزه وعن بيع الشنبلٍ حنّى 
يبيض ويأمن العاهة. (نهل البائ ع وريم 

* - وروئ ابخاري عن أنس: أ النبيّ يي قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مد منَعْ الله التمرة بم يَأحدُ 
أَحَدُكُْ مَالَ أخيد؟». إن بِيعتٍ الثمار قبل بدو الصّلاحٍ وَالرّرُ وغ قبل اشتدادٍ 2 بشرطٍ القطع في 
الخال صخ إذ كان كن الاتفاع بها ولم تكن ماع لأنهُ لا وف في هذه الحالٍ من التلفٍِ 
ولا خوف من حدوث العاهة. إن بيعت عا ا ل ا بيو 
إن البِيعَ يتنطل ٠‏ وقيل له يبلل ويشتر في الرّيادةٍ. 

بيغها مالك الأصلٍ أو لمالكِ الأرض: هذا هر الحكم بالنسبةٍ لغيرٍ مالكِ الأصلٍ ولغيرٍ مالك 
الأرض» فإِنْ بيقت الثمار قبل بدو صلاحها لمالكِ الأصلٍ صحٌ البيعٌ كما لو بيعت الثمرةٌ قبل بدرٍ 
الصّلاح مع الأصل. وكذَلِكَ يصحٌ بيع الزروع قبل بد الصّلاح لمالك الأرض لحصولٍ التّسليم 
بالنسبةٍ للمُشتري على وجهٍ الكمال. 


ب يَف الشلاح؟ ويُعرفُ صلاح البلّح بالاحمرار والاصفرارٍ . أخرج البخاريّ ومسل عن 
أنس أنَّ الب َل نهئ عن بيع اللّمرةٍ حتّى تزهق. قيلَ لأنس: وما زَهوَهَا؟ قالَّ: «تََمارُ وتضفان. 
ويُعرب صلا اليتب بظهور الماءِ الحلو واللين والاضفيرار00). . ويُعرفُ صلاحٌ سائرٍ الفواكه بطيب 
الأكلٍ وظهور النضج. روئ البخاريٌ ومسلم عن جابر: أنَّ البيئّ يكن نهئ عَنْ بنع التّمرَة حيّئ 
تطيت» ويُعرفٌ صلاخ الحبوب والزروع بالاشتداد0") , 


بيعُ الشمار التي تظهرٌ بالتدريج: إذا بدا صلاح بعض الثم أو الزرع جار بيغه جميعاً صفقةٌ 
واحدةٌ ما بدا صَلاحه وما لم بيد منه متى كان العقدُ وارداً على بطنٍ واحدة. وكذلك يجوز البِيعٌ 
إذا كان العقدُ على أكثر من بطن وريد بيعٌه بعدَ ظهورٍ الصلاح في البطنٍ الأولٍ. ويَُصرّرُ هذا في 
حالةٍ ما إذا كان الشجد مما ينتج بُطوناً متعددةٌ كالموز من الفواكهء وَالقِئَاءِ مِنَ المخضراوات» والوردٍ 
من الأزهارٍ ونحو ذلك مما تتلاحقٌ بطوثها. وإلى هذا ذهب فقهاغ المالكية وبعض .فقهاءٍ الحنفية 
والحنايلة واستدلوا على هذا بما يأتي: 


)١(‏ وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود. 
20( وعند الأحنافٍ أن بدو الصلاج يكونُ بأن تُوْمَنَ العاهةٌ والفسادٌء أي أنَّ المُعتبرَ ظهوة الشمرة. 


وضع الجوائح 7 سبسسببببب ب بم إلى 


١‏ - أنه ثبت عن الشارع جوازٌ بيع الثّمرِ إذا بدا صلاخ بِعضِهٍ فيكونٌُ ما لم يبدُ صلاخه 
تابعاً لما بَدَا منه» فكذلك ما هنا يقع العقدٌُ فيه على الموجودٍ ويكون المعدومٌ تبعاً له0©, 


5 أن عدم جواز هذا البييع يؤدي إلى محظورَينٍ: 0 وقوعٌ التدازع. زب وتعطيل 
الأموال. 


أما وقوحٌ الشارُعَ فإِنَّ العقد كثيراً ما يق على المزارع الواسعةٍ ولا يتمكنٌ المشتري من قبض 
البطن الأول من ثمارها إلا في وقتٍ قد يطول وينّسعُ لظهور شيءٍ من البطنٍ الثاني» ولا يمكنُ 
تِيرُهُ عن البطن الأول في فيقمٌ النزا بين المتعاقدين كل أَحَدّهما مال الآخَر. 

أما المحظورٌ الثاني فإنَ البائع قلّما يتِيسَوْ له في كلّ وقتٍ م يشتري منه ما يَظِهَرْ 
من ثَمَرِهِ أولاً فأول, يودي ذُلِكَ إلى ضياع مَالِ. وإذا كان ذُلِكَ ا فإنّه يجورٌ البيعُ في 
هلِهِ القنورة والقول بعدم الجوازٍ يوقِعُ في الحرج والمشقةٍ وهُما مرفوعان بقوله تَعالّى: وما 
جَعَلٌ عَلبِكٌ ف الدين من ع4 "). وقذ رجح ابن عابدين هذا القَؤل وأحذت به ججهلَةٌ 
لأحكام الث 

ب الحنطةٍ في سُئيلها: يجورٌ بيع الحنطةٍ في سنبلها والباقلاءِ في قشرهٍ والأررٌ والشمسم 
والجوزٍ واللّوز لأ حبٌ مقعٌ ب فيجورٌ بيغه في شنبله كالشَّعير. والنبي ِ ين نهئ عن بيع الشنيلٍ 
حت يبيض ويأمن العاهةً» ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غررء وهذا مذهبُ الأحنافٍ 
والمالكية. 


وضع الجوائح 


الجوائ كح جممٌ جائحة وهي الآفةٌ التي تصيبٌُ الزروع أو تحار ك5 أن يكون 
لدي صنق فيها مل القحط ولره والعطشي. وللجوائح حكمٍ يُخْتَصٌ بها. فإذا بيغت الثمرةٌ بعد 
ظهورٍ صلاجها وسلّمَها البائ لو 0 ئحةٍ قبل أوانٍ الجذاذٍ فهي من 
ضمانٍ البائع» وليسّ على المشتر ترئ أن يدفع ثمنها لأن الول يي أمر يوضع الوا . رواة 
مسلم عرد ن جابر. وفي لفظٍ قالَ: «إِنْ بغت مِنْ أخيكٌ تمر فَأْصَابئهُ جَائِحَةٌ بِحَدّ فلا يل لَك أَنْ تأَحُذَ من 
َمَيهِ سَيئا بم تَحُذ مال أَحِيكَ بعَيِرٍ حنٌه. وهذا الحكمُ في حالةٍ ما إذا لم بيغها البائغ 
)00 هذا إذا اشترئ جميع الثمار» أما إذا اشترئ بعضّها فلكلٌ شجرة حكمٌ ينفيها. 


0( يرى جمهورٌ الفقهاءٍ عدم جوازٍ العقدٍ قي هذه هِ الصورةٍ وقالوا: يجبُ أن ناح كل بطن على حدة. 
(؟) سورة الحجء الآية: ملا 


تت 5 0 الشروطٌ في البيع 


مع أصلها أو لم يبعها لمالكِ أصلها أو يؤْحُر المُشتري أخذها عن عادته. ففي هذه الحالاتِ تكونُ 
من ضمانٍ المُشتري. فإِنْ لم يكن التَّلفُ بسبب الجائحة ئحةٍ بل كان من عمل الآدَمِيّ. فللمُشتري 
الخيارٌ بين الفسخ والرجوع بالشمن علئ البائع وبي الإمساككٍ ومطالبة الجُلَنٍ بالقيمة. وقد ذهب إلى 
هذا أحمدُ بن حنبلٍ أو عُبِيدٍ وجماعةٌ من أصحاب الحديث؛ ورججحُ ابن القثم. 


قال ىِ تهذيفٍ سنن الي داود: وذهبّ جمهورٌ العلماءٍ إلى 3 الأمز بوضع الجوائح 
ندب .واستتجباب :يعن طريتي المعروفي. والإحساتٍ لا علئ سبيلٍ الوجوب والإلزام. وقالَ ل 
يوضعٌ م الث فصَاعداً ولا يوضمٌ فيما هو أل من الثلث. قال أصحايهُ: ومعنيئ هذا الكلام أن 
الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مالي المشتري. وما كان أكثر من الّلثِ فهو من مال البائع. 


واشتدل من إتأولٍ الحديثٍ على معنئ الندب والاشتحباب دون الإيجاب» بأنه مو حدتٌ 
بعد استقرارٍ فيل بعري عليهاء فلؤ أراد أنْ يبيعها أو يهبها لصحٌ ذلك منه فيها. ود نهئ رَسُول 


الله يد عَنْ ريح ما لم بأ يمَن: فإذا صحٌ بيغها نت أنّها من صمانه. وقَدْ نهئ رَسُولٌ الله جين 
عَنْ بيع النمََةِ قبل بدو صَلاحهَا. َل كانتِ الجائحةٌ بعدّ بدرٍ الصّلاح من مال البائع لم يكن لهذا 
النهي فائدةٌ اه. 

الشروط ف البيع 


الشروطٌ في اليع قسمانٍ: القسم الأول: صحيخ لازمٌ. والقسم الثاني: مُبِطِلُ للعقدٍ. 


فالأول: ما واقَّقَ مقتضوا العقدٍ وهو ثلاثةٌ أنواع: 

١‏ - شرط يقتضيه البيعٌ كشرط التقائيض وحلول النَّمنِ. 

؟ - شرط ما كان من مصلحة العقدٍ مل شرطٍ تأجيل النّمَنِ أو تأجيلٍ بعضِهٍ أو شرطٍ صفةٍ 
معيّنةٍ في المبيع؛ كأن تكون الدابةٌ لبوناً أو حاملاء وكأنْ يكون البازِيّ صيوداء فإذا وُجَدَ الشرط لَرمَ 
البيعغ. ون لم يوجدٍ الشَّرط كان «للتشعري :فبيخ المقد.لقوات الشّرطٍ. يقل السو صلواتٌ اللّه 
وسلامة عليه: الْسْلِمُونَ عَلَى شُرْرطِهِمْ). وكانَ له أيضا أنْ يُنْقِصَ من قيمةٍ السلعة بقدرٍ فقدٍ 
الصفة المشروطة. 

و شرطٌ ما فيه نفعٌ معلومٌ للبائع أو المشتري كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدةٌ 
معلومةً >كأنْ يسكنها شهراً أو شهرئن. وكذْلكَ لو باع داب ةَ واشترط أن تحمله إلى موضع معين. 
لما رواة البخاريٌ ومسلمٌ: أ جابرَ باع النبي 05 جملا واشترطٌ ظهره إلى المدينة» متفقٌ عليه. 


بِيعُ الغريون 33331 3 3 ا ىب بب__ببب ب بببببب جعي ل 


وكذَلِكَ يصحٌ أن يشترط المشتري على البائع نفعاً معلوماً كحمل ما باعه إلى موضع معلوما") 
تكسيره أو خياطيه أو تفصيله. ااا مام ل 1 
حملها واشتهرّ ذلك فلم ييكز. 00 مذهبٌُ أحمدٌ والأوزاعيٌ وأبي ثور وإسحاق وابنٍ المنذر. 
وذهب الشافعيٌ والأحباف | إلى عدم صِحةٍ صِحَّةٍ هذا البيع لأن النب كن نهم عن بيع وشرطٍ. ولكن 
هذا النهي لم يصع. وأا نهئ عن شرطين في بيع. 

القسمُ الثاني من الشروط: الشرط الفاسدٌ وهو أنوا: 

ا عمط انق كن امه 01 يشترط على صاحيه عقداً آخرّ مثل قول الباز 
للمشتري: أيِيعكَ هذا على أن تبي يفي كلا أن ترشني. ودليلٌ ذلك قولٌ الرُسولٍ د الأ بل 
سَلَفُ تيغ وَل َرْطَانٍ في تيع) 1 الترمذيّ وصحححَةُ. قال أحمدٌ: وكذلكَ كل ما في معنن 
ذلك مل أن يقول: لك عل أن وجني بتك أو على أن َك ابني» نهذ عله ل بصي 
وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ وجمهور الفقهاءِ. وجَرَّهُ مالك وجعلٌ العوض المذكورٌ في الشرطٍ 
فاسدأء قالَ: ولا ألتَفْثٌ إلى اللّمَظِ الفاسدٍ إذا كان معلوماً حلالاً. 


أ بر امد ولصو ملعيو سيو 101 
على المشتري ألا يبع ابيع أو لا يَهبَهُ لقوله جثنة: «كلّ شَرْطٍ ليس في كتاب اللَِ َه َال ون 
كان قاقة طَرْطه ممق عليه. وإ ذا ذعت أعمة والمسة والشسن والبحتين وار أبي ليلى وأبي 
ثور. وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: البيعٌ فاسد. 

٠‏ - ما لا ينعقدٌ معه بِيعٌ مثلّ بعنكُ إِنْ رَضِيَ فُلآن أو إِنْ جتني بكذا. وكذلكَ كل بيع 
لُق على شرط ممشتقبل. 

بِيعٌ القربونٍ 

صفة بيع العربون أن يشتري. المشتري ميا ويذفع جردا من ثمنه إلى البائج . فإن نفد البيغ 

القوواى اتبيه اانا ند تنه الاج م على أنه هبةٌ له من المشتري. وَقَلّ اذغلت اجمهوة 


الفقهاءٍ إلى عدم صكْحةٍ لهذا البيع لما روا ابن ماجه أن النبي جثنة نهئ عن بيع العربونٍ. . وضعّفٌ 
الإمامُ أحمدُ هذا الحديت وأسجارٌ بس يع العربونٍ لما رواه عن نافع بن عبدٍ الحارث أنه .اشترى لمر دار 


السجن من صفوانَ بن أميّة بأربعة آلافٍ دِرْهَم فإن رضي عمرُ كان البيعٌ نافذًء وإن لم يرض 


)١(‏ فإنْ لم يكن معلوماً لم ب يصحٌ الشرط؛ فلو شرطً الحملّ إلى منزله والبائ ع لا يعرقه لم يصحٌ الشرط. 


0 الاختلافٌ بين البائع والمشتري 


فلصفوان أَرْبَعْمانَةِ درهم. وقال ابن سيرينَ وابن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردّها ويردٌ معها 
شيعا وأجازه أ ين عمر. 

البيعٌ بشرط البراءةٍ من العيوب: ومن باع شيئاً بشرط البراءة من كل عيب مجهول, لم يبرأ 
1 ومتئ وججد المشتري عياً بالمبيع فله احبر لأنه إنما يعبت بعد البيع فلا يسقط قبله. إن سمي 

لعيب أو أبرأه المشتري بعد العقدٍ برىء. وقد تبث أن غيد الله بن من باغ ؤيك بن كيت عبداً 
بشرط البراءةٍ بثماغائة درهم فأصابت به ريد عا فأرادَ رده على ابن عمر) فلم يقبله فترافعا إلى 
عثمان رضي الله عنه فقال عثمانٌ لابن عمرَ: تحلِفٌ أَنّك لم تعلغ بهذا العيب؟ فقال: لا. فردّةُ عليه 
فباعَه ابن عمر بألفٍ درهم. ذَكَرَهُ الإمامُ أحمدُ وغيره. قال ابن القكم: وهذا اتفاقٌ منهم على صِحةٍ 
البيع وجوازٍ شرط البراءةٍ. واتفاقٌ من عثمان وزيدٍ على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفغه شرط 
البراءة. 


الاختلافٌ بِينَ الباْع والمشتري 


إذا احتلفت لايع والمُشتر تري في |/ لثمن .وليمن نيما بين فالقول كول البائع, مع يمينه» 
والشوق تمعد ون النراعة بام الجن اناي فلل بد ليق م وبينَ أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا 
الشّمن وإِنّما اشتراها بثمنٍ أقل. فأن حلفَ برىة منها وَددَّتِ السلعةٌ على البائع» وشنواغ كانت 
السلعةٌ قائمةٌ أو تالفة. وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمنٍ بن قيس بن الأشعثِ عن أبيه 
عن جده قال: اشتى السك ريق من رقي الم من عبد اله عرق لقأ أل خية اللو 
إليه في ثمنهم. فقال: إنما أحذئهم بعشرةٍ آلاف. فقال عبدٌ اللهِ: فاختو رجلا يكونُ تئني وَتَيِنَك. 
قال الأشفك: َنْتَ بتي وين نفيك قال عبد اللّه: فإئّي سمعتٌُ رسول الله ع2 ول «إذا 
اَلَف البيعَانٍ ليس بَهُمَا به فَُوَمَا يقُولُ رَبُ السلْعَةٍ أ يَكارَكَانِء!('2. وقد تلقئ العلماك لهذا 
الحديث بالقبولٍ. 

وقالّ بعمويه الإمامُ الشّافعيٌ: وأن البائغ والمشتريّ كما يتحالّفانٍء إذا اختلّفا في التَّمنِ 
فإنهما يتحالمَانٍ إذا اختلقًا في الأجل» أو في خيارٍ الشرطٍ أو في الرهن أو في الضمين. 

حكمُ البيع الفاسد: البيعٌ الصَّحَيحُ ما وافقَ أمر الشارع بانعقار أركانه وشروطه فحل به 
ملك المبيع والشمنٍ والانتفاع بهما. فإذا ايت بت أبر الشارج لم يكن سهيسا بل يق م فاسداً وباطلاً. 
فالبيعٌ الفاسدٌ هو البيعٌ الذي لم يُشَّر يشَرَعْهُ الإسلامٌ وهو لهذا لا ينعقِدُ ولا يفيدٌ حكماً 


)١(‏ يفسخان العقد. 


ال آذآ 11 


شرعياً ولا يترتث عليه الملكُ ولو قبضّ | شتري المبيع لأن المحظور لا يكونٌ طريقاً إلى 
اتملك: قال الفُرطبيُ: كل ما كَانَ من حرام بين فَمَسخُ» على المجتاع لعلية يميا إن 
ثُلِفَتْ يتَدو رد دّ القِيمَةَ فِيمَا لَهُ قِيمَدٌ وَذْلِكَ كَالعَِارٍ والغروض والحيوانٍ, والمِثْلٌ فِيمَا لَهُ مثْلُ من 
مَؤزُونٍ أو مكيل من طَعَام أؤ طَعَامٍ أؤ عرض). 

الربخ في البيع الفاسد: ذهب الأحنافٌ إلى أن المبيع بيعاً فاسداً إذا قبض البائعٌ العم 
وتصرّف فيه فربع» فعليه فسحٌ البيع وردٌ النّمنِ للمشتري والتصدق بالربح لخصُوله له من وَجهِ 
جه بن 

هلال المبيع قبل 

000 ينفسحٌ ويبقئ 
العقدُ كما هوء وعليه أن يدفع الثمن كله لأنه هو المتسيّبُ في الهلاك. 


؟ ‏ وإذا هلك بفعل أجنبيّ فإن المشتريّ بالخيارٍ بين الرجوع على هذا الأجنبي وبينَ فسخ 
1 رٍِ 3 ِ 


؟* - ويفْسَحٌ البيع إذا هلك المبيغ كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعلٍ المبيع نفسِه أو بافة 
00 سَقَطَ عن المشتري من الثّمن بقدر الجزءٍ الهالِكِ. 
وَيُحَيّرُ في الباقي بأخذهٍ بحصّتهِ من النَّمنِ 
أما إذا كان هلاكُ بعض المبيع بفعل امبيع نفسهٍ فإنه لا يسقْطٌ شيءٌ من منهء والمشتري 
مخيرٌ بين نّ فسخ العقدٍ وبِنٌ أن يأخد ما بقي بجميع النّمنِ. 
5 - وإذا كان الهلاك يآفةٍ سماوية اس عو 1 بقدرٍ 
النقصانٍ الحادثء ثم يكونُ المشتري بالخيار بين فسخ العقدٍ وبين أخذٍ الباقي بحصته من الشمن. 
هلاك المبيع بعدَ القبض: إذا هلك ابيع بعد القبض كان من ضمان المشتريء ويْلرَمُ بثمنه 
إن لم يكن فيه خيارٌ للبائع؛ وإلا فيلرَمْ بالقيمة أو الئْلٍ. 
التسعدرٌ 
معناه: التَسعيرُ معناه وضعٌ ثمن محددٍ للسلع التي يراد بيغها بحيثٌ لا يظْلَمْ المالك ولا 
يُرْهَقُ المشتري. 


تت ل 


0 روئ أصحابٌ الشانٍ بسندٍ صحيج عن أنس رَضِيَ الله عنه قالَ: قال التَاسُ: 

سُولَ اللّهِ غلا ! لسعرٌ فسَعُرٌ لناء فقالٌ رسولٌ اللّه يد : «إِنَّ الله هُوَ المسَعق القَابضُ التَابطٌ 
0 َإِنّي لأَرجُو أَنْ لق الله لين أَخَدٌ متك يُطَاليئني في َم وَلدَ مال). وقد اشتئئط 
العلماجٌ من هذا الحديث حومَة تَدَحُلٍ الحاكم في تحديد سعر السلع لأنَّ ذلك قلي الطُلم» 
والناس أحراز في التصرفاتٍ المالية والحجرٌ عليهم منافٍ لهذه الحرية. ومراعاةٌ 'مصلحة المشتري 
ليست أوا إلى من مراعاةٍ مصلحةٍ البائع. فإذا تقابلٌ الأمرانٍ وجب تمكينٌ الطرقين من الاجتهادٍ 
فى يي 


قال الشوكاتي: «إنَّ الما سن مُسَلُطونَ على أموالهم والتبعيز سيج خليين: والإمامُ مأموة 
برعاية مصلحة المسلمينٌ» وليسّ نظرُه في مصلحة المشتري برخص اللّمنِ أولى من نظره في 
مصلحة البائع بتوفير النَّمنِء وإذا تقابلَ الأمرانِ وجب تمكينٌ الفريقين من الاجتهادٍ لأنفسهم وإلزامُ 
مدب الال أن بيخ بها مزعي بد ساي اقول الوا ضالن: فإ أ تلرنت جني ني 


راض يَدك14". 


ثم إن النُسعيرَ يؤدي إلى اختفاءٍ السلع» وذْلكَ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار» وارتفائٌ الأسعار 
يَصًُ شتا قلا يستطيعونٌ شْرَاءَها. بينما يَفْوَىُ الأعْنِيائُ على شِرائها من السوق الخفية بغن 
فيقغ كل منهما في الضيق والرّج ولا تتحمَّقُ لهما مصلحةٌ. 


الترخيصٌ فيه عند الحاجة إليه: على أن التجارَ إذا ظلموا وتعدوا تعدّياً فاحشاً يضيٌ بالسوقي 
وجت على الحاكم أنْ يتدخل ويحدة السعرَ صيانة لحقوقي الئاس ومنعاً للاحتكارٍ ودفعاً لطا 
الواقع عليهم من جَشَع التجار. ولذلكَ يرئ الإمامٌ مالك جوارٌ زّ التّسعِيرٍ كما يرئ بعض الشافعية 
جوارّه نضا قٍِ حالة الغلاءِ. كما ذهب إلى إجازته أيضاً قي كثير من السلع جناعة من أ 
الزيدية ومنهم: سعيدٌ بن المسيب» وربيعة بن عبد الرحمن؛ ويحبى بن سعدٍ الأنصاري» كُلَهُم 
يَرَوْنََ جواز النّسعيرٍ إذا دَعَتْ مصلحة الجماعةٍ لذلِك. 


قال صاحبٌ الهداية: دولا نبي للسلطانٍ أن يسعّرٌ على النّاسٍ» فإن كان أرياث العام 
كارن ويتعدّؤْنَ في القيمة تعدّياً فلجقاء وعَجرَ القاضي عن صيانة حقوق المسلسن إلا 
بالتسعير فحيثذٍ لا بِأسَ به بمشورة من أهل الَأي والبصَرٍ». 
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الأسة اح ع ل ع ع ع 7ت 4 41 
الاحتكارٌ 


تعريفه: الاحتكار هو شِراكُ الشيء وحبسه لِيَقُلَ بين النّاسٍ فيعْلُو سغر ا ويصيبهُم بسبب 
لِك الضررُ. 

حكمُه: والاحتكار حَرّمَهُ الشَّارِع ونهئ عنة يلا فيه مِنَ الجشّع والطمع وسوءٍ الخلت والتضبيق 
على النّاسٍ. 

١‏ - روى أبو داود والترمذيّ ومسلمٌ عن معمر أن النبيّ بتي قال: «مَنْ اختكر فَهُوَ 
خَاطِىة). 


١‏ - رو أحمدٌ والحاكٌ وابنٌ أبي شَئبَة والبزا أن النبن بت قالَّ: «من احْمَكرَ الطَعَام 
أَزتعِينَ لَيلَهَ فَقَدْ برىء مِن الله وَترىء اللَهُ مِنْة». 


" - وذكر رزينٌ في جامهه أنه بنج قالَ: «يفس العبِدُ احتَنُ إِنْ سَمِعَ برخص سَاءَةُ وإن 
سَمِعَ بغلاء فَرع). 
4 - وروك ابن ماجه والليايم عن ابن عمر أن رسولٌ الله بنيتة قالَ: «الجَالِبُ مَرْرُوقٌ 
اكز مَلْغْرنٌ». والجالُ هو الذي 1 السلمٌ ويبيغها برح يُسِير. 
- وروئ أحمدٌ والطبرانيُ عن معقل بنِ يسار أن النبي جل ييه قال: ١مَنْ‏ دَحَلَ في شَيءٍ من 
أسْعَارٍ المسلمين ليغليه عَلَنِهِمْ كان حَمَاً على الله تَبَارَكَ وتَعالّى أن يفْعِدَهُ بفظم + مِنَ الا يوم القِيامَة). 
متئ يُحَوَمْ الاحيكاز: ذهب كثيرٌ من الفقهاءٍ إلى أن الاحتكار الحو هو الاحتكار الذي تُوَهَ 
فيه و ثلاثةٌ: 
أن يدَّحِرَ الإنسانٌ تقَقََهُ وَتََقَة أله هَذِه المدة كما كان يفغله الوَسُولُ جبند. 
- أَنْ يكونَ قد انتظر الوقتٌ الذي تغلو فيه السلعٌ ليبِيعٌ بالقّمن الفاحش لشدَّةٍ الحاجة إليه. 


)000 بعضٌ العلماءٍ ضِيّقَ الموادً التي يكونُ فيها الاحتكارٍ فيرئ الشافعيٌ وأحمدٌ أن الاحتكار لا يكونَّ إلا 
الطعام لأنه قُوتُ الناس. ومنهم مَنْ وسَّعَها. فيرى أنَّ بحسي وام 1 
الشمنٌ متعادلاً مع السلعةٍ المحككرة ويرئ بعضّهُعْ أنه إذا احتكرٌ زرعَهُ أو صنعة يده فلا بأسَّ. 


تت ا ا 13315 11 01011 


- أن يكونّ الاحتكارٌ في الوقتٍ الّذي يحتاج النَّاسُ فيه إلى المواد المْحدكرة من الطّعام 
والثياب ونحوها. فول كائّتُ هْذَِهٍ الموادٌ لدئ عددٍ من التجارٍ ‏ ولكن لا يحتاجج الّاسٌ إليها - فإنَّ 
ذْلِكَ لا يَُدٌّ احتكاراًء حَيْتٌ لا ضرر يقمٌ بالئّاس. 


الخبارٌ 


هو طلبٌُ خَرٍ الأرئن من الإمضاءٍ أو الإلغاءِ وهو أقسامٌ ذكرها فيما يلي: 


خيارٌ المجلس: إذا حصلّ الإيجابُ والقبولٌ من البائع والمشتري وتم العقدٌ فلِكُلٌ واحدٍ مِنْهُعًا 
حقٌ إبقاءِ العقدٍ أو إلغائهِ ما داما في المجلس (أي محل العقد) ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. 


فقد يحدثُ أن يتسرّع احدُ المتعاقدين في الإيجاب أو القبولٍ ثم يبدُو له أن مصلْحَيَهُ 
تقتضي عدم إنفاذٍ العقدٍ فجعَلٌ له الشارحٌ هذا الحقّ لِتَدَائِكِ ما عسئ أن يكون قد فَانَهُ 
بالعسرع. 
روك البخاري ومسلمٌ عن حكيم بن حزامٍ أنَّ رسول الله كلةٍ قَالَ: «التيقانٍ بالخَيارٍ ما ل 
َعَقَو فَنْ صَدَقَا ونا بوك لهُما في بَنعهماء وَإنْ كا و ذا مُحقث برك تعهقاء. أي إن لكل من 
التبايعين حت إمضاءٍ العقدٍ أو إلغائه ما داما لم يتفرّقا بالأبدان» والتّفرق 7 َ يَقْدِرُ في كل حالةٍ بحَسَيهَاء 
قَفِي المنزلٍ الصغيرٍ بروج أُحَدِمِمَاء وفي الكبير بالتجولٍ من مجلسهٍ إلى آخَرَ بِحُطَوَتينٌ أؤ ثلاث 
فإِنْ قتا معأ أو ذهبا معاً فالخيارٌ باق. والراجخ بخ أن التفرقٌ 0 إلى العرفب فما اعْمُبرَ في العُروفٍ 
تَنْدَِاً محكم به وَمَا لا قلا 
رو البيهقئْ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ قال: بعثٌ من أمير المؤمنينٌ عثمانٌ رَضِيَ الله عَنُْ مالا 
بالوادي مالي له بير َل تباتغتا رجت على عَقبِي حت حرجت من به نشي أن يني البيع» 
وكات السّْهُ أن المتبايعين بالخيار حتَّى يَتَفََقا. ل هذا :ذقت جماعيّة /الفلماء .من اتضحابة 
والتَابعي» .وأخد به الشافعي وأحمل من الأَيْعَةٍ وقالاً: إِنَّ خيارٌ امجلس ثابتٌ في البيع والصلح 
والحوالةٍ والإجارة وفي كل عُقُودٍ لمْحَارَضَاتٍ اللأَرَمةٍ التي يُقْصَدُ ينها المال20, 0 1 


أما العقودُ اللأزمة التى ي لا يقصّدُ منها العَوَضُ مل عمد الزواج والخلع فإنه لا عبت 'فيها 
خيارٌ المجلس. وكذلك العقودٌ غيدُ اللازمة كالمضاربة والث لشركة والوكالة. 


(1) خالف ذلك أبو حنيفة ومالك وقالا: إن خيارز المجنس باطل. والعقدٌ بالقولٍ كاب لازمٌ وإذا وجب البيٌ 
فلس لأحدهما الخيارٌ وإنْ كانا في المجلس. وحملا التفرق في الحديث على التفرق في الأقوالٍ. 


اللا سمح مد ل مم حت ا ا 2 1 1111 


متى يسقطٌ: ويسقطّ خيائ الشرطٍ يإسقاطهما له بعد العقدٍ وإن أَسقْطَهُ أحدُّهما بَقِي خَيارُ 
الآحَرِ. وينقطعٌ بموتٍ أحدهما. 

خيارٌ الشَّرطِ: خيارٌ الشرطٍ هو أن بي يشتري أحدٌ امتبايين شَيقاً على أن له الخيارٌ مده معلومة 
وإِنْ طالّث0'" إِنْ شَاءً أنفدَ ابيع في ذه المدةٍ وإن شاء أَلَْهُ. ويجودٌ هذا الشرط للمتعاقدينٍ معاً 
ولأحدهما إذا اسْتَرطّه. والأصلُ في مشروعتته: 

١‏ - ما ججاءَ عن ابن عمر أن النيئ يي قالَ: «كُلّ تَيغين لا بَيِعَ بَتهُما حَمّى يقرا إلا بيغ 
الخَياره. أيْ لا يلرّمُ البيعٌ بيتهما حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدُّهما أو كلأهُما شرط الخيار مده 
معلومة. 

؟ - وعنه أنَّ نبي يِه قَالَ: ذا باع اللا َكل وَاحدٍ ينها بالخَيارٍ ما أ م يَتَفَدَقا 
وَكانًا عا أ بُخَيدِ خةه أَحَدُهُمَا الآخر فيا على ذلِكَ فَقَدُ وَحَبَ البيعٌ» رواه العامة ٠‏ ومَتى انْقَضّتِ 
المدةٌ المعاومةٌ ولم يفسخ العقدٌ رم الِبِيْمٌ . ويسقط الخيارٌ بالقول كما يسقطُ بتصئف المشمري 
في السلعةٍ التي اث اشتراها يَقْفٍ أو هِةٍ أو سَوْمٍ لأنّ ذلِكُ دليلُ رضّاة. ومتى كان الخياز لَهُ فَمَدْ نَقَدَ 
تَصَدِفةُ 

خيارٌ القيب: حرمةٌ كتمانٍ العيب عند البيع: يحرم على الإنسانٍ أن بيع سلعةٌ بها عيبٌ دون 
بيانه للمشتري. 

١‏ - فَعَنْ عُفْيَةَ بن عامرٍ قالَ: سمعتُ رشول الله يك يقول: «المُسْلِمُ أَحْوْ المُسْلٍ ا 
يِل لِمُسْلِم باع بن أيه بتعا وف عيب إلأّيَةُه. رواةٌ حم وابنٌ ناح والدارقطنيٌ والحاكمُ 
والطبرانيك. 

؟ - وقالّ العَدَاءُ بي خالد: كتت لي النيك كَك: «لهذا ما اشتراة العدّاءُ بن خالدٍ بن هُودَةَ 
من محمدٍ رسولٍ اللَّهِ اشترى منه عبداً أو أمة, لا دَاء وَل غَائِلَكَ ولا حَبنَدَه بيت المسلم من 
المسلم). 

* - ويقول الرشيول يكل : «مّن غَشَّنا فَلَيسَ مناء. 

حكم البيع مع وجوب العيب: ومتى تم العقدُ وقد كان المشتري عالاً بالعيب فإن العقد 


)١(‏ هذا مذهبُ أحمد. وذهتَ أبو حنيفة والشافعئ إلى أن مدةً الخيارٍ ثلائةٌ أيام فما دوتها. وقَالٌ مالك: المدةٌ 
مقدرة بقدر الحاجة. 


لوك م تت ا ا 23 101 


كر ازيبا يمير بادرس أما إذا لم يكن المشتري عَالاً بهِ ثم عَلِمَهُ بعد العقدٍ فإن 

لعقد يقعُ صحيحاً» ولكن لا يكونٌ لازماً» وله الخياد بين أن يرد ابيع ويأخدّ الشم الذي دفعةُ إلى 
الع و أن بك ود من لاقع مِنَ النّمَنِ ِقَدْرِ ما يَُايلُ التقصّ الحاصِلَ بسبب العيب إلا 
إذا رضي به أو ود منه ما يدل على رضَاه كأنْ عرض ما اشتراة للبيع أو ستل أو يتصرف فيه. 


قال ابن المنذر: 93 الحَسَنَ و 5 شَرِئْحاً وغيك اللّه بن الحسّن وابنَ نَّ أي ليلى والشوري 
وأصحابُ الرأي يقُولُونَ: ذا ا* شترى سلعةٌ فَعَرَضَها للبيع بعد عله بالعيب بِطلٌ هار ذا فول 
السَافِعِيٌ. 

الاختلافٌ بين المبائعين: إذا اختلف المتبايعَانٍ فِيِمَنْ حَدّتٌ عِنْدَهُ هُ العيث مع الاحتمالٍ و نه 
أوعدهقا: فالقَولٌ 0 البائع مع عِييه وقد قَضَئ به عثمانٌ. وقِيل: القَولُ كَوْلٌ المشْعَرِي مَعَ يميله 
ويد هُ عَلَى الباقج: 

شِرَاءُ البيض الفاسِدٍ: اشترل بي الدجاج فَكسَرُ موبحده تابيداً جع كل الدمن على 
الباع إذا ساي لأن العقدّ في هَذِهٍ الحالٍ يكونٌ فاسداً لعدم مالية المبيع وليسّ عليه أَنْ يَدِدُهُ إلى 
البائع لعدم الفائدة فِيه. 


الخراجٌ بالضمانٍ: وإذا شبح العقك وقد كان للمبيع فائدةٌ حَدَنّتْ في المدةٍ التي بقي فيها 
عندٌ المشتري فإن هِذِهٍ الفائدة يُستحقّها. د عن عائِطّة رضئٍ اللّهُ عنها أن النبيّ يت قال: «الخرَايج 
بالضّمَانِ» رواه أحمدُ وأصحابٌ الشأنٍ وصَحححَهُ الترمذيٌ. أي | إن المنفعة التي تأني من المبيع تكون 
من حق المشتري بسبب ضمالِهِ له لو يُلِفَ عندةٌ. فلو اشترئ بَهِيمَةٌ واستغلها أياماً ثم ظَهَرَ بها 
عيب سابقٌ على البيع يول أهل الخبرة فله حقٌ الفسخ وله الح في لهذا الاستغلالٍ دون أن يربج 
عليه البائعم بشيءٍ. وجاءً في بعض الرواياتٍ: أنَّ رجلاً بع عُلاماً فاستغله ثم جد به عيبا فده 
بالعيب. فقال البائعٌ ُ: عَلَهّ عبِي؟ فقَال النبي يه : «العلةٌ بِالصّمانِ)» روه أبو داود وقال: فيه هذا 
إسنادٌ ليس بذاك. 

خيارٌ التدليس في البيع: إذا دلس البائ تع على المطاري ما يزيد به الشمنّ حَومَّ عليه ذلك. 
وللمشتري خيارٌ الردّ ثلاثة َه أيام» وقيل | إن الخيارَ يثبتٌ له على الفور. أما الحرمةٌ فللغشّ 
والتغرير والرسول يَتْةٍ يقول: «مَنْ عَشَّنا فلس مناه. وأما بوت عيان الره فلقوله صلواث الله 
وسلامةُ عليه فيما رواه عنه أبو هُريرةَ: «لا تُْصوُوا الإيْلَ وَالعَت('2) هَمَنْ ابتاعها مَهُوَ بِحَيرٍ 


)١(‏ أي لا تتركوا لبها في ضرعها أياماً حتى يعظم فتشتدٌ الرغبةٌ فيها 


77 تت ا اا ا ا 13 1 1 


ارين بَغد أَنْ يَخْلِيها إنْ غَاءَ أَمْسَكُ وإِنْ شَاءَرَدّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ) (')؛ رواةُ البخاريٌ ومسلع. 


01 


قال انعد البو «هذا الحديتٌ أَصْلّز في التهي عن الفسلوَأَصلْ في لهأي النذليس لايفِْهُ أَضلَ 
البح » َأَضل في أن مدَةَ الحَيارٍ ثَلانَهُ نام وَأَصْلُ في تخرم القضرنة وَتَيِوتٍ الكََارٍ يهاه فإِذًا كان 
التدليش من البائع بدونٍ قصدٍ انتقّتٍ الخُرمةٌ هُ مع ثبوتٍ الخيارٍ للمشتري ذَفْعاً للضرر عَلهُ. 

خياد رٌ الغين1") في البيع والشراء: العنُ قد يَكونٌ بالنسبةٍ وللبائم كأن يبع ما يساوي ينه 
بغلاثة. وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتريّ ما قِبِعيُه ثلائةٌ بخمسةٍ. فإذا باح الإنسانُ أو 
اشترى بوَعُينَ كان له الحَيارٌ في الرجوع في البيع وفسخ العقدٍ بشرطٍ أن يكونّ جاهِلاً ثَمَنَ 
السلعة؛ ولا يحسنٌ 7 المماكسنة لأنه يكن حيكلٍ مُشْتَمِلاٌ على اداع الذي يجب أن يتَتَرهُ 7 
المسلم. فإذا حدتٌ هذا كانّ له الخيارٌ بين إمضاءٍ العقدٍ أو إلغائه. ولكن هل ينيك الخيارٌ بمجرد 
الغبن؟ قَيَدَهُ بعض العلماءٍ بالغبنٍ الفاحش» وقيده بعضّهم بأنْ يبلغّ ثلث القيمة» وقيده البعض 
مدر ارش وإنما ذهبوا إلى هذا التقبيدٍ لأن البيع لا يكادُ يسلمُ من مطلق الغبن. ولأن القليلٌ 
يمك أَنْ 2 يُتَسَامَحَ به في العادةٍ. وأولَئ هذه الآراءٍ أن العّنَ يقيدُ بالعرفٍ والعادة. فما اعتَبرةُ العرفٌ 
والعادةٌ غبناً ثبتَ فيه الخيار. وما لم يعتبراه لا يغبت فيه. 


وهذا مذهبُ أحمدٌ ومالك وقد طب و البخاريّ ومسلم عن ابن عمرٌ رضِيَ 
اللّه عنهما قالّ: ذُكِرَ رجلٌ ‏ اسه حَبَانُ بن مث نقذ - للبي ميخ أنه يُحْدَعٌ د في البيوع, أنه يُحْدَعٌ في 
البيوع؛ فقال: در بَابغت فَفُلْ: لا 0 اد ابنُ إسحاقٌ في رواية يونس بن بكيرٍ وعبدٍ 
الأعلّى عنه: شُ ال ِالََارٍ في كُلٌ سِلْعَةٍ اتغتها ثَلأتَ لَيَالِ فَإِنْ رَضِيِتَ فَأْمْسِك» وَإِن 
شخطت َأردُذ). 1 


فبقي ذلك اليل ختئ أدركَ عثمانٌ وهو ابن مائَةِ وثلائي سنةٌ. فكثر النَّاسُ في زمن عثمانٌ 
فكان إذا اشترئ شيئاء فيل له: إنكُ عُبنْتَ فيه رَجِعَ فيشهدٌ له رجلٌ من الصحابة بأن النبي يلا 
قد جَعَلَهُ بالخيار ثلاثاً فتردٌ لهُ دراهمه. 


وذهبَ الجمهورٌ من العلماءِ إلى أنه لا ينبت الخيار بالغين لعموم أدلَة البيع ونفوذو من غير 
تفرقة بين ما فيه غبنٌ وغيدة. وأجابوا عن الحديثث المذكور: بأن الرجل كان طنعيف 


)١(‏ أي يردُ معها صاعاً من د تمر أو شيعاً من غالب قوتهم بدلاً من اللبن الزائدٍ عن نفقيها إذا كانت ت تُعَلّفٌ أو ما 
يرتضيه المتعاقدانٍ من قوتٍ وغيره. 

(؟) ويسمئ بالمسترسلٍ. 

0( أي لا خديعة. وظاهدٌ هذا أن من قال ذلك ثبت له الخياز سوائء عُينَ أم لم يُمب 


ا ا :0000007 ا السلم 


العقلء وإن كانَ ضعقُه لم يخرج به عن حدٌّ التمييز فيكوثُ تصرفه مثلَ تصرفف الصّغيرٍ المميزٍ 
المأذونٍ له بالتّجارة فيثبثُ له الخياٌ مع الغين. ولأنَّ الرسولّ يك لَقَنَهُ أنْ يَقُولَ: لا خلابةَ أي عدم 
الخداع» فكانٌ بيع وشراؤة مَشْروطين بعدم الخداع فيكونُ من باب خيارٍ الشّرطٍ. 

تلقي الجلب: ومن صُرَرٍ الغبن تَلقّىْ الَلْتَء وهو أنْ يقْدُمَ ركب التجارةٍ بتجارة فيتلقاه 
رجلٌ قبل دخولهم التَلدَ وقبلَ معرقيهم السعر فيشتري منهم بأرخصٌ من سعر البليه فإذا تبي لهم 
ذلِكَ كان لهم الخيار دفعاً للضررء لما روا مسلم عن أبي همُريرة أن النبيّ كيد نهئ عن تلقي الجلب 
وقالَ: دلا تَلقّرا الجَلْتَء فَمَنْ تَلَقَاهُ قات شْترى بِنْهُ فَإِذَا أتى ل الوق فَهُرَ بالخياره. وهذا النهئ للتحريم 
في قَوْلٍ كر العلماع. 

التنا شر مجش: ومنه أيضاً التناجش وهو الزيادة في من السلعةٍ عن مُواطَأة لرفع سيغرها ولا يريد 
شراةها لِيغرٌ غَيرهُ بالشراع يهذا اسمن الرائك.: وفي البخاري ومسلم عن ابن عُمِرَ: نه رسول الله 
عن النّحشٍ وهو مُحرّمٌ بِاتّقَاق العلماع. قال الحافظ ابن حجر في فَنْح الباري: «وَاخْمَلَقُوا فى 
البيع إذا ومع على ذَلِك. ونقلَ ابن المنذر عن طائفةٍ من أهلٍ الحديثٍ فسادٌ ذلك البيع» 0 
أهلٍ الظاهرٍ ورؤاية عن مالك»؛ وهو المشهودٌ عند الحنابلة إذا كان ذُلِك بمواطأةٍ المالك أو صنعه. 
والمشهورٌ عند المالكية في مثل ذُلِكَ بوث الخيار وهو وجة للشافعية قياساً على المصَدَاق والأصحٌ 
عندهم صحةٌ ابيع مع الإثم وهو قزل الحنفية) اه. 

الإقالة 

.من اشترع شيئاً : ثم ظهرَ له عدم حاجته إليه. . أو باع شيئاً ئم بدا له أنه محتايج إليه. . فلكلٌ 
منهما أنْ يطلب الإقالة وفسحٌ العقيل') . وقد ريت الإسلامٌ فيها ودتا إليها. رو أ داود وابن 
ماجه عن أبي هريرة أنَّ النببي َك قالّ: دمن أَقَالَ مُسْلماً أَقَالَ اللَهُ عَْرَتَهُ. . وهي فسحٌ لا بيعٌ. وتجوز 
قبل قبض امبيع ولا يثبثُ فيها خيارٌ الجلس ولا خيارٌ الشرطٍ ولا شفعة فيها لأنها ليث بيغا وإذأ 
شيع البعك رع كلمي اانازدين جا كاة له ولعة مسري لله د زواع لبان العين المبيعة. 
وإذا تلِمّتِ العينٌ المبيعةٌ أو مات العاقدُ أو زادَ الَّمنُ أو تْمَص فإنها لا تصحٌ 


السلم 
تعريفة: السلمٌ ويسم السلفنا”) وهو بيع شيءٍ موصو في الم بشمنٍ معمجل والفقهاء 
تسكية؟ بع المحاويج» أنه بيع غائبثٌ تدعو إليه ضرورةٌ 0 واحدٍ من المتبايعين فإِنَّ 


لق كما تصح من المضارب والشريك. 
(1) مأخوذ من التسليفٍ وهو التقديمٌ لأن الشمنّ هنا مقدّمٌ على المبيع. 


الخو _ __ت ل _ _ ا _ ببح "1 


صاحبَ رأس المالٍ محتاج إلى أن يشتريّ السلعة؛ وصاحب السلعةٍ محتاج إلى ثميها قبل حصولها 
عنده يي ب جا بور ني ل ويُسمّ ل المشتّري المسَلمُ 
أو رَبُ السَلم. ويُسمّئ البائعُ المُسَلّم إِلَيِهِ. والمبيغ المُسَلْمْ فِيهِ والنَّمَنُ رَأسُ مال السَلّم. 
مشروعيئة: وقد ا مشروعيتة بالكتاب وَالسنّة والإجماع. 
١‏ - قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما: أشهَدُ أن الشلفٍ المضمون إلى أجل قد أحله الله 


م ع ةل شاه 


0 كتّابه ه وأَذِنَ فيه). ثم قرأ قوله تعالى: و ينأيها درت َامنوا إذا تَدَيَمُ دين 5 ككل ع 


5 و00 
؟ - وروى البخاري ومسلعٌ: أنَّ النبيَ كه قدم المدينة وهم يُسْلِفُونَ في الثمارٍ السنة 
والسنتين فقال: «مَنْ سلف قَلِسلِف في كَيلٍ مغلرم وَوَزْنِ مَغلوم إلى أَجَلٍ مغلوم». وقالَ اب المنذر: 
د ف فحفظ عند عن لهل العلم علي أن الل جائزد 
بَقَيهُ لقراعدٍ الشّريعةِ: ومشروعيةٌ السلم مطابقةٌ لمقتضئ الشَّرِيعةٍ ومتفقةٌ مع قواعدها 
وليصث ها ا قيلي لأ ا ور امن في ابجع حول جل لي الل من 
غيرٍ تفرقةٍ بينهما وله سبحائةُ وتعال: 9 إدًا تَدَايَدمُ بدن 1 أجل كسم مس _تأمكثبوا». والدينٌ 
هو الموّجُلُ مِنَ الأموالٍ المضمونةٍ في الذمةِ ومتى 3 المبيغ ‏ موصوفاً ومعلوماً ومضموناً في الذمةٍ 
وكان المشتري على ثقةٍ من توفية البائع المبيع عند حلولٍ الأجلٍ كان امبيعٌ ديا من الديونٍ التي 
يجورُ تأجينُها والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس رضي اللَهُ عنهما: ولا يدخلٌ هذا في نهي 
3 أن بيع المرءُ ما ليس عندهء كما جاءً في قوله لحكيم بن حزام: الا تبغ ما لين 
له" فإن المقصود من هذا النهي أن بيع المرء ما لا قدرةً له على تسلميه. لأنَّ ما لا قدرة له 
ب ا او ومغامرةٌ. 
أما بِيعُ الموصوف المضمونٍ في الذمةٍ مع غابةٍ الظنٌ يإمكانٍ توقيته في وقتِهِ فليسّ من هذا 
د ا 
شروطة: للسلم شروط لا بدّ من أن تور فيه حتّ يكونَ صحيحاًء وهذه الشروط منها ما 
يكونُ في رأسٍ المالٍ. ومنها ما يكونُ في المسلم فيه. 
)١(‏ سغورة البقرةء الآية: 7/85 


)١(‏ أخجره أحمد وأصحابٌ السنن وصححه الترمذي وابن حيّان. 
(؟) ثراجع في هذا أعلامُ الموقعين. 


شروط رأس المالٍ: أما 00 رأس المالٍ فهيّ: 

١‏ ءن يكونّ معلوم الجنس. 

؟ ‏ أن يكون معلومَ القدر. 

أن يسم في التمجلس. 

شروط المسلّمٍ فيه: ويُشترط في المسلّم فيه: 

١‏ أن يكونَ في الذمّة. 

؟ - وأن يكونّ موصوفاً بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافهِ التي تميرُه عن غير كي ينتفي 
الغَرّرُ وينقطع النزاعح. 


3 -وأك بكون الأجلّ معلوماً. وهل يجور إلى الحصادٍ والحداذ وقدوم الحاجج وإلى العطاء؟ 
قال مالك: يجوز متتى كانت معلومة كالشهور والسنين. 


اشتراطٌ الإجلي: ذهب الجمهورٌ إلى اعتبارٍ الأجلٍ في السليٍ وقالوا: لا يجورٌ السلمُ حالاً. 
وقالتِ الشافعيةٌ: : يجور د لأنه إذا جار مؤجلاً 8 الغرر افجوازه حالاً أولئ. وَليسَ ذكة الأجل في 
الحديثٍ لأجلٍ الاشتراطٍ بل معناه إن كان لأجلٍ فليك معلوماً. 


قال الشوكاني: والح ما ذهت إليه الشافعيةٌ من عدم اعتبارٍ الأجلٍ لعدم ورودٍ دليلٍ 17 
عليه فلا يلزمٌُ العية يحكع يدول دليل: وما ما'قال: من أنه يلم مع عدم الأجل أن يكو بيعا 
للمعدوم؛ ولم يرح فيه إلا في السلم ولا فارقٌ بينه وبين البيع إلا الأجلٌ. كَبِجَابُ عنه بأن 
الصيغة فارقة وذْلِكَ كاف. 


لا يشترط في المسلم فيه أن يكونَ عند المسلم إليه: لا يشترطٌ في السلم أن يكون 
المسلمٌ إليه مالكاً للمسلم ذ فيه بل يراع وجوده عند الأجلل. ومتى انقطع المبيعٌ عند محل الأجلٍ 
السبي العهة. ولا يضِدٍ انقطاعُه قبل خلوله. رول البخاري عن محمد بن الجا قالَ: اي 4 
اللّهِ بنُ سَدَّادَ وأبو بردة إلى عبد اللّه ب بن أبي أوفئ فقالا: سَلَه هَل كَانَ أصحابُ النبي 45 عَِيدٍ في عهدٍ 
النبي ينه يُسْلِقُونَ في الحِئطَة؟ فقالٌ عبدٌ الله: ا أهل الشَّامِ في الحنطة 
والشعيرٍ والزيتِ في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى قن كان أصلَهُ عنده؟ 


() أهل الزراعة» وقيل: نصارئ الشام. 


اللي لل _ لل ل _ ب 11 
قالَ: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرَحلِنٍ بن أثزئ فسألته فقالَ: كان أصحابٌُ 
النبئ ينه يُسلِقُونَ على عهدٍ النبي بنيةٍ ولم تُسألهُم أَلَّهُمْ حَرْتٌ أَمْ لا؟. 


لا يفسدُ العقدٌ بالسكوتٍ عن موضع القبض: ا ل 
فالسلم صحيح ويتعينٌ الموضع لأنه لم ين في الحديث. ولو كان شرطاً لذكره التسول عي 
ذكرّ الكيل والوزنَ والأجل. 


السلم في اللبن والرطب: قال القرطبئ: «وأما السلح في اللين والرطب مع الشروع في أده 
فهي مسألةٌ مدنيةٌ اجتمع عليها أهلُ المدينة. وهي مبنيةٌ على قاعدةٍ المصلحةٍ لأنّ لمر يحتاج إلى 
أذ اللبن والرطب مياومة ويشقٌ أن يأخذ كل يوم ابتداء لأنّ النقد قد لا يحضدة أن السعرَ قد 
يُختَلفُْ عليه وصاحبُ النّخلٍ واللّْنِ محتاج إلى النقدٍ لأنَّ الذي عندَهُ عروصٌ لا يُنصَرَفُ له فلمًا 
اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملةٍ قياساً على العرايا وغيرها من أصولٍ الحاجاتٍ 
والمصالح» اه 


جوارٌ أخذٍ غيرٍ السلم فيه عوضاً عنه: ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ | إلى عدم جواز أخدٍ غيرٍ المسلم 
فيه عوضاً عنه مع بقاءِ عقدٍ السلم لِأنّهُ يكونُ قد باع دين المسلم ذ فيه قبل قبضه. ولوك الرستول 
يد ين «من أسْلّفَ في شَيْءِ فلا يضرف إلى غير ( ' وأجارةُ الإمامٌ مالك وأحمدٌ. قال ابن المنذر: 

ثبت عن ابن عباس أنه قال: «إذا أسلَفْتَ في شَيءٍ إلى أجل» فإن أَحَذْتٌ ما أُسْلَفْتَ فيه. وإلا قحل 
52 َنْقّصٌ منه ولا تربخ مَرثَينه. رواه شعبة وهو قولُ الصحابي» وقول الصحابي ححيجةٌ ما لم 
خالت: وأما الحديثُ ففيه عطيةٌ بن سعدٍ وهو لا يُحْمحُ بحَديله. ورَججح لهذا ابن القيم فقالَ: بعد 
أن ناقشٌ أدلةٌ كل من الفريقّين: بت أّهُ لا نص في التّحرم ولا إجماع ولا قباس وأن النصّ 
والقياسٌ يقتضِيانٍ الإباحة. والواجبٌ عند التنازع الردٌ إلى الله وإلى الرتسولٍ يت وأما إذا الفسبخ 
عقة سبلم بإفالقوتسوهد فقيل: لا يجورٌ أن يأخدٌ عن دينٍ السلم عوضاً من غير جديه. وقيل: 
يجوز أخذٌ العورض عنه وهو مذهبٌ الشافعيٌ واختيارٌ القاضي أبي يعلى وابنٌ تيمية. 


قال ابن القيم: وهو الصَّحَيحُ؛ لأنَّ هذا عوضٌ مستقِدُ في الذمَةٍ فجارّتِ المعاوضّةٌ عليه 
كسائر الديونٍ من القرض وغيره. 


)١(‏ رواه الدارقطنئ عن ابن عُمرَ, 


#2 أ ل ا 1 


الرّبا 

تعريفة: الّبا في الغ الزيادة. والمقصودٌ به هنا: الزيادةُ على رأس الما قلت أؤ كَثْرَت. 
يقول الله سبحاتة: «إوإن تُبَثْرٌ فَلَحُمْ رموش أَتَوْلِكُمَ ا تَظيِمُونَ وأ ولا تكس موت 04" 

حكمة: وهو محم في جميع الأديانٍ السماوية ومحظورٌ في اليهودية والمسيحية والإسلام. 

في العهدٍ القديم: (إذا أَقْرَضْتَ مالا لأخد د مِنْ أَبَْاءِ شغي فلا تَقِفْ مِنهُ موق الدَائْنِ؛ ل 
َطْلت مِنْه رئحاً لِمالِك). [آية 5؟؛ فصل 7ل من سِفْرٍ الخرؤوج]. وجاءً فيه أَئِضاً: (إذا اقفر 
أحُوكٌ فَاحمِلهُ... لا تَطُلُب من ِنْهُ رحا وَلآ مَنْفَعَةٌ. [آية 8؛ فصل 55 من سِفْرٍ اللاوبين]. إل أن 
ليهو لآ يَرَوْنَ مانعاً مِنْ أخدٍ ابا مِنْ غَِرِاليهُودِي كما ججاءَ في [آية 5٠١‏ من الفصل 27 من 

وقد رد عَلَهمُ الُرآنُ . قفي سورَةٍ النّسَاءٍ : وَآنْدٍ هم لبوأ وقد وأعن74") . وفي كتّابٍ العهدٍ 
الجديد: إذا َع بن ترون بئةالمكاقأة نأي مَطل يرف لكغ؟ ولك افوا اتات وافْرِضُوا هر غَهِر 
مُْتَظرينَ عَائِدّتها. وإذا يَكُونُ ثوابكُم جزيلاً [آآية 4-؛ وآية ه؛ من الفصل +4 من إِنُجيل لُوقا]. 

َاتَمَقَثُ كَلِمَةٌ رجالٍ الكيسة ة على نع الربا تحريماً قاطِعاً استناداً إلى هذه النصوص. 
قال سكوبار: (ذَّ من يَقُولُ إنَّ الإبا ليس مَعْصِيَةٌ يعَدٌ يعَدُ مدا ححارِجاً عن الدّينِ) وقال الأب بوتي: 
إن المُرابِينَ يفقدونَ شَّرَفْهُعْ في الحياةٍ لديا ولَتِسُوا أهلاً للشَكفين بَعْدَ مَوْتِهِم). 

وفي القرآنٍ الكرم تحدّتٌ عن الوَبَا في عِدَّةٍ ورفواضع مُرُةٍ ترتيباً زمنئاً. ففي العهدٍ المكيّ قل 
قول الله سببحالة: و مآ اتش من ريا ليوا فه مول الئاس قلا يرَيُوأ عِندَ أله وآ َائيسُم من 
تكزز يشت وَبَدَ للد وليك هم )04 

ا 


را ل ا ع «ينايها ) أي امنوأ له 
َأْكُلوا ليأ أمكدمًا مُيُصعقةً مُصَصنعَفَه وَأنَُّوا أله للك مُفلِحُون 4 17). وآحر ما يم لتُشريمٌ قو الله 
سُبحَاله: 5 الس عن وال ون تم اا بدك قي ٠.‏ ون لم تتملواً 


هله سه 


ره ترم + 5 و م2 
دوأ يحَرْبٍ عِنَ له وَرَسُولو وَإن مُبَثْرٌ ير و مو ِ طون مو 004 


31/9 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

.153 سورة التساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الروم, الآية: 68 

(4) سورة آل عمران, الآية: ١٠‏ 

(0) سورة البقرق الآيقان: م/اكى؛ 310/9 
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دفي هذه الآية رد قاط على من يقول؛ 3 اليا لا يُحَيَمْ إلا إذا كان أضعافاً مُضاعفةً لأنَّ 
الله لم يُبخ الأزة يوون الأنؤال وف الأيادة ليها وهنا نمؤم نول بي ليا الامر. 00 
الإثم. 5 البخاريٌ ومسلمم عبن أأبي هُرَْرَة أن التي َالَ: «اتييوا السَبِع المويقَاتٍه. قَالُوا: و. 
هّن يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالل والشخرء ل في اي خزع اله بل طق وأ الو 
وأكل مَالِ اليتيم » والتولي يَوْمَ الزّحْفٍِ, وقَذْفُ امخصنَاتِ القَافِلاتٍ الموّمَِات0. 

وقد لَعَنَ اللَهُ كل من اشْتَرَكٌ في عمد الإباء فلن الدائْنَ الذي يأخده؛ والمستدينّ الذي 
يُعطيهء والكاتت الذي يكلية والشاهِدّينِ عليه. رو البخاريٌ ومسل وأحمدٌ وأبو داؤد والترمذيٌ 
وصحِحَهُ عن جابرٍ بن عبدٍ اللّه 3 حول اللّه قَالَ: لَعَنَ اللَهُ ككل الوا ومؤ ؤْكِلَهُ وسَاهدَيه 
وكايبة. وزؤىك الدَّارقطني عن عبدٍ اللّهِ بن حَنظلَة أن النبي َتَِندٍ قال: «لِدِرْهَمُ ربا أشدٌ عِنْدَ الله 
تَعالَ من بت وثلائين ريه في الخليقة» وَقَالَ علد َل «الوَا تَسْعَة وتِسْعُونَ بابا أذَاهَا كأن يأتِي الوَجلُ 
بمو 

الحكمةٌ في تحريم الرّبا: الربا محرمٌ في جميع الأديانٍ السماوية» والسببُ في تمحريه ما 
فيه من ضررٍ عظيم: 

١‏ - أنه يسبب العداوة بين الأفرادٍ ويقضي على روح النعاونٍ بيتهم. والأدياكُ كلّها ولا 
سيما الإسلامٌ تدعو إلى التعاونٍ والإيثارٍ وتبغضٌ الأثرةٌ والأنانية واستغلال لجهد الْآحَرِينَ. 


؟ - أنه يؤدي إلى خلق طبقةٍ مترفة لا تعمل شيئاً. كما يؤدي إلى تضخيم الأموالٍ في 
أيديها دونَ جهدٍ مبذولٍ فتكونُ كالنباتاتٍ الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلامٌ يمجدٌ 
العمل ويكرمٌ العالمين ويجعله أفضل وسيلةٍ من وسائلٍ الكسب لأنه يؤدي إلى المهارة ويرفعٌ الروخ 
المعنوية في الفردٍ. 

- هو وسيلةٌ الاستعمارٍ ولذّلكَ قيلَ: الاستعمارٌ يسيدُ وراء تاجر أو قِسشيس. ونحنُ قد 


عَرَفْنَا اليا وآثَارَهُ فى استعمار بلادنا. 


ذا الإسلامٌ بعد هذا يدعو كن أن يقرض الإنسانٌ أخاه قرضاً ع إذا احتاج الع المالٍ 


كين ماين سار عنوقةً: «إومَآ بر ين زيًا لَمَوَا ف ول الاين قلا يرأ عند لَه وآ 
ا" ربدت وَبََ لل اوليك هم عسوي 6 


)١(‏ سورة الروم الأية: و8. 


و 22 سسب ري 
أقسامُهُ: والربا قسمانٍ: ١‏ - ربا النّسيعَةِ. ١‏ وربا الفضل. 


ربا النّسيئة: وربا النسيئة('2 هو الزيادةٌ المشروطةٌ التي يأخدّها الدائئ من المدين نظير 
التأجيل. وهذا النوٌ محيّمٌ بالكتاب والسْنّةِ وإجماع الأَبمَةِ. 


ريا الفضل: وربا الفضل» ؛ وهو بيغ التقون بالنقود أو العام بالطعام مع الزيادة. وهو محرّمٌ 
بان والإجماع لأنهُ ذريعةٌ إلى ربا النّسيقةِ. وَأطْلِقَ عليه اسمٌ الربا تََوْزاً. كما يُطلّقُ اسم المسيب 
على الشبب. 

روئ أبو سعيد الخدريٌ أَنَّ الب ينين قَالَ: دلا يعوا الدزهم بِالدّْقم عي في أَحَافُ عَلَدكم 
الرَماءَه أي الربا. فين عن ريا الفضل 1 مخشاة عليهس مث زيا السيفة. وقد نص الحديثٌ على 
ترم الرّبا في ستة أعيانٍ: الذهبُ والفضةٌ والقمخ والشَّعيدٌ والتّمِرُ والملخ. 


فُعن أبي سعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَقينة: دالذَّهَبُ بالذَّهَبٍ والفِضّةٍ بالفِضّةٍ والبُِ بالبر 
والجلخ بالملح مثلاً بمثلٍ يدأ بيد قَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزتئ. الآحدُ والمُغطِي سَوَاءٌه رَواهُ 


عمد والخاريٌ. 


عِلهٌ التحريم: هْذِهٍ الأعيانُ السنّهُ التي حصّها الحديثٌ بالذكر تَنَْظِمْ بها الأشياءٌ الأساسية 
التي يحتاحمٌ الما سٌ إِليِهَا والتي لا غني هم عَنْها. فالذهتٌ والفضةٌ هما العْنْصْرانٍ الأساسيّانِ لود 
الي تنضَبط بها المُعاملَةٌ والمبادلةٌ فهما معيائ الأثمانٍ مرجع إليه في تقوم السلع. وأا بت 
الأعيان الأربعة نهي عناصرد د الأغذيّة يه وأصولٌ القوتٍ الذي به قِوامٌ الحياة. فإذا جر ابا فى هذه 
الأشياءِ كان ضارا بالئّاسٍ ومُفْضِياً إلى الفسادٍ في المعاملق فَمَنُْ مم الشارع منة حي ة يالئّاس ورعايةٌ 


ويظهر من لهذا أن عل التحريم بالنسبة للذّهبٍ والفضةٍ كونهما ثمناً. أن علة التُحرم 
بالنسبة لبقية الأجناس كوه طعاماً. فإذا وُحَدَثْ هذه الع في نقد آخر غير الهس والفضة أخدٌ 
كمه فلا يتاع إلأ مثلا مثل يدا بيد. وكذْلِكَ إذا وُجدث هذه العلهُ في طعام آخرّ غيرٍ القمج 
والشّعيرٍ واَّمرٍ والملح فإنّه لا ييا إلا مثلاً بمثل يدأ بلد. 

روئ مسلمٌ عن مُعمرٍ بنِ عبد الله عنٍ النب َك أنّهُ نهئ عن بيع الطّعام إل مفلا بمثل. 
فكلٌ نا يقوعٌ مقامَ هذه الأجناس السمّةِ يُقاسٌ عليها ويأحُدُ حكمها. فإذا اتفيّ البدلانٍ في الجنس 


)١(‏ النّسيئةٌ: التأجيلٌ والتأخيزء أي الربا الذي يكونُ بسبب التأجيل. 
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والعلة حرم التفاضلٌ وحرّم النْساءٌ أي التأجيل. فإذا بِيعَ ذهبٌ بذهب ب أو قم بقمج فإنّهُ يُسيَرَطٌ 
لصِحّةٍ هذا التبادلِ شرطانٍ: 


١‏ - التساوي في الكمية ع النظر عن الجودةٍ والرداءةٍ للحديث المذكورٍ ولا رواةٌ 
مسلمٌ أن رمجلا جاء إلى رسول الله كل بشيءٍ من التَمْرِء يي يةِ: دما هذا من 
تِنا؟» فَقَالَ الجلُ: يا رَسُولَ الله بغنا م تَغْرّنا صَاعَنٌ يصَاع. فقال 2 يي : «ذلك ازا رُدُوهُ ثُمْ 
يعوا تفرنا نم اشْترُوا لنا من هذاء. وروئ أبو داود عن فضالة قالَ: أن النبيئ يكيب بِقِلادَةٍ فيها 
ذهبٌ وخررٌ اشتراها رجلّ بتسعةٍ دنائير أو سبعقٍه فقالَ النبخ يف : ال حئن صمئز يت . قال: 
ود حَتَّ مير بَتِتَهُما. ييتَهُما. ولمسلم: أمر الهس الذي في القِلادَةٍ فرع وَحْدَهُ ثم قال: «الذهَبٌ 
الذّمَبِ وَرْنا بوَزْنِء! 8 

0 عدمٌ تأجيل أحدٍ البدَلّيُ بل لا بدّ من التبادل القُوريّ لقوله َل : دإذا كان يدا بده 
وَفي هذا يقول الرّسُول يَلة: «لا يوا اذب بالذَّهبٍ إل مثلاً بمئليء وَل مُيِفُوا"» تغضها على 
بَغض, َلآ تَبيعُوا الوَرِقَ بالورق إل يثلاً بمئْلء وَل تَشِفُوا َعضَهَا عَلَى بَغضء وَلاَ تبيعُوا عَائاً بِنهَا 
بناجزه روا البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي سعيدٍ. وإذا اختلفٌ البدلانٍ في الجنس واتحدا في الع حل 
التفاضل و * حرم التَساح. فإذا بيع ذَهَبٌ بفضةٍ أو قم بشعيرٍ فهنا ُشترطٌ شرط واحدٌ وهو الفورئة. 
ولا يُْترطٌ التّساوي في الكمٌ بل يجورٌ التفاضلٌ. 


رو أبو داود أن النبيّ نه قَالَ: لبأ ينع الب بالشعير الي أترهماء يَداً يليه. دفي 
حديث عبادةٍ عند أحمد ومسلم: «فإذا اخْتلَقَتُ هذه الأصنافٌ يعوا كيف شْنْكُمْ إذا كَانَ يدا 
يتا وإذا اختلفٌ البدلانٍ في الجن والعلّة فإنَه لا يك يشترطٌ شيءٌ فيحِلٌ التفاضصُلٌ وَالنّساء. فإذا بي 
الطّعامُ بالفضةٍ حلّ لتفاضل والتأجيل. وكذا إذا بيع ثوبٌ بثوتيٌ أو إناء بإنائئن. 

والخلاصّة: أنَّ كل ما سوئ الذَّهب والفضةٍ والمأكولٍ والمشروب لا يَُدَمُ فيه الوبَاء فيجورٌ 
بيع بعضِه ببعضٍ متفاضِلاً ونسيعة ويجورٌ فيه التفرقٌ قبل التقايض. فيجورٌ بيغ شاقٍ بشايُ نسيعة 
ونقداًء وكذلك شاة بشاة. لحديثٍ عَهْرِو بن العاص: أنَّ رسولّ الله يل أمَرَهُ أن يأخدّ في قَلائْضٍ 
الصدقة البعيرٌ بالبعيرين إلى الصدقة. أخرجةٌ أحمدٌ وأبو داود وا اكمُ وقال: صحيج على شرطٍ 
مسلمء ورواه البيهقئٌ وقرّى الحافظ بن حجر إسناده. 


)١(‏ أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهب والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من 
وزئها فضة. 


)2( تشفّوا: تفضّلوا. 


20-2-2956 22222 2ر12 2 تيك لزنا 


سْوَدَيْنِ واشترئ جارية 


ان 9 جا 6 اه 5 35 0 
وقالَ ابن المنذر: ثبت أَنَّ رَسول الله يت اشترئ عَبداً بعبِدَيْن 
بسبعةٍ أرؤس. وإلى هذا ذهب الشافعي. 


بِيعٌ الحيوان بلحم: قال جمهود الأئّة: لا يجورٌ بيع حيوانٍ يؤكلُ بلحم من جنسيه("» فلا 
يجورٌ بيع يََرةِ مذبوحة ييقرة حي يقصد منها الأكلّ لما روا سعيدٌ بن المسيب أن رسول الله علد 
نهن عن بيع الحيوان باللْحم. رواةٌ مالك في الوط عن سعيدٍ مسلا وله شواهد. قَالَ الشوكاني: 
ولا يُخقى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع ره وروى البيهقيُ عن رمْجلٍ من أهل المدينةٍ 
أن الننبي نهئ أنْ يتاع حي بميت. ثم قال البيهقئ: وهذا مُرسَل يؤكدُ مزل بن المسيب. 

بيع الرطب باليابس: ولا يجوزٌ بيعُ الرطب بما كان يابساً إلا لأهلي العراياء وهم الفقراحٌ الذين 
لا نخل لهم فلهم أن يشترره من أهل التّخلٍ رطا يكوه في شجره بخرصه ثمراً. روى مالك 
وأبو داود عن سعل بنٍ أبي وقّاصٍ أن الب يك سل عن بيع الرطب بالتّمرِ فقال: : «أينقصٌ الرطبُ 
إذا ييس؟) قانُوا: نَع ٠‏ فته عن ذَُلِك. 


وروئ البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عمر قال: نهئ رسول اله يَتلِْ عن الْرابِ: أي أَنْ يع 
الرْجلُ ثمر حائوله (بستانه) إِنْ كان تخلاً بغر كيلاً. وإِنْ كان كرماً أَنْ ييعَهُ بزييب كيلاً. وإِنّ 
كان زرعاً أن يعَهُ بكيلٍ طعام. نهن عن ذلك كله. وروى البخاريٌ عن زيدٍ بن ثابتٍ: أنَّ لنب 
ليه رخص في بيع العرايا أن باع بخرصها كيلاً. 


بيغ العينة: يخ العبةٍ نهئ عنه الإسول 4 َف لأنّه ربا ون كان في صورة بيع وشراوء 
ذلك أن الإنسان المحتاج إلى النقودٍ ب بد د بئمنٍ معينٍ إلى أجل ثم يبيغها من اشتراها 
منه يشمن حالٍ أل فيكون الفرقٌ هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلاً. وهذا البيعٌ حرامٌ ويقع 
باطاة50), 


5 دزوئق ابن هن نَّ النبي عن َِْندٍ قالّ: «إذا ضَنّ النّاسٌ بالدّينارٍ والدرهم وتَبَايَعُوا بالعيئة 
واتَبغوا أَذَْبَ البق وَتَرَكُوا الجهَاد في سَبيلٍ الله أَنْرَلَ الله بهم بَلاءٌ فلا يَف عت يراجموا 
دينه). أخرجة 1 وأبو داود والطبرانيٌ وابنٌ القطانٍ وصحّحة. وقال الحافظ ابنُ حجر: رجالد 


3 


ثقات. 


)١(‏ عند الحنابلةٍ يصح بيمُ اللحم بحيوانٍ من غير جني كقطعةٍ من لحم الإبلي بشاةٍ لأنه ليس أصله ولا جدعه. 
)١(‏ وهذا مذهبُ أبي حنيفة ومآلكٍ وأحمد» ويرئ غيرهم جوازٌه ومنهم الشافعئ لتحقّقٍ ركيهه ولا عبرةً بالنية 
التي لا يمكن تحققُها يقيناً. 


ال حت ذأ ل سس 119 
؟ - وقالتِ العالية”'' بنث أيقع بن سَرحييلٌ: حلت أنا وأ لزب أرق وامرأة على 

عائشة رِضِيَ اللَهُ عنهاء قث أمّ ولد زيدٍ بن أرقم: إني بعثُ عُلاماً من زيد بن أرق بتماغاثة 

د عر م ع كن عاحرات ووو 1 سْتَرَنتِء أنلغي رَيْدَ 
أرق أنه د أُبطِلَ جهادُةُ مع رَسُولٍ اللّه ينثثة إلا أن يَتُوب». أخرجه مالك والدّارقطيئ. 


لض 


معناة: القَرضُ .هو المال الذي يعطيه المقرضٌ للمفْترض ليرد مثله إليه عند ُدرته عليهء وهو 
في أصلٍ ال القطعٌ. وسْمْيَ المالُ الْدي يأخذّه المقترض بالقرض لأن المقرضٌ يقطعٌه قطعةٌ من 
ماله. 


مشروعيئه: وهو قربةٌ يتقربُ بها إلى الله سبحاله لما فيه من الرفتٍ بالنّاسِ والرّحمةٍ بهم 
وتيسيرٍ أمورهم وتفريج كريهخ. وإذا كات الإسلامُ ندب إليف.و. حَيبَ فيه بالنسبة للمقرض فإنه أباحه 
للمقترض ولم يجعلَهُ من باب المسألةٍ المكروهةٍ لأنه يأخدٌ المال لينتغ به في قضاءٍ حوائجه ثم يرد 
مثلةُ. 


- روك أبو هْرَيْد ة أنَّ اننبي يفت قَالَ: «من تَفّسَ عَنْ مُسْلِم كَبة ب كرب الدُنيا فس الله 
عن كزَةٌ من كب يَزم القياقة ومن بسر على مغر يَسرَاللهُ له في الدُنيا والآجرة. واللهُ في عَؤْنِ 
العَبِدٍ ما دَامَ العَبِدُ في عَونَ أخبيه) رواةٌ مسلمٌ وأبو داود والترمذِيٌ. 


١‏ - وَعَنْ ابن مسعودٍ أنَّ انب د يله قَالَ: دما مِنْ مُسلِم يَفْرِضُ مُسلِماً قَزضاً َوئين إلا كَانَ 
كَصَدَقَةِ ةِ مَرَة) رواةُ ابنُ ماجة وابنٌ حبّان. 


© - وعن أنس قَالَ رَسُولُ الله لل : ريت لي أشري بي عَلَئ بَاب اح تكثوبا: : الصَّدَقَةٌ 
بعر أَملِهَا والقَْض بكمانية عَشَرَ. فَقُلْتُ: نا جبريل ها بال ف سس لأنّ 
السَائلٌ يَسْأَلُ وعِندةُ وامْستْرضٌ لا يَسْتفْرض إل مِنْ حَاجَق 


عقدُ القرض: وعقدُ القرض عقد تمليكِ فلا يم إل ممن يجورٌ له التصروفٌ» ولا يتحَّقٌ إل 
بالإيجاب والقبوي كمقل ابيع والهية. وينعقدُ بلفظٍ القرضٍ والسلفٍ ويكل لفظٍ يؤدي إلى معناة. 
وعند المالكية أن الملك يشبت يبت بالعقدٍ ولو لم يُقْبضٍ الهمال. ويجوز زُ للمقترض أن يرد مثلّه 


)١(‏ هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفئ الستيجي. 
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القرش 


1١4 


أو عينه سواء أكانّ مِمْلِياً أو غيرٍ مثلي ما لم يتغير بزيادة أو نقص. فإن تير وَيَبَ رد المثل. 
اشتراط الأجل فيه: ذهت جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أنه لا يجورٌ اشتراطٌ الأجلٍ في القرض» لأنّه 

تبرع محضٌ. . وللمقرض أن يطالب بيده في الحالٍ. فإذا جل القرضٌ إلى أجل معلوم لم يتأجلُ 

وكانَ حالاً وقال جاللف: يجوز رُ اشتراط الأجلٍ ويلزمُ الشرط. فإذا أجلّ القرض اك أجل معلوم 


تأَجُلَ ولم يكن لهُ حقٌ المطالبة قبل حلولٍ الأجلٍ لِقَولٍ اللّهِ تعالى: إِدا تَدَيَدم دين إل ل 
يو عد ل 


وما رواه عمو بن عَوْفٍ المزنئ عن أبيه عن جدَه أنَّ النبئ بطل قالَ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ 
سُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود وأحمدٌ والترمذي والدارقطدئ. 


ما يصحٌ فيه القرض: يجورٌ قرض الثياب والحيوانء فقد ثبت أن الرسول ينه استلت 
بكرأل”). كما يجوز قرضٌ ما كان مكيلا أو موزوناً أن أما كان من عروض لتاق * نا 1 
قرضٌ الخبزٍ والخمير. لحديث عائشة: «كُلتُ: يا رَسُولَ الوه إِنَّ ليان يَسْتَفْرصُونَ الخبرٌ وَالحَمِين» 
ويردُونَ زيادةً ونقصاناً. فقال: دلا بأسَ إنّما ذَلِكَ من مَرَافِقٍ الئاس لا يُرَادُ به الفَضلُ». وعن معاذ 
أنه سئِلَ عن اقتراض الخبزٍ والخمير» فقَالَ: «سْبْحَانَ الل إِنُما هذا ين مَكارِمٍ الأخلاتي» فحُذٍ الكبير 
وأعطٍ الصّغير. ود الشعد وأغط اكيت خَي ركع أَحْسَدُكُم قَضَاء. سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقول 
ذلك 


كل قرض جر فعا فهو ربا: إن عقد القرض يقصدٌ به الرف بلاس ومعاوتيهع على شؤون 
العيش وتيسيرٍ وسائلٍ الحياق» وليسّ هو وبيلة من وسائلٍ الكسبٍ ولا أسلوباً من أساليبٍ 
الاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى رض إلا ما اققرّة يئة أو مئلهُ بَئِعاً للقاعدَةٍ 
الفقهية القائلة: كُُ قرض جد َفْعاً فَهُوَ ربَا(". والحرمَةٌ مُقَيِدةٌ هنا يما إذا كان نفغ القرضٍ 
مشروطاً أو مُتعارفاً عَلَيدِ. فِإِنْ لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً ل اشر أن يفضي كيل من 
فض في السنؤار ني علي فى المقدا أرق عد جارد لاق كد خرطة أن مينها عد 
وللمقرض حنٌ الأخذٍ دونَ كراهةٍ لما رواه أحمدُ ومسلمٌ وأصحابٌ الشأنٍ عن أبي رافع 


.52405 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ البكر: الثني من الإبل» وهو بمنزلةٍ الفتئ من الناس. 

(©) هذه |القاعدةٌ صحيحةٌ شرعاً وإن كان لم يثئِث فيها حديتٌ. والحديثٌ الذي جاءً فيها عن علي إستاده 
ساقط. قال الحافظ: وله شاهدٌ ضعيفٌ عن فضالةً بن عبِيدٍ عند البيهقي» » وآخد موقوفٌ عن عبدٍ اللّهِ بن 
سلام عند البخاري. 


الل ا ل ل ل 7ب 12 1177 


قالَ: استلفٌ رسول الله يل من رجلٍ بكرأًء فجاءتة إبلٌ الصدقة» فأمرني أن أقضِي الرجلّ بكراً 
فقلتُ: لم أجذ في الإبلٍ إلا جَمَلاً خياراً رباعياً('. فقالَ النبيئ ينيو : «أغطه يه فإنُ خَيركُم 
َحْسنكُمْ قضَائ. وقال جابه بن عبدٍ الله. «كانَ لي على رسُولٍ الله حنُ مُقَضاني وزَادَني) رواة 
الحمد والبخاريٌ ومسلع, 

التعجيل بقضاءٍ الدينٍ قبل الموت: 

١‏ - روك الإمامُ أحمدٌ أنَّ رجلاً سألّ رسول الله ييه عن أخيه مات وعليه دَيْيْ فقال: 
ين 3 عَنهُه. فقال: يا رَسُولَ الله قَدْ أدَيْتُ عَنْهُ إلا دِيتارَئِن اذَعَتْهُمَا امْرأةٌ وَلَيِسَ 

31> - وروي 3 رجلاً قال: يا 00 اللّد أَرََيتَ ِنْ جَامَدْتٌ بنَفُْسي وَمَالي فيلت صَايراً 
نينا تيد غر فني أدثل بلج فال: م . فقال ذُلِكَ مَرئينُ أؤ قلاثا. قال: «إلأ إن مْتْ 
وَعَلَيِكَ ين وَلَِسَ عِنْدَكٌ وفاء». وأخبرف!” بتَشْدِيدٍ أنْزِلَ سوه َه فقال: الدَيْنُ والّذي تفيي 
ِدِهِ آؤ أن رَجُلا ُِلَ في سَبِيلٍ الله م عاب قُِلَ في سَبيلٍ الله ثم عاشٌ, د م قل في سَبيلٍ الله ما 
دَخَلَ الجَنّةَ حتّى يَقْضِيَ ذَيْتَهُ. 

7 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحلنٍ عن جابر بن عبد الله قالَ: كان رسول اللّه عَِنةٍ لا 
يُصَلّي على رجلٍ, مات وعليه دينٌ. أي بميتِ» فقال: «اَعلَيه دَنْنْ؟» قالوا: نَعَمْ دِينارَانٍِ. قََالَ: 
«صَلُوا على صَاحكُمْ. فقَالَ أَبُو قتادة الأنصاريٌ: هما علي يا رسولَ اللَه. قال: قصلم عليه رستول 
الله طة. فلما قتح الله على رسوله يل قالَ: دأنا أؤَى كل مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهء فَمَنْ ترك وَينا فعَلَيّ 
قَضَاؤُةُ وَمَنْ تَرْكَ مالا َيِه أخرجه البخاريّ ومسلمٌ والترمذي والنسائ واب ماجة من حديث 
أبي سلمة بِنٍ عبدٍ الرحمنٍ عن أبي هُريرة. 

4ت وعدية البخاريّ عن أبي هُرّيرة عن عن النبيّ عط يفن قال: «مَنْ أَخَدَ أَمْوَالَ الّاس يُريد 
أَدَاءَها أذ اللَهُ عَنهُ. وَمَنْ أَحَذَّها يُرِيدُ إِثلاقَهَا أَثلَقَهُ اللَه. 

مطل الغني ظلم: عن أَبِي هُريرة أنَّ رسولَ الله يلي قالَ: «مطلٌ القَِي ظُلْم وإذًا أنبع أَحَدّكُم 
عَلى مَلِيءٍ فليبغ,!" أززاة أبو داود وغيره. 

)١(‏ الخيارٌ: المختارٌ. والرباعي الذي استكمل ست سنينَ ودخل في السابعة, 


(؟) أي الرسول (ثة). 
(؟) أي إذا أحيلٌ على غنئ فلتقبلٍ الإحالة. 


99_15 ا سسسب لون 


أحهانة إنظارٍ المغسر: ول اللَهُ سْبْحَائه: «إوّإن رت دُو عُمَرَّوَ مَنَظِرَهٌ إل ميرد 
أ ميدوا بي امود إن 0 014 

١‏ - وَرُوِي عن أبي 0 أنه طَلْتَ عَرِيا له نار ثمٌ وَجَدَة) فقَالَ: ني مُعْسٍَ فَقَالَ: 
أله(")؟ قَالَ: الله. كَالَ: فإني سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يََتٍ يقول: «من سَرُّ أن يُنْجيه الله مِنْ كرب يَؤْم 
القَامَة فَليِتَفْسرَ 0000 عَنْه. 


غلة أل اله في طلي. ” 


ضغ وتعجلُ: ذهب جمهره الفقهاءٍ ءِ إلى تحريم وضع قَدْرٍ من الذّينِ نذ نظيرٌ التعجيلٍ بالقضاءِ 
قبل الأجلٍ المي عليه. أفرضٌ غيره قرضاً إلى أجل ثم قال للمقترض: أَضْعْ عَنكُ بعضٌ الدينٍ 
تظيد تر د لباقي قبلّ الأَلٍ وله بحرم 7 ابن عباس وزفر جوارٌ ذلكَ لما رواه ابن عئاس أَنَّ 
نبي َل لما مر ياخراج بد بتي النضير» جاه نال ممه الوا يا نبي الِإ أتزت يإخرَاجتاء 
ولنا على النّاسٍ دون لم تحل فقال رسولُ الله يَتةِ: «ضَعُوا وَتَعجَلُواء. 


الرّهِنُ 
يه يطْلَنُ لَه في الل على الثبوت والدوام» كما يطلق على الحبس. فمن الأول 
قولهم: نع را أني ثابتةٌ ودائمة. . ومن الثاني قوله تعال: كل تين ينا 6 بت و74 أي 
محبوسةٌ بكسيها وعملها. وأما معناه في الشرع. فقد ره العلماُ ب جل عن لها قيمة مالي في 
نظرٍ الشَّرعَ وكيقة بدقر(8): بحيبك. مكق اعد ذلك الدين» أو أخد بعضِهِ من تلك العين. فإذا 
يعاق جام تس ا ريسل لي عق © لتوعتا ل جيرا سحيب د 
ه حي يِقِضِيهُ دينه» كان ذلك هو الرَهنٌ سَوعاً. ويقال لمالكِ العين المدينٌ «راهنٌ». 


ولصاحب الدّين الذي يأخدُ العينَ ويحبشها تحت يده نظير دينه (م:: تَهِنّ). كما يقال للعين 
المرهونةٍ نفسها «رَهْنٌ). 


,34٠ سورة 5 البقرةء الآية:‎ )١( 

00( الهمزةٌ الأولى ممدودةٌ على الاستفهام. والثانيةٌ من غيرٍ مد والهاءٌ فيهما مكسورة. 

2( سورة ة المدثر» الآية: 8 

)5( شيعاً ُستولقاً به وذلكَ لأن الدين أصبح بحبس هذه العينٍ ممحكماً لا بد من سدادِوء أو تضيع على المدين 
العينُ المرهونةٌ كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين. 


لو ا ج9095 

مشروعيتُهُ: الرهنُ جائزٌ تنعت بالكات والغة والاماي أما الكتابُ» فلقول الله تَعَالّى: 
«إهيه رن كير عَلَ سه سَمَرٍ وَكمْ سحِدُوأ كنا زهان مَفبوْصَةٌ إن له كا قازر الف اقيق 
1 004 

وأمّا الشْنّهُ: فقذ رَهَنَ النبئ 2 يِِ دِرْعَهُ عند يهوديُ طلب منه سلف الشَّعيرٍ فقال: ْنَا يريد 
مَخَقدٌ أن يذهت بمالي. فقا و عله «كَذِبت ني لأمِين في الأزض» مين في السَمَاىٍ وَلَؤْ 
التعنتي لأَدنتُ؛ دوا ليد بيزعي». دك البخاريٌ بغرا غن أ الست عائعة رسي اللّهُ عنها 
قَالْت: «اشترى يَكُول الله يد مِنْ 2 يَهُودِيٌ طَعَاماً ورَهَتَهُ دِرْعَهُ). 


وقد أجمع العلماع علئ ذلك ولغ يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحدّء وإِنْ كانوا قد 
اختلقُوا في مشروعيقه في الحضر. فقالٌ الجمهوث: يشر في الحضرء كما يشرحٌ في السفرء لفعلٍ 
الوسولٍ عيذ لهُ وهو مقي بالمديية وأما تقبيلة بالسفرٍ في الآية َإنَّه خوج مخرج الغالب» فإنّ 
اليَهِنَ غالباً يكونُ في السفر. وقالٌ مجاهدٌ والضحاكٌ والظاهريةٌ: لا يشرعٌ اهن إلا في السَفرٍ 
استدلالاً بالآيذ والحديك حجة عليهن: 


شروطٌ صحيه: يُشترطٌ لصحة عقدٍ الّهنِ الشروط الآنية: ٠‏ 

أولاً: العقل. 

ثانيً: البلوحٌ. 

ثالياً: أنْ تكون العينٌ المرهونةٌ (") موجودةٌ وقت العقدٍ ولو كانت مشاعة. 

رابعاً: أَنْ يقيضها المرتهنٌ أو وَكِيَهُ. قال الشافعئ: لم يجعل اللَهُ الحكم إلا برهن 
موصوف بالقبض فإذا عدمَتِ الصفةٌ وَجَبَ أَنْ يعدّم الحكمُ. وقالتٍ المالكية: يلزمٌ الرّهنُ بالعقدٍ 


ويجبرُ الراهنٌ على ع امن لوقه لسرتو و متول قَبِضَّهُ المرتهنٌ ال اباس سملك الانهاع”* 
خلافاً للشافعيٌ الذي قال: بأنَّ لَهُ حق الانتفاع ما لم يضرٌ بالمرتهن 


)020( سورة ة البقرة» الآية: 4 

() قال القرطبئ: لما قال الله تغالى: «هَرهٌ َنْوس 4 قال علماوؤٌنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومُطَلقِهِ جوارٌ 
رهنٍ المشاع خلافاً لأبي حنيفة وأصحاته. 
قال ابن المنذِر: رهنٌ المشاع جائرٌ كما يجوز بيغه. وقالٌ الأحنافٌ: يجب أن تكونٌ العينٌ المرهونةٌ متميزة 
فلا يصخح رهن نُ المشاع سوام أكانَ عقاراً أم حيوانا أم عروض تجارة أم غير ذلك وخالفٌ في ذلك الأثئمةٌ 
العلاثة. 
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انتفاٌ المرتهن بالرهن: عقدُ الرهن عقدٌ يُفْصَدُ به الاستيئاق وضمانٌ الدين» وليس المقصودٌ 
منه الاستثمار والربح وما دام ذلك كلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أن له 
الراهنٌ أنه قرضٌ ب نفعاً وكلُ قرض جد نفعاً فهو ربا. وهذا في حالةٍ ما إذا لم يكن الرهنٌ دابةٌ 
كك أوابهيمة علق إن كان دابةٌ أو بهيمةً فله أن ينتفع بها نظيرٌ الَمَقَةٍ عليهاء إن قام بالنفقةٍ 
عليها كانَ له حنٌّ الانتفاع فيكربُ ما أعِدُ للركوب كالإبلٍ والخيلي والبغالٍ ونحوهاء ويحملٌ عليها 
ويأخل لبنّ البهيمةٍ كالبقرٍ والغنم ونحوه('". والأدلَهُ على ذلك ما يأني: 

(أ) عن الشعبيَ عن أبي هريرة عن النبيّ قال: «لَبَنْ الدّرِ يُحْلّبُ بِتققَيهِ إذا كَانَ مَرهُونا 
والظْهْر يُرْكَبُ!" بِتققَيهِ إذا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ الَْقَهُه قال أبو داود: وهو 
عندنا صحيحٌ وقد 5 آخدونٌ منهم البخاريٌ والترمذيٌ وابنٌ ماجه. 


(ب) وعن أي ُريْرةٌ أيضأ عن النبي يلي أنه كان يقول: الظهرُ يُرْكَبُ بِتققَهِ إذا كان 
مَرْهُوتًء وَلَبنْ الدُرُ يُْرَبُ بِتفقَهِ إذَا كَانَ مَهُوناء وَعَلَى الذي يَْكبُ ويشرَبُ التَقَقَةِ رواه الجماعةٌ 
إلا عسلماً والنسائي "في القيظة وإذا كانت الذّابة مَرْهُونة فَعلّى لون عَلَفْهاء ولي الدة يشب 
وَعَلَى الذي يَغْرْبُ تَمْقَمُهُ) رواة أَحمد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


(ج) وعن أبي صالح عن أي كريرة أن انبئ يلق قال: الوَهْنُ مَخْلُوبٌ مَرْكُوبٌ» أؤ 
«مزكوبٌ مَحْلُوبٌ» كما جاءً في رواية ية أخرى. 


مؤونةُ الزن ومنافعة: مؤونةٌ القن وأجرةٌ حِفْظِهِ وأجرةٌ دو على مالكد. ومنافيغ الرُمن 
للراهن ونماوة يدخل في ارهن ويكونٌ رهناً مع الأصلٍ فيدخل فيه الولدٌ والصوفٌ والثمرةٌ وَاللَت 
لقولة ع : ولَهُ عُنْمُهُ وعَلَيِه عُرمةُ. وقال الشافئ: 39 يدخل شيءٌ من ذلك ق الرّهنٍ. وقال 
مالك: لا يدخلٌ إلا الول فيل التُخلٍ. وإذا أنفقٌ المرتهنٌ على الوٌهِنِ يإذنٍ الحاكم مع غيبةٍ الراهنٍ 
وامتناعه كان ديناً للمنفق على الراهن. 


الوِهنٌ أمانةٌ: واليّهنُ أمانةٌ في يدِ المرتهن» لا يضمن إلا بالتعدّي عند أحمدّ والشّافعي. 
5 5 3 7 0 ع م 7 
بقاءٌ ارهن حتَّئ يؤْدِي الدّينَ: قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ أحمّظ عنه من أهلٍ العلم 
(1] اهنا مدفك أحمدٌ وسحاق» وخالفٌ في ذُلكَ الجمهررٌ من العلماءٍ وقالوا: لا ينتفعٌ المرتهنُ بشيءٍ 


والحديثٌ جه ة عليهم. 
(1) فاعلٌ يركب ويشربٌ المرتهئ بقرينةٍ العرض وهو الركوبُ؛ واحتمال أنه الراهٌ بعيدٌ. 
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لقن رَهَنَ شيعا بمالٍ فد بعصّه وأراد إخراج بعض الرْهِنْء إِنَّ ذلكَ ليس له حت يوفِيَهُ آخِرَ 


و ئًُ 
حَمَّه أو لير 


غلقُ الرهن ني: كان من عادة العرب أن اراهن إذا عر عن أداءِ ما عليه من دينٍ خرج اله 
عن مُلكه واستولرة عليه المرتهنٌ فَأبطَلَهُ الإسلامُ ونهئ عنه. ومت 5 الأجل لم الَاهنٌ الإيفاء 
وسداد ما عليه من دينٍ فإنْ امع من وفائِه ولم يكن له إذْنّ ببيع الرَهنٍ أجبره الحاكم على وفاه أو 
بيع الّهن. فإِنْ باعَةٌ وفضل من ثميه شيم فَلمَالِكو وَإِنْ بقي شيءٌ فعلئ الرّاهن. ففي حديثٍ 
تعاوية بن عيك الله.ين جتعفزه أنَّ رجلاً رَعَنَ داراً بالمدينةٍ إلى أجلٍ بسكو قمطيي: الأجل. فقا 
الذي ارتَهَنَ: منزلي. فقالَ النبئ طة: دلا يَغلَُ الوه هنْ7'' بِنْ صَاحِيهِ الذي رَعَتَهُ لُ مُه عليه 
عُرْفُهُ. روا الشافعي والأثرم والدارقطنئُ وقالَ: إسنادٌة > عَسَنٌ متْصِل. قال الحافظ ابنُ حجر في 
بلوغ المرام ورجالَهُ ثقات. إلا أنَّ ا حفوظ عند أبي داود وغيره إِرسَالَهُ. 
شتراط بيع ارهن عند حلول الأجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلولٍ الأجلء جار هذا 
الشرط 6 من حقٌّ المرتهنٍ أن يبيعه خلافاً للإمام الشافعي الذي يرئ بطلان الشرط. 
بطلانٌ الرُهن: ومتئ رجمّ ع الع إلى الراهنٍ باختيار المرتهنٍ بطل الرَهْنُ. 


المزارعة 


فضلٌ المزارعة: قال القرطبيٌ: الزراعة من فروض الكفايةء فيجبٌ على الإمام أنْ يجبرّ 
النّاسِ عليهاء وما كان في معناها من غرس الأشجارٍ. 

١‏ - روك البخاريٌ ومسلمٌ عن أنسٍ رَضِيَ اللَهُ عنه أنْ النبي بن قَالَ: دما من مُسلِم يَغْرِسُ 
غَزساً أ أؤ تزع ززعآ 5 يأل بنهُ طَيِرَ أز إِنْسَانٌ أز بَهِيمَةٌ إلذّ كَانَ لَهُ به صَدَقَةُ. 
0 9 وأخرج الترمذيُ عن عَائِعَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يتبةِ: «الْقمشوا الوْقٍ من حَبايا 
الأزض». 

تعريقُها: معنن المزارعةٍ فى اللغةِ: المعاملةٌ على الأرض يبعض ما يخرج منها. ومعناها هنا 
ِعطاعٌ الأرض لِمَنْ يزرعُها على أنْ يكونّ له نصيبٌ مما يخرج منها كالنصفي أو الئلثِ أو الأكثر 
من ذلك أو الأدنق حَسَب ما يتّفقانٍ عَلَيِه. 


)020( غلقٌ الرهن ي: أي لا يستقّه المرتهءنٌ إذا عجرٌ صاحبه عن فَكه وهو ما باب فرج. 
0( الغرسٌُ ما له ساق كالنخلٍ والهتبء والزرمٌ ما لا ساق له مثلّ القمح والشعير. 


:اا سس ص ب سس ب اآلْفِرَارعَةٌ 


مشروعيثها: الزراعة نوج من التعاونٍ بين العاملٍ وصاحب الأرض فرتما يكونُ العامل 
ماهراًز في الزراعةٍ وهو لا يملك أرضاً. وربما كان مالِكُ الأرض عاجزاً عن الزراعةٍء فشرّعها 
7 رفْقاً بالطرفين. والمزارعة غثل بها رسولٌ الله َي وِلَ بها أصحابهُ من بعدِه. روئ 
البخاري ومسلمٌ عن ابنٍ عبَاسٍ أَنَّ رسول الله يَتِيةِ عامَلَ أهلّ خَبِبرَ صَطْرٍ ما يَخرجُ منها من 
زب أو ثمر. 


وقال محكدٌ الباقر بن علي بن الحسين رْضِيَ الله خلقع: ما بلمدينةٍ أهلُ بيتٍ هجرقل”» 
5 يزرعُونَ على الث والوْبْع. وذارع عل ضٍٍ اللَّهُ عنة وسعدٌ بن نُ مالك وعبدٌ اللّهِ بن 
مسعودٍ وعمرٌ بن عبد العزيزٍ والقاسمُ وعُروَةٌ وآ أبي بكر وآل عُمر وآل عليٌ وابنُ سيرين. 
رواه البخاريٌ. 


قال في الغني: «هذا أذ مَشْهُورٌ عل به رسُولُ الله مقن حئئ مات, كُم حُلََاُه هُ الوَاشِدُونٌ 
حَتَّىْ مَانُوا ؟ أَلُوهُمْ من بَغدِم». ول ببق من المدينةٍ من أهل بيتٍ إلا عمل هه وعمل به أزواج 
النبي مفلل من تغده. ومئلُ لهذا مما لا يجورٌ أن ينسح لأن النسّ ما يكو في حياقٍ رسول الله 
يذ فأمّا شيء عمل عمل به إل أَنْ مَاتَ م نم عَمِلٌ به خلفاؤة من بعدِه. 


جمعتٍ الصّحابةٌ رضواكٌاللَِّ عليهم عله وعَمِنُوا به ولم يخال فيه مِنْهُعْ أحدٌء فكيفٌ 
رلا 7 هنس ار ل فكيف عُمِلَ بِهِ بعد نسيخه وكيف خفي 
نسحُة كَل ييلْغْ خلفازه مع اشتهار قصّةٍ خبير وعملهم فيهاء فأَينَ كان راوي النسخ حتّى لم 
يذكزوةُ ولم يُخْيِرهُم به. 
رد ما ورة من النهي عنها: وأما ما ذَكْرَه رافغ بن خديج أن الإشول يي نهئ عنها فقذ 
رَدهُ زيدٌ بن ثابتٍ رضي اللَهُ عنهُ وأخبرَ أنَّ النهي كان لِقَضٌ النزاع فقالَ: «يغفرٌ اللَهُ لرافعم بن 
خديج؛ أنا واللّه ألم بالحديثٍ منهه. إِنّما جا لمي رمجلانٍ من الأنصارٍ قد اقلا فقالَ: 
«إنْ كَانَ هذا سأنَكُمْ فلا تُكْرهُوا المُزارع». د 9 مع راقع قولة: لا تكروا المزارع. رواه أبو داود 
والنسائيئ . كما رده ابن عباس رضِي اللَهُ عن وبعكن أن النهي ما كان من أجل إرشادهم إلى ما 
هو خيدٌ لهُم فقال: إن رسول الله كك لم يُحَرْمٍ المزارعة. ولكن أَمرَ أَنْ يْفقَ الثَاس بعضّهُم 
يتفض بقوله: دمن كَائّث لَهُ أَْضٌ فَليْرَغهَا أ لينتخها أحَاكُه قَِنْ أب فَلهِمسِكُ أَرْضّهُم. وعن عمرو 
بن دينار رضِي اللَّهُ عن قال: سَمِعْتٌ ابن عمر يقول: عا كا نرئل بالمزارعة بأسأ حي 


(1) يقصدٌ المهاجرين. 
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سمعتُ رافع ؛ بن خديجغ يقول: إَُّ وستول: للد طَلِيِ نهئ عنهاء فذكرثهُ لطاوس فقال: قال لي 
له (يقصِدُ ابن عئاس) أنَّ رشول اللو يللم بنة عنها ولكن قالَ: أن يتختخ أحَدم أَضَه 
خَيِرْ من أَنْ يَأَحُذَ علَيهَا خَراجأً مغْلُومأ رواة الخسمةٌ. 


كراءٌ الأرض بالتقدِ: تجورٌ المزارعة بالنقدٍ وبالطعام وبغيرهما مما يُعَدُ مالاً. 
عَنظلّة بن قيس رضِي اللَهُ عنه قال: مأك :راقع بن ديج من كرد الأرضي لقال فين نهول 
رشول الله يل عنه فقلتُ: بالذّهِبِ والورق؟ فقالٌَ: أما بالذهب والورق فلا بِأسَ به. رواه 
الخمسةٌ إلا الترمذيٌ. وهذا مذهبث أحمد وبعض المالكية والخبافمية. قال التّوويٌ: هذا هو 
الراجخ امختارٌ من كل اوقوالٍ. 


المزارعةٌ الفاسدةٌ: سبق أن قن إن ازارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرغها علئ أن 
يكون له نصيب مما يخرج منها كائلثِ والربع وما إلى ذلك. أيْ أن يكونّ َصِيهُ غيز معويٌ. فإِنْ 
6 نسي بين اليلد يكناراسينا فا تشع ارش أو يجددٌ قدراً معيناً من مساحةٍ الأرض 
تكونُ عَلَتّها له والباقي يكونٌ للعاملٍ أو يشئّر مر كافيه. فإنّ المزارعة في هذه الحالٍ تكونٌ فاسدةً لم 
فيها من الغَرَرَ ولأنّها تُمْضِي إلى النزاع. 


روى البخاريٌ عن رافع بن خديج قالّ: 57 كر أملٍ اورض (أي امدق مَؤدوعاً. كنا 
ُكْرِي الأرضٌ بالتّاحِية منا تُسَمَل لِسَيِدِ الأرض» فريا يُصِابُ ذلك وتَسْلَمُ الأرضٌ؛ وربما تصاتث 
الأرضٌض ويسلمُ ذلك فتهيناه. وروي أيضاً عنه: أَنَّ النبيّ ينيد قالّ: «ما تَصْتَعُرنَ بمَحَاقِِكُم 
(المزارع)؟ نؤجرها على الربع» وعلى الأوستٍ من التمرٍ والشعيرٍ قالَّ: دلا تَفْعلُواه. زيوق مساب عة 
قال: وإنّما كان النّاسُ يؤجرُونَ على عهدٍ رسول الله يك بما على الماذيانات ‏ ما يَنْبتُ علو حافة 
اله ومسايلٌ اماءِ وأقيالٌ الجداولٍ - أوائل السواقي. وأشيا على الزرع. فيهلك لهذاء ويَسْلَّمْ هذا. 
ويَْلّم هذاء ويَهلِكُ هذا. ولم يكن للئّاس كر إلا هذاء فلذلكَ رَجَرَ عنة. 


إحياءٌ المَواتِ 


معناه: إحياءٌ المَواتٍ معناه إعدادٌ الأرض الميتةٍ التي لم يسيق تعميئها وتهيقثها وجَغلها 
صالحةً للانتفاع بها في الشكتئ والرّرع ونحر ذُلِكَ. 

الدّعوةٌ إليه: والإسلامٌ ‏ يحب أن يتوسع النَاسُ في العُمرانٍ وينتشروا في الأرضٍ ويُحَيُوا 

مَوَاتّهاء فتكثر ثروائهم. ويتوثُرُ لهم الثرائُ والرخائ» 54 تتحققٌ 0 7 والقوةُ. وهو 
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لذلك ب يحب إلى أهله أَنْ يعمدوا إن الأرض الميتةٍ لحرا مواتها ويستثمروا خيراتها ويفا 
يرَكَاتِهًا. فيقولٌ الوَسولٌ يَنِ: «من أَخْيا أضاً َيه فهِيَ لَهُه. رواه أبو داود والنسائيّ والترمذي 
وقال: إِنَهُ حَسَنٌ. 


وقال عُروة: إِنَّ الأرضّ أرضٌُ الله والعباد عبادُ الله ومَنْ أحيا مواتاً فهو أَحَقٌّ بها. جَاءَنًا 
عن النبيك الذين جاوُوا بالصَّلواتٍ عَنْهُ. وقالَ: دمن أَخيَا أزضاً مت فلَهُ فيهًا أَجْن وَمَا أَكَلَهُ 
0 فَهْرَ ل صَدَقَة رواة النسائيٌ وصححَه ابن حَبَّانَ. 


وعن الحسن بن سمرة عن النبي ولي قالَّ: 0 
داود. وعن أسمر بن مضيس قال: أتيثٌ النبي يتين فبايَغتهُ فقال: «من سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسبِفَه إل 
مُسْلِم فم فَهْرَ لَهُ. فخرج التّاسٌُ يتعادُونَ 201 


شروطٌ إحياءٍ المواتٍ: يُشترط لاعتبارٍ الأرض مواتاً أنْ تكونّ بعيدةٌ عن العُمرانِء حت لا 
تكونُ مرفقاً من مرافقدِء ولا يتوقع أَنْ تكونَ من مرافقه. ويْوْجَمُ إلى العرفٍ في معرفة مدى البعدٍ 
عن العٌمرانٍ. 

إِذنُ الحاكم: اتَقَنَ الفقهاء على أنّ الإحياء سببٌ للملكية. واختلفوا في اشتراطٍ إِذْنٍ 5 
في الإحياءِ. فقالَ أكثد العلماءٍ: إِنَّ الإحياءً سببٌ للملكية ة من غير إشترا اط إِذنٍ اللشاكمء “فحت 
أحياها أصبع مالكها من غير إِذنٍ نن الحاكم» وعلى الحاكم أنْ يُسَلّمَ بحقّه إذا رُفِمَ إليه 6 


التزاع» لا رواه أبو داوذعن سعيلٍ بن ريد أن النبن بَنيِ قال: «مَن أخها ع 

وقالٌ أبو حنيفة: الإحياء سبت للمكلية؛ ولكنّ شَرْطها إذنُ الإمام وإقراره. وفرّقَ مالك بين 
الأراضى شار شرل رارض لبعد عد ف كلك مطارة 518 ها راق اك 
ون كانت بعيدةٌ فلا يُتْعَرَطٌ فِيها إذنّهُ ونخ ملكا ا عياف 

مت يسقط الحق: مَنْ أمسكٌ أرضاً وعلّمها بعلم أو أحاطّها بحائط ثم لم يعقرها بعملٍ؛ 
عط حَُهُ بعد ثلاثِ سنِنٌ. عن سالم بن عبد الل أن عمر بن الخطّابٍ رضي اللّهُ عن قال على 
المثير: من أخيا أزضأ ميئة هي لَه وَلَيِسَ لِمُْحْتَجرٍ + حَقٌ بَعْدَ ثلاث سِنينٌ» ذلك أنَّ رجالاً كاثوا 
يَحْتَجِرُونَ من الأزض ما لا يَعْمَلُون(". 


(1) أي يحيطونَ ما أحررُوةٌ بما يفيدُ إحرارّهم له. 
)١(‏ أي لا يستثمرونه. 


الما ل ا ير 5 112137 


وعن طاوس قالَ: قال رسولٌ اللَِّ يلنة: «عَادِي الأزض لله ولِلرّسُولِء ثم لَكُمْ مِنْ بغدُء فَمَنْ 
أخيا أزضاً مَيتَةُ فهي لَهُ وَلَيِسَ لمُختجر بَغد ثَلآتَ سنين000. 

مَنْ أحيا أرضٌ غيرِه دونَ علهه: إِنَّ ما جرئ عليه عمل عمرّ بِنِ الخطّاب وعمرّ بن عبدٍ 
العزيز: أنه إفا عر امرك أرظا من الأراضي ظائاً إياها من الأراضي الساقطق أي غير المملوكةٍ 
لأحبء ثم جاءً رجل آخَرَ وأثبت أنها له خُيْرَ في أمرو: إما أن يستردٌ من العامرٍ أرضّهء بعد أن يؤدي 
إليه أجرة عَمَلِِ. أو يُحِيلَ إليه حنٌّ الملكية بعد أُخذٍ النّمنِ. وفي لهذا يقول الوَسُولُ يَنِةٍ: دمن أخيا 
أزضاً م هي لَه لسن لعزق طَالِم عق(" . 

إقطاعٌ الأرض والمعادنٍ والمياو: يجورٌ للحاكم العادلٍ أن يُقِْعَ بعضٌ الأفرادٍ من الأرض الميتة 
معدن والياو ما داقث هناك مصلحلا”» . وقَدْ فعل ذلك الرسولٌ يلت كما فعله الخلفام من بعدِه» 
كما يضح من الأحاديثٍ الآتية: 


١‏ - عن عروة بن الرُِيرِ أنَّ عبدَ الرَحْمِنٍ بن عوف قال: طني رسولُ الله ينف وعم بن 
الخطّابٍ أرض كذا وكذاء فذهب الريرُ إلى آل حمر فا اشر نصيبه منهم فأتى ' عثمان فقالَ: إن 
عبد الوَحَلِنٍ بنّ عو رَعَمَ أنَّ النبي بياث أُقطعَةُ وعم بن الخطّابٍ أرضّ كذا وكذاء وإنّي 
اشتريثٌ نصيت آلٍ تُمرء فقالَ عثمانٌ: عبدٌ الحلن جائرُ الشَّهادةٍ له وعليه. رواةُ أحمكٌ. 

١‏ - وعن علقمة بن وائل عن أنه أن النبي ين أقطعَة أرضاً في حَصَّرَمَوت. 

“' - وعن عمر بن دينار قال: لما قَدِمَ النبئ يالا المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الطاب 
رَضِيَ اللهُ عنهما. 

- وعن ابن عباس قالَ: أذ ع ابي ول بلال بن انفارك اأرنق سملدن القيللة جلسها" 
وعَؤْرَها. أخرجه أحمدٌ وأبو داود. قال أبو يوسف: : «قَقَدْ جاوزْتُ هذِهٍ الآثار بأن ابي بن يله أقطِم 
أقواماً» ون الخلفاء من بعده أقطكُواء ورا .3 سول الله صن الصلاح فيما قَعَلَّ من ذلك إذ كان فيه 
تآلنُ على الإسلام وعمارة للأرض. ولك الخلفائ إِنّما' أقطعوا من رأوا أنَّ له غناء 


)020( روا أبو عبيدٍ في الأموالٍ وقالَ: عاديّ الأرض نب التي بها مساكنٌ في آبادٍ الدهرٍ فانقرصُوا. تَسَبَهُم إلى عادٍ 
لأنهم مع تقديهم ذوو قوةٍ وآثارٍ كثيرة فشييت كل أثْرٍ قديم إليهم. 

)0( كناب ملكية الأرض. 

م( إذا لم تكُنْ هناك مصلحةٌ من الإقطاع كما يفعلُ الحكام الظالمونَ من إعطاءٍ بعضٍ الأفرادٍ محاباةً له بغير 
حقٌ فإنه لا يجوز 


(4) القبلية: نسبة إلى قبل مكانٌ بساحل البحر. والجَلْسُ: المرتفعٌ من الأرض. والقَورٌُ: المنخفضٌ منها. 
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في الإسلام ونكاية للعدرٌ ورأوا أنَّ الأفضلّ ما فَعَلُوا ولولا ذُلِكَ لم يَأَنُوهُ ولم يقطعوا حَيٌّ مسلم 
ولا مُعَاهِدِ). : 

نزعٌ الأرض مِمّنْ لا يُعمَرُها: وأا يُقطِعُ الحاكبُ من أجل المصلحة» فإذا لم تتحقق بأن لم 
يُعَمُوْهَا من أقطعَ له ولم يَسْتَمْيِرَهَا فإنها تتْرَعُ منه. 

١‏ - عن عَهرو بن شعبٍ عن أبيه أنَّ رَسولَ الل يف أقطع لأناس من مزينة أو جهيئة أرضاً 
فلم يعئّؤوهاء فجاءً قومٌ فعمروها فخاصَمَهُمْ الجهنيُونَ أو المزنئُونَ إلى تمر بن الخطاب فقال: لو 
كانّث متي أو من أبي بكر لردَدْنّهاء ولكنها قطيعةٌ من رسول الله يِِ ثم قالَ: من كَانَتُ لَهُ أرضٌ 
ثم تركها ثَلاتٌ سِنينَ فلم يعمرهاء فعمرها قومٌ آحََرُونَ فَهُمْ أَحَقٌ بها. 

؟ - وعن الحارث بن بلالي بن الحارث المزني عن أبيهِ أنَّ رسول الله ل أقْطَعَهُ العقيق 
أجمع. قالَ: فلمًا كانَ زماكُ عمرّ قال لبلالي: إن رسول الله يل لم يُقْطِغْكٌ لِتَحْمَجِرَهُ عن النّاسِ 
إِنّما أمْطَعَكَ لِتَعْمَلَء فَحُذْ منها ما قدرتٌ على إعارتِه وزد الباقي. 

الإجارةٌ 


َ 


تعريفها: : الإجارةٌ مشتقُةٌ من الأَجرٍ وهو الوص ومنه سمي الثوابُ أجراً. وفي الشرع: عقدٌ 
على المنافع بعوضء فلا يصع حُ اسعجار الشَّحِرٍ من أجل الاتفاع بالثمر لأنَّ السّجَرَ ليس منفعة» 
ولا استفجاز النقدين» ولا الطّعامُ للأكل؛ و المكيل والموزونٌ لأنّه لا ينتفع بها إلا باستهلاكِ 
أعيانها. وكذْلِكَ لا يصح استكجارٌ بقرةٍ أو سَاةٍ أو ناقةٍ لحلب لَبَنها لأنَّ الإجارة َلّكُ المنافع» وفي 
هذه الحالٍ تملك اللَّنِ وهو عينٌ. والعقدٌ يرد على المنفعة لا للعين... 


والمنفعةٌ قد تكونُ منفعة عَيِْنِء كشكنئ الدَّارِِ أو ركوب السيارة... وقد تكونٌُ منفعة 
عملٍ» مل عمل المهندس والببَاءٍ والناج والصباغ والخياطٍِ والكوّاءء وقد تكونٌ منفعة ة الشّخصٍِ 
الذي دل جهده مثل الخدم والعمال... 

والمالك الي يوْجِدُ المنفعة يسمل: مُؤجراً. والطرف, الأخبو الذي ندل مر يسمى: 
مستأجراً. والشيمٌ المعقودٌ عليه المنفعةٌ يسميل: مأمجوراً. والبذل لميذولٌ في مُقابلٍ المنفعةٍ 
أخراً وأجرةً. ومتى صحٌ عَفْدُ الإجارة نَبِتَ للمستأجرٍ ملك المنفعةٍ. وتَبْتَ للمؤجر ملك ل 
لأنها عقدُ مُعَاوَضَةٍ 

مشروعِيُها: الإجارةٌ مشروعةٌ بالكتاب والشنةٍ والإجماع. يقول الله سُْبَْائَهُ وتعغالن: ظآم: 
قيثو متت ديق عن قسننا يتم ميسكم في البو الذي تق ع 33 
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لمعم عام مملد مَنََ 


بعر د ينهم يتسا شخي ورحمت ريك حير مما مغ ْمَعُوت74". وقول ل 
2 "ون ردم أن قرم ضِعُوا ولك ذلا + جَاحَ علي واس َلك ناكم لتر دالا لله وأغوا أن 


لون بك 14 ِ :وقول ع2 وَخَل 538 ِعَدَنهُمًا 50 أستعجرة إك حر من أنتنجزت 


َه يا تعملور 
كن أي" عا يد 3 أيكمنك عت اب عطق ع | د تأرق 3 تَمنِىَ حِجَجَ بَِنْ أَنَسَمْتَ 
: أشن متلق متييدت إن كاه سد ست يك الكيلسي7. 


3 
0-1 
1 
ا 


١‏ - روك البخاريٌ أن النبي َك استأجر رجلاً من بني الديلٍ(22 يقال له: عبد الله بنُ 
الأرَيْقِطِء وكان هادياً ا أي ماهراً. 


؟ - وروك ابن ماجة أن النبي يكل قالّ: «أغطوا الأجير أَجْرهُ قَبِلَ أن يَجفٌ عَرَقَهُ. 


7 داوروي ميد وأبو دتود والنسائي عن سعدٍ بنٍ أبي وقاص رضي الله عنهُ قالَ: دكت 
كي الأرض بما على السواقي من الرّرع). . فنه رسولٌ الله يك عن ذلك وأمرّنا أن ُكْرِيها 


يلَهبٍ أو وَرِق. 
4 - وروئ البخاريٌ 0 عن ابن عباس أن النبئ كيةٍ قالّ: «احْتَجم وأغطٍ الحجام 
أَجْرَةُ). وعلى مشروعية الإجارة الجفغت_الأمف ولا عِبْرَةَ من حالف هذا الإجماعٌ من العلماء. 


حكمةٌ مشروعيتها: وقد سُرْعَتٍ الإجارةٌ لحاجة النّاسٍ إليهاء فهم يحتاجون إلى الدور 
للسكنئ ويحتالج بعصّهم لخدمةٍ بعض. ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحملٍ» ويحتاجون إلى 
الأرض للزراعةء وإلى الآلاتِ لاستعمالها في حوائجهم المعاشية. 

ركثها: والإجارةٌ تنعقدٌ بالإيجاب والقبولٍ بلفظٍ الإجارة والكراءِ وما اشتنّ منهماء وبكلٌ 
لفظٍ يدل عليها. 

شروطٌ العاقدين: ويشترطٌ في كل مِنَ العاقدينٍ الأهليةٌ بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزأه 
لوكا سنا محو رسا خو معنف اق لامسخ. و حب ع ري 
آخَرَ وهو البلوع. فلا يصحٌ عندَّهُم عقدٌ الصبي ولو كان مُمَيّرا 


85 سورة الزخرفء الآية:‎ )١1( 

758 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(ع) سورة القصصء الآيتان: 55 /310, 
(4) حي من عبد قيس. 


ب صحّة ار يشترط لضبحة الإتجازة الشتروط اال 528 


فده 1 2 ء 


7 1 ع أَْوْلَكم سك بي ِلَذَ أن - 50 22 ه عن رَاضٍ نكم ولا 
اس أنفسكم إِدَّ أسَّهَ كن يكم رَحِيكا2"04. 

؟ - مَعْرقَةٌ المنفعةٍ المعقودٍ عليها معرفةٌ تامةً تنغ من الخازعة. والمعرفةٌ التي تمن المنازعة ثَيِمُ 
بمشاهدة العين التي يراد استفجارها أو يِرَضْفِها إن انضَّبَطْتُ بالوصف وبيانٍ مذَّةٍ الإجارة كشهر أو 
سنة أو أكثر أو أقلّ وبيانٍ العملٍ المطلوب. 

أن يكونّ المعقودٌ عليه مقدورَ الاستيفاءٍ حقيقة وشرعاء فمن العلماءٍ من ارط 
هذا الشرط فرأئ أنه لا يجورٌ إجارة المشاع من غيرٍ الشريكِ وذْلكَ لأن منفعة الفا عير 
مقدورةٍ الاستيفاء. وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وزفرء وقال جمهودٌ الفقهاء: يجورٌ إجارةٌ المشاع 
مُطْلّقاً من الشريكِ وغيرهء لأنَّ للمشاع منفعة والتَليمْ ممكنٌ بالتخلية أو المهايأةٍ بالتهيو0'), 
كما يجورٌ ذلك في البيع. والإجارةٌ أحد نوع البيع. فإِنْ لم تكن المنفعةٌ معلومةٌ كانت 
الإجارة فاسدة. 

؛ - القدرةٌ على تسليم العين المستأجرَةٍ مع اشتعالها على المنفعةء فلا يصحٌ تأجيرُ دابةٍ 
شاردة ولا معصرب لا يقدِرٌ على انتزاعه عدم القدرةٍ على التسليم. ولا أرضٍ للزرع لا تنبت أو 
دابة للحمل» وهي زمنةٌ لعدم المنفعةٍ التي هي موضوحٌ العقد. 

أن تكونَ المنفعةُ مباحةٌ لا محرمة ولا واجبةً. فلا تصح الإجارةٌ على المعاصي» لأن 

المعصيةٌ يجب اجْتابُها. فمن استأجرَ رجلاً ليقت ظلماً أو رجلاً ليحملٌ له الخمرَ أو أَجرَ دار لمن 
يغ بها الخمرّ أو ليلعت فيها القمار أو ليجعلها كنيسةً فإنها تكونٌ إجارةٌ فاسدة. وكذلك لا يحل 
حَلْوانُ الكاهنٍ (والعرافٍ) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته» إذ إنه عوضٌ عن محر وأكل 
لأنرال الناس بالباطل. ولا تصحٌ الإجارةٌ على الصلاة والصوم؛ لأنّ هذه فرائِض غينِيةٌ يحث 
أداؤها على مَن ُرِضَتٌ عليه. 

الأجرةٌ على الطاعات: أما الأجرةٌ على الطاعاتٍ فقد اختلفٌ العلماعُ في حكيهاء ونذكر 


586 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) أي تقسيم المنافع. 1 
(؟) الكاهن: هو الذي يتعاطئ الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدّعي معرفة الأسرار. 
(4) العوّاف: هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة. 


7 م م تت ا ا .ل الات ا 11 113 1 ر. ٠.1 ٠‏ 


بيانَ مذَاهِبِهم فيما يلي: قالتِ الأحنافٌ: الإجارة على الطاعاتٍ كاستفجارٍ شخص 2 ليصلّي أو 


يصوم م أو بح عنه أو يقرا القرآنَ ويهدي ثوابّه إليه أو يؤذنَ أو يق بالئّاسٍ أو ما أشبة ذلك لآ يجورٌ 
ويحرمٌ أخدٌ الأجرة عليه لقولهِ عليه الصلاءٌ والسلامُ: «اقْرَؤُوا القرْآنَ وله تأَكُنُوا ب4). 


وقول ين لمرو بنِ العاص: «َنْ انْحْذْتٍ مدنا قلا تأحدُ على الأَدَانِ أرأه. وَلأنَّ القربة 
متى حصلَت وَفَء د عت عن العاملٍ فلا يجورٌ أخدُ الأجرة ةِ عليها من غَيْرِهِ وتما هو شائعٌ من ذلك - 
في >بلاؤنا المسرية بالوصايا باللخماك والتسبافيج بأجرٍ معلوم ليهديّ ثوابّها إلى روح الموصي» وكُل 
ذلك غيرٌ جَائْرٍ سَوْعأ لأنَّ القارىء إذا ور لأجلٍ الملل فلا ثواب لهء فأيٍّ شيءٍ يهديه إلى 
الميك؟ .... 


وقد نص الفقهائ على أن الأجرة المأخوذة في نظيرٍ عمل الطاعاتٍ حرامٌ على الآخذٍء ولكنٌ 
لمتأَحرِينَ منهم استَنُوا من هذا الأصل تعليم القرآنٍ والعلوم الشرعية فأفَوا بجوازٍ أخذٍ الأجرة عليه 
استحساناً بعد أن انقَطْعَتِ الصلاثٌ والعطايا التي كانت تجري على هْؤْلاءٍ المعلمينَ في الصدر 
الأول من المويرينٌ وبيتٍ المال» دَفْعاً للحرج والمشقة أنه يحتاجونٌ إلى ما به قوامٌ حياتهم هم 
ومن تع ولرهُع.. . وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعةٍ أو تجارة أو صناعةٍ إضاعةٌ للقرآنٍ الكريم 
وال لشرع الشّريقٍ بانقراض حَمَلتِه فجار إعطاؤهم أجراً على هذا التعليم... 


وقالّتِ الحنابلةٌ: لا تصحٌ الإجارةٌ لأذانٍ وإقامةٍ وتعليم قرآنَ وفقُهِ وحديث ونيابة في حجٌ 
وقضاءٍ ولا يقعٌ إلا قربةً لفاعله ويحرمٌ أخدُ الأجرة عليه: وقالوا: ويجورٌ أخدُ رزق من بيتٍ المالٍ أو 
من وقفٌ على عملٍ يتعدئق ل لَفْعَهُ كقضاءٍ وتعليم قرآنِ وحديثٍ زفق :وتيانة في صخ تقل شهادة 
وأداها وأذانٍ وتنتوهاء لأنها من المصالح وبين بعوض بل رف للإعانةٍ على الطاعةٍ ولا يخرججه 
ذلك عن كونه بد ولا يقدح في الإخلاص» وإ ما استحقّتٍ الغنائمم وَسَلبُ القاتل... 


وذَهَبَتٍ المالكيةٌ والشافعيةٌ واب حزم: إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآنٍ والعلم لأنه 
استكجارٌ لعملٍ معلومٍ بيذلٍ معلوع: قال أبن حزع: : «والإجارة جائرة على تعليع القرآنٍ وعلى تعليم 
العلم مُشَاهَرَةٌ وَل كلذك جائرٌ وعلى لقي وعلى سس المصَاجِفٍ ونسخ 55-7 ب العلم لأنه 
م يأب في النهي خن خللك مغل على قد سامت الاح 


ويقوي هذا المذهبّ ما رواه البخاريٌ عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما: «أَنَّ قرا من 
أصحاب النبيّ عضن َف مَرُوا يماع فيه لديغٌ أو سليمٌ فعرض لهم وجل ع أهلٍ المايء فقال: هَل 
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فيكم من راق فإ في الماء رمجلا ليغ أو سلما فانطلق رجلٌ مِنهُم فقرأ بفاتحةٍ الكتابٍ على 
لا فجاء يالشاءٍ إلى أصحابه فَكَرِهُوا ذلك وقانُوا: أَحَذْتُ على كتاب اللّه أجراء حتى قَدِمُوا 
المدينة فقالوا: يا رسولٌ الل أذ على كتاب الله أجراً فقالَ رسولٌ الله تبنه: وإنّ أَحَق ما أَحَذْثُمْ 
عَلَيِ أَخِرأً َابُ الله 


وكما اختلفٌ الفقهاءٌ في أخذٍ الأجرةٍ على تلارةٍ القرآنٍ وتعليمه: فقد اختلقُوا أيضاً في أخدٍ 
الأجرة على على الحجٌ والأذانٍ والإمامةٍ. فال بو حنيفةً وأحمدٌ: لا يجورٌ ذْلِكٌ ريا على أصله في 
ع أ الأجرة على الطاعات. وقالٌ مالك: كما يجوز أخدٌ الأجرة علىٍ تعليم القرآنٍ يجورٌ 
أخذّها على الح والأذانِ. فأما الإمامةٌ فإنه لا يجورٌ أخدٌ الأجرة عليها إن أفردها وحدّها. فإِنْ 
جَمَعها مع الأذان جارّتِ الأجرفٌ وكانتٌ على الأذانِ والقيام بالمسجدٍ لا على الصلاة. وقالّ 
الشافعئٌ: تجورٌ رُ الأجرةٌ على على الحج ولا تجوز على على الإمامةٍ في صلاةٍ الفرائئض» ويجورٌ بالاتفاق 
الاستتجارٌ على تعليم الحساب والخط واللّْةٍ والأدب والفقه والحديثِ وبناءٍ المساجدٍ 
والمدارس. 


وعندَ الشافعية: تجورٌ الإجارةٌ على غسلٍ اميت وتلقييه ودفيه. وأبو حنيفةٌ قالّ: لا يجورٌ 
الاستئجارٌ على غسل الميتِء ويجورٌ على حفر القبورٍ وحمل الجنائز. 

كسبٌ اليججام: كسب الحجام غيرٌ حرام؛ لأنّ نبي عَكَئِيدٍ احتجم بجع وأعطئ الحجامَ أجره كما 
رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عياس. ولو كان حراماً لم يعطه. قال التوويٌ: ووَحَمِلُوا الأحاديتٌ 
التي وردثُ في النهي عنةٌ على الشّيريه والارتفاع عن دنيءٍ الكسب والحثٌ على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأموره. 


أن تكونَ الأجرة مالا متقوماً معلومة") بالمشاهدةٍ أو الوصفٍ لأنها ثمنٌ المنفعةٍ 
وشرط امي أن يكونّ معلوماً لقول رسول اللّه يك : «منْ اسْتأَجَرَ أجيراً فَليلِمهُ أَجْرَُع7”). ويصحٌ 
تقديرٌ الأجرة بالعرفب. .. أخرجج حمل وأصحابٌ الشين وصححه الترمذي أن سويد بن قيس 
قالَ: «وجلبتٌ أنا ومخرمةٌ العبديٌّ برَاً من هَجَرَ فأتينا بهد نكة فيجاءنا رول الله ين يمشي قُساومنا 
سراويلٌ فيغناه. وثم رجلّ ين بالأجرٍ فقال لَهُ: دزِنْ َأنجخ». .. فهنا لم ب يسم له الأجرة بل أعطاه ما 
اعادّه النَّاسٌ. قال ابن تيمية: «إذا ركب دابة المكاريٌ أو دخل حمامٌ 


)06020( اشياه. 
(؟) وخالف في ذُلكَ الظاهرية. 
(؟) رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد. قال أبو زرعة: الصحيحٌ وقفه على أبي سعيد. 
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الحمابي أو دفعَ ثيابه أو طعامه إلى مَنْ يغسلٌ ويطبحٌ فإنَّ له الأجرَ المعروفه. 
وقد دلَّ على ثبوتٍ عوض الإجارة بالمعرو وله تقالّ: وين أَْصَعْنَ لي 5 
ا مر يإيفائّهنٌ أجِورَهُنٌ بمجردٍ الإرضاع. والمرجمٌ في الأجورٍ إلى ار 
شتراطٌ تعجيل الأجرة وتأجيلُها: الأجرةٌ لا تملك بالعقدٍ عند الأحنافٍ. ويصحٌ ا 
مل وايانا جا عع معز ايحن وجل لعل اكيس لك ييه 
المتعاقدان لقولٍ الرسولٍ وَل: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ». فإذا لم 34 هناك اتفاقٌ على التُعجيلٍ 
أو التأجيلٍ فإِنْ كانت الأجرةٌ مؤْقبَةٌ بوقت معين فإنه يلزمٌ إيفاؤّها بعد انقضاءٍ ذُلِكَ الوقت. فمن 
أَجْرَ داراً شهراً مثلاً ثم مَضّئ الشَّهْرْ فإنهُ تحب الأجرةٌ بانقضائه... وإن نَ كان عقدٌ الإجارة على 
عمل فإهُ يلزمُ إيفاوُها عند الانتهاءٍ من العمل. وإذا أَطْلِقَ العقدُ ولم يشترط قبضٌ الأجرةٍ ولم ينص 
على تأجيلها. 
قال أبو حنيفة ومالك رضي اللّه عنهما: إنها تحبُ ءا بحسب ما يقبضٌ مِنَ المنافع. وقال 
الشافِعيئغ وأحمدٌ: إنها تستحقٌ بنفس العقدٍ فإذا سلم المؤجر العينَ المستأجرةٌ إلى المستأجر استحقٌ 
جميع الأجرةٍ لأنه قد ملك المنفعة بعقدٍ الإجارة ووجب تسليمٌ الأجرةٍ ليلزم تسليمٌ العين إليه. 
استحقاقٌ الأجرة: وتستحقٌ الأجرةٌ بما يأتي: 
1 القراحٌ من العمل لما رواه ابن ماجة أنَّ النبي قالَ: مأَعَطوا الأجير أَجْرَهُ قَبِلَ أن 
يَجِفٌ عَرَقَهُ. 
استيفاعٌ المنفعة إذا كانتِ الإجارةٌ على عين مستأجرة فإذا تَلِفَتِ العينٌ قبل الانتفاع ولم 
يض شيءٌ من المدّةِ بَطْلَتِ الإجارة. 


- التمكنٌ من استيفاءٍ المنفعةٍ إذا مَضَّتُ مده يمكنٌ استيفامٌ المنفعةٍ فيها ولو لم تستوفق 
بالفعل. 


تعجينها بالفعل أو اتَفاقٌ المتعاقدين على اشتراطٍ التعجيل. 
هل تسقٌطٌ الأجرةٌ بهلاكِ العين في عقدٍ إجارةٍ الأعمال؟ إذا عمل الأجير في ملكِ 


.5 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


الا ل 1ه 10 1 ' 


الطاجرا از هدري ابخدق الأجرة لأنة عت يروو فكلا عمل نا صا سلما له وإذاعاة 
العمل في يدٍ الأجير لم يستحقٌ الأجرةً بهلاكِ الشيء في يِدِهٍ لأنه لم يسلِم العملّ. وهذا مذهبُ 
الشافعية والحنابلة. 


استعجاز 0 إستعجارٌ الرّجلٍ زوجْتهُ على رضاع وَلَّدِهِ منها لا يجودٌ لأنَّ ذلك أمه 
اك عليها فيمَا ينها وتيق الله تغائة0, 


ما إسعجارٌ امرضع غير الأم فإنّه يجوز بأجرٍ معلوم. ويجورٌ أيضاً بطعامها وكشوتهاء 
وجهالةٌ الأجرة في هذه الحالٍ لا يني إلى المجَارَعة والعادةٌ جرت بالشافقة 3 مع الْرَاضِعْ 
والتّوسعة عليونٌ رفقاً بالأولاد. و يشترط العلٍ بمدة الوُضَاع ومعرفة الطفلٍ باأكاهدة ة وموضع 
الرضاع. يقول اللهُ سُبِحائه: مون قم أن تَرْضِعُوَا ولد مل قا جاح عَلتَمْ إِدَا اسَلَمْثُم امآ 
2 مم اليف وَأنَُّوا 2 احيل 2 َه يا تعملود بون 34 0 فق ٠‏ وهي | ممنزلة الأجير الخاصٌء فلا 


وعلئ الظعر القيامٌ بالإرضاع وبما يحتاجٌ إليه الصبيٌ من عَسْلِهِ وغسل ثيابه به:وطيج طعامه 
وعلى الأب نفقَاتُ الطقام وما يحتاج إليه الصبئٌ من الريحانٍ والدَّهنِ؛ وإذا مات الصَبي أو المرضِعُ 
انفسحَتٍ الإجارة. لأن المنفعة في حالةٍ موت المرضع تكونُ قد فائّث بهلاك محلهاء. .. وفي حالة 
موت الطفلٍ يتعذَّدٌُ استيقاعٌ المعقودٍ عليه. 


الإستتجارٌ بالطعام والكسوة: اختلفٌ العلماءٌ في حكم الاسعجار بالطعام والكسوة فأجارةُ 
قومٌ ومتَعَهُ آخَرُونَ وحجةٌ المجيزينَ ما رواه أحمدُ وابن ماجةً عن عتبةٌ بن التّدّرٍ قالَّ: كنا عند 
الي 5 ني ففرا سمه حتى بَلَمَ قِصّدَ موسئ عليه السلامٌ فقال: إن ُوسئل أَجْر نفْسَهُ كَمَانٍ 

سين أ عَشْرَ سِنِنٌ على عِفَِ فَْجهِ وطقام بطيد) وهو مرويٌ عَنْ أبي بَكْرٍ ومحمَر وأبي موسى . 
وإلى هذا ذهت مالك والحنابلةٌ وجَوَّرَهُ أبو حنيفة 1 الظئرٍ دون ا قال الشافعيٌ وأبو 
يوسفٌ ومحمدٌ والهادويةٌ والمنصورٌ بالله اع يصح للجهالة.. ويرك المالكية الذين أجارُوا 
استعجاز الأجير يطعامه وكسويه: أنَّ ذلك يكونُ على حسبٍ الاب قَالُوا: ولو قالّ: احصِدٌ 


)١(‏ الظير: المرضع. 
(؟) هذا مذهث الأئمةٍ الثلاثةِ. وزاد مالكُ: تجبد على ذلك إلا أن تكونّ شريقةٌ ولا يرضعٌ متلهاء وقال أحمدٌ: 


0 


شح . 
(؟*) سورة البقرة؛ الاية: 317 37. 
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ززعي وَلَكَ نِضْفُهُ أو اطحَئْهُ أو اغْصٌرٍ الزيته فإنَّ مُلْكهُ نِضْفَهُ الآن جارّء وإنْ أراد نصف ما يخرجج 
منه لم يجزٌ للجهالة. 

إجارةٌ الأرض(١):‏ ويصحٌ استعجارٌ الأرض» ويُشترط فيه بيانُ ما تستأجَر لهُ من زرع أ 
غرسٍ أو بناءِ. وإذا كانّتُ للزراعة فلا بُدَ من يان ما يزرعٌ فيهاء إلا أَنْ يأدّنَ لهُ المؤجه بِأَنْ زع 
فيها ما يشاء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإِنَّ الإجارةً تق فاسدةٌ, لأنَّ منافم الأر ضٍِ تختلثث 
باختلافي البناءٍ والزرع كما يختلفٌ تأخيرُ المزروعاتٍ في الأرض» وله أن يزرعها رَرْعاً آخَرَ غير 
الريج المتفق عليه بشرط أن يكونَّ ضَرَرُهُ ِكل ضرر الزرع المتفتي عليه أو قل منهُ. وقالَ داودُ: ليس 

له ذلك. 

استجارٌ الدواب: ويصحٌ استعجارٌ الدواب. ويُشترط فيه يان المدةٍ أو المكانٍ كما يُشتر 
بيانَ ما تستأج له الدابةٌ من الحمل أو الركوب وببانٍ ما يحملٌ عليها ومن يركها. وإذا 7 
الدوابٌ المؤجرةٌ للحمل والركوب فإن كائّث مؤجرةً معيبةٌ فهلكث انقضّتٍ الإجارةٌ وإنْ كان 
غَيِرَ معيبة فهَلكت لا تبطلُ الإجارةٌ. وعلى المؤجر أن يأني بغيرها وليسس لَهُ أن يفسعٌ العقد لأن 
الإجارة وفعت علئ منافعَ في الذمةٍ ولم يعجر المؤجئ عن وفاءٍ ما لتّمَهُ بالعق. وهذا متفقٌ عَليهِ بين 
فقهاءٍ المذاهب الأربعةٍ. 


إستجارٌ الدور للشكتئ: واستئجارٌ الدور للسكن يبي الانتفاعح بشكناها سواءٌ سكن فيها 
المستأجد أو أسكتها غيرّه بالإعارةٍ أو الإجارَةٍ على أَنْ لا يمكنَ من سكناها من يضِْك بالبناءٍ أو 
يوهِنُهُ مثلّ الحدادٍ وأمثاله. وعلى المؤجر إتمامُ ما يتمكنٌ به المستأجدُ من الانتفاع حست ما 
جرت به العادةٌ. 


تأجيرُ العين المستأجرة: ويجورٌ للمستأجر أن يوجر العرنٌ المستأجرة. فإذا كانت دابَةٌ وجب 
عليه أَنْ يكونَ العمل مساوياً أو قريياً للعمل الذي استؤجوَث من أله أولا حتى لا نُضَارٌ الدابة. 
ويجورٌ لهُ أن يؤجِرَ لعن المستأجرةٌ إذا قَبِضَّها بمثلٍ ما أجرها به أو أَرْيَدَ أو أَقََّه ولَهُ أَنْ يأخدّ ما 

يسم بالدلق 

هلاك العين المستأجرة: المي المستاً اجية أما 
ممه ليا فإذا مَلَكتْ لا يضْمَن إلا بالتعدّي أو التقصير في الففظء وم انحا عو .هاه 
عي جود سج اسع مدر 


)١(‏ يرجعٌ إلى باب المزارعةٍ من هذا الكتاب. 


الأجيرٌ 


الأجير. خاصٌ وعامٌ: فالأجيد الخاصٌ: هو الشخصٌ الذي يستأجد مده معلومة ليعملٌ 
فيهاء فإن م تكن المدةٌ معلومةً كانتٍ الإجارةٌ فاسدة. ولِكُلّ واجِدٍ من الأجير والمستأجر 
فسحّها متى أرادً. . . وفي الإجارةٍ إذا كان الي سلَمَ نفسه للمستأجرٍ زمناً ما فليس لهُ في هذه 
الحالٍ إلا أجد المثلٍ عن المدةٍ التي عمل فيها... والأجيه الخاصٌ لا يجورٌ له أثناءً المدةٍ المتعاقّدٍ 
عله أ ميل لقو تبره فإِنْ عَمِلَ لغيرِهِ في المدةٍ نقصّ من أجره بقدر عمله.. ٠‏ وهو 

يستحنٌ الأجرة متى سَلَّمَ نفسه ولم د 533 يمتَنِمْ عن العمل الذي ١‏ ستؤجرٌ من أجله. وكذلكٌ يستحنُ 
الأرة كل ل فصع لستأجوالإجاة ل لد ل عليه في الع م لم يكن هلك ع 

يقتضي الفسح. كأن يعجر الأجيد عن العمل أو يمرَضٌ مَرضاً لا يمكثه من القيام يه. فإِنْ وُجِدَ 
عُذٌْ من عيب أو عجز فقَسع المستأجو الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرةٌ المدةٍ التي عمِلَ فيها؛ 
ولا تحب على المستأجر الأجرةٌ كاملةً. والأجيد الخاصٌ مثلّ الوكيل في أنه أمنٌ على ما بيَدِهِ من 
عمل “فلا يضم منة ما “فلت إلا بالتغدي أن التفريط.. فإنْ. فرط "أو تعد مق كقيزة :من 
الامناء. 


الأجيرُ المشتركُ: والأجيد المُشْتَرَكُ هو الذي يعمل لأكثر من واحدٍ فيشتركونَ جميعاً في 
عه كالضبا ع وإطياطةرواخذاوة وتان والجواء. وليس لمن استأجر رَهُ أن يتعُ من العمل لمَيروء 
ولا يستحقٌ الأجرةً إلا بالعمل. وهل يَدّهُ يَدُ ضَمَانٍ أو يَدُ أمانة؟ ذهتت الإمامٌ علي وعْمَرُ رَضِيَ اللّهُ 
عَنهُما وشريخ القاضِي وأبو يوسفٌ ومحمدٌ والمالكيةٌ إلى أنَّ الأجيرٍ المشتّركِ يَدُ ضمانٍ وأنَّهُ يضمن 
الشيءٌ التالفُ ولو بغيرٍ تعد أو تقصير منه صِيَانةٌ لأموالٍ الناس وحفاظاً عل مصالجهم. روئ 
البيهقي عن علي كيم اله و َجْهَه أنه كان يضمَنُ الصباعٌ والصائع وقال: دلا يُصْلِحُ النَاسَّ إلا 
ذَاكَ. وروئى أيضاً أن الشافعي رَضِيّ اللّهُ عن ذَكَوَ أ شرَيجاً ذهب إلى تضمين القصّارٍ 00 
فضمئ قصاراً احترق يمه فقال: تضمَئي وقَدْ احترق يتي؟ فقا شريخ: أرَأيِتَ ا 2 
كنت تترك له أجرك؟ وذهت أبو حنيفةٌ وابن حزم إلى أن يَدهُ يد أمانة فلا يضمن إلا بالتّعدي أو 
التقصير. وهذااعو الصِحيغ من مذعب الحنابلة ة والصحيخ من أقوالٍ الشافعئ رضِي اللّهُ عنة. وقال 
ابن حزم: لا ضمانَ على أجير مشتركِ أو غير مشترك؛ ولا على صانع أصلاًء إلا ما تت أله تعدئ 

فيه أو أضَاعَةُ. 


)١(‏ الأجو الذي يتساوئ فيه مع أمثاله. 
)١(‏ القصار: الصباغ. 


١6 


0 


فسحٌ الإجارة وانتهاؤها: الإجارةٌ عقدٌ لازمٌ لا مِلِكُ أحدٌ المتعاقديىَ قَسحّه لأنه عقدُ 
مُعَاوَضَةٍ إلا إذا وَدَدَ ما يوجبُ الفسحٌ كوجودٍ عيب» كما سيأتي.. . فلا تفسحٌ لاه بموتٍ 
أحدٍ المتعاقدينِ مع سلامة المعقودٍ عليه» ويقومٌ م الوارثٌ مقامّ مورثه نوا كان مؤجراً أو مستأجراً... 
خلافاً للحنفية والظاهرية وَالشِعبي والثوريٌ والليثِ بن سعدٍ. ولا تفسحٌ ببيع العين المستأجرة 
للمستأجر أو لغيروِ ويتسلمها المُشتري إذا كان غير المستأجر بعدٌ انقضاءٍ مدةٍ الإجارة. وتفسحٌ بما 
تي: 


ا 


١‏ - طروعٌ العيب الحادثِ على المأجور وهو في يد المستأجرٍ أو ظهورٌ العيب القديم فيه 
؟ - هلاك العين المؤجرةٍ المعينةٍ كالدار المعينة والدابة المعينة... 


© هلاكُ المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة, لأنَّه لا يمكن استبقاءُ المعقودٍ عليه بعد 
هلاكه... 


4 - استيفاعٌ المنفعة المعقودٍ عليها أو إتَامُ العمل أو انتهاءٌ المدةٍ إلا كان هناك عذرٌ يمنمٌ الفسحح 
كما لو اتتهث مدةٌ إِجَارَةٍ الأرض الزراعية قبلَ أنْ يستحصد الزرحٌ فتبقى في يدٍ المستأجر بأجر المثلٍ 
حتى يستَخْصَدَ ولؤ جيرا على المؤجر منعا لضرر المستاجر بقلع الزرع قبل أوَالِِ... 


- وَقَالَ الأحنافٌ: يجورٌ فسخ : الإجارة لعذرٍ يحصلٌ ولو من جهته. مثلّ أنْ يكتريٌ 
خائوياً يج فد كتحترق: عالد أو وق أو فضت أو انقلى ييكرن له قْشْحٌ الإجارة... 


رد العين المستأجرَةِ: ومنئ انتهتٍ الإجارة وبحت على المستأجرٍ رد العين المستأجرة. فإِنُ 
كانت من المتقولاتٍ سَلّمَها لصاجبها... وإنْ كانت من العقارات المبينة سلّمها لضاحيها خالية 
من متاعه. ون كانت من ع الأراضي الزراعية بنليها عالية من الزرع ! 1 ِذًا كانَ هناك عذرٌ كما 
سبق فإنها تبقى بيدٍ المستأجر حتى يحصدّ الزرع بأجر المثل. وثَالَتِ الحنابلي: متي انتقضَتٍ 
الإجارةٌ رَفَعَ المستأجِرٌ يدَهُ ول يلزمهُ الردُ ولا ا 
فلا يقتضِي رده ومؤولته. قالوا: وتكونٌ بعد انقضاءٍ المدةٍ بيد المستأجر أمانة إِنْ تُلَِتْ بغير 
تفريطٍ فلا ضمانٌ علئه. 


() هذا مذهبٌ مالكِ وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تباعٌ إلا برضا المستأجر أو يكونُ عليه دينٌ يحبشه الحاكمٌم 


اببببب بي يي 4ب 17 
المُضَارَبَةُ 


تعريفها: المضارية مأعوذةٌ من الضرب في الأرٍ وهو السفرٌ للتجارةء يقولٌ اللَهُ سُبِحَائة: 
ارون ب يَصْرنونَ في الْارّضٍ يَبتَهْنَ ين فَضْلٍ م4 1 رَتُسَمى قِرَاضاً وهو مُشْعَقٌ من المُْضٍ وهو 
ال لأنَّ المالك قطع قطعةٍ من ما ال وتسم أيضاً: معاملةً. والمقصود 
احا قاين رين على أن يداع أعتغنا تلذا إلى الخعر اسمن عمد على ال بكر لويد 
بينها حسب ما يِتَفِقَانٍ علَيهِ. 

حكمُها: وهي جائزةٌ بالإجماع. وقَذ ضارب رسولٌ الله يك يله لخديجة - رضي اللَهُ عنها - 
بمالها وسافرٌ به إلى الشَّامَ قبل أَنْ يبعكه وقد كان مضبولاً يهافي اماماي ولا جاءً الإسلامٌ أقتها. 
قال الحافظ ابن حجر: والذي نقطغ به أنها كانت ثابة غي. عضر الي كي يعلَّمْ بها وأقيّها ولولا 
ذلك للا جَارَتِ الب .. وروي أن عبد الله وعتيد الل ايتي عمر بن الحطَابٍ رضي اللهُ عنهم خريجا 
في جيش العراق فلمًا ققّلا("2 مرًا على عامل لعُمَرِء وهو أبو موسئ الأشعري وهو أميرُ البصرة 
فرحب بهما وسهلَ؛ وقال: لو أقدرُ لكُما على أمرٍ أنففكما به لفعلت؛ ثم قالَ: بلنء لههنا مال من 
مال الله أريدُ أن أبعت به إلى أُميرٍ المؤمنين فأسلفُكما فتبتاعانٍ به متاعاً من متاع العراقي ثم تبيعانه 
في المدينةٍ وتوفرانٍ رأسٌ المالٍ إلى أميرٍ المؤمنين ويكونٌ لكما ربححه. فقالا: وَدَدْناء ففعل» فكتت إلى 
تمر أن يأخذ منهما امال فلمًا قدِمًا وباعًا وريكاء قال عُمرَ: َكل الجيش :قد أسلق "كما 
أسلّكما؟ فقالا. لا. فقال عمدٌ: ابنا أميرَ المؤمنين فأسلفكماء أديا المالّ وربحه. 


فأما عبد اللّه فسكتء وأمًا تبيد الله فقالَ: يا أُميرَ المؤمنييَ لو هلك المالّ ضمئاهء فقالَ: 
دياه فسكتٌ عبدُ اللّهِ وراجعه عبيدُ الله فقالٌ رجلّ من مجلساءٍ تحمر: يا أمير المؤمنينٌ لو جعلتة 
قراضاا"). فَرضِيَ مر وأخد رأسّ المالٍ ونصف ربح وأَحَدَ عبدُ اللَّهِ وعُيَهِدَ الله نصفٌ ربح 
المالٍ. 

حكمثها: وقد شرّعها الإسلامُ وأبَاحها تيسيراً على الثّاسٍ. فقد يكونُ بعضٌ منهم مالكاً 
للمال» ولكنّهُ غيدُ قادر على استثماره. وقذ يكونُ هناك مَنْ لا يملك المال» لكنَّهُ يملك القدرة 
على استثمارة. فأجار الشارحٌ هذه المعاملة ينتفع 1 واحد منهماء قَرَبُ المالٍ ينتَفِعٌ بخبرة 


ل 


٠١ سورة المزمل؛ الآية:‎ .١( 
(:؛ أي رجعا.‎ 
أي لو علمتَ بحكم المضاربة؛ وهو أنْ يجعلّ لهما النصفّ ولبِيتٍ المالٍ النصفٌ.‎ *( 


ال لآ 2 1 


المُضارب؛ والمضاربٌ ينتفغ بالماٍ. ويتحمّيُ بهذا تعاونُ الما والعمل. واللَهُ ما شرع العقود إلا 
لتحقيق المصالح ودفع الجوائح 

ركتهاء وركتها: الأيعاث والقيول الصاِرانٍ مِمُنٍ لهما أهليةٌ التعاقد. ولا يشترط لفظ 
معن بل يتمٌّ جَ العمّدُ بكلّ ما يؤدِي إلى معني الُضاربة» لأنَّ العبرةً في العقودٍ للمقاصدٍ والمعاني 
لا للألفاظٍ والمباني 

شروطها: ويُشترط في المضاربة الشروط الآنيهٌ: 


١-أنْ‏ يكون وك المالٍ تقد فَإن كان تن أو حلياً أو عروضاً َإنّها لا 7 تصحٌ. قال ابن 
المنذر: «أَجْمَءَ او ب با 7 


انتهئ. 
؟ - أنْ يكونّ معلوماء كي يتميرٌ رأسٌ نُ المالٍ الذي يتجرٌ فيه من الربح الذي يوزعٌ بينهما 
حصت الاتفاق. 
- أن ايوق الريخ بين العاملٍ وصاحب رأسٍ امال معلوماً بالنسبة» كالنصف والثلثٍ 
0-7 لأنٌّ النببيّ عيذ عامل أهل خبين بشظر :ها ينخرج متها. 
وقال ابنُ المُنَذِر: «أجمع كل من نحفظٌ عنه على إبطالٍ القراض إذا جعلّ أُحدَّهُما أو 
كلاهُما له دراهع معلومةً) انتهئ. وعِلَهُ ذِكَ أنه لو اشْعْرِط قدرٌ معينٌ لأحدهما فقد لا يكونٌ 
الربخ إلا هذا القدنٌ فيأَدُهُ من اشترط ولا أَحُدُ الآحَدٍ شياً. وهذا مخال المقصودٍ من عقدٍ 
المضاربة الذي براُ بهِ نفغ كل من المتعاقدين. 
؛ - أنْ تكونٌ المضاربةٌ مطلقةٌ فلا يقيدُ رب المالٍ العامل بالاتجارٍ في بلدٍ معي أو في 
سلمة معيتةء أو يجو في وقت دون وقجء أو لا بتعائل إلأمع شخص بعينهء ونحو ذلك من 
78 لأنّ اسْتِراطٌ التقييدٌ كثيراً ما يفوتٌ المقصود من العقدِء وهو الربخ. فلا بِدّ من عدم 
سْيرَاطه) إل فَسْدَّتَ المضاربة. وهذا مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وأمًا أبو حنيفة وأحمدٌ فلم 
يشترطا هذا الشرطّ وقالا: إن المضاربة كما تصحٌ مطلقةً فإنّها تجورٌ كذْلِكٌ مقيدة0©, وفي 
حال لتقي لا يجودٌ للعامل أن يتجاورٌ الشروط التي شرطهاء فإِن تعدّاها صَّمِنَ. رُوِي عن حكيم 
بن خُرَام: آنه كان يشترط على الرجلٍ إذا أعطاةٌ مال مُقَارَضَة يضربٌ له به: أن لا يجعل 


2558 الإفصاح ص‎ )١( 


ص 22 اذ 


مالي في كبدٍ رطبةء ولا يحمله في بحرء ولا ينزل ؛ بهِ بط مسيلء فإنْ فعلثُ شيئاً من ذَلِكُ فقذ 
ضَمِنْتٌ مالي). وليسّ من شروط المضاربةٍ بان مدّتهاء فإنّها عقدٌ جائرٌ رٌ يكن فسحُهُ في أَيٍّ وقتٍ. 


وليس من شروطها أن تكونٌ بن مسلم ومُسلمء بل يصحٌ أنْ تكونّ بن مسلم وذمي. 


العامل أمِين: و متيل تم عَفْد المضارب بةِ وقَبِضٌ العاملٌ المالّ كائّث يَدُ العاملٍ في | المالٍ يد أمانق» 
ا فإذا ُلِفَ امال بدونٍ تعدٍ منه فلا شيع عليه» والقول قولّه مع يميه إذا 
اذّعَى ضياع المالٍ أو هلاكه لأنّ الأصلّ عدم الخيانة. 


العامل. يضاربُ بمالٍ المضاربة: وليس للعاملٍ أنْ يُضَّاربَ بمالٍ المضاربة ويُعتبدُ ذلك 

تعدّياً منه. قال في بداية المجتهد: ولم يختلفٌ هؤلاءٍ المشاهيد من فقهاعٍ الأنصار أله إن دفْمَ العاملٌ 
اس مالٍ القراض إلى مقارض آخَر فإنّهُ ضاميٌ إِنْ كان خسرادٌ» وإ كان ربخ هذل على شرطله, 
06 للذي عمل شرطةٌ علئ الذي دفع إليه فيوفيه حطّهُ مما بقي من الماليو(2©. 

نفقةٌ العامل نفقةٌ العاملٍ في مال المضاربة من ماله ما دام يسا وكذْلِكَ إذا سافن 
للمضاربة. لأنّ النفقةً قد تكونُ قدرَ الربح فِأَحُذه كله دونَ ربٌ المالٍ ولأنَّ له نصيباً من الربح 
مشروطا لهُ فلا يستحقٌ معه شيء آخبر. لكن إذا أن َبُ امال للعامل أن ينِقَ عل فس من مال 
المضارية أقاة بغر أر كلا لِك سلا حجر بو العرف فإك يجوز 2 سيعلٍ أذ ين من مال 
المضاربة. ويرئ الإمامٌ مالك أنَّ للعاملٍ أن ينفقٌ من مال المضاربة مت كان الما كثيراً يعس 
للإنفاق منه. 

فسحٌ المضاربةٍ: وتنفسحٌ المضاربةٌ بما يأتي: 

١‏ - أَنْ تفقّدَ صّرَطاً من شروطٍ الصحة. فإذا فقدتُ شرطاً من شروطٍ الصحةٍ وكان العامل 
قد قبضٌ المالَ اتير فيه فإنّه يكونُ لهُ في لهذهٍ الحالٍ أجرةٌ مثله لأنَّ تصقه كان ياذنٍ من ربٌ 
المالٍ وقامٌ بعملٍ يستحق عليه الأجرة. وما كان من ريح فهو للمالكِ وما كان من خسارة فهي 
عليهء لأنَّ العامل لا يكونٌ إل أجيراًء والأجيد لا يضمن إلا بالتعدٌّي. 

؟ - أَنْ يتعدّئ العاملٌ أو يقصرّ في حفظٍ المالٍ أو يفعل شيئاً يتنائّئ مع مقصودٍ العقدء فإنَّ 
المضارَبَةٌ في هذه الحالٍ تبطلٌ ويضمنٌ الال إذا ُلِفَ لأنَّهُ هو المتسببٌ في التلف 


)020( يرى أبو قلابة ونافمٌ وأحمدٌ وإسحاق: أ المطتارب إذا خالفٌ فهو ضَامِنٌ والريخ لربٌ المالٍ» ال 
أضتحَاك الرأي: الريخ للمضارت ويتصدقٌ به والوضيعةٌ عليه وهو ضامنٌ لرأس المالٍ في الوجهينٍ معاً. 


الحزال ٠ب‏ يبب يي ِيف 

* - أن يموت العامل أو ربُ المال. فإذا مات أحَدُّهُما انفْسَحَتٍ المضاريةٌ. 

تصرف العاملُ بعد موتِ ربٌ المال: إذا مات رب المالٍ انفْسَكَتٍ المضاربةٌ بموته» 
متيل انقْسَحَتِ المضاربة فإِنَّ العاملّ لا حقٌّ لهُ له في التصرف في الماليء فإِذا تصيفٌ بعد عِلْمِهِ 
بلعو وبغير إِذْدٍِ الور نَّةِ فهو غَاضِبٌ وعليٍ شمن ثم إذا ربع الما ؛ فالريخ بيتهماء قال ابن 

تيمية: «وبه حَكم أ المُؤمنن عُمَرَ بي الطاب رَضِيَ اللّهُ عنةٌ فيما َل ابنَاهُ مِنْ بي بَيِتِ الملء 
قاد نَجَرَا فيه بغَيرِ اسْتَحْقَاق فجعلة مُضَارَيَةً) َه انتهى. وإذا انفْسَحَتِ المضاربةٌ وأ المالٍ عروضش» 
فاربٌٍ المالٍ وللعامل أَنْ بِيعَاةُ أو يقَتسِمَاةٌ لأنّ ذْلِكَ حقٌّ لهما. تان رَضِيَ العام بالبيع وأ وت 
مالي أَجبرَ ربُ الما على البيع لأ للعامل حقاً في الربح ولا يحصّلٌ عليه إل بالبيع. وهذا مذهبُ 
الشافعية والحنابلة. 


اشْتِراطُ حضورٍ رب المالٍ عِنْدَ عنْدَ الِسْمَةٍ: قال أبن رشق أَجْمَعٌ علماة الأمصارٍ على أنه لا 
يجور 0 أنْ يعمل نصيبة هُ من الربح إل بِحَضْرَةٍ رب ب المالء أن حضورٌَ ربت ب المالٍ شرط في 


قسمة المالٍ وأخذٍ العاملٍ حِصّتَهُ وأنّهُ ليس يكفي في ذلك أنْ يقسمَهٌ في حضور يْنَةِ أو غيرها» 
انتهول. 


الحوالة 


تعريفها: الحوالة90؟ مأخوذةٌ من التحويل بمعنئ الانتقال» والمقصودٌ بها هنا نقلُ الدينِ من 
ذمةٍ المُحِيْلٍ إلى ذمةٍ ةِ محال عليه. وهي تقتضي وجودّ مُحَالٍ ومُّحَالٍ عليه. ايل هو المدِيْنُ» 
والمُحَال هو الدائ ينه وامحال عليه هو الذي إيقومٌ م بقضاءٍ الدّين. والحوالة تضرف ين ا 
التي لا تحتائج إلى إيجاب وقبولٍ» وتصحٌ بكل ما يدل عليها كأَعَلَئكَ بعك بدَئيِكَ علئ فلانٍ 
ونحو ذُلِك. 

مشروعيثُها: وقذ شرعّها الإسلامٌ وأجارّها للحاجة إلها. روئ الإمامٌ البخاري ومسلمٌ عن 
أبي مُرَيرةَ أنَّ رسول اللو يَنٍ قالَ: مطل القبي ْم وإذا أبع أحَدكُم على مليء فل ينغ(" ففي 
هذا الحديث أض الرضول ع الدائى إِذا أحالَهُ المدينُ علئ غنيٌ مليءٍ قادرٍ أَنْ 1 الإحالق وأَنْ 
ع الذي جيل علي بالمطالة حكن موقي حقة. 


)١(‏ الحوالة بفتح الحاءٍ ا تكسز. 
1 المطلٌ: ني الأصل الم والمرادٌُ به هنا تأخيد ما استحقٌ أداره بغيرٍ عذرٍ. والغن: هناء القادرٌ على الأداء ءِ ولو 
كان فقيراً. والملية: الغنئ المقتدرٌ. 


ااال ب ب بج ججح و( 


هل الأمرْ للوجوب أو الندب؟ ذهب الكثيد من الحنابلةٍ وابنُ جريرٍ وأبو ثور والظاهريم, 2 أن 
يجبُ على الدائ ن” فول الإحالةٍ على المليءٍ عملاً بهذا الأمر. وقال الجمهوة: إِنَّ الأ 
للاشتخاب. 

شروط صحتها: ويُشت بشترط لصحة الحوالة الشروط الانية: 

ات رِضًا المُحيلٍ والمُحالٍ دون نّ امحَالٍ عليه اشتذلالاً بالحديث المتقم فقد 508 
ال ع ولأنّ المحيلٌ له أَنْ يقضيّ الدينَ الذي عليه من أيٍّ جهة رك لأنَّ السحال حقة 
في ذمةٍ المحيلي فلا ينتقلُ إلا برضاه. وقيل: لا يُشترط رضاة لأنَّ المحاله جك عليه فبِرلها 
لقَولِه صل : «إذا أَحيِلَ َحَدْكُم عَلَى مَلِيءٍ فليتبغ» ولأنَّ له أَنْ يستوفي حقّة سَوَاءٌ أكان من امحيل 
نقسِه أو مك كام مقامّةُ. وأمًا عدمٌ اسْتِراطٍ رضًا محال عليه فلأنّ التسولٌ لم يذكوة في الحديثٍ 
ولأنَّ الدائْنَ أقامَ محال مقام نفسِهٍ في استيفاءٍ حمّهِ فلا يحتاجج إلى رضًا مَنْ عليه الحقُ. وعِنْدَ الحتفئة 
والاصطخريٌ من الشافعيّة اشتراطً رضّاه أيضاً. 

0 - تَحَائلٌ الحَّنْ في الجنس والقَدْرٍ والحاول والتأجيل والجودةٍ والرداعق» فلا تصحٌ الحوالة 
إذا كَانَ دين ذهباً وأحالّه ليأَحُدَ بَدَلَهُ فضَّةً. وكذْلِكٌ إذا كان الدينٌ . حالاً وَأغَالَهُ ليقبضّة مُوٌجْلا أو 
ل وكذلِكَ 33 نصح يح الحوالةٌ إذا اختلفٌ الحقّانِ من حيتٌ الجؤْدَةٌ والرداءةٌ أو كان أحدّهما 
أكثرٌ من الآخر. 

- استقرارٌ الدين» فلو أحالَهُ على موظف لم يستوفي أجرَهُ بعد فَإنّ الحوالة لا تصح. 

؛ - أن يكون كلّ من الحيّنْ معلوماً. 

هل تبرأ ذمةُ المحيل بالحوالة؟ إذا صِحُتٍ الحوالة بُرئَثْ ذمة الحيل» فإذا فلس المحالٌ عليه أو 
ججحَد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيلٍ بشيءٍ. وهذا هو ما ذهب إليه جماهيرٌ 
العلماء. إل أنَّ المالكيةٌ قالوا: إلا أن يكونّ لمحيل عد محال فأحالَُ علئ عديمء قالّ مالك في الموط: 
لمج في الرجل يحي الرجل على الرجل بدن ل عليه إذ أ الدي أحيل عليه أومات 
ولم يدع وفاءً فليسَّ للمحالٍ على الذي أَخَالَهُ شي ونه يرجعٌ على صاحبه الأول». قالّ: «وهذا 
الأمد الذي لا اختلافٌ فيه عِنْدَناه. وقال أبو حنيفة وشريحٌ وعفمانٌ البتئ وغيرُهم: يرجعٌ صاحبٌ 
الدين إذا مات المحالٌ عليه مُفِْساً أو جَحَدَ الحوالةً. 


0 


الشفْفَةٌ 


تعريفها: الشفعةٌ مأخوذةٌ من الشفُع وهو الضمٌ؛ وقد كانت معروفة عِنْدَ العرب. فكانٌ 
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الرجلٌ في الجاهلية إذَا أرادّ بيع منزلٍ أو حائِط أَنَاهُ الجا والشريكُ والصاحت يشْقَّمُ إليه فيما باغ 
فيشفغةُ ويجعله أؤلى بِهِ من بَعدَ من فَسَمْيَتْ شفعةً وشمي طالثها شفيعاً. والمقصودٌ بها في 
الشرع: تملك المشفوع فيه جراً عن المشتري بما قامَ عليه من الثمن والنفقاتٍ. 


مشروعيها: والشفعة ثابتةٌ بالسْنّةء واتّمَقَ المسلمونٌ على أنها مشروعةٌ: «روى البخاريٌ عن 
جاير بن علد | اللَّهِ أنَّ الرسول بيت قَضَئْ في الشَفْعَةٍ فيما لم يُفْسَمْء فإذا وقغتٍ الحدودٌ وصُرَفْتٍ 
الطريقٌ فلا سُفْعَةَ 

حكمئها: وقد سَرَعْ الإسلامٌ الشفعة ليمنع الضررٌ ويدفعٌ المخصومة» لأنّ حقّ تمل الشفيع 
للمبيع الذي اد شْرهُ أجنبي يدفمٌ عنه ما قد يحدّتُ لهُ من ضر ينزلٌ به من لهذا الأجنبي الطارىء. 
واختار الشافعيٌ أنَّ الضررٌ مُؤُنَةِ القِشْمّة واشتحداث المرافق وغيرها. وقيلٌ: ضرد سوءٍ المشاركة. 

الشفعةٌ للذمي: وكما ته تناك تبت الشفعةٌ للمسلم فإنّها للذِئي عِنْدَ جمهور الفقهاءٍ وقال حب 
والحسنٌ والشعبيٌ: لاا عبت تبث للذمي يلا رواة الدارقطنيٌ عن أنس أنَّ النبيّ ع2 قال: ل سْفْعَةَ فْعَةَ 
ِتَضرَانِيٌ. 

إسيفذانٌ الشريكِ في البيع: ويجبٌُ على الشريك أنْ يستَأَونَ شريكه قَِلَ البيع» فإِنْ باع ولم 
يؤِْلهُ فهو أَحَنُ بوه وإن أَذِنَ في البيع وقال: لاغْرَضٌ لي فيهء لم يكن له الطلبٌ بعد البيع. هذا 
مُفْمَضَ حكم رسول الله يل ولا مُعَارِضٌ لَهُ يوَجه. 


١‏ - وروئ مسلمٌ عن جابرٍ قال: «قضئ رسولُ الله بل بالشفعة في كل شركة لم تس صَم: 
رَبعة() أو عائطً20, لا يحل له أَنْ يبي حي يون سَرِيكهُ فإنْ شاءً أذ وإنْ شاءً ترك فإذا باح 


. يوذِلَهُ فهو أأحقّ يها 


١‏ - وعن جابرٍ قالَ: قال رسولٌ الله لة: دمَنْ كان لَهُ شرك في تخ أ زنعةٌ قسن لَه أن 
يع حت يُؤذِنَ شَريكة فإن رَضِي أَحَذَ وإن كرة ترك رَواُ يَحْتى بن آدَمْ عن زهيرٍ عن أبي الزبير 
وإشناذة على شرط مسلم: قال ابن حرم: الا يحل لمن له ذلك أن ييه حي ا يُعِرِضَهُ على شريكه 
أو سُرَكائهِ فيه؛ فإنْ أراد مَنْ يد شرك فيه الأحدٌ له بما أعطن فيه غيره فالشركٌ أحقٌ به وإ لم ير 
فقد سَقَطَ عَمُّه ولا قيامَ له بعد ذُلِكٌ إذا باعه مِكْنْ بَاعَكُ فإِنْ لم يَعْوض عليه 


)١(‏ الربعة: المتزل. 
(؟) الحائط: البستان. 


15٠‏ العَفْعَةٌ 


كما ذكرنا حمٌّا حتّى باع من غيرٍ من يشركه فيه فمن يشرككه مُحَيدُ بن أن يمضي ذلك البيع وتينّ أن 
يُنِطِلهُ ويأحُدُ ذلك الجزع لنفيه ما ييِعَ يده وقالٌ ابن القيم: «وهذا مقتضّن حكم رسولٍ الله عند 
ولا تعاريض ‏ له بِوَجْهِ وهو الصوابُ المقطوحٌ بها. وذعي بعضٌ العلماءٍ ومنهم الشافعيةٌ إلى أن 
الأمر تجمر ا عل الاستحباب. قال التوويٌ: 1 عند أصحاينا على الندب إلى إعلامه 
وكراقةٍ بيعهِ قبل إعلامه وليسّ بحرام. 

الاحتيال لإسقاط الشّفَْةِ: ولا يجورُ الاحتيالٌ لإسقاطٍ الشفعةء لأنَّ في ذلك إبطال حقٌّ 
المسلم» لِما رُوِي عَن أبي هُرَيرةَ مرفوعاً: «لا تَوتَكيوا ما ازتكب اليَهُودُ كَسْعَجِلُوا مَحَارِمٌ اللّه 
بأد الحيلٍ). وهذا مذهبُ مالك وأحمد» ويرك بو حنيفة والشافعيٌ أن يجور رُ الإحتيال. 
والإحتيال لإسقاطٍ الشفعةٍ مثلّ أنْ يقرٌ له ببعض الملكِ فيصبحُ بهذا الإقرار ري له ثم يبيعٌةُ 
الباقى أو يَهَئِهُ لَهُ. 


0 الشفعة: يشترط للأخذٍ بالشفعة الشروط الآتيةٌ: 


أولاً: أَنْ يكونَ الشفوحٌ فيه عقاراً كالأرض والدورٍ وما يتُصلٌ بها اتصال قرارٍ كالاني 
والبناءِ والأيواب والرفوفٍ وكل.ما يداخل في البيع عند الإطلاق لما تدم عن جابرٍ رضي اللَهُ عَْهُ 
قالَ: قضَّئ رسول الله يد بالشفعة في كل شركة لم تُقُصع: أزبعة أل خائط. وهذا مذهبُ 
الجمهورٍ من الفقهاءٍ وخالف في ذَُلِكَ أَهْلُ مكة والظاهريةٌ. وروايةٌ عن ألحمدء وقالوا: إِنّ الشفعة 
في كل شيءٍ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريكِ في العقار قد يحدثُ أيضاً للشريكِ في المنقوليه 
و قاله جاب قال: «قَضَئْ سول الله بالشفعة في كل طَئْيا. َال ابن القم: ورواةٌ هذا 
الحديث ثقَاتٌ. ولحديث ابن عباس أن النبيّ يل قالّ: «لسُفعدُ في كل سَيْء ورجاله ثقَاتٌ, إلا 
أنه أعلَّ بالإرسالٍ» وأخرجج الطحاوي له شاهداً من حديثٍ جابرٍ يإسنادٍ لا بأس بهء وقد انتصرّ لهذا 
ابن حزم فقال: «الشفْعَةُ واجبةٌ في كل جزء بيع مشّاعاً غير مقشوم بين اثنين فَصَاعِداً من أي شَيْءٍ 
كان ما ينيم أو لا: من أرض أو شجرةٍ واحدةٍ فأكثر أو عَبدٍ أو أمةٍ أم م سَئِفٍ أو من طعام أو 
من حيوانٍ أو من أي شيءٍ بِيع). 


دو م 


ثانياً: أن يكونَ الشفيغ شريكاً في المشفوع فيه» وأن تكونٌ الشركة مُتَقَدمَةٌ على البيع» » وأن 
لا يتميرٌ نصيب كل واحدٍ من الشريكينء بلْ تكونُ الشركة على الشّهوع. فعن جابرٍ رضِي الله 
عنه قالّ: «قضَئ رَسُولُ الله َي بالشّفْعةٍ في كل ما لم يقس فإذا وفعت قَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفْتِ 
الطوقُ فلا سْفَْةَه رواة الخمسةٌ. أي إن الشفعة ثاب ني كل مقف سناع قال اقيق هاذا شيخ 
وَظَهَرَت الحدودٌ وَرُسِمَتِ الطرقٌ بيتهما فلا شفعة. وإذا كانتٍ الشفعةٌ تنبت للشريكِ فإنها 


ا حت كس 1011 


ب وداه بود لو بوب 10 ملعي ا ا 0 
الذي كان يحفغ ؛ به قبل القسمقء ولهذا لا تثب الشفعةٌ في الشيءٍ الذي لو مُسع لبطلّث ملقعلة عَنَهُ 
قال في المنهاج: خا لو مع كلك طلطة الشركة تعفاد ورس لأ شلفة هه عل 


وروى مالكُ عن ابن شهاب عن أبي سلمةً بن عبد الرحدهن وسعيدٍ بن المسيب. أَنَّ رسولٌ 
اللّهِ ينج قضئ بالشعفةٍ فيما لم يقس بن الشركاءء فإذا وقَعَتِ الحدودٌ بيتهم فلا شفعة». وهذا 
مذهبٌ علي وعثمانٌ وُمَرَ وسعيدٍ بِنٍ المسيبٍ وسليمانَ بن يسارٍ وعْمْرَ بن عبدٍ العزيزٍ وربيعة 
ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الل بن الحسن والإمامية. قال في شرح الشئّة: 
«َقَ أهلُ العلم علئ ثبوتٍ الشفعةٍ للشريكِ في الربع امنقسم إذا باع أحدُ الشركاءٍ نصيته قبل 
القسمة» فللباقِينَ أده بالشفعة بمثلٍ الشمن الذي وَقَعَ عليه البيغ. وإن باع بشيءٍ متقوم من ثوب 
يحل بقِيمَتِهِ) انته. وأمًا الجا نه لا حقٌّ له 7 الشفعة ة عِنْدَهُمْ. وخالفت في للك الأحنافٌ 
فقالُوا: إن الشفعة مرتبةٌ فهي تثبثُ للشريك الذي لم يقاع أولاً : ثم يليه الشريكٌ المقاسِم إذا بقث 
في الطرق أو في الصحن شركةٌ ثم الجا الملاصِقٌ. ومن العلماءِ من تَوسَط فَانبتهَا عند الاشتراكِ في 
حَقٌّ من حقوق الملكِ كالطريت وامءِ ونحووء ونفاها عند تيز كل ملك بطريتي حيثٌ لا يكوث بين 
الملاكِ اشتراك واستدلٌ لهذا بما روا أصحاث الشان باسنا صحيح عن جابر عن النبئ مت قالَ: 
الجا أَحَقُ ِشْفْعَةٍ جَارِِ يَنقَظِرُ بها وإن نْ كانَ غائياً إذا كان طَرِيفُهُمَا واجدأ». 


ِ 3 8 «رعلي هذا 6 ندل ادي اير نيا 0 ويزول ِ 
الثالتٌ) انتهىل. 


ثالناً: أن يخرج المشفوحٌ فيه من ملكِ صاحبه بعوض مالي بأن يكونَ مبيعاً ('2أو يكونّ في 

معن المبيع كصلح عن إقرارٍ ماء أو عن جنايةٍ توجبهُ أو ِمةٍ بيع بعوض معلوم لأنّه بيع في 
الحقيقة. ذلا شفعة فيما اقل عنهُ ملكه بغر بيع كموهوب بغي عرض وموصئ به وموروث. ٠‏ وفي 
بداية المجتهدٍ: «واختلفٌ في الشفعةٍ في المسَاقَاةٍ وهي تبديل أرض بأرض قَعَنْ مالكِ في ذُلِك ثلاث 
روايات: الجوارٌ والمنعٌ والثالتٌ أن تكونّ الماقَلهُ بينَ الإشراكِ أو الأجانب ب فلم يرّها في الإشراكِ 
ورآها في الأجانب. 


)١(‏ الأحنافٌ يرون أن الشفعة لا تكونٌ إلا في المبيع فقط أخذاً بظاهر الأحاديث. 


0 
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رابعاً: أَنْ يطلب الشفيُ على الفور أيْ إنَّ الشفيع إذا عَلِمَ بالبيع فإنّه يجبُ عليه أن 
يطل الشفعةً حيئ يعلمُ متئ كان ذُلِكَ مكنأ فإن علم ثم أحْرَ الطل من غيرٍ عذرٍ سَقطَ 
0 والسببُ في ذَلِكَ أله لو لم يطلئها الشفيعٌ على الفورٍ وتقِيَ حمٌهُ في الطلب 
مترايا كَانَ في ُلِكَ ضررٌ بالمشتريء لأن ملك لا يست في البيع ولا يتمكى من التصرفب 
فيه بالعمارة خوفاً من ضياع جهدِهِ وأخذو بالشفعة. وإلى هذا ذهتت أبو حنيفة وهو الراجٌ 
من مذهب الشافعيٌ وإحدى الرواياتِ عن أحمت(') وهذا ما لم يكن الشفيغ غائباً أو لم 
يعلم بالبيع أو كان يجهلُ الحكم. فإنْ كان غاباً أو لم يعلم بالبيع أو كان يجهل أن تأخير 
الطلب يسقِطّ الشفعة فإنّها لا تسقط. وبر ابن حزم وغيزة أن الشفعة تبث حقاً له 
يإيجاب الله فلا تسقطٌ بتركِ الطلب ولو ثمانين سنة أو أكيرء | إلا إذا أُسْقَطَهُ بنفسه. ويرك 
أن القولّ بأنّ الشفعة لمن واتبها لَقْظ فاسدٌ لا يحل أن يضاف بِئلهُ إلى رسول الله يلغ . 
وقالَ مالك: لا تجث على الفور بل. وقثُ. وجونها منسلع: قال ابن رُشْدِ:ٍ واخقلف قو في 
هذا الوقتٍِ هل هو محدود أم لا؟ فمرةٌ قال: هو غيه محدود) وإنها لا تتقطغ أبدأً إلا أن 
يحدتٌ المبتائح بِنَاءٌ أو تعر كثيراً بمعرفته وهو حاضْرٌ عالِمٌم ساكتٌ. ومرةً حَدَّدَ هذا الوقت 
فروئ عنه السنةٌ وهو الأشهد وقيلَ أكثد من سنة. وقد قيلَ عنه: إِنَّ الخمسة أعوام لا تنقطئٌ 


خامسا: أَنْ يدفع الشفيغ للمشتري قدر الدمنٍ الذي وق عليه العقد فيأخد الشفيعٌ الشفعة 
مثلٍ الشمنٍ إِنْ كان مثلياً أو بقيمَيه إن كان متقوماً. قفي حديثٍ جابرٍ مرفوعاً: هه أحقٌ به لدم 
رواه الجوزجاني. فإنْ عجر عن وفع الشمن كُلهِ سقطتٍ الشفعة. وير مالك والحنابلةٌ أنَّ الشمنّ إذا 
كان مؤجلاً كله أو بعة فِنّ للشفيع تأجيلهُ أو دفقة منجماً (ميطا) حسبِ المنصوص عليه في 
العقدٍ بشرطٍ أنْ يكونَ قور أو يجيء بضايِنٍ لَهُ موس وإلاّ وجب أن يدقع الشمىّ حالاً رِعَاية 
للمُشتري. والشافعيٌ والأحنافٌ يَرَوْنَّ أن الشفيعٌ مخيرٌ» فإنْ عَجلَ تَعَجلتِ الشفعةٌ وإلا تتأخد إلى 
وقتٍ الأجلٍ. 


سادساً: أنْ يد الشفيعُ جميع الصفقة» فإنْ طلب الشفيع أخدّ البعض سقط حقٌة في 
الكل. وإذا كانّتِ الشفعةٌ ب أكثر من شفيع فتركها بعضّهم فليس لباقي إلا أخذ الجميع حت لا 
تقدق الصفقةٌ على المشتري. 
)02( أصحٌ الروايكين عن أبي حنيفة: أَنّ الطلتٍ لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاحٌ إلي 


الترؤي في الأمر نبجب أن يمكن من ذلِكَ. . وهذا يكونٌ بجعل الخيارٍ له طول مجلس عليه بالبيع. فلا تبطلٌ 
شفعئه إلا إذا قامَ عن المجلس أو تشاغلَ عن الطلبٍ بأمر آخر. 


الوكالةٌ يلد 


الشفعةٌ بينَ الشفعاء: إذا كانت الشفعةٌ بن أكثر من شفيع وهم أصحابٌُ سهامٍ متفاوتة فإنّ 
كل واحدٍ منهم بأد من ابيع بقدر سَهْمِهٍ عند مالك والأصٌ من قَؤْلَي الشافعيّ امك لأنّها 
حقٌ يُستفادٌُ بسبب الملكِ فكائث على قدر الأملاكِ. وقال الأحنافٌ وابن حزم: : إِنّهها على عددٍ 
الرؤوس لامسوائه بجبيعاً في سب اميقالها. 

ورائةٌ الشفعةٍ: يرئ مالك والشافعيغ(' أنَّ الشفعة تورث ولا تبطلٌ بالموتِ» فإذا أُوجَبِتَ له 
الشفعةٌ فماتّ ولغ يعلع بهاء أو عَلِعٍ بها ومات قبل العمكن من الأخذٍ انتقلّ الح إلى الوارث قياساً 
على الأموال. وقالٌ أحمدٌ: لا تورث إلا أن يكونٌ الميثُ طالتٍ بها. وقالّتِ الأحنافٌ: إِنَّ هذا الحقّ 
لا يورت كما إنّه لا يباحُ وإنْ كان الميثُ طالب بالشفعةٍ إلا أنْ يكونّ الحاكمُ حَكم له بها ثم 
ماتٌ. 

تصرف المشتري: تصرف المشتري في البيع قبل أل الشفيح بالشفعة صحيع لأ يرف 
في ملكه فإنْ باه فللشفيع أذ بأحد البتعييُ. إن وَمبَُ أؤ وققةٌ أو تصدّقَ به أو جعلهُ صُداقاً 
ونحوَةٌ فلا شفع لأنَّ فيه إضراراً بالمأخوذٍ منهُ لأنَّ ملكَهُ يزولٌ عن بغيرٍ عوض والشرق لا بيزال 
بالضرر» نا تصوفٌ المشتري بعد أخذٍ الشفيع بالشفعة فهو باطلّ لانتقالٍ الللكِ للشفيع بالطلب. 

المُشتري بيني قبل الاستحقاق بالشفعة: إذا ب بئ الشتري أو غرس في الجزءِ المشفوع فيه قبل 
قيام الشفعةٍ ثم اششحقٌ عليه بالشفعة. فقا الشافعي وأبو حنيفةٌ: للشفيع أن يعيليةُ قيمة البناِ 
منقُوضَاء وكذلكَ قيمة الغرس مقلوعاً أو يكلَفهُبنقضِهٍ. وقالَ مالكُ: لا شفعةً إلا أن يعطئ المشتري 
قيمة ما بتى وما غَرَسَ. 

المصالحةٌ عن إسقاطٍ الشفعة: إذا صالخ عن حفّهِ في الشفعة أو بَاعِهُ من المشتري كان 
عمل بايطلاً ومسقطاً لِحَقّهِ في الشفعة» وعايه رَدٌ ما أحَذُّ عضا عن من المشتري. وهذا عند 
الشافعي. وعند نَ الأئمة الغلاثة يجوز لَهُ ذْلِكَ وله أن يتملك ما بَذَلَهُ لَه المشتري. 


الوكالةٌ 
تعريفُها: الوكال('): معناهًا التفويض» تقولٌ: وكلتٌ أمريّ إلى الله أي ا إلب ٠‏ ونطلق 
على الحفظِء ومنه قولُ اللَهِ شبحالة: إحَسْبنا أن وينم الرَصحِيل74". والمرادٌ بها هُنا استنابة 


الإنسانٍ غيرَةُ فيما يقبلٌ النياية. 


)١(‏ وأهلٌ الحجاز. 
(؟) بفتح الواو وكسرها. : 
() سورة آل عمران, الآية: 17؛ أي الحافظ. 


:1 لل سس ب ال كال 


مشروعِيُها: وقد شرعها الإسلامُ للحاجة إليهاء فليس كل إنسانٍ قادراً على مباسَرَةِ أموره 
بنفسِه فيحتاجٌ إلى توكيل غيره يغو بها بالنيابة عنه. جاء في القرآنٍ الكريم قولُ الله سُبحاَهُ في 
ننه أفل الكهي: وَِكَئكَ . متهم سسالا يندم قال ميل ينبم كَمْ بَنْمْرٌ َالَأ بَننَا 
َم أذ بحص يو الوأ ريك كينا ا عدر الت يوَرِقِكُمْ هزد إِلَ ألْمَدِبَةٍ 
فلنظر آي أرق لمانا َلَأَيَمُم برِزْقٍ مَنَهُ لطن 00 بكم أَحَنًا4. وذكرٌ 
ال عن يوست أن قال للملك: «اجَلِي عَلَنٍ حَرَائنٍ الأزض إِنّي حفيظ عَلِيم». وجاءَتٍ الأحاديثٌ 
الكثيرةٌ تفيدٌ جوارٌ الوكالة» منها أنه 3 وَكُلَ أبا راع ورجلاً من الأنصارٍ فزوجَاةُ ميمونة رضي 
الله عنها. وَتَّتَ عنه يه التوكيلٌ في قضاءٍ الدين والتوكيل في إثباتِ الحدودٍ واشتيفائهاء 
والتو كيل في القيام على ذه وتقسيم جلالِهًا وجلودٍمَاء وغيرٍ ذْلكَ. وأجمع المسلمونَ على جوازًَا 
بَلْ عَلَى اشتحهايها لأنّها نوحٌ من التعاونٍ على الي الى الذي دغا إليهِ القرآنُ الكرم وحببت فيه 
انه يقولٌ اللَهُ شبحانة: ١‏ وَتَمَاونواع التو نعللاو وَالْمُرُونَ 4 ويقول 
الرسولٌ يل : «زَاللَه في عَْنِ العَئِد .مَا كَانَ العَبِدُ في عَوْنِ أَحْيهِه. وقذ حكن صاحِبٌ البحرٍ 
الإجماع على كوتها مشتروعة, وفي كونها ثيابة أواولآية وجهان. فقيلٌ: ياي لتحريع المخالفة؛ 
وقيل: ولايةٌ لجواز المخالفةٍ إلى الأصلح كالبيع بمعجلٍ وتَد أمَرَ يمؤجل. 


أركائها: : الوكالةٌ عقدٌ من العقودٍ فلا تح إل باستيفاءٍ أركانها من الإ يجاب والقبولٍ؛ ولا 
يشترطٌ فيهما لفظ معينٌ بَلْ تصح ِكل ما يدل عليهما من القولي أو الفعلي. لكل واحد من 
المتعاقِدَينِ أَنْ يرجعٌَ في الوكالةٍ ويفسحٌ العقدّ في أي حالٍ لأنّها من العقودٍ الجائرة أي غير اللازمة. 


العجيرٌ والتعليق: وعقدٌ الوكالةٍ يصحح مخز ومعلقاً وثضاناً إلى المستقبلٍ كما ب 

مؤقناً بوقتء أو بعملٍ معينء انير مثل: وكلتك في شراءِ كذا. والتعليق مثل: إن م كلا 
فأنت وكيلي» والإضافةٌ إلى المستقبلٍ مثل: إِنْ جا شهرٌ رمضانَ فقد وكلدكَ عَنْي والتوقيثٌ 
مثلٌ: وكتْكَ عدة! سد أو لفل كذاة وهذا مذهث الحنفية والحنابلة درأ الشافعيةٌ أنه لا 
يجورٌ تعليقُها بالشرط. والوكالةٌ قد تكونُ تبدعاً من الوكيلٍ وقد تكونُ بأجر لأنّهُ تصرفٌ لغيرع 
لا يلزه فجارٌ أخدُ العوض عليه وحيعدٍ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسة منها إلا 
بعد أجل محدود وإلا كان عليه التعويضل'2 . وإنْ نص في العقدٍ على أجرهٍ للوكيل اعتبر 
أجيراً وَسَرَتْ عليه أحكامُ الأجير. 


)١(‏ قالت الحنابلة: إِنْ قال بغ هذا بعشرةٍ فما زادَ فهو لَك صحٌ البِيعٌ وله الزيادةٌ وهى فول إشعداق وغيره» وكانٌ 
ابن عباس لا يرئ بِذْلِكَ بأساً لأنه مثلٌ المضاربة. 


ا للستت ري 1 


م عام ا اسشكمثْ شروطها وله الشروط. متها شروط : عناضة 

اخروط الركل: : ويشتر في امول أن يكون مالكا لتصؤف فيها 570 
لك صرف فل مص ترك انون والصيئ غ مزق ل بصع أ كل واحة تهنا 
غيرَةُ لأنَّ كلا منهما فاقدٌُ الأهليّةِ فلا يملكُ التصرف ابتداعٌ. أمّا الصبيئ المميرٌ فنّهُ يصحٌ ت وكيلَهُ في 
التصرفات النافعةٍ لهُ نفعاً مَحْضَّأ مث التوكيل بقبولٍ الهبةِ والصدقة والوصية. 

فإِنْ كانّتِ التصرفاتٌ صارةٌ به ضرر ممخضاً مثلَّ الطلاقٍ والهبةٍ والصدقةٍ فإنَّ توكيلةُ لا 

شروط الوكيل: ويُشْمَطُ في الوكب أنْ يكونَ عاقلاً قلؤ كان مجنوناً أؤ متغثوهاً أو صبياً غير 


ل شير ونه لا يصع توكيلة. ما الصَبيُ المميرٌ فإ يجورٌ توكيله عند الأحناي لأنه مثل البالغ في 
الإحاطة بأمور الدُنياء ولأنّ عمرو ابن السيدةٍ أم سلمةً رَوّجّ أَقُهُ من رسولٍ اللَّهِ يفِة » وكانّ صبياً 


لم يلغ لحل بعد. 
شروط الوك فيه: يشرط في الموكل فيه أن يكون ا ا ري 
فاحشَء إلا إذا أطلقَ الموكل كأنْ يقولّ له: اشر قرإلي ما نفب كما يشترط فيه أَنْ يكونّ قابلاً 


للنيابة. ويجري ذُلِكَ في كلّ العقودٍ التي يجورٌ للإنسانٍ أن يعقِدَها أتقيه كالبيع والشراءٍ والإجارة 
وإثباتِ الدينٍ والعين والخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعةٍ والهبةٍ والصدقةٍ والرهن 
والارتهانٍ والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارةٍ الأموالء سواءٌ أكانٌ الموكلٌ بنارا غائباً 
وسواء أكانَ رجلاً أم امرأة: روى البخاريٌ عن أبي شُرِيرة قال: كان لرجلٍ على النبي يتن سن من 
الإبلٍ فاءَ يتقاضاهٌ فقال: أغطرة» قَطَلَئوا له سنّه فلم يجدوا | إلا عا شوقها..ققال: أغطرة فقَالَ: 
أزْفيستي 0 اللَهُ لَك قال النبيئ عل : «إنَّ خَيْركُمْ أَخسئكُخ قَضَاءٌه. قال القرطبي: ندل هذا 
الحديث مع صحيتهِ على جوازٍ توكيلٍ الحاضر العتحيع البدن. فإنَّ النبيّ عله أمرَ أصحابَّهُ أَنّْ 
يقطُوا عنه السنٌ الي كانث عَلَيه عل وذلِكَ توكيل منه لهم على ذلك ولم يكن الي يكل مريضاً 
ولا مسافرأء وهذا يردُ قولّ أبي حنيفة وسحنونٌ في قولهما: «ِإنّه لا يَجورُ توكيل الحاضرٍ الصحيح 
البدنِ إل يرضاءٍ الخصماء وهذا الحديثٌ خلافٌ قولهما. 


ضابطٌ ما تجورٌ فيه الوكالٌ: وقَدْ وضع الفقهاء ضابطاً لما تجورٌ فيه الوكالةٌ فقالوا: كل عقدٍ 
جاز أن ينقذة الإنبنا لنقسه جار أن يوكل به غيزة» ًا ما لا تجوز فيه الوكالةٌ فكلُ عمل لا 
تدخلهُ النيابةٌ مل الصَّلاةٍ والحلفٍ والطهارة فإنَّه لا يجورٌ في هذه الحاللات أنْ يوكل الإنسانٌ 


565---- سس بببببببببببب ججحب الي كلق 
غيرّه فيها لأنَّ الغرض منها الابتلا والاختبارٌ وهو لا يحصلٌ بفعل الغير. 


الوكيل أمينٌ: ومتئ تمْتٍ الوكالةُ كان الوكيل أمنا فيما وُكلَ فيه فلا يضميٌ إلا بلتعدّي أو 
التفريط ويقبلٌ قله في التلفٍ كغيره من الأمناء0"). 
: التوكيل بالخصومة: : ويصح التوكيل . بالخصومة في إثباتِ الديونٍ وسائر حقوقي العبادٍ د سوا 
أكانَ الموكلٌ مدعياً أم مدّعي عليه وسوامٌ أكان أم امرأةٌ وسواء رضي الخصم أم لم يرض» لأنّ 
امخاصمة حقٌّ خالصٌ للموكل» فله أنْ يتولامُ بنفسهِ وله أن يوكل عنه غيرةُ فيهه وهل يلك الوكيل 
بالخصومة الإقرارٌ على موكله؟ وهل له الحن في قبض المالِ الذي يحكمٌ به له؟ والجوابُ عن ذلك 
نذكدة فيما يلي: 


. إقرارٌ الوكيل على موكله: إقرارٌ الوكيل على موكله في الحدودٍ والقصاص لا يقبل مطلقاً 
سوا أكانّ بمجلس القضاءٍ أم بغيرِو. وأمًا إقرائ ه في غير الحدود والقصاص فإنَّ الأئَة الَمَقُوا على 
أنه لا يقب في غير مجلس القضاءه وَاخْتَلقُوا فيما إذا قد عليه بمجلس القضاءٍ فقال الأبئفَةٌ العلمة: 
لا يصحٌ لأنّه إقرال فيما لا يملكة. وقالٌ أبو حنيفة: يِصْح إِلاإِنْ سُرِط عليه ألا بق 


الوكيل بالخصومةٍ ليس وكيلاً بالقبض: والوكيل احضوم البق وعينة بالقبض» لأنه قث 
يكونُ كفْعاً التعاضي واخاصمة ولا يكو أميناً في قيض ا حقوقء وهذا ما ذهتت إليه الأكقةٌ خخلافاً 
للأحنافٍ اليك يرون أنَّ له قيض المال الذي يحكم. به لموكلهء لأنَّ هذا من تمام الخصومة ولا 


تنتهي إلا به يعت موكلا فيه. 


التوكيلٌ باستبقاءٍ القصاص: وممًا أختلفٌ العلماعٌ فيه التوكيلٌ باستيفاءٍ القصاصء فقالَ أبو 
حنيفة: لا يجورٌ إلا إذا كان الموكلٌ حاضراً فإذا كان غائياً نه لا يجوردٌ أنه صاحث الحقٌ» وقد 
يعفو لو كانّ حاضراً فلا يجورٌ استيفاءً القصاص مع وجود لهذه الشبهة» وقالَ مالكُ: يجورُ ولو لم 
يكن الموكلٌ حاضراً. وهذا أصحٌ قَوْلَي الشافعئ» وأظهر الروائكيٌ عن أحمد. 

الوكيلٌ بالبيع: وتن وَكُل غيزة لبيع له شيئا وأطلق الوكالة فلم يقهدة يشمن معين ولا أن 
بيع معجلاً أو مؤججلاً فليس له أَنْ يييعة إلا بشمن الكل ولا أن بيع مؤجلاء فلو باعَةٌ بما لا يتخاي 
الناش بمئله أَوْ باعَُ مؤجلاً لم يجرٌ هذا البيعٌ إلا برضًا الموكل؛ لأنَّ لهذا يتناف مع 


(1) ومن صور التفريطٍ أن يبيع السلعة ويسلّمها قبل قبض الثمنٍ أو أن يستعمل العينَ استعمالاً أو أن يضعّها في 
غير حرزٍ. 


ا 


مصلحيه فيرجمٌ فيه إليه» وليسّ معني الإطلاق أنْ يفعلٌ الوكيلٌ ما يشاءٌ بَلْ معنا الانصرافٌ 
إلى .ابيع التعارٍ لد التجار وما هو أَنقعُ للموكل. قال أبو حنيفة: يجورٌ أن بيع كيت شاءً 
نقداً 2 نسيئة؛ وبدونٍ ثمن المثلٍ وبما لا يتعَابَ ين الام مد بمثلهِ وبنقدٍ البلدٍ وبغيرٍ نقدِيء لأنَّ هذا هو 

معنيل الإطلاق. وقد يرعَبُ الإنسانٌ في التخلّصٍ من بعض ما يملكُ بتيعهِ ولو بغبنٍ فاحش. 
هذا إذا كانث الوكالةٌ مطلقة فإذا كاث مقيدةٌ فإ يجبُ على الوكيل أنْ بيد با قيدَهُ به 
المؤكل ول يجوز محالفقة إل إذا خَالَقَهُ إلى وااعن حو للموكل فإِذا قِيّدّهُ يشمن معين فباعَةُ 
بأزيد أو قال به موتعلا يافة. حال سخ هذا اليخ. فإذا لم تكن امخالفةٌ إلى ما هو خير 
للموكلٍ كان تصدفة باطلاً عند الشافعي؛ ويرى الأحنافٌ أنَّ هذا التصعفٌ يتوقّفُ على رضًا 
الموكلٍ فإِنْ أجارّهُ صحٌّ وإلا قلد0, 


شراءٌ الوكيل من نفسِهٍ لنفسِه: وإذا وُكُلَ في بيع شيءٍ هل يجورٌ له أن يشعَرِيةُ لنفسِه؟ قال 
مالِكُ: للوكيلٍ أَنّْ يشتريّ من نفسه لنفسه بزيادة في الشمن. و 8 
أظهر روايتيه: لا يخ بشراة الوكيل من نعنيية الفيبو» » لأنَّ الإنسانَ حريصٌ بطبعِهِ على أن يشتر 
لنفسِه رخيصاء وغرض الموكل الاجتهادٌ في الزيادة» وبَينَ الغرضَّينٌ مُضَادٌة. 


التوكيلٌ بالشراء: الوكيل بالشراءٍ ! إِنْ كان مقيّداً بشروطٍ اث شترَطَهًا الموكلٌ وجب مراعاةٌ تلك 
الشروطٍ سواعٌ أكانتُ راجعةً إلى ما بشترئ أو | إلى الثمن فإِنْ خالفٌ فاشْتَرَىُ غير ما طلبٌ منه 
شرازة أو اشْتَرى بثمنٍ أزيدٌ ممًا عَينَهُ الموكل كان الشراكٌ لُ دونَ الموكل؛ فإنْ خالفٌ إلى ما هو 
أفضلٌ جار فعَن عروةً البارقئ رضِي اللَّهُ عنة أنَّ الي يكلو أعطاة ديناراً ' ربد سح ارفاك 
فَاشْتَرَى شاتَينٌ فباع إحدَاهُما بدينارٍ فأتاه بشاةٍ ودينارء فدعا له بالبركةٍ في بيعِهِء فكانَ لو اشر 
رايا لربخ فيه رواة البخاريٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ. وفي هذا دليلٌ على أن يجوز زُ للوكيلٍ إذا قال لَهُ 
لمالكُ: اسْمَرِ بهذا الدينار شاةً ووصفَهَا أن يشتري به شائَينٌ بالصَفَةٍ المذكورة» لأنَّ مقصوة الموكلٍ 
قد د فيال وزاد الوكيل خيرأء ومثلٌ لهذا لو أمرَه أن بيع شا بدرهم فباعها بدرهَمَين أو أن 
يشتريّها بدرهم فَاشْعر تاها بنصفي ذزهم. وهو الصحيحٌ عند الشافعية كما نقلَهُ النوويٌ في زيادةٍ 
الروضة. .. وإ كانّتِ الوكالةٌ مطلقةٌ فلّيسّ للوكيلٍ أن ب يشتري بأكثرٍ من ثمن امثل أو بغبنٍ فاحش» 
وإذا خالفٌ كان تصيْفُُ غير نافذٍ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسِه. 1 


)١(‏ وعندّ الحنابلةٍ أن الوكيلَ إذا اشتر بأكثر من من المثلٍ أو الشمنٍ الذي قدزه له الموكلُ بما لا يتغاينُ الناسٌ 
فيه عادةً صحٌ الشراءً للموكلٍ وضمئ الوكيل الزيادة» والبيعٌ كالشراءٍ في صحيه وضمانٌُ الوكيلٍ النقصّ في 
الثمن» أما ما يتغابنٌ فيه التاسٌ عادةٌ فعفرٌ يضمئه. 


ااا 3ك تت 11 111 
انتهاءٌ عقدٍ الوكالةٍ: ينتهي عقدُ الوكالةٍ بما يأتي: 
١‏ - موت أحدٍ المتعاقدَيْنِ أو مجنونه, لأنَّ من شروط الوكالةٍ الحياة والعقلّ» فإذا حدتٌ 
الموثٌ أو الجنونٌ فد فعقَّدَتُ ما يتوق عليه صِحَنّهًا. 
- إنهاء العمل المقصودٍ من الوكالة, لأنَّ العمل المقصود إذا كان قد انتهئ فإِنَّ الوكالة 
ك3 هذه الحال تصبح لا معنئ لها... 
 "‏ عزلٌ الموكل للوكيلٍ ولو لم يعلّه('). ويرئ الأحناف: أنه يجبُ أنْ يعلّم الوكيل 
بالعزلء وقبلَ العلم تكونٌ تصوفائةٌ كتصدْفاتِهِ قبل العزلٍ في جميع الأحكام. 
- عزلُ الوكيلٍ نفشه: ولا يُشترطً علمٌ الموكل بعزل نفسِهِ أو حضوروء والأحناف 
يشترطونَ ذُلكَ حيّئ لا يضارٌ. 
خخروجٌ الموكل فيه عن ملك الموكل. 
لعارية؟) 
تعريقها: العاريةٌ عمل من أعمالٍ البو التي ندب إليها الإسلامٌ ورغِبَ فيها. يقولٌ اللَهُ 
سُبْحَائُ: طوَتَمَاوَنوا عَلَ لير َاللفوَىُ و ماو 3 وير والمد و7 "). وقال أنسٌ رضِي الله 
عنة: كان فرع بالدجة فاشتكا التي يرسأ من أبي طلحة يقال له: لمندوبُ» فركبة فلا رجع 
قالَ: دما قاين شيء وَإنْ نْ وَجَدْنَاهُ لبخرأه. وقَدْ عرقّها الفقهاءٌ بأنّها إباحةٌ المالكِ منافع ملكه لغيرة 
5 و . 0 ع 
بِمَ تنعقدُ: وتنعقدٌُ بكل ما يدل عليها من الأقوالٍ والأفعال. 
شروطها: ويُشترط لها الشروط الآنيٌ: 
١‏ أَنْ يكونّ المعيد أهلاً للتبرع. 
؟ ‏ أن تكونّ الع منتفّعاً بها مع بقائها. 
أنْ يكونع النفعٌ مُباحاً. 
)١(‏ وهذا عند الشافعي والحنابلق» ويكوثٌ ما بيده بعد العزلٍ أمانة. 


لق عاريةٌ أو عاريةٌ بالتخفيفيٍ والتشديد. 
() سورة المائدق» الآية: 7 
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إعارةٌ الإعارة وإجارئها: ذهب أبو حنيفةً ومالك إلى أنَّ المستغيرٌ له إعارةٌ العارية وان لم 
أَدّنِ المالك إذا كان ما لا يختلفُ باختلافٍ المستعمل. وعندٌ الحنابلةٍ أنهُ متين تت العارية 
جارٌ للمستعير أَنْ ينتفع بها بنة نيد أو ل يفوم فاك إلذ ل لا ؤرما نولا يما إل يا 
المالك. فإنْ أَعارَمًا بدونٍ إذنه كتلِمَتْ عند الثاني» فللمالكِ أنْ يضمن أيّهُما شاءء ويستقرٌ 
الضمانٌ على الثاني لأنّه قبِضّها على أنه بان لها ويُلِمَتْ في يدِوء فَاستَفَدٌ الضمَّانُ عليه» 
كالغاصب من الغاصب. 


متئ يرجعٌ المعيرُ: وللمعير أَنْ يستردٌ العارية مت شاءً ما لم يسْث ضّرراً للمستعير. فإن كان 
في استردادها ضررٌ بالمستعيرٍ أجل حيّى يْقِيَ ما يتعرضٌ له من ضرر. 

وجوت رَدّهَا: ويجب ب على المستغير أَنْ يرد د العارية التي اسْتَعَارَها 55 اشتيفاءٍ نفههًا لقولٍ 
الل شبحائة: «قإه إنّ أنه يأمرخ أن يووا الأمكت إل آميها4” وقق 5 هُرِيرةَ أنَّ لني 
َل قالّ: أذ الأال إلى من التعتك لان عن خَائكه. أخرجةٌ أبو داوُدٌ والنْرّمِذيُ وصحححةُ عن 
أبي أمامة أن النبئ َل قَالَ: «العَارِيَةُ موا(" 


إعارةٌ ما لا يضِدٍ المعير وينفعُ المستعير: نهئ رسولٌ الله يل أن يمع الإنسان جارَةُ من 
عرز خشبةٍ في جداره ما لم يكن في ضررٍ يصيبٌ الجدا. فعن أبي هُريرة أنَّ رسول الله عَتَيد 
قال: وله ينغ حَدُكُمْ جَارَةُ أَنْ يَغوْرَ حَشَبَةٌ في جدَارِوه. قال أبو هُرَيرةَ: ما لي راك عَتْهَا 
مُعْرِضِينٌ؛ واللّه لأَمِينٌ بها تن أَكتَافِكُم. رواه مالك. واختلفٌ العلماعٌ في معنن الحديث؛ هَل هو 
على المندوب إلى تمكين الجارٍ من وضع الخشب على جدارٍ جاره أم على الإيجاب. وفيه قولانٍ 
للشافعي وأصحاب مالك أصحُحهما في المذهبين الندبُء وبه قال أبو حنيفة والكوفئونٌ. والثاني 
الإيجابُ: وبه قال أحيد وأبو : ور وأصحابٌ الحديث وهو ظاهد الحديث» ومن قال بالتذت قال 
ظاهو الحديث أَنّهم توققُوا عن العملٍ» فلهذا قالَ: ما لي أراكُم عنها معرضي. وهذا يكال علن 
نهم قهموا منه الندت لا الإيجات» ولو كان واجباً لما أطبقوا على الإعراضٍ ,- عن واللهُ أعلمٌُ. 
ويدحلُ في لهذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضر فيه على المعير فاه لا يحل منغة» وإذ منقة 
صاحبِهُ قضئ الحاكمٌ به. ا ا م ا ا 
خليجاً له من العريض» فأراة أن يمرٌ في أرض محمد بن مسلمة» فين محم فقا له 
الضحاك: أنتّ تمتغني وهو لك 1 تسقي منه أولاً وآخراً ولا يضِءِك؟ فأب 
سورة النساءى الآية: .8/4 
)00( أي تعادٌ لصاحيها. 
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محمدٌ فَكَلّمَ فيه الضحاكُ عمرّ بن الحطَّابَء فدَعا عمد محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله 
كال محمد لآه فقالٌ عمد: لا تمنغ أخاك ما ينقَعْهُ ولا يَضُْكُ فقالَ محمدٌ: لاء فقالَ عم: واللّه 
يعن به ولو عََى بطِكَ» فأمرةُ عمرُ أن ع به فَفَعَلَ الضحاكُ. 0 
عن أبيه أنّه قال: كان في حائطٍ بدي ربيعٌ لعبدٍ الرحمنٍ بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحيةٍ 

الحائطٍ فمبّعهُ صاحبٌُ الحائط. فكلم عمرّ بن الخطاب» فقضئ لعب الرحان بن عوفف صربن 
وهذا مذهبٌ الشافعيٌ وأحمد وأني ور وداوة وجماعة أهلٍ الحديث. ويرئى أبو حنيفة ومالك: أنه 
لا يقضّئ بمثلٍ هذاء لأنَّ العارية لا يُقُضَّئْ يها. والأحاديثٌ المتقدمةٌ ترججخ الرأي الأول 


ضمانٌ المستعير: ومتئ قبض المستعيرٌ العارية فتلفَتُْ ضَمتَهاء سواه وَوط أ لم يقوط. وال 
نافع انق حياس وعادفة وأ جزيرة وساف وإسبنان. ذفي حديثٍ سمرة رضي الله عنة أن 
النبيّ له قال: «علَئ اليدٍ ما أَحَذَّتْ حَتَّئ يُوَدْيّو('). وذهب الأحنافٌ والمالكيةٌ إلى أنَّ المستعير لا 
يضمن إلا بتفريطٍ منه لقولٍ الرسول ينلة: «لين علَئ المُشتعيرٍ غَيْرَ المغَِا"2 صَمَان ول 
المستؤدع غَيْرٍ المُفِلٌ صَمَانٌ). أخرجه الدارقطني. 


الو ديعة 


تعريفُها: الوديعةٌ مأخوذةٌ من وَدَعَ الشيء بمعنل تَرَكُ. وَسْمِنْ الشيءٌ الذي يَدَعَهُ الإنسا 
ِنْدَ غير لِيحمَظَة له بالوديعة» أنه يتركة عِنْدَ المودع. 

.حكمها: والإيداعحٌ والاستيداعح جاتراق: ويُستحك قبولها ل يعلمُ عن نفسهٍ القدرة على 
حفظهاء ويجبٌ عل الوؤوج أنْ يحفّظها في حرز مثلها. والوديعةٌ أمانةٌ عَنْدَ 0 يجب ردها 
عندّما يطبها صاحبهاء يقول الله شبحالة: ين أبن بَنْصُّكُم بنْضًا كَلُِوَرَ ألَرِى أؤْثينَ أمَقتةٌ 
لمق آسَّ َذ 9 . وقَذْ تقدم حديتٌ: «أَدٌّ الأمائة إلى مَنْ انْتَمَنَكُ.. . الخ». 


ضمائها: ولا يضمن المودعٌ إلا بالتقصير أو الجناية منذ علّئ منه علئ الوديعة للحديث المتقدم 
الذي رواةُ الدارقطني في الياب المتقدم. وروئ عَمْرُو بن شعيب عن أبيه عن جَدَهِ أن النبيّ عد 
قال: «من ُو وديقة فلا صَعَانَ علَهه رواه ابن ماجه. وفي حديث رواه البيهقئ: ولا ضَمَانَ على 
مُؤْنَمَنِ). وقضئ أبو بكر رضي لله عند فق وديعة كان فى جراب فضاععتٌ من خرق 


)1١(‏ أي اليدُ ضمانٌ ما أخدّث ترده إلى مالكه. 
(١؟)‏ المغل: الخائن. 


(؟) سورة البقرة الآية: 7/1 
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الجراب أن لا ضمانٌ فيها. وقد :اودع عروةٌ بن الزييرٍ أبا بكر بنِ عبدٍ الرحمنٍ بن الحارثِ بن 
هشام مالا من مال بني مصعب» قالَ: فأصيت امال عند أبي بكر أو بعضهء فأرْسَلَ إليه عروة: أن 
لا ضمانَ عليكَء إِنَّما أنتٌ مِؤْمَنٌ. فقالَ أبو بكر: قد علمثٌ أنْ لا ضمانٌ عليّ. ولكن لم تكن 
لتحدّتٌ قريشاً أن أمانتي قد خريث. ثم إِنّهُ باع مالاً له فقضاه. 


قبول قول المودّع مع تمينه: وإذا ادَئ الموعٌ تلفّ الوديعةٍ ل رح م 
ينه كبنه. قال ابن المنذِر: أجمعَ ئُُ من نحفظ عنه أن المودّعٌ إذا أَحرَرّها © نم ذَكْرَ أنّها ضَاعَتْ أنَّ 
القولٌ قوله. 

ادعاءٌ سَرِقَةٍ الوديعة: وفي مختصر الفتاوى لابن تيميةً: «مَنِ اذّعَ أنه حفظ الوديعة مع ماله 
فسْرِقَتْ دون ماله كان ضَامنا لَهَاا. وقد ضمَنَ عمد رضي اللَّهُ عنه أنس بِنٌ مالِكِ رضِي اللَهُ عنه 
وديعة ادع أنّها ذهبثتٌ دون ماله. 

من مات وعنده وديعةٌ لغيره: من مالك تبك أن غنتم وديمة لخيره ولم توجنة:فهي دين عليه 
ُقْضَى من ثرِكتد. وإذا وُحَدَتْ كتابةٌ بخطْه وفها إقرارٌ بوديعة ما فإنّه يوْحَدُ بها ويعقمدٌ عليهاء فإنّ 
الكتابَة تُعْتد كالإقرار سواء بسواء متئى عُرِفَ له 


الغصبٌ 


تعريفه: جاد قي القرآن الكريم: ف أكا ألسَّفِينَةٌ فَكَانَتَ لكين يمون في البخر يدث 1 
بها وك آم هم مَلِكُ يَأَمْدُ قُّ متو ه600 والغصبٌ هو أخد شخص حقٌّ غيره 
والاستيلاءعٌ عليه ه عدواناً وقهرا أعنهة 5 

حكمه: وهو حرام يِأنَمْ فاعِله يقول الله شبحالة: «ولا كأكُوا نولم ينم 
بالطل ا 


0 دفي, خطبة الوداج التي رواها البخاريٌ ومسلمٌ, قال الرسوا عه دإِنّ دِمَاءَكُم 
وَأَمْوَا أَموالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كُحُزْمَةٍ يكم هذا في طَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذاء. 
؟- وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هُريرةً أن النيئ يل قالَ: «ل يَْنِي الزّاني جين تزني 


)١(‏ سورة الكهف» الآية: ولا 
)١(‏ إن أذ المال ِرَا من حرزٍ مثلّه كان سرقةٌ وإن أخدّ مكابرةً كان محاربة وإن أحدّ استيلاء كان اختلاسا 
وإن أخدّ مما كان لهُ مؤتمناً عليه كان خيانة. 


(؟) سورة البقرق الأية: 18/4. 


؟/1ذ ٠٠7‏ _ ل سبي الفْضبٌ 


1 ا يَْربُ الشارِبُ حين يَخْرِبُ وَهُوَ مُؤْين ولا يَسْرُقَ السارق حين يَسْرّق وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
22 موي01 يَف الثاس إِلَيِ فيها أبسَاءة م جين يَنْتَهبِهَا وَهْرَ مُؤْمِنٌ. 


. 

م 

0 
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0 - وعن السائّب بن يزيد عن أيه 0 لا أذ 2 
أخرجة 


جَادَا وَل لأعِباًء وإذا أَحَدَ أَحَدُكُمْ عَضًا ع فَلْيَدْدُهَا عَلَيده. 


وحسللة. 


4 - وعندٌ الدارقطني من طريتٍ أنس مرفوعاً إلى النبي كله دلا يِل مال امرىءٍ مُسلِم إل 
بطيبةٍ مِنْ نَفسِبه. 


ه - وفي الحديث: «مَن أَحَذَّ مَالَ أَخِيه بَتمِينهِ أَرْجَبَ اللَهُ لَهُ الَارَ وَحَوْمَ عَلَيهِ النةَ... فَقَالَ 
رَجلٌ: يَا رَسُولُ اللّهِ وإنْ كَانَ شَيئا يَسِيراً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عُوداً من أَرَاكِه. 


ع2 


5 - وروئ البْحَاريٌ ومسلمٌ عن عائشّة أنَّ انب * ييِ قالّ: ومن ظَلَّم شِبراً مِنَ الأزض طَرُقَهُ 
اللّهُ مِنْ سَيْع أرضِين». 


زرح الأرضٍ أو غَرْسْها أو لبن عليها عَضْباً: ومَنْ زَرَحَ في أرض مغصوبة لصاحب الأرض 
وللغاصب النفقٌ لهذا إذا لم يكن الزرح قد مخصة فإذا كان قد حصة فلس لصاحب الأَرضٍ بعد 
الحصدٍ إلا الأجرةٌ. ًا إذا كان غرس فيها فإ يجبُ قلغ ما غرسة وكذْلِكَ إذا بن عليها فإله 
يجبُ هدمٌ ما بَنَاهُ. فني ديج راقم بي بجحديج أن يسول الله عند قال: «من زع في أَْضٍ قم 
بير دنهم فلس لَه من الوّزع سَيْء وله تَفْقَتُهُ. رواهُ أبو داودٌ وابنٌ ماجة والترمذيٌ وحسّنه هُ وأحمدٌ 
وقال: إِنَا أذهبُ إلى هذا الحكو اشتحساناً على خلافي القياس. وأخرج أبو داود والدارقطنئ من 
حديث عروةٌ بن الزبيرٍ أن رسول الله ند قالّ: دمن أَخا أزْضأً فَهٍِ لَه َس لعزي طَالِمٍ حَؤّه. 
قال: وَلَقَدْ أخيرني الذي حدّئني هذا الحديتٌ أنَّ رَجُلَين اختصّما إلى رسولٍ الله 2 عد غرسّ 
أحدّهما تخلاً في أرض الآخر. فقضّئ لصاحب الأرض بأرضه. وأمرَ صاحِت التخل أن يخرجخ 
نخلَهُ منهاء قالَ: فَلقَدْ رأيئُها وإنّها لتضربُ أصولها بالفؤوس وإنّها لنخل عم». 

حرمةٌ الانتفاع بالمغصوب: وما دام الغصث حراماً فإِنَّهُ لا يحل الانتفَائُ بالمغصوب بأيّ 
وجه من وجوه الاتتفاع» ويجبٌُ إِنْ كان قائماً بنمائه!") سواءٌ أكانَ متصلاً أم منفصلاً. ففي 
(1) النهبةٌ وزنُ غرفةٍ: الشيمٌ المنهوك. 


)١(‏ فإن كان النتاجج مستولداً من الغاصب فمن العلماءٍ من يجِملٌ النماءً مقاسمة بين المالكِ والغاصب 
كالمضاربة. 
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حديث سمرةً عن النبي ب قالَ: «عَلَئ اليدِ(' ما أَحَذّتْ حَتَّى تُوَديَهُ». أخرجة أحمدُ وأبو داوة 
والحاكم وصححه واب ماجةً. فإنْ هلك وجب على الغاصِب رد مثلهِ أو قيمته سواءٌ أكانّ الت 
بقعلة د بآفةٍ سماوية» وذَّهَبِتِ المالكيةٌ إلى أن الفروط وَاليواق. وغيدها ما ”لا يكال ول يوون 
يضمن ب بقيمته إذا غخصتٍ وتلفٌ. وعِنْدَ الأحناف والشافعية أنَّ على من استهلكة أو أَفْسَدَهُ ضمانٌ 
المثل» 0 يعدلٌ عنةُ إلا عند عدم المثل. وانّقَقُوا على أنَّ المكيلٌ والموزونٌ إذا غضبا. وتحدث الثلث 
ضُمِن مثله إذا وج مثله لقوله تعالى: كن حا ساك ييل + للقن 
يخم" ومؤونةٌ الردّ وتكاليقُةٌ على الغاصب بالغةً ما بلغْتُ. وإذا نقصّ المخصوبٌ وجب رد 
قيمةٍ التقص سواءٌ أكانّ النقصٌ في العين أو الصفةٍ. 

الدفاعٌ عن المالٍ: ويجبُ على الإنسانٍ أن يدفع عن ماله متئل أراد غير أن ينتهبة» ويكونٌ 
الدفعٌ بالأحفٌ فإنْ لَْ ينفع الأخفٌ دفع بالأشد, ولو أدّئ ذُلِكٌ إلى المقائلة. قال رسولٌ الله طلة: 
من قُيِلَ َوْنَ مَالِهِ فَهُرَ ضَهِيد وَمَنْ قيلَ دَونَ ده فَُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دونَ نيه فَهُوَ َهِيدٌ؛ ون قُيِلَ 
ذُونَ أَهله فَهُوَ سَهِيدٌ» رواهُ البِحَاريّ ومسلم والترمذيٌ. 

مَنْ وجد ماله عند غير فهو أحقٌ به: ومتئ وجد المفصوبٌ منه ماله عند غير كان أحقٌّ به 
ولو كان الغاصبُ باعَهُ لهذا الغير» لأنَّ الغاصبَ حينٌ باعَهُ عَهُ لم يكن الك آ لَه فعقدٌ البيع لم يقغ 
صحيحاً. وفي هذه الحالٍ يرج المشتري على الغاصِب بالثمن الذي أخدَّةُ منُ. رو أبو داوة 
والنسائيٌ يّ عن سمرةً رضي اللَّهُ عنه أنَّ النبيّ ْله قال: دمن وَجَدَ عن مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحقُ به 
وَيَِعُ يشِعْ البتيغ من يَاعَكُ أَيْ يَرْجِعُّ م المُْتَرِي عَلَى البائئع». 

فتخ باب القفص: عن تح باب قفص اذ فيه طيرٌ ونقَرَهُ ضمن. واختلفوا فيما إذا فج 
القفصٌ عن الطائرٍ فطار. أو نحل َالُ البعر فقوة. فقا أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه على كل 


وه وقال مالك وأحمدٌ: عليه الضمانُ سواءٌ عَمَيبهُ أؤ ممَرَاجياً. وعن الشافعئ قولان: في 
القديم: لا ضمان عليه مُطْلَقاً. وفي الجديد: إِنْ طارٌ مُقَيتَ الفتح وجب الضمانٌ» وإِنْ وقفّ 
ثم طَارَ لم يضمن. ْ 

اللقبطٌ 


0 1 1 / 7 55 و 3 
تعريقه: اللقيطٌ هو الطفلٌ غير البالغ الذي يوجدٌ في الشارع أو ضالٌ الطريت ولا يعرف 


)١(‏ أي على اليدِ ضمانٌ ما أحدّتث. 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: 1١814‏ 


7 7 ا 3 سح كك 2ك .ص 1 ١‏ 11 ا 


حكمٌ التقاطه: والتقاطة فرضٌ من فروض الكفابة كغيرِِ من كل شيءٍ ضائع لا كافلَ لَهُ لأنّ 
في ت ركه ضياعَةُ. ويُحْكمْ ياسلامه متئ وُجِدَ في بلادٍ المسلمينٌ. 

من الأَؤْلَئ باللّقيط: والّذي يجدٌةُ هو الأول يحضائيهِ إذا كان حراً عدلاً أميناً رشيدأء وعليه 
أن يقومبتربيته وتعليوة, رو سعيدُ بن منصور في ستيه أن سنن بن جعيلة قال: وجدتُ ملقوطاً 

تيثٌ به تُمرَ بن الخطاب» فقال: عريفي با أمر المؤمني له رجلٌ صالخ. فقالَ عُمَر: أكذلك هو؟ 
قال: : نعم قال: اذْهَبْ ب رهو حوٌ ولك ولازه0 ' وعلينا نفقتُهُ وفي لفظ: وعلينا رضاعٌهُ. فإِنّهُ 
كان في يد فاسقٍ أو مبذرٍ جد من وتولّق الحاكم أمر تيه 

النفقةٌ عليه: : ويف عليه من ماله إِنْ وحدَ معه مال» فإن لم يوجنذ معه مال فنَُ من بيتٍ 
امال لأنَّ بيت امال مُعدٌ لحوائج المسلمي ٠‏ فإ لم يتيز فعلى فعلئ مَنْ عل بحالهِ أَنْ يَُفِقَ عليه لأنَّ 
ذلك إنقاذً له من الهلاكِ ولا يرج على بيت امال إلا إذا كان القاضي أَذنَ له بالنفقة عليه» فإنْ لم 
يكن إِذنٌ له كانّث نَقَقَتْهُ تبرعاً. 


ميراتٌ اللقيط: وإذا مات اللقيط وترك ميراثاً ولم يخلفٌ وارثاً كان ميرائُّ لبيتٍ المال» 
وكذْلِكَ دين تكوثُ لبيتٍ امال إذا قي وليس لللتقطه حقٌ ميراله. 


اذْعَاءٌ نَسَبهِ: ومن ادّعَىْ نسب من ذكر أو أنثى ويه مت كان وجودُةُ منه ممكناء يلا فيه من 
مصلحة اللي دونَ ضرر يلحَقٌ بغيروء وحيتئلٍ يد يقبت نسي وإرثّة لمدعيه. 'فإنْ اذّعاهُ أكثرُ من واحدٍ 
نبت نسي من أفام ابت على دعواة» فإ لم يكن لهم ين أ أقاتها كي واحد منهم عرض على 
القافةٍ الذي يعرفونَ الأنساب بالشبه. ومتى حكع بنسبه قائفٌ واحدٌ أخدٌ بحكيهٍ متئ كان مكلفاً 
ذكراً عدلاً مجرياً في الإصابة. 


فعن عائشة رضي اللّهُ عنها قالّتُ: «دَحَلَ عَلَيّ لبي يك مشزوراً تب قُ أسَارِيدُ وه فَقَالَ: 
ألم ري أن مُجَرزاً المدْجَيَ نَظَرَ آيفاً إلى ريد وأُسَامةَ ََد عا رؤوسَهما وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَاء قل 
إِنَّ هذه ب الأقدَام بَضّهَا مِنْ بَغضء رواهٌ البخاريٌ ومسلم. فإِنْ لع تسر ذُلِكُ افْتَرعُوا بينَهُمء فم 

يحيث له كاالة. وقال الحنفية: لا يمل بالقائٍ ولا القع بل لؤ تساويل جماعةٌ في وللٍ 
وكا مشي مُشْتركاً تَهُمْ وَرَثّ كل منهُمْ كابنٍ كاملٍ وورثوة جميعاً كأب واحدٍ. 


)00( ولك ولاؤه: أي ولايته وحضانته. 
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اللقطة 
تعريفها: اللقطةُ هي كل مال معصوم معرض للضياع لا ؛ يُعْرَفُ مالكةُ. وكثيراً ما تُطْلَقُ على 
ما ليسّ بحيوانٍ» ما الحيوانٌ فيال له: ضالةٌ. 
حكمها: أخدٌ اللقطةٍ مستحتٌ. وقيلَ: يجبُ. وقيلَ: إنْ كانث في موضع يأمنْ عليها 
المتقِطٌ إذا تركها اشمّحبٌ له الأخدُ. فإِنْ كانّث في موضع لا يأمنّ عليه فيه إذا تركها وجب عليها 
التقاطهاء وإذا علم من نفسِهٍ الطمع فيها وم عليه أخدّها. وهذا الاخيلاف بالنسبة للح البالغ 
العاقل» ولو الوايكق مسلماً. ما غيد الي والصبيٌ وغيرٌ العاقلٍ فليس مُكَلّا لتقا اللقطة. والأصل 
في لهذا الباب ما جاءً عن زيدٍ بن خالدٍ رضي اللَهُ عنةه قال: جاءً رجلٌ إلى رسولٍ الله َك فسألة 
عن اللقطة فقال: «أغرف عقَاصّها('»» وَوكَاءَهَا( "»: ثم عَرْفها سن قَإِنْ جَاءَ صَاحِبهاء وإلا شَأَنَكَ 
بها(" قالَ: فَصَالَةُ القََم؟ قالَ: هِي لك أو لأيك7*) أز إلذئب00. قَالَ: قَضَالَةُ الإبل؟ قالَ: ما لَك 
وَلّها(0) مَعَها سَقَاوُها(؟) وَجِذاؤُا0) وَتَرِدُ الاء وَتَأكلُ الضَّجِرَ حَتَّْ يَلْقَاهَا رَبُّهَاه. رَوَاهُ البخاريٌ 
وغيرة هُ بألفاظٍ مختلفة. 
لقطةٌ الحرم: وهذا في غير لقطة المرعء ا لقطتَُ فيحرمٌ أخدّها إلا لتعريقها لقوله عَية: 
دولا يَنقِط لُقْطَتهَا(') إلا مَنْ عرفَهاه. وقولة: دلا يَمَُ لمْطَتها 3 مُنْشِدٌ أي المعوف بها(20. 
ا ل ا 7 وك و ا لاك 
ذلك الحقيد بالخلى ' وتبفن :وديعة عندَةُ لا 0 إذا هلكّث إلا 5-5 ثم ينشرٌ 
)00( العفاص: الوعاءٌ الذي يكون فيه الشيمٌ من جلدٍ أو نسيج أو خشب أو غيره. 
(؟) الوكاكء: الخيط الذي يشدٌ به على رأس الكيس والصرة. والمقصودٌ د من معرفةٍ العفاص والوكاءٍ تميبرّهما عن 
غيرهما حتى لا تختلطً اللقطهٌ بمالٍ الملتقطٍ وحتى يستطيعٌ إذا جاءّه صاحبها يستوصِفُه العلاماتٍ التي 
تميرها عن غيرها ليتبينَ صدقّه من كذِيه. 
(0) تصرف هار ل 
)( أي صاحبها أو ملتقط آخَرُ. 
)0( كل حيوانٍ مفترس. 
(7) دعها وشأنها. 
(0) السقاي: وعاءٌ الماءِ. والمرادٌ به هنا كرسّها الذي تختزنٌ فيه الماء. 
(8) أعفافها. 
(5) أي مكة. 
)٠ 0)‏ ويصحٌ إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهةٍ التي وُجدَتُ فيها حكومةٌ أمينةٌ فيها محل لحفظها 
ومشهورٌ بين النا لأنَّ ذلِكَ أحفظ لها وأيسدُ على الناس. 
)1١١(‏ أي كيل أو وزن أو ذرع. 


0 
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في مجتمع الناس بكلّ وسيلةٍ في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حيثٌ يُطَنٌ أنَّ رَبَهَا هناك. فإنْ 
جاءً صاحبِهًا وعرفٌ علاماتها والأماراتٍ التي تميرها عَما عَدَاها حَلَّ للملتقطٍ أن يدئّعها إليه وإن 
َم يتم البثئة. وإن لَمْ يجىء عرقها الملتقطً هدم سنةٍ. إن لم يظهز بعد سنةٍ حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفائح بها سواة أكانَ غنياً أم فقيرا» ولا يضمئ. يل روا البخاريُ والترمذيٌ عن سويدٍ بن غفلةً 
قالّ: لقيتُ أوسّ بن كعب فقال: وجدثُ صرةٌ فيها ماله دينارٍ فأتيث النبيّ يكن فقال: عَرَنْها 
خولاً. فعرققها فلم أجده و أتِيئهُ ثلاثاً فقال: احمّظْ وِعَاءَها وركاءها فإِنْ جاءَ صاحبها وإلا 
فاستمتِغ بها. وسْعل رسولٌ الل في اللقطة توجدُ في سبيلي العامرة؟ قال: عَدْفْهَا حَؤلا فإِن وَجَدْتَ 
يَاغِيها فَأَدّاهَا إليه وإلا فهي لك قال: بابو في لخرية قال: «فيه وَفي الرّكَازٍ الخفس». قال 
ابن القكم: والأقاغ. نما فيد سر وَإِنْ خالقَهُ مَنْ خالقَهُ فإنّه لم يعارضةٌ ما يوجبُ تركة. 


إسضاءٌ المأكولٍ والحقير من الأشياء: وهذا بالنسبةٍ لغير المأكولٍ وغير الحقيرٍ من الأُشياءٍ. فإنَّ 
المأكولٌ لا يجث التعريفٌ به ويجورٌ أكله فعن أنس أن ابي وَل مر بشمرة في الطريقٍ فقال: 
للا ني أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِن الصدّكّة لأكلتهاء رواةُ البخاري ومسلع. وكذْلِكٌ الشيءٌ الحقير لا 
يعرف سنةٌ بل يعرفٌ زمناً ين أن صاحبة لا يطلبة بعدّةُ؛ وللملتقط أنْ ينتفع به إذا لم يعرف 
صاحبةُ. فعنْ جايرٍ رضي اللَهُ عنهُ قال: «رَخّصٌ لَنا رَسُولٌ الله في العضًا وَالسَوْطٍ وَالحبِلٍ 
ولَشَْاِهِ يَْْقِطَهُ الل يَف بد أخرجَة الحو وأو حاوة. وعن علي كيم اللَّهُ وَجْهَهُ َْهَهُ أندُ جاءً إلى 
الب للا بدينارٍ وَجَدَهُ في السوقيء فقال النبي كَل : «عوفةُ د ثلاث فَفعلَ فلَمْ يَجذ أحداً يَعِْفُهُ فقَالَ: 
كُلَهُ. أخرَجَهُ عبدُ الرزاق عن أبي سعيدٍ. 


ضَالَةٌ الغنم: ضالةٌ الغدم ونحوها يجوز أخذّها لأنها ضعيفة ومعرضةٌ للهلاك وافتراس 
الوحوش. ويجبٌ تعريفهاء فإِنْ لم يطلئها صاحبها كان للملتقط أَنْ يدها عَم 2 
وقالتِ المالكية: : إِنَهُ يملكها بمجرد الأخٍ ولا ضمانٌ عليه» ولو جاءَ صاحبثهاء لأنّ الحديتٌ سو 
بين الذئب والملتقط» والذئبُ لا غرامة عليه فكذْلِكَ الملتقطٌ. وهذا الخلا في حالةٍ ما إذا 1 
صاحبها بعد أكلها. أما إذا جاءً قبل أنْ يأكلّها الملتقط رُدّتْ إليه بإجماع العلماءِ. 


ضالَةُ الإبلي والبقر واخيل والبغالٍ والحمير: انَقَنَ العلماء على أنَّ ضالة الإبلٍ لا تلق ففي 
البخاري ومسلم عن زيدٍ بن خالدٍ أن الي َب سيِلَ عن ضَالَةٍ الإبل فقال: دما لَك وَلَهَا دَعْهَا 
قَإِنَّ مَعَها جِذَاءَهًا وسِقَاءَهاء تَرِدُ دُ الآ وَتَْكُلُ الشَّجَرَ حَمّن يَجِدَهَا رَبُهَاه. أي إِنَّ ضالة الإبل مشتفبية 
عن الملتقطٍ وحفظهء ففي طبيعتِها الصبرُ على العطش والقدرةٌ على تناولٍ المأكولٍ من 
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الشجر بغير مشقةٍ لطولٍ عُثْقِها. فلا تمناج إلى ملتقطء تُمّ إنَّ بقاءها حيثُ ضَلَْتْ يسهلٌ على 
صاحبها العثورٌ عليها بدلّ أن يَتَفَقّدَهَا في إبل الناس. وقد كان الأمئ على هذا عَمَّن عهِدٍ عثمانٌ 
رضِى اللَهُ عَنهُ فلمًا كانَ عثمانٌ رأ التقاطها وبيعّهاء فإِنْ جاءَ صاحبها أخدّ ثمئها. 
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قال اب شهاب الزهريٌ: «كائث ضوالٌ الإبلٍ في زمانٍ عمر بن الَطّابٍ َل موَبلهك1') حي 
إذا كانَ زمان عثمانَ بن عفان أمرَ بتعريفهَا ثم تباعٌ فإذا جاة صاحبها أطي نا رو مالك في 
الموط. على أن الإمام عاب كم اللَُ وجهة أمر بعد عثمانَ أن ثتتى لها بيت يحفظها فيه ويعلمها 
علفاً لا يسيئها ولا يهِلهاء ثم من يقي البينة على أنه صاحبُ شيءٍ منها تُعطئ له وإلا بيت على 
حالها لا ييعها. واشتحشن ذُلكَ ابن المسيبٍ. وأمًا البق والخيل والبغال والحميد فهي مثل الإبل 
عند الشافعي(" وأحمد. وروئ البيهقئ أنَّ النذر بن جرير قالَ: كنت مع أبي بالبوازيج! 7 
بالوادء فراحتٍ البقَرُ فرأئ بقرةً أنكرها فقالَ: ما هذهو و البقرة؟ قالوا: بقرةٌ لِقَتْ بالبقرٍ فَأَمَرَ بها 
فطْرَتْ حى توادش» ثم قال سمعثُ رسول الله جلي يقول: هلا يَأوِي الضّالَة إل صَالُو(*). وقا 1 
أنو حتنيفةة ووذ زُ التقاظها. وقال مالكُ: «يلتقطها إن خافٌ عليهَا من الشتتاع وإلا قلآه. 

للفقةٌ على اللقطة: وما أَنفْقَهُ المتقطّ على اللقطة فإنهُ يستردُةُ من صاحِيهَاهء اللّهُمَ إلا إذا 
كانت النفقةٌ نظيرٌ الانْتِفاع بالركوب أو الدرٌ. 

الاطعمةٌ 

تعريقُها: الأطعمةٌ جمع طعام» أوهي ما يأكلة ١‏ الإنسانٌ ويتغذَّ به من الأقواتٍ وغيرها. وفي 
القرآنٍ الكرعٍ يقول لله تعلّى: طقل له أِدٌ فى مآ َي نَ إِكَ محَرّمًا عل طاعوٍ يتلعمه:4 0" أيْ 

على آكل بأكلة. ولا يحل منها إلا ما كان طيباً تتر َهُ النفسش. يقولُ اللَهُ تعاليٍ: « يَسعَُوتكَ م151 
أييلّ ل ل 1 اميبيه014. والمقصودٌ بالطيب هنا ما تَسْمَطِيبِةُ النفس وتشتهيهِ وهذا 
عل قول اللد تغالن:. ويل لوخ الطييات وضرة عه الكبيت4". والطعامٌ مِنْهُ ما 


)١(‏ كثيرةٌ تخد للقنية. 

(1) واستنتئ الشافمئ الصغار منها وقالَ: يجورٌ التقاطها. 

)2( لد فديية على دجلة فوق يغدادٌ. 

(4) أي لا يأوي الضالة من الإبلٍ والبقر التي تستطيعٌ حماية نفسها وتقدرُ على التنقل في طلب الكل والماءِ إلا 
ضال. 

(5) سورة الأنعام الآية: ١48‏ 

(3) سورة المائدة الآية: 4. 

(0) سورة الأعرافء الآية: .1١81/‏ 
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هو جمادٌ ومن ما ه .يلاه فالجمادٌ حلالٌ كلّه ما عدا النّحَسَ والحجن والضارٌ والمسكرٌ وما 
تعلق به حقٌُ الغير. فالنجس مثلٌ الدم والمتنجسش 7" كالسمن الذي مانت فيه فأرةٌ الحديثٍ 
الرسول. 2 ب الذي رواة البخاري عن ميموئة أله سل عن سَمْنٍ وَقَعَتْ فيه فأرة فقال: أُوا وما 
ْله فاطرخوة ونوا سفتكني». وقد أَحِدَ من هذا الحديثٍ أنَّ الجامد إذا وقعث فيه ميعَةٌ رِحثُث 
وما حولّها منه إذا تحمّقَ أنَّ شيئاً من أجزائها لم يَصِلُ يَصِلْ إلى غير ذُلِكُ منة. وأا اماي فإلهُ يجش 
بملاقاةٍ النجاسة0"). 


والضارٌ من يدن وغيرها. فالسمومٌ مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحلٍ 
والحياتٍ السامةٍ وما يُشتخرجج من النباتٍ السام والجمادٍ كالزرنيخ» لقولٍ اللّهِ تعالئ: وله موا 
أشسَك إنَّ أله كان بك ان وقول 0 سَأَنْهُ: «اولا لوا ديو لِلّ 1 0 
وقول الرشول. + لي في الحديث الذي رواة أبو مُريرة: دمن تََذئ من جَبلٍ فَفَكلَ تفْسَهُ فَهُوَ في نَارٍ 
هئم يرد فيه حَاِدا مد فيه أبدأ. من تَحْسَئ سما فقتل َه قَسْمُهُ في بده يَعحسَاهُ في نار 
جهنم ادا محلا فيها أبدأ» وَمَن كَل نفس بحِيدة فَحَدِيدُ في يده يجا بها في ار جهنم حالِداً 
مُخَلّداً فيهَا أَدأه. رَواهُ البخاريٌ. وإنّما يحرمٌ من السموم القددٌُ الذي يضْك. وأمّا ما يحرم للضرر 
من غيرٍ السموم مثلّ الطين والتراب والحجرٍ والفحم بالنسبة لمن يضر تناوها فلقولٍ الرسولٍ 
عي ول صر وَل ضِرَارَهِ رَوَاهُ أحمدٌ وابنٌ ماجة. ولق هذا الباب «الدخانٌ» فإنّهُ ضادٌ 
بالصحة وفيه تبذيرٌ وضياعٌ للمالي. والشكر ل الم وقرها مى اففرات. وما تعلق به حقٌ الغيرٍ 
مثل المسروق والمغصوب نه لا يحل شيءٌ من ذلك كُلهِ. والكيراق منة-ما هو بحري 490 ومنه مما 


ا 


فا ليحي قي ندال ك2 والحيوان البريّ منه ما هو حلال أكل ومتداشبا نو حرا ف 
لابلاع ذْلكَ كله وييتّهُ تياناً وافياء مِصْدَاقاً لقولٍ اللَهِ عَرَّ وَجَلّ: ركد َل كم مَا عَم 0 
عَلكْْ إلا مَا اضْطَررَثْرٌ يم وقد جاءً هذا السب[ مشتيلاً على أمور ثلاثة: 


)١(‏ المختلط بالنجاسة. 

(؟) رو الزهري والأوزاعئ وابنٌ عباس وابنُ مسعودٍ والبخاريٌ: أن المائع إذا وقعث فيه النجاسةٌ فإنه لا ينجش 
إلا إذا تغير بالنجاسة» فإن لم يتغير فهو طاهرٌ. 

(') صورة النساءء الآية: 95؟. 

(؛:) سورة البقرق الأية: .١98‏ 

(5) الحيوان البحري: ما كان ساكناً في البحر بالفعل. 

(7) الحيوانُ البريٌ: ما يعيش في البرٌ من الدوابٌ والطيور. 

(90) سورة الأتعام الآية: 118 


ا تس سكاسسكتئتئ تتش 1 
الأمر الأولُ: النصٌّ على المباح. 

الأمئ الثاني: النصٌ على الحرام. 

الأمد الثالثُ: ما سكت عنهُ الشارجح. 

ها نص الشارحٌ على أَنَهُ مباح: وما نض الشارحٌ على أنه مباخ نذكرةٌ فيما يلي: 

الحيوانٌ البحريٌ: الحيوانُ البحريُ حلال كل لا يحرم منه إلا ما فيه سمٌ للضررٍ سواءٌ 
أكانَ سَمَكاً أم كان من غيره وسوامٌ اضطيد م د يتاه وسواءٌ أَصِادَةُ مسلمٌ أُمْ كتاييٌ أَمْ وثنيئ» 
وضلاة كان ساك شر غيب الو ارقم وك 2 شبة. والحيوانُ البحريٌ لا يحتالج إلى تزكية. 
والأصلُ في ذَلِكَ قول الله عر وجَلٌ: طإ أل لك سيد لحر وَطمَامُم متا لك تعن 
قال ابن عباس: «صيدٌ البحر وطعامة مُهُ: ما لفظ البحد» و الدارقطنيٌ . . وروي عن في معن طعا 
(مَيئته ) لحديثٍ أبي قريرة رضِي اللَهُ عنة قالَ: سأل رجلّ سول الله كن فقال: رسول اله 
تراكث البحر ونحملٌ معنا القليلٌ من اماع فإ توضّأنًا به عَطِشْنَاء أتتوضاً بماءٍ البحر؟ فقا رسول 
اللّهِ يد دهُرَ الطَهُورُ مَاؤُهُ وَالْجِلُ مِيتنهُه. روا الخمسةٌ» وقالَ الترمذيٌ: هذا الحديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ. وسألث محمد بِنّ لماعي البخاريٌ عن هذا الحديث فقَال: 0001 صحيحٌ. 


السمكُ المُمَلّخ: كثيرً ما يلط السمكُ بالملح ليبقئ مدةٌ طويلةً بعيداً عن الفسادٍ ويد 
من أُصِنافهِ المختلفة: السردين؛ والفسيحٌ» ارق والملوحة. وكلُ هذه طاهرةٌ ويحل أكلّها ما لم 
يكن فيه ضررٌ فإنه يحرم مُ لضرره بالصحةٍ حينيذٍ. قال الدرديريٌ - رضِي اللَهُ عنه - من 7 
المالكية: : «انّذي مين الله به أنّ الفسيخ طاهرٌ لا يلخ ولا يرضحٌ إل بعد الموتٍء والدمٌ المسفوح لا 
يحكمٌ بِتَجَاسَتهِ إلا بعد خروجه؛ وبعد موتٍ السمكِ إن وُجدَ فيه دمٌ يكونٌ كالباقي في العروقي 
ع د الذكاةٍ الشَّوِعِيِةِ» فَالوْطُوَاتٌ الحَارِجَةٌ مِنْهُ بَعْدَ ذلِكَ طَاهِرَةٌ لأشَكُ في ذُلِكَ». وإلى 3 ذُهَبَ 
الأحنافٌ والحنابلهٌ وبعضٌ علماءٍ المالكية. 0 


والبخر تلق أنه تقارض فيه ليلان: ليل تخليله ٠‏ ويل تخريب» فلك لل الخردم اعجال. 
أمَا غيدةُ مِنّ العلماءٍ فير أنَّ جميع ما يكونُ في البحرٍ بالفعلي تحلّ ميكثء ولو كان 
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يمكن أن يعيش في الب إل الضفدع للنهي عن قلها. فعن عبدٍ الرِحمنٍ بن عثمان رضي الله عنه 
7 ين عن ضفدع يجعلها في دواءٍ فنهاةٌ عن قتلها. رواةٌ داود والنسائيٌ وأحمدٌ 
ل صَحْحَُ الحاكة(0). 

الحلالٌ من الحيوان البري: والحلالُ من الحبوانٍ البري المنصوص عليه نذَكرهُ فيما يلي: 
بهيمةٌ الأنعام بقول الله تعلي: ولاه _حَلقَهَاً حك ها وده وَمَكَيْ رَينْهَا 
تأحُلرن74. وقول جل َأنة: هايا لذت مثا افوأ بالحثوة يلت لك يَِيمةُ 
الات إِلَّا مَا تل عكئ04". وبهيمة كُ الأنعام هي: الإبل والبقر: ومنه'الجاموي والغنغ» ويشملٌ 
الضأنَ والمعرٌ ويلحقٌ بها بق الوحش وَل الوحش والظباء» فهذه كلّها حلالٌ بالإجماع؛ وثبت 
في السْنّة الترخيصٌ في: الدجاجا؛) والخيل(”) وحمارٍ الوحش(7) والضبٌ والأرئب0) 
والضبء(*) والجراد(*) والعصافير. 


عن مُمِرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عنه فيما روا مُسْلِمٌ في و 
«سألثٌ جايراً عن الضَّبٌ فَقَالَ: لآ تطعموةٌ وقَذَرَهُ. وَقَالَ عمد بن الخطاب إنَّ ابي ينين لَمْ 
يُكَومْةُ إِنَّ الله يق به غير وَاحلدِء وَإِنّما طُعَامُ عَامَّةِ الوْصَاءٍ مِنْة وَلْوْ كان عِنْدِي طعميّة). وقال 
ابن عباس روايةٌ عن خالدٍ بن الوليدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما أن دخلّ مع رسولٍ اللّه على خالَيه 
ميمونة بنتٍ الحارث فقدّمَتْ إلى رسول الله قد لحم صب جاءها مع قرية لها من نجدء 
وكانٌ رسول الله عئة لا يأكلٌ شيئاً حي يعلم ما هوء فائَقَ النسوةٌ ألا يتخيرتة حئئ يرن كيف 
ِتَدَرَقَهُ ويعرقة إِنْ ذَّاقَهُ فلمًا أنْ سأ عَنهُ وعم يه تركة وعَاَها: ٠١‏ فسألَهُ خالدٌ: أحرامٌ هو؟ قال: 

لا ولكنّه طعامٌ ليس في قومي فَأَجِدّني َعَافَهُ قال خالثٌ: فَارَرْئُهُ إليّ فأكلئة ورضول اللّه عد 
ينظك. 

(1) القولُ بتحريم الضفدع فيه نظرٌ وسيأتي تحقيقٌ ذلك في هذا الباب. 
اليك سورة النحلء الآية: م6 
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(4) روه البخاريٌ ومسل ريني والنسائي. ومثله الإورٌ والبط الرومي. 

(ه) رواه الببخاريٌ؛ وير مالكُ وأبو حنيفة أنها مكروهةٌ لأن اللّه تعالى ذكرها وبين أنها مُعدَّةٌ للركوب والزينق 
ولم يذكرٍ الأكل 

(7) رواه البخاريُ ومسلع. 

(0) رواه البخاريٌ ومسلمٌ. 

(4) روه الترمذي. 

(9) رواه البخاريٌ ومسلممٌ. 

. سورة المائدة الآية:‎ )٠١( 
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وري عن عبد الرحطن بن عمارٍ قال: عالت ينعيو اللو عن ابد كي فا 
تعم. قلت: أَصَيِدٌ هي؟ قال: تمع قلتٌ: فأنت سمعتٌ ذلك من رسو الله كذ؟ قال: تعن 
رواةٌ الترمذيٌ بسندٍ اصح ومن ذهب إلى جوازٍ أكله: الشافعيُ وأق (يُؤستق محمد 0 
حزم. . وقال الشافعيٌ فيه: إَّ العرت تستطيئة وتمدّحُة ولا ال باع ويُشْتَرَىئ بينّ الصَّفًا والمروة 
من غير لكير. وير بعضٌ العلمءِ أَهُ حرام أنه سبعٌ» ولكنْ الحديتٌ حجة عليهم. وذكرَ أبو 
داودَ وأحمدٌ أنَّ ابن عمرَ سكل عن القنفذٍ فتلا: (ثل لَه عد م1 اوح |3 رما عق طاصي 
يَتلمَمْهُ4 فقال شيع عِندَهُ: سمعثُ أبا هُريرة يقول: ذكر عند النيع َل فقَالَ: «حَبيكَة من 
ابَايْثِه فقالّ ابن عَمرَ: إِنْ كان قال رسولٌ الله نا فهو كما قال. وهذا الحديثٌ من 
رواية عيسئ بنٍ نميلة وهو ضعيفٌ؛ قال الشوكانئ: فلا يصلخ الحديثُ لتخصيص القنفذٍ من 
أدلَة ةِ الحلّ العام وبنائة على ما قاله الشوكاني : يكونٌ أكلهُ حلالاً. وقالَ مالك وأبو * ثور ويُحكيا 
عن الشافعيٌ والليث أنه لا بأسَ بأكله, لأنَّ العرت تستطيئة ولأنّ حديئهُ ضعيفٌ. وكركة 
الأحناف. وقالّتُ عَائْسَةُ في الفأرة: ما هي بحرام؛ وقرأث: طثل له لَدُ فى مآ أُوسَِ إل محرا 
ظَّ طاو يخلعق4. 3 


وعندّ مالكِ لا بأسّ بأكلٍ خشاش الأرض وعقاريهًا ودودهاء ولا بأسّ بأكل فراخ 
التحلٍ ودود الجبن والتمرِ ونحوو. قال القرطبي: و خجنة عيفية تل ابن عباس وأبي الدرداء: دما أخل 
الله فَهُوَ خلال وَمَا ع فَهُوَ حَرَامٌ» و" وم ار عَنْهُ فَهُوَ عَفْوَ. قلسي في الباقلاءٍ المدود: 
ل ب إليّء وإِنْ لَمْ يستقدَّر فأرمجو (أي إِنَه لا يكرد في أكلهِ بأسّ). وقال عن تفتيش 
التمر الُدَودِ: لا بأ يه وقد رُوِي عن النبي له أي عبر عي نيمل ببلة ويخرج 
اتوي منه وينقيه. قال ابن قدامة: وهو أحسنٌ. ويرك ابن شهاب وعروةٌ والشافعئ والأحنافٌ 
وبعضٌ علماءٍ أهل المدينةٍ أنه لا يجورٌُ أكلٌ شيء من خشاش الأرضٍ وهوامهًا مثلّ الحيّاتِ 
والفأرةٍ وما أشبة ذلكَ وكلٌ ما يجورٌ قتلهُ فلا يجورٌ عِنْدَ هؤلاءٍ أكلُّ ولا تعمل الذكاةٌ عندهم 

وقالٌ الشافعي؟ لا بأ بالوبر واليربوع. وفي أكلٍ العصافير يقولٌ الرسول دما من 
إنسانٍ قَمَلَ عفرا ما فَوْقََا مير عفَهَا إلا سَأَله الله تعالى عنهاه. ل با رسول اللّهِ: وَمَا حَقّهًا؟ 
َال: ميَذْبَحُها فَيْكُنُّهَا وَل :يفط رَأْسَهَا َرْمِي بهاه. رواهُ النسائيئ. وأكلّ بعضٌ الصحابةٍ مع النبيّ 
َِةٍ لحم الحبارئ (طائر). روا أبو داود والترمذيّ. 


ما نص الشارعٌ على حُرمته: وا لمَحدّماتٌ من الطعام في كتاب اللّه تَعَالّ محصورةٌ في 


و اتاب سل ل تر ل الاي 


عشرة أشياءٍ منصوضص عليها في قولهِ سُبْحانهُ: «خْرَمَت ع مك00 و 0 وك 
مير ليف و 5 لعَِ ّم به لاف ولتي هه( 00 الي 042 و 107 
اق لت" إلا ما كم نا ع عل أشي( © ول تكلا الل كذكز جز . 
وهذا تفصيلٌ للإجمالٍ المذكور في قوله شبخالة: طإثل 1 إل عمرما عل ماص 
عفد إل أن ككرت ميكة أذ دكا تمرح أذ لحم زر ِنَم رجن أو ينعا أَغِلّ 

ّهِ يو .2'١(‏ فإنه ذكر هنا أربعة أشياءَ مجملة؛ وذكرَ في الآيةِ السابقةٍ تفصيلّها فلا تنافي 


00 

ما قلع من الحي: وليل يله البمسرغارقاما لو جو لع لحديث أبي واقدٍ الليئئ قالَّ: 
قال رسولٌ الله علة: دما قِعْ + مِنَ البَهِيمَةٍ َه حَية فَهَُ مي مِيتَةه رواه أبو داودَ والترمذيٌ وحسئف 
قال: والعملُ على لهذا عِندَ أهلٍ العلم. ويُستثيئ من ذُلكُ: 


أ- ميتةٌ السمكِ والجرادٍ فإنّها طاهرةٌ لحديث ابن عمر رَضِيَ الله عنهُما قَال: قال رسولٌ الله 

يل «أجلّ لَنا ميتتان وَدََانِ. ما الجيتان: فالوتُ ("' وَالجَرَادُ وَأَمًا الدمان: : فَالكَيدُ والطحال». 

7 أحمدٌ والشافعيُ وابنُ ماجة والببهقيٌ والدارقطني. والحديثٌ ضعيق» لكنٌ الما أحمد صحع 
د كما قَالَه أبو رُرعةَ وأبو حاتّم؛ ومثل هذا له سكم الرفتبه لأنَّ قول الصحابيّ: أَجِلّ لَنا كَدَا 
خم عَلَيْنا كَذَاد مثل قوله: أئرنا ونهئْنا وقد تقدمَ ما يؤكدٌ هذا الحديتٌ. وإذا كانّتٍ 


)١(‏ الميتةٌ: ما مات حتف أنقه وإنّما حرم الله الميتةٌ لضررها إذ إنها لم تَفث تَفْتُ إلا بسببٍ الأمراض التي لجقتُها. 

)١(‏ والدمُ: أي الدمّ المسفوحح. وحرمٌ الدمٌ لضرره وهو أصلحٌ بيع لنمرٌ الميكروبات. 

م( ولح الخنزيرء كما قال في المنار: أنه قذرٌ وأشهئ غذاعءِ له القاذوراتٌ والنجاساتٌ وهو ضارٌ في جميع 
الأقاليوٍ ولا سيما الحارةٌ كما ثبت بالتجربة. وأكلٌ لحمِه من أسباب الدودةٍ القتالة» ويُقال إن له تأثيراً سيعاً 
في العمّة. 

2( وما أل لغير الله به: آي ذكو غير انم الداعت ذبنيجه. وهذا تحريمٌ دينع من أجل المحافظةٍ على التوحيدٍ. 

)( والمنخنقةٌ: أي التي تخت فتموثٌ. 

6 والموقوذةٌ: أي التي صُرِبَتْ 2 بعصي ع فَقيلت. 

0( والمتردية: هي التي تتردّئ من مكانٍ عالٍ تموبٌ. 

(8) النطيحةٌ: هي التي تنطنحها أخرى فتقتلها. 

(5) وما ,أكل السيعٌ إلا ما ذكيثّم: أي وما جرحه الحيوانُ المفترسيٌ إلا إذا أدركتٌّموةٌ وفيه حياةٌ فذبحتُموه فإنّه 
يحل حيشل. 

)٠١ 0)‏ وما ذبخ على النصب: الساقع ريده بر افر والطاغرتٌ: كل ما عد من دونٍ الله. 

١48 سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 

)1١(‏ الحوثٌ: السمكُ. 


وروي الا مح ل 110111125717715 


الميتةُ محرمةٌ فالمقصودٌ بالتحريم أكلُ اللحم» أما عداه فهر طاهرٌ يحل الانتفاحٌ به. 


ب .معط الميقة وقرثها وَظفيها و شعزها وريسُها وجلدُها وكلُ ما هو من جنس ذُلِكَ 
طاهر. لأنَّ الأصلّ في هذه كلّها الطهارةٌ ولا دليلَ على النجاسة. 


قال الزهرِي في عِظَام اموت نحو الفيلٍ وغيرو: ترك ناساً مِنْ سَلَفٍ الغلماءِ يَمْتَشِطونَ 
يها وَيَدَّمِنُونَ فيهَاء لأ يرنَ به بَأسآه رواة البخاريٌ. وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: تَصَدَّقَ 
على مولاةٍ لميموئة بشاةٍ فمائَتُ» فمرٌ بها رَ سول الله فَقَالَ: هلا أَحَذتُمْ إقاتها فَدََمْرِ فانتقغم 
به؟» َقَانُوا: ِنّها ميد فَقَالَ: إنّمَا ْم أكلهاء رواةٌ الجماعةٌ إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة). 
َلِسَ في | البخاريٌ 3 النسائئ ك3 الدباغ. وعن 5 رَضِيَ اللّه عنهُما أَنَهُ قرا هذه الآية: 
طقل لد لبد ف مآ أو إك مم4 َقالَ: إنّما حُرّع ما يُؤْكَل ينها وهو اللحمء فأما الجلدٌ 
والقدٌ('2 والسنٌّ والعظم والسّعد .والضوف 'قهو 0 رواةُ 3 المنذر وابن حاتم. وكذْيِك 
إنفحةٌ الميتةٍ وليثها طاهر لأنّالصحابة لا توا بلاة العراق أَكلُوا من جبن المجوس وهو يعمل 
بالإنفخة مع أنَّ ذبائْحَهُم تُعتبدُ كالميتة. 


وقد ثبت عن سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه أنه سئِلَ عن شيءٍ من الجبن والسمن والفراِ. فقال: 
الحلا مالل في كتايه» والحرم ما وم اله في كتابه» وما سَكُتَ نه هما عفا عله وين المعلوم 
أَنَّ السؤال كانَ عن جب المجوس حِيتما كان سلمانُ نائت ب حْمَرَ بن الخطاب عن المدائن. 


ج - والدمٌ: يُغْفّى عن اليسيرٍ من فعن ابن جريج في قوله تعالى: ٍآز دما تَسمُوًا4. قال: 
المسفوحٌ الذي يهْرَاقٌ . ولا بس بما كان في العروقٍ منها. أخرجحةٌ ابن المنذر. اوعن أبي مِجلرٍ في 
الدم يكونٌ في مذبحج الشاةٍ أو الدم يكونُ في أعلئ القدرٍ قَالَ: لا بأمن» إنّما نهي عن الدم 
المسفوج. أُخرجَةُ ابن حميدٍ وأبو الشيخ. وعن عائشةً رضِي اللّهُ عنها قالّث: كنا َكل الحم والدمَ 
خطوطاً على القدرٍ. 


حرمةٌ الحمرٍ والبغال: ومما يدخ في دائرةٍ التحريم الحم الأهلية2'7 والبغال يقولُ الله 


)02 القن بكسر القافب: الإناع من الجلد. 

0( لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيدٌُ الحصرّ فلا يحرُمٌ غيرُها فقد أجا القرطبيئ عن هذا فقالَ: إِنّ هذه الآيدٌ 
مكيةٌ وكل محرم حَوْمَهُ رَسْولٌ الله ( نفع أو جاء في الكتاب مضمومٌ إليها فهو زيادةٌ حكم من الله عر 
وجل على لسانٍ نبيِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ. قالَ: على هذا أكثر أهلٍ العلم من النظر وأهلٍ الفقهِ والأثر. 
ونظيه نكاخ المرأة على عمتها وغلى خاليها مع قوله: لوَلِلَ لكي ما ره دَلِكُمْ4 وكحكمه باليمين مع 
الشاهدٍ مع قولِهِ: طون لَمْ يكوا بهن هَيجْلٌ وأترأكان» . 


و مسحب لصح ا 27577 ل 1 


سبحالة: فراَخيَلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبوها وزيتةٌ م 0 

ارقي أبو داو والترمذي بسندٍ حسن عن المقدادٍ بن معد يكرب رَضِيَ اللّهُ عن أن 
النبئ م يت قَالَ: دنا ني أوتِيثُ الكتاب وَمِْلهُ عه ألا يُوشِكُ رَجلٌ سَبِعَانُ عَلَى أريكيهِ َقُولَ: لِك 
بهذا لقرآنٍ ما جنم فيه ين حلي َأجِلُو وَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحرْمُوة ألا لا يِل كم 
الجمَار الألِي َل كل ذِي تاب مِن السَع ولا لقطة ُعاقدٍ إلا أَنْ يَستفيي عَنْها صَاحِبهاء ومن تل 
قَوم فَعليِهم أَنْ يُفروه قن لم يُفرُوه فَلَهُ أن يَعقهُخْ بحفل قراةه(". 


1 - وعن أنس رضي الله عنة قَالَّ: لما ففخ النبيُ عطي ل خبيز أصينا من القرية حمراً» فطبنشنا 
منهاء فنادّ النبيّ: أيه إِنَّ الله وَرَشُولَةُ َنْهَاكُم عَنها, فَإِنّها رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشّيطَانِ فَأَكْفِتتِ 
القُدُورٌ وَإِنّها َعَقُورُ يمَا فِيهَا» رواة الخمسة. 


٠‏ - وعن جابر رضي اللّهُ عنهُ قالَّ: نهانا النبُ كي يوم خيير عن ابعال والحمير ولم يهنا 

عن الخيل. والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمرَ الأهليده والصحيحٌ أنه توقفّ فيها وقالَ: لا 

أي 0 اللّه يي من أجل أنها كانت حمولة الناس فكرة أن تذهتٍ حمولَتهُمْ أو 
م يوم م خييرَ لحم الحمرٍ الأهليةه كما رواة البخاريٌ. . 3 


تحريمُ سباع البهائم والطير: ومما حرّمه الإسلامٌ السباع من البهائم والطيرٍ. روى مسلمٌ 
عن ابن عباس قالَ: نه رسولٌ الله في عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير. والعبام جمع سبع وهو المفترسٌ من الحيوانء والمرادٌ بذي الناب ما يعدو بنابه على 
انان وأمواليع مثل الذب نب والأسدٍ والكلب والفهدٍ والنمر واله فهذه كنّها محزمةٌ عند جمهور 
العلماءٍِ. ويرى ل أبو نيف أن كل ما أكل الحم فهو سيع وأنَّ مين السباع الفيل والضيعَ واليربوع 
والهرٌ فهي كلها محرّمةٌ عِنْدَهُ. ويرك الشافعيٌ أ السباع المحّمة هي التي تعدو عل الناس 
كالأسد والنمرٍ والذئب. 


ورَوئ مالك في الموطل عن أبي هُرَيرة عن النبيّ يَخِةِ أنه قالَ: «أكلُ كُلّ ذِي تَاب مِنَ 
الجاع حَرَامٌ». وقالّ مالك يعد هذا الحديث: وعلئ ذلك الأمر عِندَناء وروك ابن القاسم عينه أنها 
مكروهةٌ وبه أخدّ جمهود أصحايه. وأجارٌ أكلّ التعلبٍ الشافعيٌ وأصحابٌ أبي حنيفة. 


.4 سورة التحلء الآية:‎ )1١( 
(؟) أي يأخدٌ كفايته ولو بالقوة.‎ 


فلي بح 777 071 
وأجازٌ ابن حزم الفيل والسمور. ويحرمٌ مُ أكلُ القِردء قال أبو حُمَرَ: أجمع المسلونَ علئ أنه لا يجورٌ 
أكل القردٍ لنهي الرسولٍ ين عن أكله. وأما ذو المخلب من الطير قالمقصوةٌ به الطيوز التي تعدو 
بمخالبها مثلّ الصمرٍ والشاهينٍ والغقاب والنْسرٍ والباشتي ونَحو ذللع فهي مندقمة عند جمهور 
العلماءٍ. ويرئ مالك أنها امباحة ولو كانت جَلالة. 


تحريمُ الجلالةٍ: والجلالهٌ هي التي تأكلٌ العذرة من الإبل والبقرٍ والغدم والدجاج والإورٌ 
وغيره حتى يتغيرٌ ريجُها. وقد ورد النهئ عن ركوبها وأكلٍ لحيها وشرب لَيَنِها. 


- فعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهُما قالَّ: «نَهَى رَسْولٌ اللّه نيد عن سوب َب الجلالة» 
رواه الخمسة إلا ابن ماح وصَحَحَهُ هُ الترمذيٌ. وفي رواية: «نهَ عَنّْ وكوب الجلالة» رواة أبو 
داودٌ. 


31 - وعن عمروٍ بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضِي اللَهُ عنهُم قال: «نَهَى رَسُولُ الله عن 

عَنْ لحوم الخر الأَهْليِةِ وعَنٍ الجَلالةِ: عَنْ رُكوبها وَأكلٍ حُومِهَاه رواه أحمدٌ والنسائئ وأبو 

داؤة: فإن حيست بعيدةٌ عن العذرة زمناً وِعُلِفَتْ طاهراً فطاب لحمّها وذهبَ اسمٌ الجلالةٍ عنها 
غلك لأن علةً النهي التغييد وقد زالَتٌ. 


تحرج الخبائث: وبجانب هذا التفصيل وضع العُرآنُ 00 عامةٌ لكل ما هو محرمٌ. 
فول لله تغالى: لوَجحِلُ لَهُدُ الطيبَتِ وَْرَمُ عَلِهِمُ الْحبَدَعَ4 (. والطيياثُ ما تستطيئة 
الناسٌ وتِسلِدةُ من غيرٍ ورود نص بتحريمه فإن استحيئئة فهوَ ف ويرئ الشافعيٌ والحنابلةٌ أ 
الطيباتٍ ما تستطيية العربُ وشستيللة لا غيدهم. المقصودٌ بالعرب هم سكانٌ البلادٍ والقُرىئ» دون 
أجلافٍ البوادي. وفي كتاب الدراري المضيّة يُرَجُخ جح القول باستطابة الناس لا العرب ب وحدّهم» 
فيعول: وما استخبئّة الناسٌ من الحيانات ل لعلة ولا لدع ايد بل جرد اسنياث فهو حرا وإن 
استخيقهُ البعضُ دون البعض كان الاعتبارٌ بالأكثر كحشراتٍ الأرض وكيد من الحيواناتٍ التي 
ترك انام أكلّها ولم ينض على تحريها دليلٌ يخصّهاء إن تركها لا يكونُ في الغالب إلا لكونها 
مستخيقة فتدرج تحت قوله شبحالة: «وَمحُرْمُ عَلَتِهِمُ الْحبَيَتَ. ويدخل في الحبائثِ كل 
مستَفْذرٍ مثلّ البصاقي وامْخاطٍ والعرقٍ والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك. 


تحريمُ ما أمرَ الشارعٌ بقَئْلِ: ويرئ بعص العلماءٍ تحريع ما أمرَ الرسول يَثٍ بقتله وتحريم 
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ما نهئ عن قَتلهِ. فما أُمرَ الرسولٌ ينيد بقتله حمس من الدوابٌ» وهي: الغرابُ03) والحدأةٌ 
والعقربٌ والفأرٌ والكلبٌ العقورٌ. روئ البخاري ومسلمٌ والترمذِيٌ والنسائي عن عائمّة رَضِيَ الله 
عَنهَا أنَّ الرسولٌ ليله قال: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلْهّ فَرَاسِقُ يفْتَنَ في الخرم: الغرابُ والحدأةٌ 
والعقربٌُ والفأر والكلبُ العقورُ». وما نهئ عن قتله من الدوابٌ: النملةٌ والنحلةٌ والهدهدٌ والصِردُ. 
روى أبو داوة يإسناٍ صحيح عن ابن عباس أن النبييّ َل نهل عن قتلى أربع من الدوابٌ: «التملةٌ 
والنحلةٌ والهدهدٌ والصرَدٌ». 


وقد ناقشش الشوكانيٌ هذا الرأي نكِذه قَقَالَ: «وَقَدُ قِيلَ إن من أسباب ب التحريم الأمر بقل 
الشيءٍ كالخمس الفواستي والوزغ ونحو ذلك» والنهي عن قتله كالنملةٍ والنحلةٍ والهدهدٍ والصَرَدٍ 
والضفدع ونحرٍ ذلك» ولم يأتِ الشارعٌ ما يفيدٌ تحر م أكل ما أمرَ بقتله أو نَهَى عن قتله حنّى 
يكونّ الأمرُ والنهئ دليلّين علئ ذلك» ولا ملازمة عقلية اولا'عرفية, فلا وجة لعل ذلك أصلاً من 
أصولٍ التحريمء بل إِنّْ كان الأمد بقتله أو لمنهي عن قنله مما يدخ في الخبائث ثث كان تحرمه بالآية 
الكرهة: وإِنْ لم يكن من ذلك كان علالأ عملاً بما أسلفنا من أصالةٍ لحل وقيام الأدلية الكلية 
على ذلِك). 

المسكوتٌ عنه: أما ما سَكتٌ الشارع عنه ولم يِذ نض بتحريه فهو حلال تيع للقاعدة 
المتفق عليهاء وهي أن الأصلّ في الأشياءٍ الإباحةٌ» وهذه القاعدةٌ أصلٌ من أصولٍ الإسلام. وقد 
جاءَتٍ النصوصٌ الكثيرةٌ تقئهاء فمن ذلك قولٌ اللّه سبحالّة: 


.©04 هْرٌ ألِى عَلقَ كَكُم با فى الأَرْضٍ يما‎ - ١ 


3 دددكٍ الدارقطني عن أبي ثعلبة أنّ رسولّ الله ين قال: (إِنّ الله فَرَضَ قرائْض 
فلا نُصَيْغوهاء وَحَدّ ححدُوداً فلا تغتَدُوقاء وَسَكَتَ عن أَشْياء رَحْمَةٌ لَكُمْ غَيرَ نسيان قلا تَبحَمُوا 

"' - وعن سلمانٌ الفارسيّ أن الوسزل يكين سيل عن السمنٍ والجبنٍ والفراءِ فقال: 
«الحَلال ما أله الله في كتابه والحرَام ما حَوَمَهُ اله في كتابه, وَمَا سَكَتَ عله فَهْوَ ِمًا عقا 
كُم. أخرجه ابن ماجة والترمذيٌ وقال: هذا احدييٌ عَرَيَتلا تعرقة من هذا الوجهء ورواةٌ 
أيضاً الحاكمم في المستدركِ شاهداً. 


)0 ير المالكيةٌ حل جميع الغربانٍ من غيرٍ كراهةٍ تبعاً لرأيهم في جميع الطيور. 
20( سورة البقرة» الآية: 796. 


ي ‏ ك ا ‏ اس17 00 11 ١‏ 


3 ارقف البخاريٌ وميلمٌ عن سعدٍ بن أبي وقاص أن رشو الله ب قال: ون أَعْظَمَ 
المُسْلِمَِ في المُسْلِمين جزم من سَأَلَ عن شَيءٍ لَمْ بي يُحَوُمْ على الناس فَحُوْمَ مِنْ أجل مشأليده. 


وعن أبي الدردراءٍ أنَّ رسول الله يلي قَالَ: دما َل الّه في كتابه فهو حَلآلَ» وما 
فَهُوَ حرام وما سَكتَ عله عو فَاقبلوا م مِنَ الله عَافنهُ فإنّ الله لَمْ يكن لينسئ طَيئأ». وَتلا: وما 7 
آ يق 2041 . أخ رجه البزارٌ وقال: سنده صحيحٌ» والحاكم وصححه. 
اللحومٌ المستوردة: اللحومٌ المستوردة من خارج البلادٍ الإسلامية يحل أكلّها بشَرطن: 
١‏ أَنْ تكونَ من اللحوم التي أحلّها اللّه. 
؟ - أن تكونٌ قد ذكيِت ذكاةٌ شرعية, 


إن لم يتوف فيها هذانٍ الشرطانٍ 0 كاتث من اللعجر المحؤية مثلّ الختزير أو كاتث 
ذكائها غير شرعية فإنّها في هذه الحالٍ ون محظورة لا يحل أكلها. وق أصبع من الميسورٍ 
معرفةٌ ةُ هذَينِ الشرطين بواسطة الوسائلٍ الإعلامية التي وثّرها العلم الحديثٌُ. وكثيراً ما تكونٌ العلث 
التي تحتوي على هذه السجوم. مكتوباً عليها ما يُعْرَفُ بها وبأنواعهاء ويمكنٌ الاكتفائ بِهِذِهِ 
المعلومات» إذ الأصلٌ فيها غالباً الصدق. 


وقد أن الفتهام بن قبل في مثلي لهذاء فجاءَ في الإقتاع من كتب الشافمية للخطيب 
الشربيني: «لو أخبر فاسقٌ أو كنابي أنه ذبع هذه الشاةً مثلاً حلّ أكلّهاء لأنّهُ من أَهلٍ الذبجء فإذا 
كان في البلدٍ مجوسٌ ومسلمونٌ ومجهِلَ ذاب الحيوانٍ هل هو مسلع أو مجوسيٌ ؟ لم يحل أكله 
للشكُ في الذّبج لمبيج والأصلٌ عدئه. نعم إِنْ كان المسلمونٌ أغلتَ كما في بلادٍ الإسلام فينبغي 
أنْ يحلّ. وفي معنئ المجوس كل من لم تل ذَييكثة». 


إباحةٌ أكل ما حرم عند الاضطرار: وللمضطر أَنْ يأك من اميت ولحم الختزيرٍ وما لا يحل من 
الحيواناتِ(") التي لا تؤكلٌ وغيرها مما حّمَهُ الله محافظةٌ على الحياةٍ ةِ وصيانةً للنفس م الموتِ. 
والمقصودٌ بالإباحة هنا وجوبث ب الأكلٍ لِقَولِهِ تعالى: «إولا تقتلواً أشي إِنَّ أسَّهَ كان يكم 
04 
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)2( حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحمّ الآدميّ عند عدم غيره بشروهظ اشترطوها. وخالفٌ في ذُلِكَ 
الأحناثٌ والظاهرية وقالوا: لا باح لحم الآدمي ولو كان ميتاً. 
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حدٌ الاضطرار: وإنما يكونُ الإنسانٌ مُضْطَرَاً إذا وصلّ به الجوعٌ إلى حدّ الهلاكِ ) أو إلئ 
عرض ينشن :هه إليهد موا كانه ظايط أو عائبية. تقول الله سبحاتة: لمن شل 0 
1" ولا عَادٍ و5 ثم عليه إن أ عَُوْرُ ب 06". وروئ أبو فاود عن القُجِيع العامريٌ 
أنه أت الني ينث فقَالَ: ما يحل لنا من الميتة؟ قَالَ: دما طَمَلمَكُو؟» ثُلا: تَغيِقُ9) 
وُشطيك0) قَالَ: «ذّاك ‏ وأبي0*؟ ‏ الجوع». تأحل لهم الميتة على لمنى اللصال وقال انق 
حزم: «حدٌ الضرورة أن يبقئ يوماً وليل لا يد فيهما ما يأكل أو يشربُء فإن خشِي الضعفق 
المؤذي الذي إِنْ تماد به أدئ إلى الموتٍ أو قطعّ به عن طريقه يق وطَمَل 5 له من الأكلٍ 
والشرب ما يدفمٌ به عن نفِسِهِ الموتٌ بالجوج أو العطش. أما تحديدنا ذلك بقاع يوم وليل بلا 
أكلٍ فلتحريع النبئ بن الوصال يوماً وليلةً - أي وصلّ الصيام -. وأما قولّنا: إن خخافٌ 
الموتٌ قبل ذُلكَ فلأنه مضطة». والمالكيةٌ يرون نَ أنه إذا لم يأكل شيعاً ثلاة أيام فَلَهُ أن يأكل 
ما عَم اللهُ عليه مما يتيسد له ولو من مالٍ غيرِه. 


القدرٌ الذي يُؤْحَدُ: ويتناولٌ المضطة من الميتةٍ القدر الذي يحفظٌ حيائه ويقيمُ أُودَهُ 
وله أن يتزودة حست حاجيِه ويدف ضرورَتَةُ. وفي رواية عن مالِكِ وأحمدّ يجورٌ له الشبغ؛ لِمّا 
واه أبو داود عن جابرٍ بن سمرة أنَّ رجلاً نزل د فقت عندَةٌ ناقةٌ فقالّت له امرأته: 
اسلّحُها عبن نَقُنَّ شحمّها ولحمّها ونأكله, فقال: حت أسأل رسول الله يِنةٍ فسأله فقال: 
دهل ا غناءً يُعنيِك؟» قَالَ: لآ. قال: «فكلُواء. وقال أصحابٌ أبي حنيفة: لا يشبعُ منه 
وعن الشافعيٌ قولانٍ: 

لا يكونُ مضطراً من وجد بمكانٍ به طعامٌ وَلَو كان للغير: وإِنَّمَا يكْونٌ الإنسانٌ 00 إذا 
لم يجذ طعاماً يكل ولو كان مملوكاً للغير. إن كان مضطراً ووَجَدَ طعاماً مملوكا للغير َل قَلَهُ 
يأكل بن ولو لم بدن صاحته به ولم يختلف في ذلك العلمام . ونا اختلقُوا في الضمانٍ. فذهت 
الجمهوز منهم إن أنه إن اضطو في مسخمصةٍ ومالك الطمام غيو حاضر فلة أن 0 
لهء لأنَّ الاضطرار لا يبطلُ حنٌّ الغير. وثَالَ الشافعئ: لا يضمنٌ لأنَّ المسؤولية تسقط 


)020( الباغي: هو الذي بيغي على غير عند تناولٍ الميتة فينفردٌ بها فيهلِكُ غيده من الجوع. 

(؟) العادي: الذي يتجاورٌ حدٌّ الشيع وقيل: الذي يتجاورٌ القدرّ الذي يسد الرمقٌ ويدفمٌ عن نفسِهِ الضرر. 
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)2( الغبوقٌ: الشربٌ مساء. 

(ه) الصبوع: الشربُ صبحاً. 

(<) قسع: أي وحن أبي إِنَّ هذا هو الجوحٌ. 
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بالاضطرارٍ لوجودٍ الإذنٍ من الشارع» ولا يجتمعٌ | دن وضمانً. فإِنْ كان الطعامٌ موجوداً ومَنَعَهُ 
صاحيه فللمضط أن يأخدّه بالقرةٍ متئ كان قادراً على ذلك. وقالتِ المالكيةٌ: : يجوز في هذه 
الحالٍ مقاتلةٌ صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذارٍ بأن تعلمه المضطء بأنه مضطة وأنه لم 
يعطه قائله فإن قَتلَهُ بعد ذلك قَدَمْهُ هدر لوجوب بذلٍ طعامه للمضط. وإن قل الْآحَدُِ فعليه 
القصاصٌ. وقالَ ابن حزم: من اضطرٌ إل شيءٍ من المحرماتٍ ولم يجد :مال مسلم و ذميّ 
فله أن يأكل حت يشبعٌ ويتزود حتول يجد حلالاً فإذا دم عاد ذلك امسر عونا كن 
كانَ. فإن وجدّ مال مسلم أو ذمئ فقد وجد ما أمرَ رشول الله يديد باطعامه منه لِقَولِهِ: 
دَأَظْعِمُوا الجَائ عم اله ين خهر د مضعك إإلل: المبيق غإن. سخ للك طلا #ا3: حبك 
مُضْطَراً. 

هل بباح الخمرٌ للعلاج: وقد اتفقَ العلماءُ على إباحةٍ الحرام للمضطرٌ ولم يختلفٌ منهم 
اي وإنما اختلَقُوا في التداوي با خمر» فمنهم من منعّه ومنهم من أياعف والظاهرٌ أن لمن هو 
الراجحء فقد كان الناسٌ في الجاهلية قَبلَ الإسلام تناولُونَ الخمر للهلاج» فلما ججاءَ الإسلامٌ 
نهاهُم عن التداوي بها و. حََمَهُ. فقد ددى د حبذ ومسلمٌ وأبو داودٌ والترمذي عن طارق 
بن سويدٍ الجعفئ أنه سَأَلَ رسولّ اللَّهِ بل عن الخمر فنهاة عنهاء فقالَ: إِنَا أصنقها للدوايه 
فقالَ: «إنه ليس بدوايء ولكنه داع. وروئ أبو داو عن أبي الدرداءِ أن النبئّ عي قال؛ دن الله 
أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدّوَاىَ فَجَعَلَ لِكُلّ ذاء ءِ ذَوَاءٌ كَدَاووا وَلا تَتَدَاوَوا يخرَام) . وكانوا يتعاطون الخمرّ فى 
بعض الأحياتٍ ن قبل الإسلام اتقاءَ لبرودة الجوٌ هام الإسلام عن ذلك أيضاً. فقد رو أبو ذاوة 
أن ديل ا حميريٌ تال النبيّ عي فَقَالَ: يَ يا سول الله ِنَا بأرض باردق نعالج فيها عملا 
كا ونا تفخد كيام من هذا القمج نتقوّ به على أعمالنا وعلئ بلادنا. قال رسولٌ الله 

يلظ : «هل يُسكر؟» قال: ز نَعَم. قال: «فَاجْتيُوُ» قال: إِنَّ الناسّ غيرُ تار يه قال: إن لم يت كوة 
0 


وبعض أُهلٍ العلم أجارٌ التداويّ بالخمرٍ بشرطٍ عدم وجودٍ دواءٍ من الحلالٍ يقومٌ مقامَ 
الحرام» ون ل يقصدّ المتداوي به اللذةً والنشوةء ف يتجاورٌ مقدار ما يحدّدهُ الطبيث. كما 
أجارُوا تناولٌ الخمرٌ في حال الاضطراره ومكل الفقهاءُ لذلك بمن غصٌ بلقمةٍ فكاد يختنقٌ ولم 
يجد ما يسيعُها به سوئ الخمر. أو ن أَشرفَ على الهلاكِ من البرد» ولم يجذ ما يدقّغ به هذا 
الهلاك غير كوب أو جرعةٍ من خمرء أو مَنْ أَصَابَئهُ أزْمَةٌ قلبيةٌ وكاد يموتٌء فعلم أو أخبره 
مب وا اعون ايو لو او ل كنك 
الضرورات التي تبي المحظوراتٍ 
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الذكاةٌ الشرعيةٌ 

تعريفها: الذكاةٌ في الأصلٍ معناها التطيث» ومنه: رائحةٌ ذكيةٌ أي طيبةٌ وشمي بها الذبع 
لأن الإباحةً الشرعية جعلَيهُ طياً. وقيل: الذكاةٌ معناها: التتميم» ومنه: فلانٌ ذكئ» ٠أي:‏ تام الفهم. 
والمقصود بها هنا ذخ الحيوانٍ أذ ته بمَطع حَلقُويي!'» أو مرييذ" فإ الحيوانَ الذي يحل أكلّه 
لا يجودٌ أكلٌ شىءٍ منه إلا بالتذكية ما عدا السَمَلكَ والجراة. 

ما يجبُ فيها: يجبُ في الذكاةٍ الشرعية ما يأتي: 

١‏ أن يكونٌ الذابخ عاقلا سواة أكانَ ذّكرأ أو أن ن» مسلماً أو كتااً. افإذا فقدَ الأهليةٌ بأن 
كان سكرَانَ أو مجنوناً أو صبياً غير ميزٍ إن يح لا تحل. وكذّْلكَ لا تمل ذبيحةٌ المشرك من 
عبَدَةٍ _- والرنديقٍ والمرتدٌ عَنٍ الإسلام. 

نح أهلٍ الكتاب: قال القرطبئ: قال ابن عباس: قال اللّهُ تقلى: 1 الحلا بك أ 
0 5 عَبََهِ وَإِنَهُ م و14" . ثم استشنن فقال: طم لذن أونوا لكب جِلّ لك 
َعَقَو 04 ٠‏ يعني ذبيحة ةاعر والنصرائي. وإنْ كان النصراني يقول عند الذيح: 
باسم المسيح واليهوديٍ يقول: باسم عزير» وذْلكَ أنهم يذبحونٌ على الملِ. وقال عطاء: كُلْ مِنْ 
يجحةٍ النصراني وإنْ قال: باسم المسيحء لأنّ لله عر وجَلٌ أباح ذبائحهُم وقذ عَلِع ما يقولُون. وقال 
القاسم بن مخيعرة: كل من ذَبيحَيه وإن قالَ: باسم سرس (اسم كنيسةٍ لهم). وهو قولٌ الزهريٌ 
وربيعة ة والشعبيّ ومكحول. وَرُوِيٍ عن صحابئين: عن 7 الدرداءٍ وعابدة بن الصامت. قال 
طائفة 5 إذا سمعتٌ الكتابيئ يت سكي غير اسم الله عر وجل فَلا تأكل. وقال بهذا من الصحابةٍ: عليٌ 
2 وهو قولُ طاوس والحَسن» متمسكين بقولٍ الله تعاّى: ولا تَأكُلُوا من ل 
يدم آسْر ) ال عَلَنهِ وَإِنَمُ يسَقٌ)4. وال مالك أكرَة ذلك وَلمْ يحانة. 


ذبائخ المجوس والصايئين: اختلفٌ الفقهاعٌ في ذبيحةٍ المجوس نا على اختلافهمٍ في أصِلٍ 
ينهم» فمنهم عن رأئ أنهي كانوا أصحابٌ كتاب فر كما رُوِيَ عن علي كَرَم اللّهُ وَجْهَهُ 
ومنهم مَن ترك أنهم مشر كو والذينَ رأوا أنهم كانوا أضحَات كتاب ٍُ بحل ذبائحجهم؛ 
وأنهم داخلونٌ في قولٍ اللّه سُبِحَانَهُ: وطعَام لذن أ الكتبّ حل لَك وطعَافم 


)١(‏ الحلقوم: مجرئ النفس. 

)١(‏ المقيء: مجرى الطعام والشراب من الحلق. 
(؟*) سورة ة الأتعام» الآية: 191 

(4) سورة المائدة» الآية: ه. 


اب اكات ا ات 111 


ِل 4 ويقولٌ الرسول يت «سُوا بهم سند أهل الكتاب». قال ابن حزم في المجوس: إنهم أهل 
كتاب فحكمهم كحكم أهلٍ الكتاب ب في كل ذُلِك. وإلن هذا ذهب أبو ثور والظاهريةٌ. أما 
جمهورٌ الفقهاءِ فإنهم حرُتُوها لأنهم مش ركونَ في نظرِهِغ. والصابئُون7" قِيلَ: لا تجورٌ ذباخه. 
وقيلَ بالجواز. 
أَنْ تكونٌ الآلُ التي يذب بها محددة سكن أن هر الدمّ وتقطع الحلقوم؛ مِثلّ السكينٍ 
والحجر 4-1 والسيفٍ والزجاج والقصب الذي له حدٌ يقطعٌ كما تقطعٌ السكينٌ والعظعءإلةٌ 
السنٌ والظِفرٌ. 
أ- روئ مالك أن امرأة كانت ترعئ غَتَما أ فَأْصيتَتُ ساةً منهاء فأدركثها فذَّكثْها بحجرء 
قَشْكِلَ رسول اللّه كت عن ذلك فقال: دلا بَأسَ بهاء. 


ب - وري عن الرسول يل أنّه قي له: أنذبخ بالمروة وشقةً العصا؟ قالَ: «أعجل وأرن» 
وما أنهرّ الدمَ وذّكِرَ اسمُ اللّه عليه فكل, ليس السنُ والظفرُه. رواه مسلع. 


ج - ونهئ رسولُ الله يكِْ عن شربطة الشيطانٍ: «وَهِي التي تَذبَح تفط الجلْدَ وَل ري 
ازا "). أخرججه أبو داود عن ابن عباس؛ وفي إسناده عَمْرُو بن عبدٍ اللّهِ الصنعاني وهو 
ضعيفٌ. 

٠‏ قط الحلقوم والمريء» ولا يشترط إبالمهما ولا قطمٌ الودجين7) لأنهما مجر الطعام 
والشراب. الذي لا يكونُ معهما حياةٌ وهو الغرضٌ من الموتٍء ولو أبانَ الرأ لم يحرم ذُلِكَ 
المذبوح. وكذلكَ لو ذَبحَهُ من قَفاهُ مت أَنّتِ الآلهُ على محل الذبح. 


4 - التسمية: قال مالكُ: كل ما ذيخ ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام» سواء ترك ذلِكَ 
0 أوككضيانا] وهو قولٌ ابن سيرينَ وطائفة من المتكلمييٌ. وقالَ أبو حنيقّة: إِنْ تَرَكُ الذّ كر 
حرم وَإِنْ تك نسياناً خل. وقالٌ الشافعي: يحل متروكُ العسمية سواء كان عمداً أو حخطَاً إذا 
كان دايع ألا لج . عن عائِضَةَ أنَّ قوماً قالوا: يا رسولٌ الله إِنَّ قوماً يأنُوَنا باللحم؛ لا ندري 
ا اس اللّهِ عليه أم لا؟ قال: وسَمَوا عليه أ وَكُنُواه. قالث: «وَكانُوا خديئي عَهْدٍ بالكفْره 
أخربحه البخاريٌ وغيره. 
(1) وديثهم بين المجوسية والنصرانية» ويعتقدون بتأثِير النجوم. 
(1) ثم تترك حتى تموتٌ. 


0( الودجين: عرقانٍ غليظانٍ في جانبي ثغرةٍ ة النحر. وهذا مذهبٌ الشافعي وأحمد, وقال مالك وأبو حنيفة هلا 
تصحٌ الذكاةٌ اج بقطع الودجين والحلقوم. 


ا لوس 53ت اا ال 
ها يُكْرَهُ فيها فيها: ويُكرةُ في الذكاةٍ ما يأتي: 
١‏ -أنْ يكونّ الذبخ بآلةٍ كاله لما رواه مُسْلِم عن شدادٍ بن أوس أَنْ رَسولٍ اللّه 0 


دن الله كنت الإخْسَانَ عَلى 3 شي قَرِذًا كلك فَأَخْسِئُوا القئلة وَإِذًا ذُبَحكُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ 
وَلْيِحْدٌ َحَدكُمْ طَفْرَتهُ وَليْرِخ ذْبيحَتَفُ. 


١‏ - وعن ابنٍ عُمرَ أنَّ الول يك أمر أن تحَدٌ الشفارٌ ون ثوارئ عن البهائم. رواةٌ أحمد. 


0 كين عق الكيوان أو سلخِه قبل زهوقي روحه» لازاه الدارقطنيئ عن أبي هريرةً أن 
ارول قال: دلا تَعجِلُوا الأَنفْس قَبِلَ أن تُزهَقَ». وما إستقبالٌ القبلةٍ عندّ الذبح فلم يرد في 


ذنخ رد 3 إذا دبع الحيوانٌ وفيه حياة أثناً ليح خل أكله ولولم 
تكن هذه الحياة مستقرَةٌ يعيش الحيوانٌُ بمثلها. وكذْلِكَ المريضةٌ التي لا ثر. جو حياتها إذا ديعت 
3 الدياة. وتغرفت الحياةٌ بحركةٍ يدها ورجلها أو ذنيها أو جريانٍ 3 أو نحو ذُلِكَ فإذا 
رَتْ في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فإنّها في هذه الحالٍ ب تُعتبد ميتَةٌ ولا تفيدٌ فيها الذكامٌ» 


1 رمعهء 2 22 


1 اللّه سبحائة: «حُرْمَتَ عَلَم اميت وَالدَمْ 0 نير وَمَآ أَهِلّ لير أله بو وَالْمْحيقَ 
التزوةة والتزينة رَاتَلِحَةُ ونا أكلّ 2 لَه ما وَيَنذ (00. أي إِنَّ هذه الأشياءَ محرمةٌ 
عليكم؛ إلا ما أَدْ كحو فإ ذكاته 7 تحكة, وذ يل اول عبان عن دك هلا طلن خاو شق 


بطئها ثم انكر قُضبها(" فَدّبِحَتء فقال: كل وما انكر َو من قُضبها فلا تأكلُ. 
رفع اليد قبل :تسمام الذكاة: اوإذا رفع المذكي ب يِدَهُ قبل تمام الذكاةٍ ثم رَجِعَ فوراً وأكمَلٌ 
الذكاة إن هذا لأنّه جَرَحَها ثم ذكاها بعد وفيها الحياةٌ فهي داخلةٌ في قولٍ اللّه تعالول: ج إِلّامَا 
م 
جرح الحيوانٍ عِندَ تعذر الذكاة: الحيوانُ الذي يحل بالذكاق إن قر على ذكاته ذكيٌ في 
شل لذي وذ لم شيوعلها كلك دعل يبرج حرو هه في أن موضوامي ينه رط ل 
يكونّ الجرخ ُديياً يجوز وقوحٌ القتلٍ يه. قال رافعُ بن خديج: كنا مع رسولٍ الله يَكدِ في سفر 
كَتَدّ1) من إل القوم ولم يكن معهم خيلء فرماه رجلٌ بسهم فحيسه» فقال رَسُولُ الله عق «إِنّ 


)١(‏ سورة المائدة؛ الآيةلا. 
(؟) القصبُ: الأمعائ. 
(١‏ فندٌ: بمعنول شردّء وذهبَ على وجهه. 


|الققيك ٠‏ تل ب 411075767 ا 


لهذه البهائع أوابدت3') كأوابدِ الوحش؛ فما فعلّ منها هذا فافقلوا به هكذاء. وا لحري 
ومسلمٌ. وروئ أحمدُ وأصحابٌ السأنٍ عن أبي العشراءِ عن أبيه أنه قالَ: يا رَسُولَ الله أمَا 2 
الذكاةٌ إلا في الحلتٍ واللبَةِ؟ قال: «لو طُعِدتْ في فَخَذهَا أجزأ عنهاء. قال أبو داود: وذ لابسع إلا 
في المتردية والمتوحش. قال الترمذيٌٍ: وَهُذا في حالٍ الفترورة كالحيوانٍ الذي زه أو شرة فلم تعد 
عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضرئه بسكن أو بسهم فيسيلُ مه فيموث فهو حلالٌ. وروى 
البخاريٌ عن علي وابن عباس وابنٍ عُمَرَ وعَائْسَة: ما أُعجَرّكٌ ين البهائم يما في يدِكَ فهو كالصيدء 
وما تردّى في به بكر فذكالة حيثٌ قد ت عليه. 


ذكاةٌ الجنين: إذا خرج الجنينٌ من بطن أمّهِ وفيه حياةٌ مستقرةٌ وجب أن ل 
0 5 وهو في بطيها فذكائه ذكاةٌ أمّه إن خرج ينآ أو به رمقٌ. لقولٍ رسول الله + 
الجنين: دذَكَائهُ ذَكَاةُ مّه). رواةُ عن أبي سعيق: أَحَمدٌ وابنُ ماجة وأبو داوق والرني» 
والدارقطني» وابن حبانَ وصَحححَُ. وقالَ ابنُ المنذر: وَمِثْنْ قَالَ ذَكَائُُ ذكاة مف وَلَمْ يذ كر أَشّعَرَ 
أو لَه يشْعرْ. علي بن أبي طالبء وسعيدٌ بن المسيب» وأحمدٌُ وإسَحاقة والشافعئ وقال: إنه لم 
برذ عن أحدٍ من الصحابة ولا من العلماءٍ أن الجنِينٌ لا يؤكل إلا باستشنائفيٍ الذكاة فيه إلا ما 
رُوِي عن أبي حنيفةٌ رَحِمَهُ اللّه. وقال ابن القيم: وَرَدَّتِ الشّنَّةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ امْحَكمَةٌ بن 
ذكاةً الجنين ذكاةٌ أنه خلافٌ الأصول, وهو تمريمٌ الميتةِ. فيقال: الذي جاءً عل لسانه تحريم 
الميتةٍ استثنى السملكٌ والجراد من اليتق فكيفٌ وليست ‏ بميتة» فإنها جزم من أجزاء الأم والذكاةٌ 
قد نت عل ع سني فلا يحتاجٌ أن يُفْرَدَ كل رو متها بذكاةٍ. والجنينٌ تابمٌ للأم» 
جز منهاء فهذا مقتضين الأصولٍ الصحيحة؛ ولو لم تردٍ السنةٌ بالإياحة» فكيفٌ وقد ردت 
بالإباحةٍ الموافقةٍ للقياس والأصول. وقد اتفقّ النصٌ والقياسٌ؛ وللَّهِ الحمدٌُ. 


ا 


نام 


الصيد 


تعريفه: الصيدُ هو اقتناصٌ الحيوانٍ الحلالٍ المتوحش بالطبع الذي لا يقدرٌ عليه 
حكمه: وهو مباح أباحه اللج سبحاتُ بقوله: «إوَإدًا لل مم04 . والصيدٌ باح 
كن ما عدا صيدّ الحرمء فقد تقدّم الكلامُ عليه في باب الحجٌ. وصيدٌ البحر جائرٌ في كل 


)١(‏ الأوابدُ التي تأبدث: أي توحشّتء جمع آبدةٍ. 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: ١؟.‏ 


٠. 1393 


مسح لسريو 


حالء وكذْلِكَ صيدُ الب إلا في حال الأحرام: يقولُ الله تعال: «٠أيسلّ‏ كم صمْيدُ ألْحْرٍ ام 
0 مها لي وَللصَيَارٌَ حرم 5 سرعم سبد لبر اما ذتّ تفز يي 00 


الصيدُ حراةٌ: والصيدٌ لماز عر انملية الذي يقصدٌ به التذكيةٌ فإنْ لم يُقُصَدُ به التذكية 


قاثة. يكو حنزاهاً. 
بابُ الإفسادٍ وإتلافٍ الحيوانٍ لغير مَنْقعَة: وقد نهين ارستول الله عن 3 قتل الحيوانٍ إلا 
لمأكله. روئ النسائيٌ واب حبانَ أن النبيّ يبه قال: امن فَلَ تضفُورأ عب عم (" إل الله يوم 


القياة يقولَ: رب إن لان قتى عتا ولع ني عنقفة.. فر ساوووي طذي اق 
كي قالَ: الا صَخدُوا شيئا فيه الوح عَرَضأو7". ومر صلواتٌ الله وسلامه عليه على طائرٍ قد 


أببكدة بعض الناس هَدَفاً يصوّبونَ إليه ضرباتهم فقال: الْعَنَ اللَهُ من 3 هذا. 


شروطٌ الصائد: ا أكلّ صيدهٍ ما يُشترط في الذابح بأنْ يكون 
مُسلماً أو كتابياً. فصيدٌ اليهوديٌ والنصرا 0 
باب الذكاة الشرعية. 


الصيد بالسلاج الجارح وبالحيوانٍ: والصيدٌ قد يكونٌ بالسشلاح الجارج كرطع والسيوفٍ 
والسهام ونحرها. وفي هذا يقولٌ الله شبحاته: ا يَأيَا لذن 'منوا لبود أله بمَوْو ين ألصَيْد 
تال ديح وَرمَاكَك)4. اوقل بيكونُ بواسطة الحيوانٍ» وفيه يقول ال لله فعا تله 0 
م بت وما علش ين امارج كدي تومن يا علخ لله ككا .نآ 
سكن عَيمم وَأددُْوا نم 0 1 َأنَا أل إِنَّ أمَه سَرِيعُ 00 

5 قلتُ: ا رسولَ الله إنا بأرض صيدٍ أصيدُ بقوسي وبكلبي 
ملم ويكلبي الذي لي ليس بمعلّم فما يصلّح لي؟ فقال: دما صِذتَ ِقَرِيِكَ فَذَكَرْتَ اسم الله عَلِه 
فك وَمَا صِدْتَ بِكَلَبِكَ غير المعلّم فَأَذْرَكت ذَكَاتَهُ فَكُل, روا البخاريٌ ومسلم. 

شروط الصيدٍ بالسلاج: ويُشترط في الصيدٍ بالسلاح ما يأتي: 


١‏ - أن يخرق السلا جسم الصيدٍ وينفدٌ فيهه ففي حديث عُدِي بن حاتم قال: يا وموك 
الله إِنّا قومٌ رمي فما يحل لَنا؟ قال: «يَجِلٌ لَكُمْ كُلَّ ما ذَكَيثمْ وَمَا ذَكَرتُمْ اسم الله عَلَيه 


(١):سورة‏ المائدة الآية: ‏ 35, (8)سورة المائدة» الآية 3د 

)١(‏ عجٌ: رلك صبرت الحكوق: (7)فخرقتم! أي خرقتم وجرحتم. 
(9)الهدف يصوت إليه. 

(4) سورة المائدة, الآية: 514. 


22252 ا ا 033 1 ١‏ 


َ َحَرَقوا'' فكلواء. كال ال لشوكاتيٌ: «فدلٌ على أن المعتبرَ مجردٌ الخَرّقٍ وإن كان القعل ممثقل. 
0 لما صا 'من, يني بِهِذِهٍ البنادق الجديدةٍ التي يرمي بها بالبارودٍ والرصاص» لأن الرصاصٌ 
تخزق خزقا زائداً على السلاح فلها حكمه, وإِنْ لم يدرك الصائدٌ بها ذكاةً الصيدٍ إذا ذكرَ اسم 
الله على ذلك). 

وأما النهيئ من الأكل مما أصابئه بَنْهُ البندقيةٌ ولم لم بذك واعتبارِهِ موقوذةٌ كما جاءَ في الحديث» 
إن امقصوة من اليشقة نميا ا يصع من العلن ثم مضق وثرمئ يوه فيضك مكل البدقية التي يري 
بها الباردوٌ والرصاصٌ. وكما نهئ الإسلامٌ عن الأ كل من البندقية هذِهِ: (أي المصنوعة من الطين). 
نه عن الرمي بالحصاةٍ وما يُمَائُْها. يقول الرسولٌ يلي مُعَللاً ذلك: «إنّها لا تَصِيدُ صَيداً وَلِاَ 
تنكأ عَذْوا أكتها تبر ال وقفقا العَينَ). ٠‏ ويحرمٌ م كذّلك ما قل بشقل كالقصا ونحوهاء إلا إذا 
درك عهَا وَذْبخ. فق حتدييت عدي قالَ: فإني أرمي بالمعارض الصيدٌ باعي قال: «إذا رميتٌَ 
بالمعارض عر 4 . وَإِنْ أصابَهُ بعرضه فلا تأكل). 


أن يذكر الصائدٌ اسم اللّه عند رمي الصيدِء ولم تختلفٍ الأئمةٌ تمة علي أن النسمية 
مشروعةٌ الحديث أبي تعلبة المتقدم كه ولغيرة من الأحاديث» وإنما اختلفوا في حكيها. فذْمَبَ 
3 ثورٍ والشعبي وداودُ الظاهري وجماعة أهلٍ الحديثٍ إلى أنَّ التسمية شرطّ في الإباحةٍ بكلّ 
حالء فإِنْ تَرَكها عَامِداً أو سَاهِياً تجل... وهذا أظهزُ الروايتٍ عن أحمد. وقال أبو حنيفة: هي 
شرط في حالٍ الذكر فإن تَرَكها ناييياً حل اليد وإن تَرَكَهَا عامداً لا يحلٌ. وكذلك قال مالك 
في المشهور عَلْهُ. وقالَ الشافعئ وجماعةٌ من المالكية: التسميةٌ سن فإن تركها ولو عَامِداً لم يحرم 
الصيدٌ ويحل أكله وحملوا الأمر بالتسمية على الندب 
شروطٌ الصيدٍ بالجوارح: والصيدُ بالجوارح مثلّ عقر والبازيٌ والفهدٍ والكلب وغيرها بما 
يقل التعليم جائرٌ بالشروط الآنية: 


1 5 َِ 2 2 0 
١‏ - تعليمٌ الحيوانٍ الصيدّء ويعرف ذلك بأن يِأتَمِرَ إذا امن وينزجِرَ إذا رَجِرَ. 


١‏ - أن يُمْسِكَ على صاحبهِ بتركِ الأكل من الصيده فإن أكلّ فقد أمسكٌ على نفد فلا 
يحل صَيدُه ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسولٌ يَنية : (إذا أَرْسَلْتَ كلآبكَ المْعَلّمَة 
دعت اسع الل لها كل ما نسحن ُلك إن أل الك قلح ني أَحَافُ أَنْ يَكُونَ 
مِمًا أُنْسَك على نَفسِب. 


الى أي تفد, 


155 الس ااا سس سس سس سج ب سس م الصيدٌ 


3 يرسلة ويذكرّ اسم الله أما ذكر التسميةٍ فقد تقدمّ حكمّهاء وأما قصدُ إرسال 
0 فإنه شرط فين شروظ انيه فإذا انبعت الحيوانٌ لجار منتلقاء نقنة من غير إرسالٍ ولا 
إغراءٍ من الصَائدٍ فلا يجورُ صَيدّةُ ولا يحلٌ أكلّه عندّ مالك والشافعيٌ وأبي ثورٍ وأصحاب الرأي» 
لأنه صا لنفيه من غير إرسالٍ وأمسكُ عليها ولا صنع للصائد فيه فلا يست إليه» لأنه ل يصدق 
عليه الحديثٌ المتقدمٌ: «إذًا أَوسَلْتَ كلابَكَ المَعَلَمَةُ. .. اله فمفهومٌ الشرطٍ أن غير المرسلٍ لا يكون 
كذلك. قال عطاحٌ والأوزاعئ: يؤكلٌ صيده | إذا كان أُخْرج للصيد وكانَ معلا 


اشتراكُ جارحين في صيلا: إذا اشترك جارحانٍ في صيدٍ فهو حلالٌ إذا كان كل واحدٍ يتما 
أرسلّه صَاحبهُ للصيدء أما إذا كان أحدّهما مرسّلاً دون نَّ الآخَرٍ فإنه لا يؤكلٌ لقوله عَلة: مَإها 
سَميتَ سَمْيتَ على كَلبِكَ وَلمْ تُسَمْ عَلَى غَيْرِهه. 
الصيدُ بكلب اليهرديُ والنصرانيئ: ويجورٌ الاصطيادٌ بكلب اليهوديُ والنصراني وبازه 
وصقرهٍ إذا كان الصائدٌ مسلماء وذْلِكَ مثلّ شفرته. 

إدراك الصيدٍ حياً: إذالترة لجال اليك روطر حي وان وبافطع لتر و ينه أو تَرّقَتْ 
أمعاوةُ وتبوخ دز حَشوُهُ فإنه في هذه الحالٍ يحل بدونٍ ذكاةٍ. أما إذا أدركه وفيه حياةٌ مس فق فإنه 
يجبٌ في هذه الحالٍ ذكائى ولا 5 بدونها. 


وجودٌ الصيدٍ ميتاً بعدَ إِصَابَتِهِ: إذا رمئ الصائدٌُ الصيدّ فأصابَهُ ثم غاب عنه ثم وجدّه بعد 
ذلك ميناء فإنه يكونُ حلالاً بشروطٍ ثلاثة: 


الأول: أن لا يكونّ قد تردّئ من جبلٍ أو وجدّه في الماءِ لا حتمالٍ | أن يكونّ اليه أو 
الغرقي. روئ البخاري ومسلمٌ عن عدي بِنٍ حاتم قال: سألتُ رسول الآ 3 
سَهْمِكٌ فَاذْكْرٍ اللهه َنْ وَجَدْئَهُ ف قل فَكُلْ إلا أن تجدة قَدْ وَقَعَ في ماءٍ 
قَلَهُ أو سَهْمْكُه. 


الثاني: أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أن من رمي غيره أو حيوانٍ آخخر. فَعَنْ عدي 
ل قلتٌ: يا رول اللهه أرمي الصية فأجدٌ فيه سهمي من الله قال: إذًا عَلِفت أَنّ سَهْمَكَ لَه 


2 


مم تَرَ فيه فيه كر سَبع فكلُه. وفي رواية البخاريٌّ: «إنّا نبي الصّد كتفي أَرهُ اليَوْمَينٌ وَالقَّلانَة 
جك زه سَهْعْهُ فَالَ: «َأكل إِنْ طَاءَ. 


5 
ع 


الثالث: أن لا يفسِدَ فساداً ييلع درجة النتن» فإنه حيكذ يكونٌ من المستقذراتٍ الضارة 


0 
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التي تمحُجها الطباع. ف فعَن أبِي ثعلية الخشني أن النبيّ جكيةِ قال: «إِذَا رز رَمَيتَ َيتَ بسَهْيِكَ فَقَابَ ثلالة أََام 
وَأَدْرَكتَهُ فَكُلهُ ما لم ينق». أخرجَةُ مسلع. 


2 


الاضحية 
تعريفها: الأضحيةٌ الفط اسم لما يذبخ من الإبلٍ والبقرٍ والغنم يوم م النحر وأيام التشريق 
تقباً إلى الله تعالئ. 
مشروعِيكُها: وقد شْرّع اللّه الأضحية بقوله شبعالة: « إن ا آل كُوتن ٠.‏ فصل 
ريك وَأخحْرْ . دك عَإِسَلك هْرٌ الب وقوله: «والذت جلها كم ين ار 2 
فِبَا ج00 والنحر هنا هو ذبخ الأضوفية: وثبتَ أ النبيّ علد كن 0 المسلغون 
وأجمعوا على ذلك. 


فَضْلُها: رط لوطا حن وق َه أنَّ الب كل قال: اما عهِلَ آدمِْ بِنْ عمَلٍ توم النّخرٍ 
أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ ِهْرَاق الد/” .ها أِي َم القياقة بمُونه أَهْعارها وَأَطلانهَاء ون ادم لق 
بن الله كايا" قبل أن بقع علئ الأضء َطِيبوا بها نَفْسا. 
حكمها: الأضحيةٌ سْبَدٌ د مؤكدَةٌ ونكرَة تركها مع لد غلينا. لحديث أت الذي رواه 
البخاريّ ومسلمٌ أن النبيّ يي ضحئ بكبشَين أملحين!"2 أقرئينا و وسَمّن وكيز. 
وروئ مسلمٌ عن أمّ سلمة أنَّ لني يَدٍ قالّ: ِإِذًا ال ا ضحي 
َلِيِنِيكَ عَنْ شَغْرِهِ َأَظْمَارِه». فقولة: دأراد أن يضحي» دليلٌ على الشنةٍ لا على الرجوب. ورُوي 
عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يُضْحْيَانٍ عن أهلهما مخافة أن يرئ ذُلِكَ واجب]0"©. 
متى تَجبُ: ولا تجبٌُ إلا بأحدٍ أمرئن: 


١‏ - أن ينذرها لقول الرسول يُكبِ: «من نَذَرَ أن بطع الله فَليِفهُ وحتّئ لو ماث انار فإنه 


.55 سورة الحج الآية:‎ )١( 

(1) إسالله: أي ذبخ الأضحية. 

(؟) كنايةٌ عن سرعةٍ قبولها. 

(4) الأملخ: ما يخالط باضه سواة. 

(5) ماله فون 

(7) وقالَ ابن حزم: لم يصحٌ عن أحدٍ من الصحابةٍ أنها واجبةٌ ويرئ أبو حنيفة أنها واجبةٌ على ذَُوِي اليسارٍ 
ممن يملّكونَ تصاباً من المقيمينَ غير المسافرين» لقوله (ص): همَنْ وَجَدَ سَعَةٌ فُلَمْ يُضَحْ قلا يَفْربَنٌ 
مصلانأه. رواة أيه وابنٌ ماجة وصَحَحَهُ هُ الحاكمم ورجحٌّ الأئمةٌ وَقُنّه. 


ل ايت ار ا حك القع 


لآ أَنْ يقول: هذه لله و هذه أضحية: وعند مالك إذا اشتراها نيّنْه نيه الأضحيةٌ وَجَجَتُ. 

حكمْتها: والأضحيةٌ شرعها الله إحياءً لذكرئ إبراهي وتوسِعَة على الناس يوم العيدِ. كما قال 
الرسول بنِغ: « إِنمَا هي أََامُ أكلٍ وَْرْبٍ وَذْكْرٍ لله عَزْ وَجَلُ». 

هِمٌ تكونُ: ولا تكونُ إلا من الإبل والبقرٍ والغنمء ولا تجزى: من غير هَذِهِ الثلاثة: يقولٌ الله 
سْبْحَالَه: « يما أسم َلَّهِ عَلّ مَا ررْقهُم ين بهِيِمَةٌ 0042 ويجزئءٌ من الضأَنٍ ما لَهُ 
تعلق سلة» ,ومن الع ماله علو ومن التقرد سا له مسقافع ومن الإبل ثنااجا حمق تيجاك» السستويه قي 
ذْلِكَ الذَّ كد والأنقق. 

2 روئ العلل والترمذيٌ عن أبي هُريرة م قال سمعت سيول الله يق يفول 1 
الأضحِيةُ الجذّع(") هن الضّأنِ». 

؟ - وقالَ عقبةٌ بِنْ عامر: قلتُ: يا رسول الله أَصَابِي جذم. قالَ: «ضَّحٌ بهه. رواه 
البخاريٌ ومسلع. 

دورو مسلمٌ عن جابر أنَّ الرسول يلت قال: ل تَذْبَُ بحو إلا مُسِنْقَ قَإِنْ تَعَسَرَ عَلْكُوْ 

فَاذْبَحُوا جِذْعَة مِنَ الضَّأنِ». والمسنةٌ الكييرةٌ هي من الإبل نما الها عتهش :ضنينه .ومن ن البقر ما لهُ 
سنتان» ومن ن المعز ما له سنةٌ» ومن ن الضأنٍ ما له سنةٌ أو ستةٌ أشهرء على الخلاف المذكور من الأئمة. 
ويد المسنة بالثنية. 

الأضحيةٌ بالخصي: ولا بَأىَ بالأضحية بالميطي: روئ حم عن أني اح قال: ضح 
رسولٌ الله يه بَكَبِصَين أملحين مؤجوءين عِصِينْء وَلأَنّ لحمه أطيث وألد. 


ما لا يجورٌ أنْ يُضحَئ به: ومن شروطٍ الأضحية السلامةٌ من العيوب» فلا تجورٌ الأضحيةٌ 
بالمعيبة (5) مثل: 


١‏ -المريضةٌ التينٌ مَدِضّها. 
؟ - العوراعٌ الب عوثها. 


العرجامٌ البِينٌ ظلعٌها. 


(1) سورة ة الحجء ٠‏ الآية: 64 


(؟) ما له ستةٌ أشهر عند الحنفية. وما له سنةٌ في الأصِحٌ عند الشافعية. 
2( المعيبةٌ: المقصودٌ بالعيب الظاهر الذي ينقصٌ اللحم» فإذا كان العيبٌ را فإنه لا يضك. 


الا ةس > - > آذت 0 11 
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يقولٌ رسول الله ينية: «أزبعةٌ لا تجزِىء في الأصَاجِي: العؤراء لبن عقا وَاليصَُ لبن 
مَرَصّهَاء وَالعَوْجاءٌ البينّ طَلْعْها وَالعَجْفَاءُ التي لآ تُنقى» روا الترمذيٌ وقال؛ حسنٌ صحيح. 


- العضباء التي ذهت أكثز أَدُنِها أو قَونها. 
ا آل لديلة) إل م اد 
ويلحقٌ بهذه الهتماء ' والعصمائء ' والعمياءٌ والتولا» * والجربائ التي كثر جَرَيُها. 


ولا بأس بالعجماءٍ والبتراءٍ والحامل وما خلق بغير أَذنٍ أو ذهب نصفٌ أذنه أو ألبيه والأصحٌ 
عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع لفواتٍ جزءٍ مأكولٍ وكذا مقطوعةً الذنب. قال 
الشافعيٌ: لا نحفظٌ عن النبي يَف في الأسنانٍ شيئاً. 

وقثُ الذبح: ويفير ُشترط في الأضحيةٍ ألا تذبخ إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيلدٍ يد وي من 
الوقتِ قد ما يصلّئ العيدٌ» ويصح بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار ويخرج 
0 بانقضاءٍ هذهو و الأيام. فعن البراءٍ رضي الله عنهُ عن لنب يه قال: «إِنَّ أؤل ما تبذأ يه في 

' ها أن نُصَلي ذ م تزجع تنح فمن َعَلَ ذلك فَقَد أَصَابَ سئتاء ومن ذَبَح قبِلَ نما هو 
ع قنع د ين بن لكك في قي وقالٌ أبو بردةٌ: خطبنا خطبنا رسول الله يك يوم النحرٍ 
فقال: «مَنْ صَلَئ صَلاتا وَوَجة قبا َنسكَ نُشكنا فلا يَذبَح عَم يُصَلّي» رو الشيخاتٍ عن 
الرسول كل : «من ذَبَحَ قَبِلَ الصّلاَق فَإنّما يَذْبَحْ لِتَفْسِد وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَةٍ وَالحُطَبتنْ فَقَدْ آكَمٌ 
نسْكَهُ وَأَصَابَ سُتَةَ المُسْلِمِن). 

كفايةٌ أضحية #واحدة عن البيج الواحد: إذا ضححن الإنسانٌ بشاةٍ من الصَأَنٍ أو المعزٍ أجزأث 
عنه وعن أهلٍ بيته. فقد كان الرجلُ من الصحابة رضي اللَهُ عنهُم يضحُتي بالشاةٍ عن نفسِهِ وعن 
أهل بيته. فهي سُنَّةُ كفاية. روى ابن ماجةً والترمذيٌ وصححه أنَّ أبا أيوب قالَ: «كانَ الرجلُ في 
عهدٍ رسول الله يل يضحّي بالشاةٍ عن وعن أهل بيه فيأكنُونَ ويُطههونَ حت تباهئ النااش فصار 
كما ترى». 


)١(‏ العجفاء: التي ذهب محُّها من شدةٍ الهزال. 
(1) الهتماك: هي التي ذهب ثناياها من أصلها. 
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(4) التولام: التي تدورٌ في المرعئ ولا ترعئ. 

(5) أي يومٌ العيد. 


وكا لاا بسح سب اللجييقةٌ 


جوارٌ المشاركة في الأضحية: تجوز المشاركةٌ في الأضحيةٍ إذا كانت من الإبلٍ أو البقر 
وتجرىء البقرةٌ أو الجمل عن سبعةٍ أشخاص إذا كانوا قاصِدِينَ الأضحيةٌ والتقرب إلى اللّهِ. فَن 
جابرٍ قالَ: تَحَوْنًا مع النبيّ كيه بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرةً عن سبعة) رواةُ مسلمٌ وأبو داو 
والترمذيٌ. 

توزيعٌ لحم الأضحية: يسن للمضحي أن يأكلّ من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدقٌ منها 
على الفقراء» قال رسولٌ الله يك : دكُلُوا وَأَطِمُوا وَادْخُِوا. وقد قال العلماغ: الأفضل أن بأكل 
الثلتّ ويتصدق بالئلثِ ويدخرّ الثلتّ. ويجورٌ نقلّها ولو إلى بلدٍ آحَنَ ولا يجورٌ بيمها ولا بي 
جلدها. (ولا يُعطي الجزار من لحيها شيئاً كأجرء وله أن يكايقة مط عله وإفا يتصدق به 
المضححي أو يتخذ منه ما ينتفعٌ به. وعندٌ أبي حنيفة يجورٌ يبع جلدها ويتصدقٌ تمه وأنْ يشتري 
بعينِهِ ما ينتفع به في البيت. 

النضعي يذيخ يفيه: يسن لمن يحسنُ الذبع أن يذبع أضحيكّة بيده ويقول: بسم الله 
واللّه أكي اللَّهُمٌ لهذا عن فلانٍ - ويسمي نفسّه - فإِنَّ رسولٌ الله يك ذبح كبشا وقال: : (بسم 
اللّه واللّه أكبن ٠‏ اللّهُمْ هذا عني وعن من لم يضح من أمتيه رواه أبو داوة والترمذيٌ. فإِنْ كان لا 
يحسن الذبع فليشهذه ويحضره. فإنَّ لني كن قال لفاطمةٌ: «يا فاطمةٌ قوبي فاشهدي أضحيتك 
فإِنّهُ يغفر لكِ عند أولٍ قطرةٍ من دمها كُُ ذنب عملته, وقول: إِنَّ صَلاتي ولشكي(0 وَمَحْيَايَ 
َمَمَاتِي لله رَبْ العَالَمِنَ لا سَرِيكَ لَه وَذْلِكَ يرت أن أَوَلُ المُسْلِمِين» فقالٌ ل الصحابة: 
يا رسولٌ الله هذًا لَك وَلأَهْلٍ بتِكَ خاصةً أو للمسلميّ عامةً؟ قال رسولٌ الله يلق: « 
لِلمسلِمينّ عامة). 


العقدقةٌ 


تعريفها: إلعقيقةٌ هي الدييخة التي تذبخ عن المولود. قال صاحبٌ مختارٍ الغقيقة 
والعمّةٌ بالكسر الشعرٌ الذي يولدٌ عليه كل فولوة من الناس والبهائم. ومنه سمهت الشاةٌ التي تذبيخ 
عن المولودٍ يوم أسبوعه. 
حكفها: والعقيقةٌ سْنةٌ مؤكدةٌ ولو كان الأب معسراً فعلّها الرسولٌ يي وفعلّها أصحائه» 
روئ أصحابُ الشْأنٍ أنَّ النبئ يتن عنَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشا ويرك وجوتها الليثُ 
وداودُ الظاهريٌ. ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام» إل أنَّ العقيقّة لا تحور فيها 
المشاركة. 


)١(‏ النسك: الذبح. 


ال لا ل ل م 11110212 

فضلُها: رو أصحابٌ الشننٍ عن سمرة عن النبئ يل 

١‏ - كل مَوْلُودٍ رَهِيةٌ هِيئدً!') بعقِيقته بعقِيقتهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يوم سَابعِه رَيُخْلَقُ وَيُسَمّى). 

5 ا بن عامرٍ الضبيُ أن النبيّ كيد قال: دمع الفلآم عَقِيققُه َأَرِقُوا عَلَيدِ مأ 
َأَمِيطُوا عَنْهُ الأذئ!؟ اه الخمسة 

يا يديع عن الغلام والببتِ: ومن الأفضلٍ أن يذبح عن عن الولد سَانَانٍ متقارِيَانٍ شبهاً وسنأء 
وعن الببتٍ شاةٌ. فعن أَمَّ كزز الكعبيةٍ قالت: يتتعلك ارستول. الله يقول: «عنٍ العُلام سَاتَانٍ 


مُتَكَافكَان7) وَعَنْ الجَارِية شاة». ٠‏ ويجوزٌ ذبع شأة واحدة عن الغلام لفعلٍ الرسولٍ للد ذلك مج 
الحسن والحسين» ٠‏ رضي اللُّ عَنْهُماء كما تقدمَ في الحديث. 


وقتٌ الذيج: والذبخ يكونٌ يوم م السابع بعدّ الولادةٍ إن تيسن وإلا ففي اليوم الرابع عضر وإلاّ 
قفي اليوم لواحي والعشرينَ من يوم ولادته فإِنْ ع8 يتيس ففي أي يوم من الأيام. ففي حديثث 
البييهقئ: تذبخ لسبع» ولأربع عشرّة) ولإتحدى وعِشْرينٌ. 
إجتماعٌ الأضحيةٍ والعقيقة: قَالَتْ الحنابلة: وإذا اجتممٌ يوم م الجر مع بوم العقيقة فإنه يمكنٌ 
الاكتفاء بذييحة ة واحدة عنهماء كي إذا اجتمعٌ يوم عيد ب ويوم جمعة وَاغْتُسِل لأَحَدِهمًا. 


التسميةٌ والحلق: : ومن السنّة 2 تَارَ للمولود اسم حسنٌ وِيُحْلَقَ شعزةٌ ويتصدقٌ بوزنه 
فضدً إِنْ تِيسَرَ ذلكء لما لما رواه أحمدٌُ والرمطيي عن بن عبات أن النيّ َي عن عن الحسن 
بشاق قالَ: ديا فَاطِمَةُ اخلقي رَأَضَهُ وَتَصَدَّقِي بِرَرْنهِ فِضَّةَ على المساكين» َورَئاهُ فَكانَ وَرْنهُ 


ع الأسماء: عق الأسمَاءٍ عبد اله وعبدٌ الرحمن» لحديثث مبتلع؛ وأصدقُها 0 
وخارك كما لبت فى الحديث الصحيح: ويصح التسميةٌ بأسحاء الملائكة اليا وَظة ولب 


قال ابن حزم: اح ا لبوا 1 تقد 
عبد الكعبة» حاشا عبِدَ المطلب. 


كراهةٌ بعض ]'الأسماء: نهل 1 الله عد عن التسميّ بالأسجاء الآتية: يسار وربل» 
ونجيحٌ, وأفلخ» لأنَّ ذلك ربما يكونٌ وسيلة من وسائل *التَشَاوُم» ففي حديث سمرة أن 
)000( أي تنشعتة تنشعةٌ صالحةٌ وحفظه حفظاً كاملاً مرهونٌ بالذبح عنه. 


(١؟)‏ أي أزيلوا عنه القذارة والتجاسة. 
(*) أي شاتان متقاربتان شبهاً وسئًاً. ١‏ 
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النبيّ َةٍ قالَ: دلا نُسَمْ عُلامَك يَساراً وَل رتاحاً وَل ييحأ وَلا أََْحَ, قن تَقُولُ: أثم هْرَ ‏ قلا 


يَكُونُ - فيَقُوِلٌ: لا» رواة مسلع, 

الأذانُ في أَذْنِ المولود: ومن الشْنّةِ أن يُوَذّنَ في أَذنٍ المولودٍ اليمئئ. ويقيع في الأذنٍ 
الي لسر ليكونٌ ول نهنا يطرقٌ سمَعَةُ اسم اللّه .روا أحيد وأبو داود والترمذيٌ وصَحَحَهُ عن أبى 
راقع رضِي اللَهُ عن قال: رأُيثُ ابئ ين أَذّنَ بالصلاةٍ في أذنٍ الحسن بن علي حينٌ وَلَدَئْهُ فاطمةٌ 
رضي اللَُ عنهُم. وروى ابن السنئ عن ١‏ لحسن بن علي أن النبئّ مني قال: «من وُلدَ لَه وَلَد فَأدّنَ 

في أَذُنهِ اليمئى رأقَامَ في اليشرى ‏ لَمْ تَصُرْهُ م الصنيان(00. 

ل فَرَعَ ولا عتيرة: الفرحٌ: ذبخ أولٍ ولد الناقق كانت العربث تذبخه لأصنامهم. العتيرةٌ: 
ذبيحةٌ رَجَب تعظيماً له. وقد نوق الإسلام عن الذيج تمطيما للإنام: وَغَيَرَ مَعَالِمَ الجاهلية هلية. وأباج 
الذبخ باسم الله يرا وتوشعاً. روئ هُريرة أن الي ع قال: دلا ف وَلاَ عتِيرَة)(") رواهُ البخاري 
ومسلع. قال تبيشة رطين - الله عَنْهُ:ِ تاق وجل رمنول الله يق : إنا كنا نعتو عتيرةٌ في الجاهلية في 
رجبء فما تأْمُْنا؟ قال: اذ بَحُوا لله في أي سَهْرٍ كان شرا الله وأمفواء قالّ: إنا كنا فرج فرعاً 
في الجاهلية: فما تأمُنا؟ قال: ١في,‏ كُلْ سَائِمَةٍ فَْحٌ تَفْدُوهُ مَاشِيتك عَتّى إِذا انتمل" ذْبَحْتَهُ 
قَتَصَدَّفَتَ بلخيه عَلَى ابْنِ الصَّبيلٍ» قَذْلِكَ خَيْرٌ روا أبو داود والنسائيٌ. وعن أبي رزين قلتٌ: يا 
مول الله كنا نذبخ في رجب فنأكل ونُطعم مَنْ جَاءَناء» فقال: . بَأْسَ ب4). وروئ أاحية 
والنسائيٌ عن عُمَرْ بن الحارث أنه لقي النبيّ 0-0 في حجة الوداع» فَقَالَ رَجُلٌ: يا دحل الله 
الفرائعٌ والعتائرٌ. قالّ: «مَنْ ضَاءَ فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ لَم يَفْرَعُ, وَمَنْ شَاءَ َترَوَمَنْ طَاءَ لَْ يفت في الم 
الأضجيةٍ). 

ثقبُ أذن الصغير: في كتب الحنابلة: إِنَّ تثقيت لآذانٍ الصبية للحلية جائدٌ ويكرَةُ للصبيانٍ. 
وفي فتاوئ قاصي خان؛ من الحنفية: لا 5 بتثقيب آذانٍ الصبية» لأنهم كانوا في الجاهاية 
يفعلوتئّة» ولم ينكوةُ عليهمٌ النبئّ علت. 

الكفالة 

تعريفها: الكفالةٌ معناها في اللغةٍ: الضمٌء ومنه قولٌ اللَّهِ عد وجَلّ: كلها ري 4 ٠‏ وفي 
الشرع عبارة عن ضَمٌْ ذمةٍ الكفيلٍ إلى ذمةٍ الأصيلٍ في المطالبةٍ 'بنفس أو دين أو عين أو 
(1) ُقال إنها القرينة. 

0( بالمعنق الذي تن 
() أي صَارَ جملاً 
(4) سورة آل عمراة الآية: 31/7 
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عملٍ» وهذا التعريفٌ لفقهاءٍ الأحنافٍ. وعندٌ غيرهم من الْأَبْعَةِ يعرقونها بأنها ضمٌ الذمنين في 
المطالبةٍ والدين. والكفالةٌ تُسمئ: حيالة وضمانةٌ وزعامة. وهي تقتضي كفيلاً وأصيلاً ةله 

ومكفولاً بهِ. فالكفيلٌ هو الذي يلتزمٌ بأداءِ المكفولٍ به» ويجبُ أن يكونٌ 0 
في مالهِ راضياً بالكفالة('2 فلا يكونُ المجنونُ ولا الصبئ ولو كانّ مُمَيْراً كفيلاً. ويُسمئ الكفبل 
بالضامن والزعيم والحميلٍ والقبيلٍ. 


والأصيل هو المدينٌ وهو المكفول عنه ولا يشترط بلوغه ولا ع ولا حضوره ولا رضاه 
بالكفالة. بل تجورٌ الكفالةٌ عن الصبيّ وامجنونٍ والغائب. ولكنّ الكفيلٌ لا يرجِمُ علئ أحدٍ من 
هؤلاءٍ إذا أذ عنه) بل يُعتبز متبوعاً إلا كٍِ حالةٍ ما إذا كانت الكفالةٌ عن الصبيّ المأذون له في 
التجارةٍ وكاتتٌ بأمره: والمكفولٌ لَه هو الدائنُ. ويُشَْرط أن يعر الضامئٌ لأنَّ م ا 
المطالبة يلك وتشذيداً: والأغراش تختلك بذلِك» فيكون الفيعاكٌ بدونه غرراً. ولا تُشتر 
مغرقة اموق غتد. .والمكفول به هو النفسٌُ أو الدينٌ أو العنٌ أو الع الذي وجب أدَاوٌةُ * 
المكفول عنه. وله شروط ستأتي في مَوْضِعِها. 

مشروعيثها: والكفالةٌ مشروعة ةٌ بالكتاب والسّنَّة والإجماع. ففي الكتاب يقرل ل الله تعالئ: 


عع شع 


اثَلَ أن ريم مستا حَقٌ لون تزف يت لله ؛ كأ يومج! قزل عل صّأنه: ملس ج1 
به حل بير ونأ بد 0 . وجاءً في الشنةٍ عن أبي أمامة أنَّ الرسولٌ بط قال: «الرَّعيمُ 
غَارِق). رواة أبو داودٌ والترمذئ وحسئّه) وصَحَحَهُ ابن حبالٌ: ومعن نل الزعيم: الكفيل. بحن 
الضامنٌ. وقد أجمعٌ العلماءٍ على جوازها. ولا يزال المسلمون يكفلٌ بعضّهم بعضاً من عصر النبوةٍ لنبوة 
إلى وقتنا هذاء دونَ تكبرٍ من أحدٍ من العلماءٍ. 

التنجيز والتعليقٍ والتوقيثُ: وتصمح الكفالةٌ منجزةٌ ومعلقةٌء ومؤقنة. فا! 37 جزة مثل قولٍ 
الكفيل: أنا أضمِنٌ فلاناً الآنّ وأكفلة. قال العلماءٌ: إذا قال الرجلٌ: محكلك ل يشلك أر يات 
أو أنا حميلٌ لك أو زعيمٌ أو كفيلٌ أو ضاميٌ أو قبل أو هو لَك عندي أو عَليّ أو إِليّ أو قتليء 
فَذْلِكَ كله كَمَالهُ. ومتئ انعقدت الكفالةٌ كانت تابعة للدينٍ في الحلولٍ والتأجيلٍ والتقسيطء إلا 
إذا كان الديئ حالا ارط الكفيلٌ تأجيل المطابة إلى أجلي معلوم» فإنَّه يصحٌ لِمَا رواهُ ابنٌ ماجة 
عن ابن عباس أنَّ الي بتي تحمّلَ عشرةٌ دنائيز عن رجل قذ لزمّه غَرِيمَهُ إلى 
)١(‏ لأنه لا يلزه الحقٌّ ابتداءً إلا برضاة. 


(؟) سورة يوسف, الآية: 15. 
()! سورة يوشف؟ الآية: انان 
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شهر وقضاها عنه. وفي هذا دليلٌ على أن الدينَ إذا كان حالاً وضمتهُ الكفيلٌ إلى أجل معلوم 
صم ولا يطالبٌ به الضامي قبل مضي الأجل. 

والمعلقةٌ مثلٌ: إن أَفْضْتُ فلاناً فأنا اين لك, وكما جاء في الآية الكريمةٍ قولُ الله 
تَعللق: «إوَلِمّن جه يي حمل يمير ». 

والمْوَقتَةٌ مئلٌ: إذا جاءَ شهد رمضانَ فأنا ضامِنٌ لك. وهذا مذهبُ أبى حنيفةٌ وبعض 
الحنابلة. وقال الشافعئ: لا يصحٌ التعليق في الكفالة. . 4 

مطالبةٌ الكفيلٍ و الأملي معاً: ومتى انعقدتٍ الكفالةٌ جارٌ لصاحب الحقٌ أن يطالِت الضامِنَ 
والمضموق معام كما ,جان له أن يطالت اهما كاءديتاة عل تعدو فخل الحقٌ: كنا يرئ جمهود 
العلماءِ. 

أنواعٌ الكفالةٍ: والكفالةٌ نوعَانٍ: 

الأول: كفالةٌ بالنفس. 

الثاني: كفالةٌ بالمال. 

الكفالةٌ بالنفس: وتعرفٌ بضمانٍ الوجهء وهي إلتزامٌ م الكفيل باتعضار الشخض المكفولٍ إلى 
المكفول لَهُ. وتصحٌ بقوله: أنا كفيلٌ بفلانٍ أو بدن أو وجهه أو أنا ضامنٌ أو زعيمٌ ونحو ذلك وهي 
جائزةٌ إذا كان على الكفولٍ بهِ حٌَ لآدمئ؛ ولا يشترطٌ العلمُ بقدرٍ ما على المكفولٍ لأنه تكفلّ بالبدنٍ لا 
بالمالي. أما إذا كانتِ الكفالةُ في حدودٍ الله فإنها لا تصحٌ سَواءٌ أكَانَ الحدٌ حقاً لله تعالق كحَدٌ الخمر أو 
كان حقاً لآدميٌ كحدٌ القذفٍ. وهذا مذهبٌ أكثر العلماءء لحديثٍ عرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن النبيّ 
عَليةِ قال الكفَالَة في حَده رواة البيهقيٌ يإسنادٍ ضعي وقالٌ : إنه فتك ولأنَّ مبتاهُ على الإسقاطٍ والدرءٍ 
بالشبهةء فلا يدحلَهُ الاستيئاق» ولا يمك استيفاؤه من غير الجاني. 

وعندٌ أصحاب الشافعيٌ تصحٌ الكفالةُ ياحضار مَنْ عَلَِهِ عُقُوبَةٌ لآدَمِيٌّ كقصاص وحَدٌ 
قذفيء لأنه حقٌ لازم أما إذا كان عدّاً فلا تصحٌ فيه 1 ومنعها ابن حزم فقالٌ: «لا تجوز 
الضَّائةُ بالوجه أصلاً لا في مال ولا حدٌ ولا في شيءٍ من الأشياءِ لأنَّ كلّ شرطٍ ليس في كتاب 
الله فهو باطل. ومن طريقٍ النظر أن سال م َنْ قال بصحيه عمن تكفلٌ بالوجه فقط فغاب المكفول 
عنه ماذا تصتَعُونَ بالضامنٍ بوجه؟ أَلِمُونَ عَرَامَةٌ ما على المضمون؟ فهذا جورٌ وأكل مال بالباطل» 
لأنه لم يلتزمه قط. أم تت ركونه؟ َقَدْ أَبْطَلَتُمُ الضمانَ بالوجه» أم تكلفونه طلته؟فهذا تكليٌ ا حرج 
وما لا طاقة لَهُ به وما لم يكلّفهُ الله إيُّ قَط». 
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وأجارٌ الكفالة بالوجه نا من العلَماءٍ. وامحدلوًا بأنه . علي يكن كفل في تهمة؛ قَال: 
«وَهُوَ َب بَايِلٌ أنه مِنْ رِوَائَة إِنْرَاهِيمَ بن حُلَيم بن عوَاكِ وهو ل في غاية الضعفٍ لا تجوز 
الروايةٌ عنهما». ثم ذكرّ آثارأ عن عُمَرَ بن عبد الٍَِ وَرَدَهَا كلها بأنّها لا حجة فيهاء إِذ اللجة 
في كلام الله ورسوله لا غَيدَ .و: مت َكَقْلَ بإحضاره َرِمَُ إِخْضَارَهُ فإِنْ تعر عليه إحضاره مع 
حياته أو ال الكفيلٌ عن 0 3-8 ما علية فوا عد : الرَعِيمْ غَارِة. إلا إذا اشترط 
إحضارّه دون المالٍ» وصرح بالشرطٍ لأنّهُ يكونُ أل ضِدّ ما اشترط ا مذهبُ المالكية وأهلٍ 
المدينة. وقالتِ الأحناف: يُحْعه نس الكفيل | إلى أَنْ يأتى به أو يعلم موه ولا يغرمٌ المال إلا إذا 
شرطه على نفسِه. وقالواة. إذا مات الأصيلٌ فإنّهُ لا يلزمٌ الكفيلَ لحن الذي عليهء لأنه إِنا 
تكفل بلنفس ولم يكفل بامال»ء فلا يلزثه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهورُ من قولٍ 
الشافعي . وكذْلِكَ بر الكفيل إذا سل الول نفسَه. ولا يبرا الكفيلٌ بموتٍ المكفولٍ له بل 
تقومٌ وَرَثَنَهُ مقامّه في المطالبةٍ بإحضارٍ المكفول. 


الكفالةٌ بالمال: والكفالةٌ بالمال: هي التي يلتزمٌ فيها الكفيلٌ الترّاماً مالياًوهي أنواعح 


١‏ الكفالةٌ بالدين: وهي التزامٌ أداءِ دين في ذمةٍ الغَير. ففي حديثٍ سلمة ؛ بن الأكوع أن 
النبيي علي ليع امتنع من الصلاةٍ على من عليه الدَّْنُ فقالَ أبو قنادة: صَلُ عليه يا رسولّ الله وعَلَيّ 
ديه 0 ويُشترط في الدَّين: 

- أن يكون ثابتاً وقت الضمانٍ كدينٍ القرض والثمن والأجرة وا مهرء فإذا لم يكن ثابعاً 
يسع فصاف ها لم بدت ف سمي كماجاطل ١‏ يغ لفلانٍ وعَليَ أن أضمئ الثم أو 
أُقَرضّه وعَليّ أن أْضمنٌ بَدَلَهُ. وهذا مذهبُ الشافعيٌ ومحمدٍ بن الحسن والظاهرية. وأجارَّ ذْلكَ أبو 
حنيفةً ومالك وأبو يوسفّ وقالوا بصحةٍ ضمانٍ ما لم يجب. 

ب - أن يكونٌّ معلوماً فلا يصحٌ ضمانُ المجهول, لأنه غررء فلو قالّ: ذ ضمئك ضيئتُ لَك ما في ذ ذمّة 
فلانٍ نا لا يعلمانٍ مقداره فإنه لا يصحُ. وهذا مذهبُ الشافعيٌ وابنٍ حزم. وقالَ أبو حنيفة 
ومالك وأحسدل: يصحٌ ضمانُ المجهول. 


" - كفالةٌ بالعين أو كفالةٌ بالتسليم: وهي التزامٌُ تسليم عين معينةٍ موجودة بِيدٍ الغّيرِ مثلّ: 


)١(‏ ذهب الجمهورُ إلى صحة الكفالةٍ عن الميتٍ ولا رجوع له في مالٍ الميتِء والحديثٌ من روايةٍ البخاريٌ 
00 


لاست لع ل ا يي يي ا قا 


رد المغصوب إلى الغاصِب وتسليم المبيع إلى المشتري. : ويُشْتْدظ فيها أن تكونٌ الغينٌ مضعوثةٌ على 
الأصيلٍ كما في الملغصوب. فإذا لم , تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن الكفالة لا تصحٌ. 

كفالةٌ بالدّرَك: أي بما يدرك امال امبيعَ ويلحث بهِ من خطرٍ بسبب سابتي على البيع؛ أي 
نما كفالة وضمانة مدق المشتري تجاة البائع إذا ظهرَ للمبيع مستحقٌء كما لو تَبِينّ أن المبيع مملوك 
لغير الباقم أو مرهونٌ. 

رجوعٌ الكفيلٍ على المضمون عنه: وإذا أ الضَاِنُ عن المضمونٍ عنه ما عَلَِه من دين رجح 
عليه متئ كان الضمانٌ والأداع بإذنهه لأنَّهُ أنفي مالَهُ فيما ينفَعُه بإذنه. وهذا ما اتفيّ الأئمهٌ الأربعة 
عليه. واختلفوا فيما إذا ضَمِنَ عن غَيرِهِ حقَا بغير أمره وأكاه وقال الشافعيئ وأبو حنيفة: هو 
متطوعٌ؛ وليس له الرجوعٌ عليه. والمشهورٌ عن مالكِ: أذ الرجوع بقاوع أحمد: روايتانٍ. قال 
ابن حزم: دلا بيجم م الضَّامِنُ بما أذ سَوَاء بأمرهِ أو غير مر إل أن يكو المَضْمُونُ عَنْهُ 
اسْتَفْرَضَهُ» قال: «وَقَالَ ابن ليلئ وابنٌ شبرمة وأبو نورٍ وأبو سليمانَ بمثل قولنا اه. 


١‏ - ومتى عدمٌ المضمونُ أو غاب ضَّمِنَ الكفيلٌ ولا يخرجٌ عن الكفالةٍ إلا بأداءِ الدينٍ منه 
أو من الأصيل» أو يابراءٍ الداين نفسَه من الدينٍ أو نزوله عن الكفالة» وله هذا التزول أنه من حنه. 
؟ - من حقٌ المكفولٍ له (أي صاحب الدين) فسحٌ عمد الكفالةٍ من ناحيةٍء ولو لم يرضّ 


المدينُ المكفولٌ عَنْهُ أو الكفيلٌ. وليس لهذا الفسحٌ للمكفولٍ عنه ولا للكفيل. 
المُسَاقَاةٌ 


7 تعريفها: المساقاةٌ مفاعلةٌ من السقي» وهذه المفاعلةٌ على غير بايها. و شتت هذه اللسمية 

لخر أغل المجاز أكو ساجة إلى السكي لأنها تشقن من الأبار: فشميت يؤليه الصمية. ٠‏ وهي 
في الشر ع دقع ألشجر لمن يقومٌ بسقيه ويتعهدُه حتئ يبلعٌ تام نضجه نظير جزءٍ معلوم من ثمره. 
فهي شركةٌ زراعيةٌ على استثمار الشجرٍ يكو فيها الشجٌ من جانب والعمل في الشّجرٍ من جانب 
والشمرةٌ الحاصلةٌ مشتركةٌ بيتهما بنسبةٍ يتَفِقٌ عليها المتعاقدانٍ كالنصف والئلثِ ونحو ذُلِكُ. ويسمئ 
العامل بالمُساقي؛ والطرف الآخَرْ يسمئ بربٌ الشجر. والشجرٌ يطلَقُ على كل ما غرس ليبقئ في 
الأرض سنةٌ فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدةٌ ونهايةٌ معلومة سواءٌ أكانَ مثيراً أم غير مُثْمِر. 
وتكونٌ المساقاةٌ على غير المثمر نظيرَ ما يأخدّه المساقي من السعفٍ والحطب ونحوها. 
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مشروعيُها: والمساقاةٌ مشروعةٌ بالسنةء وقد اتَقّقَ الفقهاءُ على جوازها للحاجة إليهاء ما عدا 
أيا حَيفَةٌ الذي رأ أنها لا تمررٌ ,وقد امعدل الليمهؤة من العلماء على جؤازها ما يأئن: 

١‏ - رَوَى مسلمٌ عن ابن عُمَرَ أن الي يلق عامل أهل خيبرَ بشطر ما يخرجٌ منها من ثمرٍ 
اق كك 

0 - وروئ البخاريٌ أن الأنصار قالت للنبئ * يق : أقسم نيتنا وبيت إعرانا النخيلٌ» قال: 
دلا قي تَكثرنا ووه ونش ركْكُمْ في الثمرة؟ قالو 1 “عقف رطا أي إِنَّ الأنصَارَ أرادُوا أن 
يشر كوا م معهُم المهاجرينَ في النخيلٍ فعرضُوا ذُلكَ على ال لرسولٍ عي يغ فأ فعرضُوا أن يتولّوا أمره 
ولهم الث 2 فأجاتهم. 

وفي نيلٍ الأوطارٍ: قال ا حازمي: رُوِيّ عن علي بنٍ أبي طالب رضِي الله عَنهُ وعبدٍ الله بنٍ 
عرو ارعيان رياس وشت بق اليج رمحت ان ترد روفن سبل الغو وان ن أببي ليل 
واب شهاب الزهريٌء ومن أهلٍ 4 أبو يوسفٌ القاضي» ومحمدٌ بن الحسن» نقالوا: تحور 


المزارعة والمساقاةٌ بجزءٍ من الثمر الثمر الزرع قالوا: ويجوز العقك على المزارعة والشتافة مُجْتَمِعَينٌ) 
كام على اليل مم كما جر في خبير. ويجورٌ العقدٌ على كل واحدة منهآ 
منفردةٌ. 


أركائها: والمساقاةٌ لها ركتان: 

١‏ الإيجابٌ. 

"0 

وتتمقك يكل ما يدل عَلَها من القؤل أو الكناية "أو الإضاوة جنا حا ذلك ضاورا من تجو 
تَصِوُثهُمْ. 

شروطها: ويشتر يشترطٌ في المساقاةٍ الشروط الآتية: 


١‏ - أن يكونٌ الشجد المساقى عليه معلوقاً بالرؤية يةِ أو بالصفةٍ التي لا يختلفُ معهاء لأنه لا 
يصحٌ العقدٌ على مجهول. 

١‏ أن تكونَ مدثُها معلومةٌ لأنها عقدٌ لازم يشبة عقدّ الإيجارٍ وحتى ينتفي الغرر. وقال 
أبو يوسفٌ ومحمد: إن بان اذه لمق يتبزيل في المدياقاة المحجبيانا لأن وقتّ إدراك الشمرِ ا 
غالبا .ولا. ينقاوت 'تقاونا يعمد .بهم .وتمن :قال يعدم اشتراطٍ لهذا الشرط الظاهريةٌ؛ واستدلُوا 


لد هس ججحب المِقَاقٌ 


نازوا الك مرسلا أن الرسول يل قال لليهود: «أقدكم ما أَقَْكُمْ اللهه. وعندّ الأحنافٍ 
أله متى انتهث مُدّةُ المساقاةٍ قبل نضج الثمرٍ تتركُ الأشجارٌ للعاملٍ ليعملَ فيها بلا أجرٍ إلى 
أن يتضع. 

6 يكون عقدٌ المساقاةٍ قبل بدو الصلاج؛ لأنها في هله الحالٍ تفتقر إلى عمل. ما 
بعد بدو ا فمن الفقهاءٍء مَن رأ أن المساقاة لا تجوز د لأنه لا ضرورةً تدعو إليها ولو 
وقعَثُ لكانّتُ إجارةٌ لا مساقاةً. ومنهم من جُوّرّها في لهذه الحال» لأنها إذا جارّتٌ قبل أن يخلقٌ 
لله شمر فهي بعد بدو الثمرٍ أؤلى. 

4ح أن يكونَ للعاملٍ جزء معلومٌ من الثمرة أي يكونّ نصيئه معلوماً بالجزئية كالنصفٍ 
والثلثِء فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلاتٍ معينةً أو قَذْراً معينا بَطلث. وقالَ في بداية 
امجتهد: ائقَ القاثلون بالمساقاقٍ على أنه | إِنْ كانت النفقةٌ كلها على رب الحائطٍ وليسّ علئ العاملٍ 
إلا ما يعمل بيدِه أنَّ ذلِكٌ لا يجورٌ لأنها إجارة بما لع يخلق. ومتى مد شرط من هذه الشروط 
انفسحٌ وفسدّت المساقاةٌ فإِنْ كانّ قَدْ مَضَّئْ فيها المساقي ونما الشجر أو الزرحٌ بعمله فلَهُ أجد مثله 
ونماءُ الشجرٍ أو الزرع للالكه. 

ها تجورٌ فيه المساقاةً: اختلف الفقهاعٌ فيما تجورٌ عليه المساقاةٌ فمنهُم من قَصَرَها على 
النخل كداوة؛ ومنهم من زادَ على النخلٍ العنت كالشانعيّ؛ ومنهم من توسّعَ في لهذا كالأحنافٍ 
فعندَهُم تصحٌ على الشجر والكروم والبقولٍ وكلّ ما له أصولٌ في الأرض ليس لقليها نهايةٌ 
معلومة بَلْ كلما جرت ل َبنَتْ وذْلِكُ كالكراث والقصب الفارسي. وإذا لَّمْ تبن المدةُ وقعٌ العقدٌ 
على أُولٍ جرٌ يحصلُ بعد العقد. ونصم أيضاً على ما تلاح نحاقه ونظهز شيعا فكيفاً كالبؤتجا: 
ولو دفع شخصٌ لآخَرَ رَطْبَةٌ انتهئ جُدَادُها على أن يقوم بخدمتها وسَفْيها حتّى يخرج بذرُها 
ويكونّ بينهما أنصافاً جار ذُلِكَ بلا بيانٍ المدة. 

وعند مالك أنّها تجوز في كل أصلٍ ثايتٍ كالرمَانٍ والتين والزيتونٍ وما أشبه ذَلِكَ من غيرٍ 
ضرورة» وتكونُ في الأصولٍ غيرٍ الناببةٍ كالمقاثي والبطيخ مع عجزٍ صاحيها عنهاء وكذّلك الزرحٌ. 
وعندٌ الحنابلة تجورٌ المساقاةٌ في كل ثمرٍ مأكول. قال في المغني: وتصحح المساقاةٌ على البعليّ من 
الشجر» » كما تجوز فيما يحتالج إلى سقيء وبهذا قال مالكُ: ولافلع في علق 

وظيفةٌ المساقي: ووظيفةٌ عامل المساقاء كما قال النوويٌ: أن عليه كل ما يحتامج إليه في 
إصلاح” الثمرء واستزادته مما يتكوّز كل سَنَةِ: كالسقي وتنقية الأنهار واصلاج منابتِ الشجر 
وتلقيجه وتنحية الحشيش وَالمَضِبانٍ عنه وحفظ الثمرة وججذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصدٌ به 
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حفظٌ الأصلٍ ولا يتكرر كل سند كبناءِ الحيطانٍ وحفر الأنهارٍ فعلئ المالكِ. 

عجرٌ العامل عن العمل: إذا عجر العام عن العمل بسيب عاهةٍ أو يسافدٍ سفراً اضطرارياً 
فإِنَّ المساقاةً تَفْسَحٌ. وهذا في حالةٍ ما إذا كانَ الطرفٌ الآحَدْ قد اشترط عليه أنْ يعمل بنفسِه. 

فإذا لم يكن قَذ اشترط عليه هذا إن المساقاة لا تنفسحٌ بل على العامل أن يقيم غيره مقاقه. 
وهذا عند الأحنافٍ. وقالَ مالك: إذا عجرٌ العامل وقذ حل بيع الدمر لم يكن له أَنْ يُساقِي غيرّه» 
ووجب عليه أَنْ يستأجر من يعملُ. وإنْ لَمْ يكن له شي اسْتْؤْجِرَ من نصييه من الثمر. وقالَ 
الشافعيئٌ : تنفسحٌ المساقاةٌ بالعجر. 

موث أَحَدٍ امتعاقِدَين: إذا مات أحدٌ الْتعاقدَيْنِ إن كان في الشجر ثمرٌ لم يبدُ صلاحه فلرعاية 
مصلحةٍ الطرثَينٍ يستمك العامل أو ور على العمل حتى ينضح الشمرٌ ولو ججبرً على صاحب الشجر أو 
ورثيه لأ لا ضررَ على أحدٍ في ذلك وليس للعامل أجرةٌ في المدة التي تِينَّ انفساخ العقدٍ ونضج الَمَر. 
وإذا امتتّع العاملُ أو ورثئه عن العَمَلٍ بعد انتهاءِ المدةٍ أو انفساخ العقدٍ لا يُجرُونَ عليه» ولكنهم إذا أرادُوا 
قطعَ الشمر قَبلَ نضجه فلا يمكبُون منه. وإثما يكونٌ الحنٌ للمالِكِ أو ورثيه في أحد ثلاثة أشياءة: 

1 الموافقةٌ على قطع الثمرٍ وقسمّتِه حسب الاتفاق. 

لانت وو ودوااع بلدا متهت 

الإنفاقٌ على الشجرٍ حتى ينضح الشمرُ ثم الرجوحٌ على المساقي أو ورثيه بما أنفق أو 
يأخد به 4 من نصيبه. وهذا مذهبُث الأحنافٍ. 
الجُعَالَةٌ 

تعريفها: الجعالةُ عقدٌ على منفعة يُطَنُ حصولها كمن يلتزمٌ بجعل!" معي لمن يردٌ عليه 
متاعه الضائع» أو دابته الشاردة؛ أو يبني له هذا الحائط أو يحفرٌ له هذه البعة حتى يصلٌ إلى الماع 
أو يُحَمُظ ابهُ القرآنَ» أو يعالجٌ المريض عت هرأ أو يفورٌُ في مسابقةٍ كذا... الخ. 

مشروعيئُها: والأصلُ في مشروعينها قولُ الله سبحانٍ ("): لإ وَلِمَن جَآهَ بو حمْلُ بَعِرٍ (" )ونأ 
يو رَعِي214. ولأنَّ الرسول بد أجارٌ أخدّ الجعلٍ على الرقيةٍ بأمّ القرآنٍ كما تقدَمٌَ في باب 


(1) الجعل: ما عن مقاب عمل. 
20( سورة يوسفء الآية: الى 
(6) البعير: الجمل. 

(4) الزعيم: الكفيلٌ. 
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الإجارة. وقد أجيرَتُ للضرورة» ولهذا جار فيها من الجهالةٍ ما لم يُجِرْ في غيرهاء فإنه يجورٌ أن 

بكر العمل امجهولا. ولا يشترط في عقدٍ الجعالةٍ حضور المتعاقدين كغيره من العقودء لقولٍ الله 

ثعال؛ لوَلِمَن جَلَهَ به حمل عبر 4. وَامْلْالهُ عفد من 1 لعقودٍ الجائزةٍ التي يجورٌ لأحدٍ المتعاقدينٍ 

لمم . ومن حقٌّ امعو لقداك. تسمه 0 ل الشروغ في العمل كما أنَّ لدداة نفك يعن أله لشروع 
ذا رضيّ بامنقاظ حقه أث الجاعلٌ فليسنَ له أن يفسحّه إذا شرع المجعول له في العمل. 


قد مَنَعَهَا بعض القُقهاءٍ منهم ابن حزم؛ قَالَ في المحلي: ولا يجورٌ الحكم بالجعرٍ ل على أحد. 
قَمَنْ قَالَ لآخر: إن جفتتي بعبدي الآبت فَلَكَ علي ديناق أو قالَ: إن لت كذا وكذا فلك درهم 
أو ما أشبة ذلكٌ. قجاءَة يذلِك: أو هتف وأشهدٌ على نفسه: من جاءَني بكذا فلهُ كذا فجاءَهُ به 
لم يقض عليه بشيءعء ويستحبٌ لو وَف بوعده. وكذْلِكُ من جاء بِآبقٍ فلا يقضي له بشييء سواءٌ 
عقف بامجيءٍ بالإباقٍ أو لم يعرف بذلك» إلا أن يستأجرّه على طلبه مدةٌ معروفةً أو ليأتيه به من 
مكانٍ معرويء فيجبُ له ما استأجَرَةُ به. وأوجَبَ قوم م الجعل وأ لرَمِوهُ الجاعلٌ وَاحْتجوا بقولٍ الله 
تغالى: «إيَايَا الدرت َامَنوَأ وهأ يالمُقُود04'). وبقولٍ يوسف عليه السلامٌ: «قَالُوا نَفْقِدُ 
صُوَاعَ المَلِكِ وََنْ جَاءَ به جل عير وَأَنا به زَعِيمْ. وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم» 
انته. 

الشركة 

تعريفها: الشَّرِكةٌ هي الاختلاط. ويعرقُها الفقهاء بأنها عقدٌ بين المتشاركي في رأس المالٍ 
والربح 0 

مشروعيّتها: وهي مشروعةٌ بالكتاب والسُنََّ والإجماع. ففي الكتاب يقول اللّهُ شبحائة؛ 
نهم شْرَكاهُ فى التلع»4 1" : وفوا سياة: «وَد كرا بن لكلل لَن تيع عل بت إلا 
لذ اموا وَعَمِلُوا ملكت وقليل ا مم74 2 والخلطاءٌ هُم الشر كام وفى ل فول ول 
صلواتُ اللّهِ وسلامه عليه: 1 00 نا فيك العريكي ما لو يكن أعتقما صَاحِبَهُ. فَإِنْ 
خَانّ أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ خَرَجتٌ من بَينهِمَا(00) . رواة أيو داودَ عن أي 


(1) سورة المائدقق الآية: .١‏ 

)١(‏ التعريفٌ عند الأحنافٍ. 

فم سورة النساءء الاية: .١5‏ 

4( سورة صء الآية: 54. 

)( أي أن اللّه يباركٌ للشريكين في المالٍ ويحمظة لهما ما لم تكن خيالة تفط فإذا حَانَ أحدّهما نَرَعَ البركة 
من المالٍ. 


يطبت ل 
قريرة. وقالَ زيدٌ: كنت أنا والبراء شريكين. رواه البخاري. وأجمع العلماءٌ على هذا. ذَكْرَ ذُلِكَ 
ابن المنذر. 

أقسامُها: والشركةٌ قسمان: 

القسغ الأولٌ: شركةٌ أملاك. 

والقسمٌ الثاني: شركةٌ عقود. 
اختيارية أو جبرية. فالاختياريةٌ مثلٌ أن يوهت لشخصّين جِبَةٌ أو يُوصَئْ لهما بِشَيِءِ فيقبلا فيكونُ 
الموهوبٌُ والموصّئ به مُلكاً لهما على سبيل المشاركةٍ. وكذلكٌ إذا اشتريا شيئاً لحسابهما فيكونٌُ 
المُشْترئ شركةٌ بيتهما شركة مُلكِ. والخبرية: هي التي لتي تبث لأكدَ :من شخص جيرا دون أن 


يكونَ فعل في إحداث الملكيةِ كما في الميراث. فإنَّ الشركة تنبت للورثة دون اختيارٍ مِنّْهُمْء وتكونُ 
شركة بيتهم شركة مُلِك. 


حكم هذه الشركة: وحكم هذه الشركة أنّهُ لا يجوز لأَيّ شريكِ أن يتصرف في نصيب 
صاجبه بِغَير إذْيْهه لأنَّهُ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخَرِء فكأنهُ أجنبيٌ. 

شركةٌ العقود: هي أن يعقدّ اننَانِ فأكثّر عقداً على الاشتراك في المالٍ وما نتج عنه من ربح. 

أنوائها: وأنوائغها كما يلي: 

إاج شقدكة العفآن. 

3 شركة المفاوضة 

عاجشركة الأبذات: 

؛ - شركةٌ الوجوه. 

ركثها: وركثهاء الإيجابٌ والقبولُ» فيقولٌ أحدُ الطرقّين: شاركثكَ في كذا وكذا ويقول 
الثاني: لك 


حكمها: أجارّ الأحناف كل نوع من أنواع الشركاتٍ السابقة متى تور فيها الشروط التي 
ذَكدوها. والمالكيةٌ أجارُوا كل الشركاتٍ ما عدا شركة الوجوو. والشافعية أبطلوها كُلّها ما عدا 
شركة العنانٍ. والحنابلةٌ أجارُوها كلها ما عدا شركة المفاوضة. 


7ل جيبيببب ب ججججججججححححبيح حور 

شركة العنان('): وهي أن يشتركٌ اثنانٍ في مالٍ لهما على أن يَتّجرَا فيه والربخ بينهما ولا 

يشترط فيها المساواةٌ في الال ولا في التصرفٍ ولا في الربح. فيجورٌ أن يكوث: مال أحدهما 2 
اي ويجوزُ أن يكون احدهنا فنؤؤلا دوك شري ويجورٌ أن بتعاريا في الربح. كما 
يجورٌ أن يختلفا حسب الاتفاقٍ بيتهما. فإذا كان ثمةٌ خسارةٌ فتكونٌ بتسبةٌ رأس المالٍ. 


شركةٌ المُقَاوضَةَا"): هي التعاقدٌ بن انْتَينْ أو أكثر على الاشتراكِ في عمل بالشروط 
الآتية: 
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١‏ التساوي في المالء فلو كان أحدُ الشركايا؟) أكثر مالا فإنّ الشركة لا تصحُ. 
؟ - التساوي في التصر؛ فلا تصحٌ الشركة ب بين الصبِي والبالغ. 
- التساوي في الدِينٍ» فلا تنعقدٌ بين سلج وكافر. 


؛ - أن يكونٌ كل واحدٍ من الشركاءٍ كفيلاً عن الآحَرِ فيما يجب عليه من شراءٍ وبيع كما 
أنه وكيل عنهء فلا يصحٌ أن يكونَ تصرفٌ أحدٍ الشركاءٍ أكثر من تصرف الآخَر. 


فإذا تحقّقتِ المساواةٌ في هَذِهٍ التواحي كله انعفّدَتِ الشركةٌ وصارَ كل شريكِ وكيلاً 
عن صاحبه وَكفيلاً عنه يطالتُ بعقدِه صاحبه» ويسألُ عن جميغتضوفاية. وقد أجارّها الحنفيةٌ 
والمالكيةٌ ولم يجزها الشافعيٌ » وقال: دإِذًا لم تَكنْ شرك المقَاوَضَةِ بَاطِلةٌ قد بَاطِلَ أغرِقه في 
الدّنيا» لأنها عقدٌ لم يرد الشرعٌ يمثله. رقش اللساراة في لقده الشركة أمو عسيرٌ لما فيها عَرَرٌ 
وجَهَالة. وما ورد مِنَ الحديث: َاوِضُوا نه أَغطع لِلتركة» وَكَوْلَهُ: «إذًا تقاوَطْكُمْ َأَخِئُوا 
اي فإنه لم يصحٌ شيءٌ من ذلك. وصفئها عند الؤمام مالك: هي أ يفوضٌض كل واحدٍ 

منهُما إلى الآخَرٍ التصرفٌ 3 حضوره وعَيْبتِهِ وتكونّ يده كَيَدِهِ. ولا يكونُ شريكه إلا بما 
يعقَدَانٍ الشركة عليه. ولا يشترط المفاوضةٌ أن يتساوئ المال ولا أن لا يبقي أحدّهما مالاً إلا 
ويدخِلَهُ في الشركة. 


)1١(‏ العنانٍ بكسرٍ العين وتفتج قال الفرا: اشتقاقها من عِنِ الشيءٍ إذا عرض» فالشريكان كل واحدٍ منهما تَعِنُ 
شركة الآخر. وقيل: هي مشتقةٌ عناني الفرسَينٍ في النّساوي. 

(؟) المفاوضة: أي المساواة» وشميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف. وقيل: 
هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصرف. 

(١‏ فلو كان أحد الشركاء يملك ٠‏ والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لو يكن ذلك 
فول في التجارة. 
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شركةٌ الوجووء هي أن يشتريّ انَانِ فأكثّر من الناس دونَ أن يكونَ لهم رأسٌ مالٍ اعتماداً 
على جاه وثقةٍ التجارٍ بهم على أن تكونّ الشركة بيتهم في الربح فهي شركةٌ على الذم من 
غير صنعةٍ ولا مالٍ. وهي جائزةٌ عند الحنفية والحنابلةٍ لأنها عمل من الأعمالٍ فيجورٌ أن تتعقد عليه 
الشركة ويصح تفاوثُ يلكيتِهما في الشيءٍ المُشْترئ. وأما الربخ بيتهما على قدرٍ نصيب كل 
منهّما في المللِ. وأبطلها الشافعيةٌ وامالكيةٌ, لأنَّ الشركة إما تتعلقٌ بلمالٍ أو العملء وهما هُنا غير 
موجودين. 

شركةٌ الأبدان: هي أن يتفي اثتانِ على أن تتفتلا عملاً من الأعمالٍ على أن تكونَ 
أجرةٌ هذاالعمل .ييتهما حسبٌ الاتفاق. وكثيراً هأ ,وحدات هذا بين النّجارِينَ والحدادِينَ 
وَالحَمَالِينَ والخياطِين والصاغِةٍ وغيرهم من امْحتر فين . وتصحٌ هذه الشركة سواءٌ الحَدَثْ 
حِدْفَنُهُمَا َم اختَلَمَتْ (كنجارٍ مع نار أو جار مع حداد). وسواتء عملا جميعاً أو عمل 
أحدُهما دون الآخرء منفردين ومجتمِعَين. وتُسمئ هذه الشركة بشركة الأعمالٍ أو الأبدانٍ 
أو الصنائع أو لتقبل. وليل جواز هذه الشركةٍ ما رواه أبو عبيدة عن عبدٍ اللّهِ قال: 
«اشتركتٌ أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبُ يوم بدرِء قال: فجاءَ سعدٌ يِأْسِيرَئْنِ ولم أجىغ أنا 
وعمارٌ بشيءه رواه أبو داود والنسائئ وابنُ ماجة. ويرئ الشافعئ أن هذِهٍ الشركة باطلةٌ 
لأن الشركة عبد متعم بالأموال لأ بالأعمال: ١‏ 


وفي كتاب الروضة الندية كلام حسنٌ في هذا الموضوع نورِدُةٌ فيما يلي: «واغْلّمْ أن 
هَذِهٍ الأسامي التي وقعَث في كتبٍ الفروع لأنواع من الشركة: كالمفاوضةء والعنانِ» 
والوجووء والأبدانِء لم تكن أسماءٌ شرعية ولا لغويد بل اصطلاحاتٌ حادئةٌ متجددةٌ ولا 
مانع للرِجْلَّين أنْ يخلّطا مالَيِهما ويتجرا كما هو معنئ المفاوضة المصطلح عليهاء لأَنَّ 
للمالكِ أن يتصرف في ملكهٍ كيف يشاءُ ما لم يستلزمٌ ذَلِكَ التصرفٌ محرّماً مما ورة 
الشرعٌ بحري وإنما الشأنُ في اشتراطٍ استواءٍ المالِين وكونهما تقداً واشتراطٍ العقدٍء فهذا 
لم حزق :ها .يد على اعتبارِِ بل مجردُ التراضي بجمع الملَين والاتجار بهما كافٍ. وكذْلِكَ 
لا مانم من أن يشتركٌ الرجلانٍ في شراءٍ شيءٍ بحيثٌ يكونُ لكل واحدٍ منهما نصيبٌ منه 
بقدر نَصِيبهِ من الثمنٍ كما هو معن شركةٍ العنانِ اصطلاحاًء وقد كات هذِهِ الشركة 
ثابتةٌ في أيام النبوة ودخلَ فيها جماعةٌ من الصحابةٍ فكانوا يشتركونَ في شراءٍ شيءٍ من 
الأعياور .ويدف كل ,واحن ختهخ انصيا من َيِه ويتولٌ الشراء أحدُهما أو كلآهما. وأما 
اشتراط العقدٍ والخلطٍ فلم يرد ما 1 على اعتبارة. وكذْلِك لا بأ أن يَوَكُلَ أحد 
الجن الآحَرَ أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معن 
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شركة الوجوه اصطلاحاً. ولكن لا وجة لما ذكروه من الشروط. وكذلكَ لا بأمن بأن يوكل أحدُ 
الرجلين الآخرٍ في أن يعمل عنه عملاً اسمؤْجِرَ عليه كما هو معنى شركةٍ الأبدانٍ اصطلاحاً. ولا 
معن لاشتراظ شروطٍ في ذلك. وَاللحاضل أن جميع هله الأنواع يكفي في الدخولٍ فيها مجردٌُ 
التراضي» لأنَّ ما كان منها من ال لتصرفٍ في الملكِ فَمَنَاطهُ التراضي ,ولا يتحتة. باق خيزة؛ وما 
كان منها من باب الوكالة أو الإجارةٍ فيكفي فيه ما يكفي فيهما فما هذه الأنواح التي نوّعُوها 
والشروطً التي اشترطوها؟ أي دليلٍ عقليٌ أو نقلي أَلَجَأمُم إلى ذلك» فإن الأمرَ أيسد من هذا 
التهويل والتطويل» لأنّ حاصلٌ ما يستفادٌ من شركة: المفاوضةء والعنان» والوجووء أنه يجورٌ 
للرجلٍ أن يشترك هو وآحَدُْ في شراءِ شيءٍ وبيعِهِ ويكونُ الربخ بيتهما على مقدارٍ نصيب كل 
واحدٍ منهما من الثمن» وهذا شي واحدٌ واط ضح المعنئ يفهمه العام فضلاً عن العالم» ويُفتي 
بجوازه المقصرٌ فضلاً عن الكامل» وهو أعمٌ من أن يستوي ما يدققه كل واحدٍ منهما من الشمن 
أو يُخَبلف» وأعمُ من أن يكون المدفوعٌ نقداً أو عَرَضأء وأعمٌ من أن يكونٌ هما ارا به جميعٌ مالٍ 
كل واحدٍ منهما / بعضِهء وأعمٌ من أن يكونَ المتولي للبيع والشراءٍ أحدّهما أو 37 واحدٍ 

وَعَثِ هَتِ أنهم جَعَلُوا لكل قسم من لهذه الأقسام التي هي في الأصل شية واحدٌ اسماً 
يخصّهء فلا مشاحة ( فى الاصطلاحات» لكن ما معنئ اعتبارهم لتلك العباراتٍِ؛ وتكلقه لتلك 
الشروطء وتطويل المسافةٍ على طالب العلم وإتعابه بندوينٍ ما لا طائِلَ تََنَهُ. وأنت لو سأُلتَ عرّائا 
أو يقالا عن: جوز الامشثرالكا في شراءٍ الشيءٍ وفي ربجه؛ لم يصغثٍ عليه أن يقول: نَعَمْ. ولو قلت 
له: هل يجورٌ العنانُ أو الوجوةٌ أو الأبدانُ؟ لَحَارَ في فَهُم معاني هذه الألفاظ. بل قد شَاهَدنا كثيراً 
من المتبحرِين في علم الفروع يلتبسس عليه الكثيك من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعئمم إن أرادّ تميرٌ 
علا عي اله إلا أن يكو قريتٍ عهدٍ بحفظٍ مختصرٍ من مختصراتٍ الفقهء فربما يسهل 

ما يُهْمَدَئ به إلى ذلك. وليس المجتهدُ من وسع دائرة الآراءِ الغاطلة عق الاليل؛ وقَيلَ كلَّ ما 
-: عليه مِن قال ويل فإنَّ ذلك هو دأث أسراءٍ التقليدء بل امجتهدٌُ من قَوَرَ الصوات» ربطل 
الباطل» 0 ل في كل مسألةٍ عن وجوه الدلائل» ولم يحل بينه وتِينٌ الصدع بالحقٌ مخالفةٌ مَنْ 
يخالقه من يعظعمٌ في صدورٍ لمقصرِينَ» فالحنُ لآ يعرف بالرجال. ولهذا المقصدٍ سَلَكتَا في ذه 
الأبحاث مسالكٌ لا يعرفٌ قَدْرَها إلا مَنْ صَفِيَ فهمه عن اللَعَصّبَاتِء وأخلصٌ ذِهْته عن 
الاعقادات المألوفات: واللّه المتضافه اه 2 

شركةٌ الحيوان: ويرئ ابن القيم جوارٌ المشاركةٍ في الحيوانٍ بأن تكونّ العينُ مملوكة 
لشخص ويقومٌ الآحَدِ على تربيتِها على أن يكونَ الربخ بيتهما حسب الاتفاق. قال في أعلام 
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الموقهِنٌ: تجورٌ المغارسةٌ عِندّنا على شجرٍ الجوزٍ وغيره؛ بأن يدفع إليه أرضّه ويقولٌُ: اغرشها 
من الأشجارٌ كذا وكذاء والغرسٌ بيئّنا نصفانء وهذا كما يجورٌ أن يدفم إليه ماله تحر فيه 
والربخ بينهما نصفّانء وكما يدفعٌ إليه أرضّه بزرعها والزرحٌ بيئهماء وكما يدف | إليه شجرةٌ يقومٌ 
عليه والثمرُ بينهماء وكما 3 إليه بقرّه أو عَتَمَه أو إبله يقومٌ عليها والدَّوٌ والنسلُ يينهماء وكما 
يدفعٌ إليه زيتوتّه يعصُرّه والزيٌ بيتهماء وما يدفعٌ إليه دابته يعمل عليها والأجرةٌ بينهماء وكما 
يدفم إليه فرسّه يغزو عليها وسَهْمُها بينهماء وكما يدفعٌ إليه قناةٌ يستنبط ماءها والماء بينهماء 
ونظائرٍ ذلك» فكل ذلك شرك ححيحة قد دل على جوازها النصٌّ والقياسٌ واتفاقٌ الصحابة 
ومصطالخ النائين؛ ,ولت قيها ما يوتجسية تتحريههاءمن كناب ولا شقة ولاا جماع: ولا قياس :وا 
مصلحةٍ ولا معنى صحيح يوجبٌ فسَادهاء والذين منعوا ذلك عُذْوُهم أنهم ظنوا ذلك كله من 
باب الإجارة؛ فالعوض هرا فيفسُ» ثم مِنْهِم من أجارٌ المساقاةً والمزارعة للنصٌ الواردٍ فيها 
والمضاربة للإجماع دونَ ما عدا ذلك» ومنهم من خصٌ الجوارٌ بالمضارية» ومنهم من جَوَرَ 
بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منعٌ الجوارٌ فيما إذا كان بعضُ الأصل يرجم 2 
العامرٍ ل كقفيز الَّكانِ وجورّه فيما إذا ر جعت إليه الثمرةٌ مع بقاءِ الأصلٍ كالدّرٌ التَّسْلِء والصوا 
جواز ذلك كله وهو مقتضيا أصولٍ القريطة وقواعدهاء فإنه من باب المشاركة ال 0 
العاملٌ فيها شريكٌ المالك. هذا ماله وهذا بعمله؛ وما ررّقٌ الله فهو بيتهماء وهذا عند طائفة من 
أصحابنا أولئ بالجوازٍ من الإجارة» حتى قال شيخ الإسلام: هذه إلقاركات قل من الإجارة» 
قال: لأن المستأجر يدفم ماله وقد 000 له مقصودّه وقد لا يحصل) فيفورٌ المؤجد بالمالٍ 
والمستأجد على الخطرء إذ قد م الزرجٌ وقد لا يكمل بخلافٍ المشاركة, فإن الشريكين 
في الفوز وعديه على السوايء إن رزق الله الفائدةً كانتُ بيتهماء وإن منعها استويا في الحرمانٍء 
وهذا ايه العدلء فلا تأتي الشريعةٌ بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركاتء وقد أقٌ النبئ جلف 
المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام» فضارتٍ أصحابه في حياته وبعد موتهه وأجمعتْ 
عليها الأمد ودف خبير إلى اليهودٍ يقوثون عليها ويعمروتها من أموالهم بشطرٍ ما يخرج منها من 
ثمَرٍ أو زدع؛ وهذا كأنّه أي عينء ثم لم ينسَحْه ولم يَنْهَ عنه ولا امتنع منه خلفاه الراشدُونَ 
وأصحايه بعدّهء بل ككانوا يقملون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعوتها إلى مَنْ يقومٌ عليها بجزءٍ 
مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهادٍ وغيرهء ولم يقل عن رجل واد منهم المنغ إلا فيما 
منع منه التي يل » ثم قال: فلا حرام إلا ما حوّمه الله ورشوله» واللّه ورشوله لم يحم شيئاً من 
ذلك» وكيز من الفقهاء يمنغونَ ذلك» فإذا بُلِيَ الرجل بعَن يحتجٌ في التحريم بِأنَّهُ هكذا في 
الكتاب وشكذا قالُواء ولا يدله من فعلَ ذلكء إذ لا تقوم مصلحةٌ 3 


0 
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إلا به فله أن يحتالَ على ذلك بكلّ حيلةٍ نودي إِله فإنُها جيِلٌ بودي إلى فعلٍ ما أباحه الله 
ووش لد ولم يحرئةٌ على الأمة. 
بعص صورٍ من الشركاتٍ الجائزة: أورد ابن قدامة بعض صورٍ من الشركاتٍ الجائزة» فقال 
في المغني: فإن كان لقصّار أداةٌ ولآحَرَ بيثٌ فاشتركا ع أن يعملا بأداةٍ لهذا في بيك هذا 
والكسبٌ بينهما جار والأجرةً على ما شَرطَاهء لأنَّ الشركة وققت على عملها والعملٌ يستحيٌ به 
الربخ في الشركة والآلهُ والبيثٌ لا يستحقٌ بهما شيءٌ لأنهما يُسْتَغْملانٍ في العملٍ المشتركِ فصارا 
كالداتتين اللتِين أجراهما لحمل الشيءٍ الذي تقبلا حمله وإن قَشْدَتِ الشركة قْسَمَ ما حصل لهما 
على قدرٍ أجرٍ عملهما وأجر الدار والآلدِ وإِنْ كانّثُ لأحدهما آله ولس للآحَرٍ شيخ أو لأحدهما 
بيت وليسس للآخرٍ شيء فاتقَقَا على أن يعملا بالآلٍ أو في البيتِ. والأجرةٌ بينهما جارٌ لما ذّكزنا. 
قالّ: وأن دقع رجل دابته أن آخرّ ليعملَ عليها وما يرزقٌ الله بينهما نصفّين أو أثلاناً أو كيمّما 
شرطا صعٌ؛ نص عليه في رواية الأثرم ومجمدٍ بنِ أبي حرب وأحمد بنِ سعيد وُقِلَ عن الأوزاعي 
ما يدل على هذا. 


وكرة ذلك الحق والجعي: وقالَ الشافعيُ وأبر ثورٍ وابنُ المنذرٍ وأصحابٌ الرأي: لا 
يصحٌ» والربخ كله لربٌ الدابة لأن الحملٌ الذي يستحقٌ به العوض منها وللعاملٍ أجد مِمْلّهُ لأنّ 
هذا لئس من أقسام الشركة إلا أن تكونٌ المضاريةٌ ولا تصحٌ المضاربةُ بالعروض ولأنَّ المضاربة 
تكونُ بالتجارة في الأعيانٍ وهذِهِ لا يجوز بيعُها ولا إخراجها عن ملك مَالِكها. وقالَ القاضي: 
يتخرجٌ أن لا يصمٌ بناءٌ على أن المضاربة بالعروض لا تصحٌ؛ فعلى هذا إِنْ كان أجرُ الدابةٍ بعينها 
العم ع لم حي وم و حا سو 
والثمنٌ له وعليه أجرةٌ مثلها لمالكها. يخا ع ور اساي و في 
نماثها كالدراهم والدنائير وا ا والأرض ف في المزارعة. وقولّهم: إنه 
أقسام الشركةٍ ولا هو مضاربة قلنا: نعم لكنه يُشْبِهُ المساقاةً ال 1 1 
من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها. ونا ف أن تخريبجها على المضاربةٍ بالعرض 
فاسدٌ فإنَّ المضاريَةٌ إنما تكوثُ بالتجارة والتصرفب في رقبةٍ المالٍ» وهذا بخلافه. 


قالّ: : ونقل أبو داوة عن أحمدّ فِيمن يُعطي فرسّه على النصفٍ من الغنيمة: أرجو ألا يكوث 
به يأمت. قال 0 بن إبراهيم» قال أبن عبد اللّه: إذا كان على النصفٍ والربع فهو جائٌ وبه 
قال الأوزاعئء قالَ: وقالوا4 لو دف شبكةٌ إلى الصيادٍ ليصِيدَ بها السمكٌ بِينهُما 


)١(‏ أي بعض أئمة الفقه. 


أت يي 


نصفَينِ فالصيدُ كُلّهُ للصيادٍ ولصاحب الشبكةٍ جد مثلها. وقياس ما بُقِلَ عن أحمد صحةٌ الشركة 
وما رزقٌ بينهما على ما شرطاء لأنها عبن تنمئ بالعمل فيها فصحٌ دفمُها ببعض نمائها كالأرض. 
أنتهيخ : 
شركاتٌ التامين 

أفتئ فضيلةٌ الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقودٍ التأمين على الحياقٍ فقالَ: إن حقيقة 
الآمرٍ في عقودٍ التأمين على الحياة هو عدم صحتهاء ولبيانٍ ذلك أقولٌ: 93 عاقِدٌ التأمين مع 
الشركة إذا أوقَئ الأقساطً حال حياتِهِ كان له أن يسترِدٌ من الشركة كلّ المبلغ الذي دَكَعَهُ 
مُفْسِطاً مع الربح الذي اتفقّ عليهِ مع الشركة. فأينَ هذا من عقدٍ المضاربة الجائزة شرعاً؟ فعقدٌ 
المضاربة: أن يعطي زيدٌ بكرا مانةَ جني (مثلا) ليتجر بها بكم على أن يكونَ الربخ بينهما 
مشيركاً بنسبةٍ كذا على حسب ما يتفقانِ» لربٌ المالٍ النصفٌ وللمضارب الذي هو العامل 
النصفٌ. الأول في مقابلةٍ ماله والثاني في مقابلةٍ عملِه. أو يكونُ للأولٍ الثلثانٍ وللثاني الثلثُ 
أو الفكى...ولمكذاء .فعيرظ .,صحة المضارية الأسابيم. أن يأخد رت النحال. حقة. عا ترق 
لجار علد يمل المصاريي. قإؤاالع تعب التجازة ولم حمر تلع لرنك: امال راق ما 
ولا شيء له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم الربح» عملاً بحكم المضاربة. وإذا حَسِرَتِ 
التجارةٌ كانت الخسارةٌ على ربٌ المالٍ من رأ ماله دون المضارب ولا شيءً للمضارب 
في مقابل عملد لأند في ذه الحالةٍ شريكُ وليسن بأجير. أما إذا شرط ربُ المالٍ على 
المضارب أن يأخدّ رث المالٍ مقداراً معيناً فوفٌ رأس ا بصرف النظر عن كونٍ التجارةٍ 
كيفك أو خيوظ» قينا رط فاسدٌء لأنه يؤدّي إلى قطع الشركة في الربح» وهذا مخالفٌ 
لحكم المضاربة» أو إلى إلتزام المضارب يدفع مبلغ من ماله الخاصٌ لربٌ المالٍ. وهذا من 
باب أكل أموالٍ الئاس بالباطل. 


ّم إذا فسدّتٍ المضار بأ بالشزطة الذي كل فا وحو المؤجوة قي عقي الأمريه اوريغت 
التجارةٌ كان الربخ كله لربٌ المال. وأما المضاربُ فلهُ على ربٌ المالٍ أجدٌ مثلُ عَمَلِه بَالغاً ما 
2 على رواية الأصلٍ لمحمدٍ و(رَحِمَهُ الله لأنه انقل أجيراً بفسادٍ المضارية وخرج عن كونه 
يكاً. وعلى قولٍ أبي يوسف: المفتي به أن يكونُ للعامل أجدٌ مثلٌ 207 عمله دون أن يتجاورٌ 
الما علي لاف . وذْلكَ لأن المضاربة إذا كانّث صحيحةٌ لم يكن للعامل إلا المتفق عليه 


)١(‏ أجرْ المثل: هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوئ والتحيزء ويكون اختيارهم بموافقة 
المتعاقدين أو باختيار الحاكم. 
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مع | لربح. فإذا فسد العقدٌ فلا ينغي أن يستفية المطتارث من.العقيٍ الفاسدٍ أكثر مما يستفيده من 
العقدِ الصحيح. وقول محمدٍ في الأصلٍ هو القياسٌ. ل ع يوسفٌ استحسانٌ» للمعن الذي 


و 


قلتَا. 


هذه هي المضاربةٌ الشرعيةٌ وهذو هي أحكامها فهل يندرخ عقدَ التأمين تحت المضاربة 
الصحيحة؟ الجوابُ: لا. وإذا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة. وحكفها شرعاً هو ما أُسْمَغْتكٌ 
هناء وهو مخالقٌ لحكم عقدٍ التأمين قانوناً. ولا يمكنٌ أن بُقَالَ إِنَّ الشركة تتبرحٌ للمؤمُنٍ بما التزمئه 
لأنَّ طبيعة عمَدٍ التأمين قاتوناً أنه من عقودٍ المعَاوَضَّةٍ الاحتمالية. وإذا قيلَ إِنَّ ما يدقَقهُ المؤمنُ 
للشركة يُعتبرُ فَوضاً يستردٌه مع أرباجه إذا كان حياًء فهذا قرضٌ جد نفعاًء وهو حرامٌ. وهذا هو 
الربا انمي عنه. اشعلا فالإ ضوع حلي ادوج عل وعلة الخ على عه يسكفة لدم 
الإسلامي. وهذا الذي قدمناه هو فيما إذا ب بقي ؤم نّ على حياته حيّا بعد توفيته ما التزمّه على 
نفسِه من الأقساطء أما إذا مات قبل إيفاع ميغ الأقسباط: وقد يموتٌ بعد دفع قسطٍ واحدٍ فقط» 
وقد يكونُ الباقي مبلَغاً عظيماً جداء لأن مبلعٌ التأمين على الحياٍ موكولٌ تقديزةُ إلى طَرَفِي العقدٍ 
على ما هو معلوم» فإذا أَدّتِ الشركة المتفق عليه كاملاً لورنيه لم دي جعل له مؤي ولايةً قبضٍ 
ما الترمثٌ به الشركة بعد موتهء ففي مقابلٍ أي شيءٍ دفقتٍ الشركة هذا المبلغٌ؟ أليسَثْ هذه 
مخاطرةٌ ومغامرة؟ وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة» ففي أَيٍّ شيءٍ المغامرةٌ إذا؟... 

وهل يتصورٌ أن يجيرٌ شرحٌ يحرم أكلّ أموالٍ الناس بالباطلٍ أن يكون موت شخص مصدراً 
لأنْ يجني ورثَتُه أو مَن يَقُومُ مَقَامَه بَعْدَ موتِه ربحاً انِّقَ عَلَيِهِ قبل موته مع آخَرَ مجازفٍ يؤديه بعد 
موت الأول إلى هؤلاء؟ مخ الخلع. بأئه يجوز الاقفاق على أي بلغ الغا َوه ها غ4 ومتى تاقث 
حياةٌ الإنسانٍ وموه محلا للتجارة» ومن الأشياءٍ التي تقوم بالمالٍ غير الواقفٍ مقداره عند أي ع 
با ل يوكلٌ ذلك إلى تقدير العاقِدّين؟ على أن المغامرةٌ حاصلة أيضاً من ناحية أخرئ. فَإنَ المؤمُنَ 
لهء بعدَ أن يوفي جميعَ ما التزمه من الأقساطٍ يكونُ له كذا. وإ مات قبل أن يوفيها كلها يكونُ 
ورثيه كذا. أليس هذا قماراً ومخاطرةٌ؟ حيثٌ لا علع لَهُ ولا للشركةٍ بما سيكو من الأمرينِ على 
التعيين. 


الصّلحٌ 
تعريفه: الصَلحُْ في اللغةِ: قط المنازعة. وفي الشرع: عقدٌ ينهي الخصومة بن 
المتخاصِمَين. ويسمئ 0 واحدٍ من الاتعافديي خشالها. . ويسم ؛ الحقٌ المتتازحٌ فيه: مُصَاطكَاً 
عَنْهُ. وما يسم يؤديه أحدّهعا ضيه قطغاً للنراع: مضَالحاً غَليه أو 'بَدَلَ الصلح. 
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مشروعيّتُ: والصلخ مشروحٌ بالكتاب والسُنَهِ بالإجباع من أجل أن يل الوفاقٌ ل 
الشِمّاقِء ولكي يقضي على البغضاءٍ بين المتنازعين. ففي الكتاب يقول اللَّهُ سبحا وتقاّى: تإنإن 
ليسَانِ مِنَّ الْمُؤمِنينَ أفتتلوا تيا يتن نا من إدين عل ا تر هَمَيلوا ألتى تَبْعى حَقٌ 
كه ]1د أثر أ ون .قات تأصيها يتنا بالعدل وأقيطرا إن أنه يب المفسيين74". وفي 
السْنَةِ يروي أبو داوة والترندي وابنُ ماجة زالحاكم واب حيات عو زعمرق عرب أن رسولٌ 7 
ين قالَ: «الصّلْحْ جَائْرٌ بِنَ المُسْلِمِنَ إلا صُلْحاً حَرّمَ حلالاً أو أَحَلَّ حَرَاما». وزاد الترمذيٌ: 
«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى قز ينه ثُمّ قالَ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقال عُمَوْ رضي اللَهُ عَنْهُ: 
كوا خصو حل ُو ون صل القََاءِ ثوررث يهم الضْائن» وقد أجمع المسلموق 
على مشروعيةٍ الصلح بين الخصوعم. 

أركائه: وأركانٌ الصلح: الإيجاب والقبولٌ بك لفظ ينبىء عن المصالحةء كأن يقولَ المدعَ 
عليه: «صَالَحْيُكَ عَلَى لمان التى لَك عِنْدِي على سوا اويقزل الآحَد: «قَبلْتُ» ونحوّ ذْلِكَ. 
ومتئن تم الصليخ أصبيخ عقداً لازماً للمتعقادين: فلا يصحٌ لأحدهما أن يستقلّ بِقَعْجْهِ بدون رضا 
الآحَرِ وبمقتضّئ العقدٍ يلك المدّعي بدعلّ الصلح ولا ملك المدعئ عليه استرداده وتسقّطٌ دعو 
المدعي فلا ب منه مرة أخرئ. 

شروطه: : من شروط الصلح نما يرجم 1 المصالح: ومنها ما يرجمٌ إلى المصالّح به» ومنها ما 
يرجم إلى المصالح عنة. 

50 يُشْقرَطٌ في المصالح أن يكونَ ممّن يصحٌ تبرعه؛ فلو كان المصالخح ممن 

تبره مثل: امجنونٍ أو الصبيّ أو وَل اليتيم أو ناظرٍ | لوق فَإنّ صلْحَةُ لا يصحٌ لأنه تبرع» 
وَهُمْ 7 مَكُونةُ. ويصحٌ صلخ الصبي المميزٍ وولئ اليتيم وناظير الرقٍ إذا كان فيه نفع للصبيّ أو 
ليسم أو للوقق» مغل أن يكون هناك ديع على 'اخد وليئ ثفة دل علوم برت هذا الدين» فيصالح 
المدينُ علئ أخذٍ بعض دعينه وترك البعض الآخَرٍ. 


شروطٌ المصالّح به: 
١‏ أن يكونٌ مالا مُتقَوْماً مقدور التسليم أو يكون منفعة. 
؟ ‏ أنْ يُكونَ معلوماً علماً نافياً للجهالةٍ الفاحشةٍ المؤدية إلى النزاع إِنْ كان يحتاجج إلى 
التسلم والتسليم. 
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قال الأحنافٌ: فإِنْ كان لا يحتاجج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلمُ به» 
و ل د ل 0 
صلح عَم للآخر. وزع الشوكانئ جواز الصلح بامجهولٍ عن المعلوم. فعن أم سلمةً رضي الله 
عنها قَالَتُ: اجا رَجْلاَنِ يَخْتَصِمَانٍ إلى َسْوِلٍ الله كَل في مَوَاريث بَيِنَهُما قَذْ عي 
ليس بَينَهُمَا ينه فَقَالَ سول الله طكية: نك تَحْتَصِمُوِنَ إِلَى رَسُولِ الله ونا نا يَقَدا؟) 
َل بَصَكُم ألحن(" بخخيه بِحُجُيد من بض . وا أي يحم ان نعو أسعم. من فيك 
لَهُ مِنْ حقّ أَخِيهِ شيئاً فلا يَأحْدُهُ ما فطع نما أقْطعُ لَهُ قَطْعَدَ سن الثَارٍِ يَأتِيَ بها إشطاماً(») 
في عُنْقِهِ اذ القِيَامَة. بك الرمجلانٍ وَقَالَ "0 وَاجِدٍ منهُما: حَفّي لأجي. قَقَالَ سول اللّه 
َلِ: «أمًا إذْ قُلُمَا فَاذْهبا فَاقتَسِمَا ثُمْ تَرَحيااه» الحَقٌَء ثُمْ اشتهما(0) م إيخيل90 كُُُ واجِدٍ 
مِنْكُمَا صَاحِبَهُ رواه أحمدُ وأبو داود وابنُ ماجة. دفر رواية لبي داودٌ: «وَِنمَا أقْضِي َك 
أي فيما لم يل علَيْ فيهه. قال الشوكانئ: وفيه دليلٌ على أنه يصحٌ حُ الإبراعٌ عن المجهولٍ» 
أن الذي في ذمةٍ كل واحد لههنا عيُ معلوم. وفيه أيضاً الصلح بمعلوم عَنٍ امجهول. ولكن لا 
نّمع ذُلِكَ من التحليل("». وَحْكِيَ في البحرٍ عن الناصرٍ والشافعي أنه لا يصحٌ الصلخ بمعلوم 
عن مجهولٍ. انتهئ. 


شروطٌ المصالح عنه «الحقٌ المتازعٌ فيه»: ويُشترطٌ في المصالح عنه الشروط الآتيةٌ: 


١‏ - أن يكون مالا متقوماً أو يكونَ منفعة» ولا ُشتر طّ العلم به لأنه لا يحتئح فيه إلى 
البادوع فْمَنْ اين أ أباةُ 1 يم م أحد شهيداً وعليه دين فاشْعَدٌ العُرَمَاءُ في حقوقِهم» قال: 
«نأتيث البئ يق تسق أنْ يَفْبَلُوا تَعَرةَ عَرةٌ حائطي!”) 0 أبي؛ كَأبّواء قَلّمْ يُْطِهِع النبئ كلاد 
خائْطي وَقَالَ: «سَتَغْدُو عَلَيِكُو فَعَدَا عَلَينا حينٌ أضبخ» قَطِافَ في التَحْلٍ وَدّعَا 7 تَمَرِهَا 


)6 درسَث: أي قَدِمَ عليها العهدٌ حتى ذهِيث مَعَالِمُها. 

() بَشَرْ: يطلق على الواحدٍ وعلى الجمع. 

() ألحن: أبلغ. 

(4) إسطاماً: الحديدةٌ التي تحرك بها النان. 

(5) توخيا: اقصّدا. 

(7) استهما: أي ليأخذ كل واحدٍ متكما ما تخريجه القرعةٌ بعدّ القسمة. 

[(69 ثم ليحلل: أي ليسألَ كل واحدٍ صاحبة أنْ يجعله في جل من قبل يابراءٍ ذميه. 
)0( أي بشرطٍ أن يحل كل من المتصالحَينٍ صاحية. 

(9) الحائط: اليستاثٌ. 


لفاغت تج لي لقف 


بالتركة. َجدَذئها('" فَمَصَيئهُم وَتَقِي نا من نَعَرهَاا. وفي لفظ: «أَنَّ أَبَاهُ توي وَبَرَكَ عليه انين 
وَسْقا رَجلٍ ين التهُود. انتنظرة جاب أ أن ينظرة» فكلّمَ جاب َسُول الله ل يَشْمَعْ لَه ليده 
َحاءَ َسُولٌ الل إل وَكَُمْ التهودي ليد مر ْلَه بالذي لَهُ نأبين» َدَحَلَ النبئ ٠‏ ل الل 
فَمَشَل فِيهَا م ْم قَالَ يجاير: د لَه فَأُوفٍ الذي لَه مذ فد ما جع رشول الله يد فَأوْقَاهُ 
ثَلائي و وَقَضِلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقأه رواهُ البخاري. قال الشوكانيئ: وفيه جوازٌ الصلح عن 
معلوم بمجهول. 


- أَنْ يكونٌ حقاً من حقوق العبادٍ يجورُ الاعتياض عنه ولو كان غير مالٍ كالقصاص. أما 

8 11ج فلو صالخ الزّاني أو السارقٌ أو شاربُ الخمر من أسسكة ليرفع أمرهُ إلى 
الحاكم على مال ليطلق سراحه إن الصلع لا يجو لأنه لا يصحٌ أحدٌ القوض في مقابليه. ويُعتير 
أخد العوض في هذه الحالٍ رشوةً. وكذلكَ لا يصحٌ الصلححٌ عن حدٌّ القذفٍ لأنَّهُ شرعٌ للزجر 
وردع الئاس عن الوقوع في الأعراض؛ فهو و إن كان فيه حقٌ للعبدٍ ولكنٌ حقٌّ اللِّ فيه أغلبُ. ولو 
صالخ لاع على مال ليكتم النهادة عليه بحن لله تعالق أ بحي لآديي إن الضلخ غيو سميج 
لحرمة كتمانٍ الشهادة. قال تَعَالى: طوَلا تكتموأ هكد وَمَن يَكَحُمَهَا فَإِنَّههِ 2 
لة74". وقال جَلَّ شائه: «رَائيمرأ ألشَّهْدٌَ 00 ولا يصحٌ الصلخ على ترك الشفعة. 
كما إذا صالج المشتري الشفيع على شيءٍ ليتركُ الشفعةً فالصلح باطِلٌ لأنَّ الشفعة سُوِعَتْ 
لإزالةٍ ضر الشركة ولم تُشَرَعْ من أجل استفادة المالِء وكذلِكَ لا يح الصلخ على دعوئ 
الروجية. 

أقسامُ الصلح: الصلحُ إما أَنْ يكونَ صلحاً عن إقرار» أو صلحاً عن إنكارء أو صلحاً عن 
سكوتك: 

الصلحُ عن إقرارٍ: والصلحُ عن إقرار: هو أن يدعي إنسانٌ على غيره ين أو عيناً أو منفعة 
فيقٌ المدعول غليه بالدعوئ ثم يتصالحان على أن يد المدعي من المدعين عليه شيئاً لأنَّ الإنسانٌ لا 
ينع من إسقاطٍ حقّه أو بعضه. 

قال أحمدُ رضِي الله عنه: وق تفع فد شافع ل بيع آذ اين ين كلّمَ غرماء جابرٍ 
فوضعُوا عنه الشطر. وكلّم كعب بِنّ مالكِ فوضع عن غريمِه الشطر. يشي الإمام أحمدُ إلى ما 
(1) قطعتها. 


(١؟)‏ سورة البقرةء الآية: 7581. 
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رواه النسائي وغيوه عن كعب بِنٍ مالك أنه تقاضئ ابنَ أبي حَدْردٍ ديناً كان له عليه في المسجدٍ 
فارتفقت أصوائهما حب سمقها رسول الله َب وهو في بيته فخرج إليهما وكشف سجفٌ 
حجرته فنادئ: (يَا كعبُه. قالّ: لبيك يا رسولٌ اللّه. قال: «ضغ مِنْ دينك هذا». وأومأ إلى الشطر. 
قالَ: لقد فعلتٌ يا رسولٌ اللّه. قالّ: قم فَاقْضِهِه. ثم إِنَّ المدعيئ عليه إِنْ اعترفٌ بنقدٍ وصالح على 

نقد فإنَّ هذا يعتبر صَرفاً ويعتبرُ فيه شروطه. وإنْ اعترفٌ بنقدٍ وصالح على عروض أو بالعكس فهذا 
بيع يثبثُ فيه أحكامه كلّها. وإ اعترف بنقدٍ أو عرضٌ وصالخ على منفعةٍ كشكنى دار وخدمةٍ 
فَهِذِهِ إجارةٌ تنبثٌ فيها أحكائهاء وإذا استّحِقّ المصالح عن الحنَّ المتنازع فيه» "كان.من معن المدعن 
عليه أن يستردٌ بدلّ الصلح لأنُ ما دفقة إلا ليْلّم لهُ ما في يده. وإذا استحقٌ حِنَّ البدل رجعٌ المدعي 
على المدعئ عليه لأنّه ما ترك المدّعئ إلا ليسلعَ له البدل. 


الصلحٌ عن إنكار: والصلحٌ عن إنكار: هو أنْ يدعي شخصٌ على آخرّ عينا أو دينا أو منفعة 
فيك ما ادعاه ثم يتصالحان. 


الصلحٌ عن سكوت: والصلحح عن سكوتٍ: هو أَنْ يدعي شخصٌ على آخرّ ما ذكرٌ فيسكتٌ 
المدعئ عليهء فلا يقدُ ولا ينكد. 

حكمُ الصلح عن إنكارٍ وسكوت: وقد ذهب الجمهورٌ من العلماءٍ إلى جواز اللخ عن 
الإنكارٍ والسكوت. وقال الإمامٌ الشافعيٌ وابنُ حزم: لا .يجوز إلا الصلح عن إقرار. لأنّ الصلع 
يستدعيٍ حقاً ثابتاً ولم يوجدٌ في حالٍ الإنكارٍ والسكوت. ما في حال الإنكارٍ فلأنّ الحيٌّ لا 
يغبت إلا بالدعوى وهي معارضيةٌ بالإنكار ومع التعارض لاد يبي يغبت الحقٌ. أمًا في حال السكوتٍ 
الاذ النباكق تيز تاكرا كبا نس متخ عله ابي وبذلُ كل منهما المال لدفع الخصومة 
غيرُ صحيح. أن 0 بطلل فيكونُ 0 معنئ الرشوةء وهي معكوف شرعاً لقولٍ الله 
تعالن: مولا مَأطُوَأ موا مُ بِآلبَطِلٍ وَتُدْلُوا هآ إِلَ لحا لِتَأحُلُوأ وبا يَنْ أَمْولٍ 
الئاس بالاثو و 3 6 وقد لون ب: يعض العلماءٍ لم يمنغْهُ بإطلاقي ولَمْ يبخة 
يإطلاق. فقَال: 6 إِنْ كان المدعي يعلمُ أنَّ ل َهُ حمّاً عند خصيه جار له قبضٌّ ما 
صُولِحٌ عليه. وإِنْ كان خصمُه منكراً وإِنّ كان يدعي باطلةً فإنه يحرم م عليه الدعوئ» وأخدٌ ما 
صولع به. والمدعئ عليه إن كانَ عنده حقٌ يعلَمْهُء وإنما ينكرُ لغرض وجب عليه تسليم ما 
صولح عليه. وإِن كان يعلمُ أنه ليس عندّه حنٌّ جار له إعطاء جزءٍ من ماله في دفع 
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شجارغ يدوا وأَذييه. وحرم على المدعي أخدّه. ب الأدلهٌ: فلا يقال: الصلحٌ على الإنكارٍ 
لا يصٌ؛ ولا أنه يصحٌ على الإطلاقي. بل يفصلُ فيه('. والذين أجارُوا الصلح عن إنكارٍ أو 
سكوت قانُوا: إنَّ حكمّه يكونُ في حي المدعي معاوضةً عن حقّه. وفي حقٌ المدعئ عليه افتداءً 
ليمنه وقطعاً للخصومة عن نفسِهٍ. ويترتبُ على هذا أن يدل الصلح إذا كان عيناً كان في معنى 
البيع» فتجري عليه جميعٌ أحكابه. وإن كان منفعةٌ كانَ في معن الإجارة فتجري عليه أحكامها. 

وأما المصالخ عنه فإنه لا يكونٌ كذْلِكَ لأنه في مقابلةٍ انقطاع الخصومة وليس عوضاً عن 
مالٍ» ومتئ استْحِقٌ يدل الصلح رجعٌ المدعي بالخصومةٍ على المدعئ عليه لأنّهُ لم يتركِ الدعوئ إلا 
ليسلع له البدل. ومتى استحقٌّ المصالحُ عنه رجمٌ المدعئ عليه على المدعي ثهلي , يدفع البدلٌ لا 
ليسلم له المدّعيَ؛ فإذا استحقٌ لم يتمّ مقصودُة فيرجمٌ على المدّعي. 

الصلح عن الدينٍ المؤجل ببِعضِه حالا: ولو صالَح عن الدينٍ | لمؤجل ببِعضِهٍ حالاً لم يصحٌ 
عند الحنابلَة وابنٍ حزم. قال ابن حزم في المحلي: ولا بو في الصلح الذي يكو ف إراة من 
البعض شرطً تأجيلٍ أصلاًء لأنه شرط ليست في كتاب الله فهو باطل. ولكنه يكونُ حالاً في الذمةٍ 
ينظزه به ما شاءً بلا شرطٍ لأنه فعلّ خير». وكرقة ابن المسيبٍ والقاسمُ ومالك والشافعئ وأبو 
حنيفةً. ورُوِيّ عن ابن عباسء وابن سيرينَ والنخعي: أنه لا بأسّ به. 


القضاءً 


العدلٌ هو الغايةٌ من رسالاتٍ اللّه: إِنَّ العدل قيمةٌ من القيع الإسلامية العليا. ذلك أنَّ 
إقامة الحقّ والعدلٍ هي التي تشيمٌ الطمأئينة» وتنشد الأمنّء وتشدٌ علاقاتٍ الأفرادٍ بعضِهم 
ببعض» وتقي الثقدٌ بين الحاكم والمحكوم؛ وتنئي الثروة» وتُريدُ في الرخايء وتدحُم الأوضاع, 
فلا تتعرضٌُ لخلخلة أو اضطراب» ويمضي كلّ من الحاكم وانحكوم إلى غابته في العمل 
والإنتاج» وغيدية البلادء» دون أن يقت في طريقه ما يعطلٌ نشاطه أو يعوقه عن النهوض. ونا 
يتحققٌ العدل يإيصالٍ كل حي إلى مستحقهِ والحكم بمقتضئ ما شرع الله من أحكامٍ ويتجبُ 
الهو بالقسمةٍ بين الناس بالسوية. وما كائّث مهمةٌ رسل الله إلا القيامَ بهذا الأمر وإنفاذو. 5 
كانت وظيفةٌ أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تنبة تبقئ النبوةٌ تمد الناس بظلها الظليل: 
قد أَرَسَلَا وُسْلنَا أبنت وَلَرَنَا مَعَهُرْ الكتّب وَالْيبرَانَ لشم الاش يالْقَسل 004. 


)١(‏ من كتاب «فتح العلآم شرح بلوغ المرام». 
)١(‏ سورة الحديد, الآية: ١5‏ 
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لقضاءً[') في الإسلام: وس أهم الوسائلٍ التي يتحققٌ بها القسطّ وتحفظ الحقوق وتصانٌ 
الدماكٌ ديد والأموال هي إقامةٌ النظام القضائيٌ الذي فرضّةُ الإسلامٌ وجَعلَهُ جزءاً من تعاليمه 
وركيزةٌ من ركائره التي لا بدّ منها ولآ غِنَى عنها. وكانَّ أولُ من تولّئ هذه الوظيقَة في الإنيلام 
الو يلي فقذ جاءَ في المعاهدةٍ التي كت بعد الهجرة بِينَ المسلمينٌ واليهود أوغيرهم: دأنّه ما 
كان بين أهلٍ هذه الصحيفة من حدثٍ أو شجار يُخافُ فساذه إن مردة إلى اله عرٌ وججلٌ وإلى 
تحني رسول: اللو.. وقد أمره الله عر وجل أن يحكم بما أَنِلَ فقالَ: «إنَآ آنآ إِلْكَ ْكَ الككبٌ 
يلعي ! مَحَكْهَ بَيْنّ ألنّاس مآ أرنكَ و وكا يكن إِدْمَا للَْإدِينَ خَصِيمًا ٠‏ وَاستّفَفر أله إرك الله 


للخاينين 
سنح 


م عفورا ا د الئ50, 


وتوأ قضاءً مكةٌ على عهدٍ رسول الله ة يي عنّابُ بن أسيدٍ كما تولئ علي بن أبي طالب 
- كيم الله وجهة - قضاءً اليمن. روئ أهلُ السنن وغيرهم أنَّ علا ل بعل رسول الله كي إلى 
اليمن قاضياً قال: ا رسول الله تعقتي يتهع انا حاث لا أكرني ما الّضام. قَالَ: قَضَرَبتَ رسول 
الله يكين في صَدْرِي وَقَالَ: «اللّهُمْ اهْدِهٍ وَثْتُ لِسَانَه). قَالَ عليٌ: «وَالّدي مَلَقَ اليه ما شَكَكْتُ 
في قَضَاءٍ بين التَين). رقت عن 12 120 جِهَهُ أنّ الرسول يل قَالَ: يا علي إذا بلس لِك 
الحضتان فلا تقض يها عن تشمع بن الآخر, تا يفت بن الأول فك ذا فت ذلك هل 
لَكَ القضَائ9 . 

فيم يكونٌُ القضاء؟ والقضاءٌ يكونُ في جميع الحقوق سواء أكانث حقوقاً لله أ حقوقاً 
للآَدَمِينَ. وقد أفادّ ابن خلدون: «أنَّ منص القضاءٍ استقٌ آخرّ الأمر على أن يجمع مع الفصلٍ بين 
الخصوم استيفاء بعض الحقوقٍ العامةٍ للمسلمييٌ بالنظرٍ في أحوالٍ المحجور عليهم من الجانين 
واليتامئ والمفلسين وأهلٍ السفهء وفي وصايا المسلمين رأرقافه وترويج الأيامئ عند فقدٍ أوليائهنٌ 
على رأي مَنْ يَراهُ والنظر في .مصالخ الطرقات والأبنية وتصفحج الشهود والأمناءٍ والنواب واستيفاء 
العلم والخبرةٍ فيهم بالعدالةٍ والجراح ليحصل له الوثوقٌ بهم. وات هذه علها من متعلقاتٍ 
وظيفيه وتوابع ولايته. 


منزلةٌ القضاء: والقضاءٌ فرضٌ كفايةٍ لدفع التظالم وفصلٍ التخاصم ويجبٌ على الحاكم أن 


)١(‏ القضامٌ في اللغة: إتمامٌ الشيءِ قولاً وفعلاً. وفي الشرع: الفصلٌ بين الناس في الخصوماتٍ حشماً للخلافٍ 
وقطعاً للنزاع بمقتضئ الأحكام التي شوعها الله. 

)2( سورة ة النساءء الآيات: ٠6‏ حتى .1١1١17‏ 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 


التتضاءً سحب 9 )0 ا 


ينضّب للناس قاضياً ومن أبيل أجبره عليه. وإذا كان الإنسانُ في جهةٍ لا يصلح للقضاءٍ غَيرهُ تعن 
غليه وجيت عليه الدخول فيه وقد رغت الإسلامٌ في الحكم بن الناس بالحقٌّ وجعله من 
الغبظة. 


رو البخاري عن عبد الله بن تعر أنّ الرسول يلق قالّ: «لآحسة(' إلأ في التين: رَجُلٌ 
آنا ملا فَسلْطهُ َل َي في الحَقّه وَرَجْلُ آناة الله كمه فهر يَْضِي بها يلها لئاس». ووعلله 
القاضي العادل بالجنة. فعن أبِي هُريرةً أنَّ ابيع 2 يَدٍ قالّ: دمن طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِم حى يناه ثم 
لب غذل جو فل الجتُ ومن علب جوزة عذلة له لاز ”). وعَن عبدٍ اللّهِ بن أبي أوفى أن 
النبي ين قال «إِنَّ الله مَعْ القَاضِي ما لَمْ يَجُرْ فإِذًا جَارَ تَخلَئ الله عَنهُ وََرمَهُ الضّيطانُو7”). أي مما 
جَاءَ من الأعاديك قِ التحذير من الدخولٍ في القضاء ءِ مثل ما رواةٌ َسيل المُقيرِي أ الرسول 

يت قال: من ولي الَصَاء ققد بع بقير بسكين»97). (أي فقذ تعرض لذبح نفسِهٍ وإهلااكها وليه 
القضاع. فإنها ترجمٌ إلى الأأشخاص الذين لا علم لهم بالحقٌ ولا قدرةً لهم على الصدع به ولا 
يتمكُونَ من ضبط أنفييهم ولا كبح جماجها ومنهها من الميلٍ إلى الهوى. والذي يرشدٌ إلى هذا 
حديتٌ أبي ذَرٌ - رضي اللَّهُ عنهُ - قال: قلتٌ: يا رسولّ الله ألا تستعيِلني؟قَالَ: فضرب بيده على 
منكبي ثم قال: ديا أَبَا ذَرْ إِنْكَ ضَعِيفٌ. ونه أَاثةٌ. َنَّا يوم القِيامَةِ(*) خزي وَنَدَامَةٌ إل مَنْ أَحَذّها 
بِحَقّهاء وَأَدُىُ الذي عَلَيِه فيهار0". 


وعن أبي موسئ الأشعري قالَ: دخلتُ على النبي يَف أنا ورجلانٍ من بني عمي فقال 
أحدذهماء يا رسول الله نا على بعض ما ولأ اله عر وجلٌ. قال الآحَو مثلّ ذلك فقال: دإنًا 
الله لا وي هذًا العَمَلَ أَحداً يَأهُ أو أخداً يَخْرِصٌ عَلئْدِه. وعن أَنّسِ! ") رضي اللّه عنة أنَّ النيئ 
ينه قال: دمن اتقى القضَاءء وَسألَ فيه سما وكلّ إلى نفيهء وَمَنْ أكرة عليه أَْزّلَ لله عله ملكا 
يُسَدّدُة(0). والخوفٌ من العجز عن القيام بالقضاءٍ على الوجهٍ الأكملٍ هو السببُ في امتناع 
بعض الأئمة عن الدخولٍ في القضاءٍ. ومن طريفي ما يدو في هذا: أن حَيْوّة بنَ شريج 


)١(‏ المقصودٌ بالحسدٍ هنا الغبطةٌ. وهي أنْ يتمنى الإنسانٌ أن يكونَّ له مثلّ ما لغيره. 

(؟) رواه أبو داودٌ. 

(؟) رواه ابن ماجة والترمذيّ وحسته. 

(4) رواه أبو داودّ والترمذيٌ وقال: حسيٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

(5) أي إنها تكليفٌ سَاقٌ يستلزمٌ القيا بحقوقي الناس على الوجه الذي يحققٌ كل مطاليهم. 
إلى زؤأة قصلو 

(0) رواه الترمذيٌّ وأبو داوة. 


(8) أي يرشدّه إلى الحقٌّ والصواب. 


0015 سس يي ججح يي اج | 


عي إلى أن يتولئ قضاءً مصرّ. فقا عرض عليه لأستو اباقع فخا بالتيقية. فلما رأئ ذُلِكَ 
أخرج مفتاحاً كان مَعْهُ وقالَ: هذا مفتالح بيتي ولقد اشتقثٌ إلى لقاءٍ رَئّي. فلما رأئ الأمير 
عَرِيحِتُ تَركَهُ. 


من يصلحٌ للقضاء: ولا يقضي بن الناس إلا م كان عالاً بالكتاب والسْتَةٍ فقيهاً في دين 
اللّهِ قادِراً على التفرقةٍ بين الصواب والخطا. بريئاً من الجور بعيداً عن الهوئ. وقد اشترطً الفقهاءٌ 
في القاضي أن ييلع درجة الاجتهاد(') فيكونٌ علاماً بآياتٍ الأحكام وأحاديئهاء عالاً بأقوالٍ 
السلفي ما أُجممُوا عليه وما اختلمُوا فيهء عالاً باللغةِ وعالاً بالقياس» وأن يكوث مُكل ذكراً عَدْ 
سميعاً بصيراً ناطقاً. وهذه الشروط تُعتبد حسبّ الإمكانٍ ويجبُ توليةٌ الأمئل فالأمثل. فلا يصب 
قضاءٌ المقلدٍ ولا الكافرٍ ولا الصغير ولا المجنونٍ ولا الفاستي ولا المرأة2") لحديثِ أبي بكرة قالَ: لما 
بلغ رسولٌ الله بتي أن أهلّ فارس ملّكُوا عليهم بنت كسرئ قالَ: دن يفلع قوم ولا أفرم 
امرَأةٌو("). وقَّدْ اشترط الفقهاءٌ أيضاً مع هْذِهِ الشروطٍ تولية الحاكم للقاضي فَإنها شرط :في اصحة 
قضائًهِ وهذا بخلافٍ المتداعِيين إذا ارتضّيا حكماً يقضي بيتهما من ليس لَهُ ولايةٌ القضاءه 
فقد أجارّةُ مالك وأحمدٌ(؛) اولم يجوزةٌ أبو حنيفة إلا بشرط أَنْ يوافقٌ حكممةُ حكم قاضي البلد. 
وقد ذَكَرَ الله لنا المثلّ الأعلى ني القضاءٍ فقالٌ جل سَّنَهُ: يَدَاودُ ِنَّا جَمَلتَكَ حَلِيِقَةٌ في 
يض عَم ين أداين بلي ولا تيّم الهرئ هسك عن سيل مر إن أن قرارة ف يل 
أ هم 5 212 هما سو َ 00 ©») وإذا كان هذا الخطابٌ مُوَجهاً إلى داودٌ عليه 
السلامٌ فهو في الواقع موجّة إلى ولاةٍ الأمور لأنّ الله لم يذكر ذلك إلا ليبينَ لنا المثلّ الأعلى 
5 في الحكم وأن داود وهو نبي معصهمٌ يحَ'طِبة الله بِقَّولِهِ: «إر 


() هذا هنو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قولٌ عند المالكيةٍ والقولُ الآحَر إِنّهُ مسعحبٌ. ولم يشترط أبو حنيفة 
هذا الشرط. 

(1) جورٌ أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضيةٌ في الأموال. وقال الطبريٌ: يجورُ للمرأةٍ أن تكونَ قاضياً في كلّ 
شيء. . قال في نيل الأطار: قال في الي" «وقدٍ اتفقُوا علئ اشتراطٍ الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية. 
واستثنوا الحدوة. وأطلقَ ابن جرير. ويؤيدٌ ما قالَهُ الجمهورٌ أن القضاءً يحتاجٌ إلى كمال الرأي. ورأيٌ المرأة 
ناص ولا سيما في محافل الرجاليه. 

)0( رواه ل والبخاريٌ والنسائي والترمذي وصَكحة. 

(؛) ومتى رضي | المتداعيانٍ حكمه وحكماه ثم حَكمَ لزمهما حكمّه ولا يعتبدُ رضّاهما بالحكم ولا يجوز 
للحشاكم نقصّه. وللشافعي قولان: أحدهما يلزه حكقه. والثاني لا يلزمٌ إلا بتراضِيهما بل يكونٌ ذلك 
كالقتوئ. وهذا التحكيمُ في قضايا الأموال. أما الحدودٍ واللعانُ والتكاخ فلا يجورٌ فيها التحيكُ بالإجماع. 

)6( سورة صء الآية: 55 


الفا و لح ل ا 22 722222 271 ا77ب2 ا2525 1 3711 


لل الع 0 ا 0 
القضَاةُ قدطة: واد في ال افاي في اث ا الذي في الجلة ريل غزف الح ققصئ ه. 
جل عََفَ الحقٌ فَجارَ في الشكم فَهُوَ في الثار. َرجلَ قَئ للداس عَلَن جل فَهُوَ في الا 0 
ومعٌ الكتاب والشْنَّةِ كان بعضٌ القضاةٍ يرجمٌ في قضائهِ إلى أقوالٍ الأئمةٍ واختيار الرأي القوي 
الذي يتفقٌ مع الحَقّ بعد انتهاءٍ عصر الاجتهادٍ. 


ذكر محمدٌ بن يوسفّ الكندي أن إبراهيع بن الجراح توأئ القضاء في سنة 6 .٠٠١‏ وقد قال 
عمد بن خالد: ما صحبتُ أحداً من القضاةٍ كإبراهيم , بن الجراح. كنت إذا عملتٌ له المحضرٌ وقرأته 
عليه أقامَ عندّه ما شاءً اللّه أن يقيم ويرئ فيه رَأيَُ فإذا أراة أن يقضي به ده إليّ لأنشىع نه 
سجلاً فأجدُ في ظهره: قال أبو حنيفة كذا. وفي سطر: قال ابن أبي ليلى كذا. وفي سطر آخر: قال 
أبو يوسفّ وقال مالك كذا. ثم أجدُ على سطر منها علامةٌ كالحطٌ فأعلم أن اختيارة وقع على 
ذْلكَ القولٍ فأنشىءٌ السجلّ عليه. وقد رأ بنش العلماءٍ لام الْقَضَاةٍ بالقضاءٍ بمذهب معين منعاً 
للاضطراب وبابلةٍ الأفكارٍ . قال الدهلويٌ: إِنَّ شن التضلونا جازرا في أسكاييم ضار أولياء 
الأمور يلزمونٌ القضاة بن يحكغوا نمذعب مين لا يغذوئة. ولم يقب م؛ نهم إل ما لا يريث العامة 
وتكونُ شيئاً قد قيلّ من قبل. 
قضاءً مَنْ ليس بأهلٍ للقضاء: قال العلماغ: كل مَنْ ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ 
إن كم فهو آي م ولا ينف حكة وسواء وافق الح أم لاء أن إصابة الح اتفاقية ليث صادرة 
عن أصلٍ شرعيٌ فهر عاص في جميع أحكابِهٍ سواء وافق الصوات أم لا. وأحكائه مرذودة كلها 
ولا يعذرٌ في شيءٍ من ذلك. 
انيع القضائي: وقد بن نا السولٌ يك المنهخ الذي ينبخي أن يسلكَة القاضي في قضائه 
بَعَتّ مَعَاذاً إلى اليم فقال لَه «بم تفضِي؟». قالّ: يكتاب اللّه. قال: فإِنْ ل تجذ؟. َال 
وسُول اللّه. قَالَ: فَإِن لَْ قجذ؟. َالَ: : برأبِي)” 3 


وعلى القاضِي أنْ يتحّئ ل الح فييتعد عن كل ما من شَأنهِ أن يشوش فكرةُ فلا يقضِي 
أثناة الغضّبٍ الشديدٍ أو الجوع المفرطٍ أو الهم المقلتي أو الخوفٍ المزعج أو النعاس الغالب أو 


)١(‏ رواه أبو داودٌ والترمذي والنسائي وابن فاجةٌ والحاكمُ وصَحَحَهُ. 
يكنا رواه عمرُو بن سُعيبٍ عن أبيه عن جِدّه. 


ا حي لب 2 


الحو الشديدٍ أو البردٍ الشديدٍ أو شغل القَّلبٍ سُغْلاً يصرفٌ عن المعرفة الصحيحةٍ والفهم الدقيق. 
ففي حديثٍ أبي بكرةً في الصحيحين وغيرهما قال: سمغت رسول الله ل يقول: دلا يفْضِينٌ 
حَاكمٌ ين إِنْنينْ رَهْرَ غَضْبَانُ». فإذا حكم القاضي نا حالةٍ من هذه الحالاتِ صَحّ حكمه إن وافقٌ 
الحنّ عند جمهور الفقهاءٍ. 

المجتهدُ مأجوز: ومهما اجتهَدَ القاضي في معرفةٍ الح وإصابةٍ الصواب فهو مأجورٌ ولو 
لم يصب الحقٌّ. عن عَشْروٍ بنٍ العا أنّ الرسول كك قال: «ِإذَا اجْتَهَدَ الحاكم فَأْصَاب قَلَهُ 
َجْرَانِ. وَِنْ اجتهدَ فأَخْطاً فلَهُ أَخرَ('). قال الخطايئ: إنما يوجر المخطىء على اجتهادِهِ في طلب 
الح لأن اجتهاده عبادةٌ. ولا يوجر على الخط 9 يوضّعُ عنه الإثمُ فقَطْ. وهذا فِيمَئ كان ص 
امجتهدِينَ جامعاً لآلةٍ الاجتهادٍ عارفاً بالأصول وبوجوو القياس. وأما مَنْ لم يكق محلا 
للاجتهادٍ فهر متكلفٌ ولا يعذّر بالخطل في الحكم بل يخافٌ عليه أعظم الوزر. عن ملم 
أنَّ النيئ كله قَالَ: 3 أنا. 7 َغَرُ وَإلَكُمْ تَحْمَصِمُونَ يه لعل بفضكم أن يكون أَحَنَ بخجيه 
بن بَغضٍ فَأفْضِي بتخو يما أشمغ مُ. فَمَنْ قَضَيِتٌ لَهُ من عن أحيه هين لا أذ ا أقطع له 
قِطْعَة من لاا ف ٠‏ وعَنْ أبي هريرة أنه سمغ رسول الله عل يقول: دكانث امْرَأتانِ مَعَهُمَا 
بتَاهُمَاء جَاءَ الذَّنْتُ قَذَهَبَ بان أَحَدِهِماء فَقَالَْ صَاحِيتهَا: إِنّمَا ذَهَبَ بانيك. وَقَالَتْ الأخر: 
إِنّمَا ذْهَبَ بانيك. فْتَحَاكمَا إلى ذَاوْدَ الَقَضَى للكبرى. فَحْرَجَتا على سُلَيِمَانَ بن ذَاوْدَ عَلَيهِمَا 
السَلامُ فَأَبَرَاهُ فَقَالَ: اثثوني بالشكين أَسْقَهُ يينَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لا تَفْعَلْ يَرْحَمْكٌ الله هُرَ 
ابنهًا. فَقَضَئْ لِلصّفْرَئ». 

وهذا من فقهِ سليمانٍ. فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأمّ الحقيقية فلما قالّ: انثُوني 
بالسكين أشقة ترك عاطفةٌ الأ الحقيقة» ورفْضَتُ أن يقعل ابئها رآ روث أذ يقن حي بدا علا 
على قتله. فأستدل سليمان بِهِذهٍ القرينة على أنه ابثها. وقد ذكرٌ اللّه سْبِحَاتَهُ وتعالى قصة داوُدٌ 
وسليمانٌ فقال جل شأئة: ودود وَسْلَيِسنَ إذ يكن في ليث إِذْ تشَعَتَ فيد عنم القَرْرِ 
كي كا اين كيرت . بها وك ركلا ينا كا ونا ذكر 
الفسؤوة: أن الغنم انتشرث في الزرع» وأنّ أصحات الزرع اختصَمُوا مَعَهُمْ قرفت القضيةٌ . 
داوة ليحك ِيهَا فحكم داودٌ بالغنم لأصحاب الزرع. فخرججا من عندِهٍ ومرًا بشليمانٌ فقال: 
كينت قضين تيتكما؟ فأخبراة. فقالٌ سَليمانٌ: لو وُلَيِتُ أمركما لقضيتُ بما هو أرفقٌ بالفريقّين يقّين. فبلمٌ 


)١(‏ رواه البخاريٌ ومسلم. 
(؟) رواه البخاريٌ ومسلم وأصحاب الشئن. 


(0) سورة الأنبياء» الآيقان: هلاه 18 
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ذلك داود فدعاه وقالَ: كيف تقضي؟ قالَ: أدفغ الغنم إلى صاحب الحرث ينتفغ بدرها ونسيها 
وصونها ومنافعها وضع صاحبٌ الغنم لصاحب الحرث مثلّ حرثه فإذا صارَ رَ الحرثُ كهينيه يوم 
أكِلٌ دَفْعَ إلى صاحبه وأخدّ صاحبٌ الغنم عَتَعَهُ. فقالَ داودُ: القَضَاُ ما قضيت وَحَكم بِذَلِكَ. 


الواجبٌُ على القاضي: وعلئ القاضي أن يسوّيّ بين الخصمَين في خمسة ألقياي[2: 
38 2 الدخولٍ عليه. 

 '"‏ والجلوس بن بديه. 

"' - والإقبالٍ عليهما. 

2 والاستماع لهما. 


3 - والحكم عليهما. 


والمطلوبٌُ منه التسويةٌ بيتهما في الأفعالٍ دونَ القلب» فإِنْ كان عيلُ قله إلى أحدهما 
ويحث أن يغلت بحجيه على الآحر فلا شي عليهء لأنْه لا بمكثه التحررٌ عنه. ولا ين ينبغي أن يلقن 
وأاجداً منهما حكت ولا شاهداً شهادته لأنَّ ذْلِكَ يِضِكُ بأحد الخصمَّين» ولا يلقن المدعي الدعوئى 
والاستحلافٌ» ولا يلق المدعيل عليه الإنكارٌ والإقرارء ولا يلقن الشهوة أن يشهِدُوا أو لا يشهدُواء 
ولا أن يضيفّ أحدّ الخصمَين دون الآحَر لأنُ ذلِكَ كسد قلت الآحَر ولا يجيب هو إلى ضيافةٍ 
أحذهماء ولا إلى ضيافيهما ما دَمَا متخاصِمين. ورُوِيٍ أن النبِيَ تل كان لا يضيفٌ الخصم إلا 
وخصمه مَعَهُ ولا 0 الهدية من أحدٍ إلا أذا كانت مِمَنْ جرت عادثه بأن يهديّه قبل توي 
تمصب القضايء فإنّ الهدية إلى القاضي ممن لم تجرٍ عادتُه يإهدائه تُعتبدُ من الرشوة. عن بريدة أ 
النبي كَل قال: دمن اشتغهلتاة على عَمَلٍ فَرَرَاهُ رق ما أَََه بعد ذلك فهو عُُولُ9") . وقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلام: لََْةُ الله عَلَى الوّاشي وَالْرتَشِي في الخكي!" . قال الخطايئ: وإنما تلحقهما 
العقوبةٌ معاً إذا اسويا في القصدٍ والإرادة» فرش المعيلي ليل به باللا يتوصلٌ به إلى ظلم؛ فأما إذا 
أعطئ ليتوصلٌ به إلى حقٌ أو يدفع عن نفس ظُلماً فإنَّه غير داخل في هذا الوعيد. 


)١(‏ نقل الرازي عن الشافعي. 
0( رواه أبو داود. 
(') رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. 
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رُوِي أنَّ ابن مسعودٍ أخدّ في سني وهو بأرضٍ الحبشةء فأعطئ دينارين حتى 3 
سبيلةُ. وروي عن الحسن والشعبيٌ وجابر بن زيدٍ وعطاءٍ أَنّهم قانُوا: لا بأ أن يصائمٌ الرجل 
عن نفْسِه وماله إذا خافٌ الظلم”, وكذلك الخد إنما يستحقٌ الوعيدٌ إذا كان ما يأخدّه على 
حقٌّ يلزقه أداؤه. فلا يفعلٌ ذلك حتى ؛:. شَّْ. أو عمل باطل يجبُ عليه تركه فلا يتركه حي ًّّ 
يُصانعٌ ويُرشَئ اه. 

قال في فتح العلام: «رَحَاصِلٌ تأ يده القُضَاء من الأَمَْالٍ عَلَن أزتعةٍ أقُسَام: رَشْوَهٌ 
وَعَدِبْكٌ وَأَخْرَة وَررْقٌ. فالأولُ الرشوةٌ إن كانث ليحك له التجاكم بغير حقٌّ فهي حرامٌ على 
الحاكم دون العفبي لأنّها لاستيفاعِ 1 نَهِيَ أكجيل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. 
وقيل: تحرمٌ لأنّها : توقِعٌ الحاكم في الإثم. وأما الهديةٌ وهي الثاني: فإِنْ كان ممّنْ يهاديه قبل 
الولاية فلا يحرمٌ استدامتها. وإِنْ كان لآ يهدي إليه إلا بعد الولاية: إن كاقث ينين لا خصومة 
بينةٌُ وبين أحدٍ عندّة. جار وكرقث. وإنْ كانّثُ مِمَّنْ بينهُ وين غَرِيمِهِ ِهِ حُصُوَةٌ عندَهُ فهي 
حرام علق الحاكم والمهِِي. وأما الأجرةٌ وهي الثالتُ: فإِنْ كان للحاكم جرايةٌ من بيتٍ المالٍ 
وررق منه تخرعة بالاتّفاق؛ لأنه إنما أي له الرزق لأجلٍ الاشتغالٍ بالحكم فلا وجة للأجرة. 
ون كان لا جراية له من بيتٍ الملٍ جار له أخدٌ الأجرة علئ قدر عمَله عير حاكم» فإن أخدّ 
أكثر ممًا يستحقٌّه خُرمَ عليه. لأنّه إنما يُعطِئ الأجرةٌ لكونهِ عَمَلَ عملاً لا لأجلٍ كونه حاكماً. 
فأخده لما نما زا على أبر عله خب ححاكي إنما لعذغا لا في مقاباق بشووة بلغي مقاب كوف 
حاكماً. ولآ استحنٌ لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموالٍ الناس اتفاقاً. فأجرةٌ العمل أجرةٌ مثله» 
د الزياد على أجرة مطل حرام. ولذا قيل: إن تولية القضاءٍ من كان عنا أَؤّى من تَوليته من 
كان فقيراً. وذْلِكُ لأنّه لفقرو يصيه: متعضاً لتناول ما لا يجورٌ له تناؤله إذا لم يكن له رزقٌ من 
بيت المالٍ) اه, 


رسالةٌ عُْمَرَ بْنِ الْخَطّاب ب في القَضَاءِ: ولقد وضع مر بن ع السطّابٍ الدستور رَ المحكمٌ 
للقضاءٍ في الرسالةٍ التي أرسلَهَا إلى أبي مُوسَئ الأَعْعَرِيٌ نذكرها فيما يلي: 


يسم اللّه الرحمن من الرّحيم: من عبدٍ الله عمر بن الخطاب أميرٍ المُؤينينَ إلى عبدٍ اللَّهِ بن 
قيس . ملام عليكٌ. أَمَا بَغْدٌ: و ساد واد تحر وك نيا اراي ين يك 11 
ينفعٌ تكلم بحقٌّ لا نفلاً له آس(') بين الناس في وجهكٌ وعدلِكُ ومجلسِك حي لا يطمعٌ 


الل آس بين الناس: سُوٌ ييتهم. 
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شريفٌ في حيفِكَ!' ولا أي ضعيفٌ من عَدلِكَ. البيثةٌ على من ادع واليمينٌ على مَنْ أنكز 
والصلخ جائرٌ بين المسلِميئ إلا صُلْحاً حل خراماً أو حرم علالاً. لا ينك قضاءٌ قَضّيتَهُ اليو 
ف رِاجَغْتَ عقلك رمدي فيه لرشدِكُ أن ترجمّ ع إلى الحقٌ. فإنَّ الحنٌّ قد ومراجعةٌ الحنٌّ خيد من 
الماي في الباطل. قوع افو قدا تلع" في عدر مما لمن في كتاب ولا ل م 
اعرف الأشباء والأمثالٍ فقِسٍ الأمور عند ذلك واعْمَد إلى أقريها إلى اللّه وأشبهها بالحقٌء واجعل 
ِمنٍ الى حقاً غالبا أو بيد أمدا ينهي إليدء فإنْ أحضر يه أخذْتٌ له بحقهء وإلأّ اشخالتَ عليه 
القضية فإنه أنقى للشْكُ للشك وأجلَئ للعم. المسلمُونَ عدولٌ بعضهم على بعضٍ إلا مَْودا في حدٌ أو 
مُجَرْباً عليه شهادةٌ زور أو ظنيناًة”) في ولاءٍ أو نسبء فإِنَ الله تولى منكم السرائر ودرأ ورأ0) 
بالبيناتٍ والأمانِء وإياكٌ والقلقّ والضجر”" والتأديَ بالمخصوم والتدكرٌ عند الخصومات. فإِنَّ الحقٌّ 
في مواطن الح يط اليه الأجر وسحيثُ به الذخبرء فمن صَحْتْ : يع كتَهُ وأقبَلَ على نفسِهٍ كقّاه اللّه 
ما بيه وينَ الناس» ومن تخلّقَ! '' للناس بما يعل الله أنه ليس من نفسِهِ شَأنهُ الله فما ظنّكَ بثواب 
غيرَ الله عر وجل في عاجلٍ رزقه وحزائن رحمته. والسلام. 

شفاعةٌ القاضي: وللقاضي أن يشة يشفعٌَ الشفاعة الحسنة فيطلبُ من الخصوم أن يصطلحُوا أو 
تارل أحدُهم عن بعض حمّه. ا اي َه تقاضئ ابن أبي حَذْرّد دنا له عليه في 
عهدٍ رسولٍ الله في السجية فَارتفُعَتُ أصوائهماء حتى سمعها رسولٌ الله ل وهو في بيته» 
فخرَج إليهما رسولٌ الله َنِةٍ حنى كشف سف(" حجرتِه؛ ونام كعب بن مالكِ» فقال: ديا 
كَفبُ». فَقَالَ: لَتِيِكُ يا ر. سُولَ الله َأَمَارَلهُ يِه أَنْ ضع الصْطْرَ ين ينك َال كغب: قد فعلْتُ 
يَا رَسُولَ الله. قَالَ البق بتفند: «قُم فَاقضِي0» 000 


نفاذٌ الحكم ظاهراً: كم القاضي لا يحل حلالاً ولا يحرمٌ حراماً لحديث السيدةٍ أم 
سلمة أنَّ النبييّ َل قالَ: نما أنا بَمَرْ نكم تحْتصِمُونَ إِي. وََعلُ بكم أن يَكُونَ ألْحَنَ 
ِحْجْيدِ من بغض فَأكْضِي بتخر مِمًا أشمغ . فَمَنْ قَضَيتٌ لَهُ مِنْ حَق نّ أَعِيه قلا يَأْحُذْه. نما أَقطَعْ 


)١(‏ حيقُكٌ: أي ميلك معه لشرفه. 

)١(‏ تلجلج: تردد. 

(؟) ظنِنٌ: متهم 

(4) درا دفع. 

(5) القلق والضحرٌ: ضيقٌ الصدرٍ وقلةٌ الصبر. 
(7) تخلق للناس: أظهرٌ لهم في حُلقِهِ خلافٌ نيته. 
(0) ستر. 

(4) أخرجه البخاري ومسلمٌ والنسائئ واب ماجة. 


١#‏ ااال سس ليقام 


َهُ قَطعةٌ مِنَ الثارو(١).‏ ومَدْ حك الشافعي الإجماعٌ على أن كم الحاكم لا يحلل الحرا . فإذا 
ادعئ إنسانٌ على آخَرَ حم وأقامَ الشهوة على ذلك وحكع القاضِي للمدعي فإنه يحلا له أن يأخد 
هذا الحقٌّ متئ كانت البينةٌ بينةٌ صادقة. فإذا كانتِ البيتَهُ التي أقامها المدعي كاذبةٌ كأنْ كان 
الشهودُ شهودّ زور فحكم لهُ بمقتضئ هذه الشهادةٍ فإنَّ الحكع لا يغيْرُ الواقع ولا ييخ للمدعي أن 
يأخدٌ الح اللدعئ لأنه على مُلكِ صاجبه. ولم يختليف أحدٌ من الفقهاءِ في لهذاء إلا أن أبا حنيفة 
قالَ: إِنَّ القضاءً في العقودٍ والفسوخ ينفدٌ ظاهراً وباطناً. .. فإذا شهدَ شاهدٌ زور عند القاضي على 
طلاق امرأو فك القاضي بالطلاقي صُلَقّثْ من زوجها بقضائه, وججارٌ لها أن تتزوج من أتحر. كما 
يجورٌ أن يتزوجها من شَهِدَ بطلاتها زوراً. وكذْلِكَ لو شهدّ شهادةً زور على | أجنبية أنها زوجةٌ 
لرجلٍ أجنبي ليث له بزوجةٍ فحكم القاضي بمقتضئ مده الشهادة فإنها تحلّ له ممقتضئ لهذا 
الحكم. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماءٍ والأملاك وقضايا العقودٍ والفسوخ غير 
صحيح أنه لا فرق بن لهذا وذاك. وحالَقَهُ في ذْلِكَ أصحابة. 
القضاءً على الغائب الذي لا وكيلَ له: يجورُ للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيلٌ 
له. ويجورٌ للحاكم أن يحكم عليه متئ تين ثبتتِ الدعوئ. ودليلٌ ذلك: 


١‏ - أنَّ الله سْبْحَائَةُ وتَعَالق يقول؟ 5 لانن ج204 والذي تبت بالبيئة حَقٌّ 


؟ ‏ ذكرّث هندٌ لرسول الله أنّ أبا سفيانٌ رجلٌ شحيخ هل لها أن تأخدٌ من ماله بغيرٍ 
إِذنه؟ فقالَ لها الرسولٍ علي : «حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِه. وهذا قضاعءٌ على غائب. 


١‏ - وروئ مالك في الموطا أن عمر قالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ دينٌ فَلْيأََا عَداً فنا َائعو ماله 
وَقَاسِمُوُ ين عرَمَائِهِ. وَكَانَ الشَّخْصٌ الذي قَضَئْ عَلَيهِ بتع مَالِهِ غَائباً». 


غ - ولأن الامتنائح عن القضاءٍِ عليه إضاعة للحقوقي إذ لا يعجرُ الممتنغ عن الوفاءٍ من 
اليبة؛ وإلى هذا ذهت مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وقالوا: ِنَّ الغائّت لا يفوتٌ عليه حقٌ فإنه إذا حضرٌَ 
كانت جيه قائمة وُسْمَعْ بمقتضاها ولو أذ إلى نة نقضٍ الحكم لأنه في حكم المشروط. وقالٌ 
شري وعمرُ بن عبد العزيٍ وابنُ أبي ليلئ وأبو حنيفة: إن القاضِي لا يقضي على غائِبٍ إلا أن 
يحضرَ من يقومُ مقاته كوكيلٍ أو وصي لأنه يمكنُ أن يكونٌ معه حجةٌ تبطل 


)١(‏ رواه البخاريٌ ومسلمٌ وأصحابٌ الشئن. 
(؟) سورة صء الآية: 5 


القضاءً يفيف 


دعوئ المدعي؛ وان الزسيول قال لعي في الحديثٍ المتقدم: «يَا عَلِيٌ إِذَا جَلَسَ لِك 
الحَصْمَانٍ فَلاتَْضٍ يتما حمّى تشمع من الآحَرٍ كما سَمِعْتَ من الأول فنك إِذا فعْتَ ذلك تين 
لَك القَضَاءُو0, قال الخطايئ: وف جك أميجات الرأي على الغائب في مواضِ» منها منها: الحكمٌ 
على الميتٍ والطفلٍ. وقالوا: في الرجلٍ يودع وديعةً ثم يغيبُ فإذا ادعَتٌ امرأنة النفقة وقدمتٌ 
المودّعٌ إلى الحااكم قضّئ لها عليه يهَا. فقالوا: إذا ادعَئ الشفيعٌ على الغائب أند باع عقارّه وَسَلّم 
واستوفّئ الثمنّ فإنه يقضي له بالشفعة. وكلٌ هذا حكم على الغائب. 

القضاءً بين الدمِيتَ: وإذا تحاكم الذمئُونَ إلى قضاةٍ المسَلِمينّ جارٌ ذْلِكُ. ويُقضّئ بيتهم بما 
نل الله ويما تمضيق: بهيين العلمين: يفول اللهُ تعلل: «إوّإن ابوك كاعم 0 أعْرضَ 
> ل ركه ةاوه كت 79 ِلْقِسَظ إِنَّ أله 
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هل لصاحب الحقٌ أن يأخدّه من المماطل بدونٍ تقاض: قالّتِ الشافعيةٌ: مَنْ لَهُ عند شخص 
حقٌّ ولي له بين وهو متك فل أن يتح جنسئ حَفُه من ماله إِنْ قر ولا بأد غير الجن مع 
قدرته على الجنس. قالوا: ِنْ لم يجذ إلا غير الجنس جارٌ له الأدٌ. لزنب تحميل اليدةا 
بالقاضي» أن كان من عليه الحثٌ مماطلاً أو منكراً وعليه البينة» أو كان يرجو إقرارَةٌ لو حضرٌ 
عند القاضي وعرضٌ عليه اليمينّ فهل يستقلٌ بالأخذٍ أم يجب الرفمٌ إلى القاضي؟ فيه خلافٌ. 
الراجخ جوارٌ الأخٍ ويشهدٌ له قضيةٌ هندٍ زوجة أبي سفيانَ. ولأنَّ في المرافقةٍ مشقةٌ ومؤونةً 
وتضميع زمانٍ. قالوا: ثم متيئ جارٌ له الأخدُ فلم يصلْ إلى حقّه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جارٌ 
له ذلك ولا يضمن ما أل كمن لم يقيز على دفع الصائل إلا بإتلافي ماله فأتلقةُ لا يضمن. وما 
ذهبوا إليه لا يتنائ مع قولٍ الرسولٍ كلد ود الْأَمَانَةَ ِل مَْ التمتك وَلاَ نَحْنْ مَنْ حَانَكُه. قال 
الخطابي: «وَذلِكَ لأن الحَائِنَ نَ هُوَ الذي َأحْدُ مال لَه أَخدَة لما وغذواناه ا من كان تأذوناً 

لَهُ في أذ حفٌهِ بن مال حضم واشذرَك ظلائيه بثك فلس بِحَانه وَإنّما تغتاة: ل 

حَائَك بأَنْ تُقَابلُ بحِيائَةِ مِْلَ حِيَائيِه وَهذا لَع يَحُنْهُ لأنَّهُ يفيض خقا لتقيته ,لأ03 ابتضوك حدقا 
لغَيرِِ) اه. 

ظهورٌُ حكم جديدٍ للقاضي: إِذَا حكمَ القاضي في قضية باجتهادِه ثم ظهرَ له حكم آخَوٌُ 
يخالفٌ الحكع الأول فإنه لا ينقّصّهء وكذلك إذا رُفِعَ إليه حكم قاض آحَرَ فلم بره فإنّه لا ينقّضّهُ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
)0( سورة المائدق, الآية: 41. 


اليف الدعاوى والبياناتُ 
وأصلُ ذلك ما رواه عبدُ الرزاقٍ في قضاءٍ عمر بنِ الخطاب رضي اللَهُ عَنَهُ في امرأةٍ توفيث وتركث 
زُوججها وأمّها وأخوّيها لأبيها وأمّها وأخويهًا لأمها فأشرَك عمرٌ بين الإخوةٍ للأمّ والأب والإخوة 
للأمّ في الثلثِ فقالّ لَهُ رجلٌ: إِنّكَ لم تد تشرك بيتهم عام كذا وكذاء قال يْ: يَلكَ على ما قَضّينا 
يَومَئِذٍ وهَذِهِ على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم: فأخدّ أميدُ المؤمنينَ في كلا الاجتهادَينٍ بما ظهرَ 
له أنه الحقٌ. 


تماذج من القسماءٍ في مدر الإشلام: أخرج أبو نعيم في الحلية قالَ: وجدّ علي بن 

طالب - كَرَمَ الله وَجهَهُ ‏ دزعاً له عند يَهُودِيّ التقطها فعرقهاء فقال: دزي حفلك ع عور 
أورق. فقَالَ اليهوديٌ: درعي وفي يدي. ثم قال اليهوديٌ: يني وَيَيِنَكُ قاضي المسلمينٌ» قأتوا 3 
شريحاً. فلما رأ علياً قد أقبلَ تحّفٌ عن موضهه. ا ار 
ححضيِي من المُسْلِمينَ لساويثُ في المجلس: لكي سمعتثُ رسولٌ الله يقول: دلا تُساؤُوهُمْ في 
المجلس؛. وساق الحديتٌ. قال شري: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قالل: درعي سقطتُ عن جملٍ لي 
أورق فالتقّطها هذا اليهودي. قال شريخ: ما تقول يا يهوديٌ؟ قال: : دِرعي وفي يَدِي. قال شريخ: 
صَدَفْتَ والله يا أَميرَ المُؤْمنيَ إِنّها َرْعُكَ ولكن لا بدّ من شاهدَينٍ. فدعا قَثبرَوالحَسَنَ بنّ عَليّ 
وشهدا أنها دِرْعْهُ. فقالٌ شريش: أما شهادةٌ مولاك فقد أجَرْناهاء وأما شهادةٌ ابئِكَ لَك فلا مُجْيدُها. 
فقالٌ عليٌ: كلتك أمْكَ؛ أما سمعت عر بن الخطاب يقول: قال رَسُولُ الله جل: «الحَسَنْ 
والحُسَين سَيّدا شَبَاب أَمْلٍ الجَنُِه. قالَ: اللَّهُمَ نعَم. قالَ: ألا تجيرٌ شهادةً سيد شباب أهلٍ الجنة؟ 
ثم قال لليهوديّ: حُذٍ الدرع. فقالَ اليهوديٌ: ميد الموْمِنينَ جَاءَ مَعِي إلى قاضي المسلمِنَ فقضئ 
انين بجدلف وال جاأرم التؤييك نه ايلك امقطت عن خيل لك 1180 اخهدأة 
الله إلا الله ون مُحَمٌداً رَسْولُ الله. َرَمبَها لَهُ عليق. كَرّم اللَهُ وَجَهَهُ. وَأَجَازَّهُ يتشعمالة. َيِل مَعَةُ 


يَوْمَ صِفْن) اه. 
الدعاوى والبيناتٌ 
تعريفٌ الدعاوط: الدعاوئ جمعٌ دعو وهي في اللغةٍ الطلثء يقولٌ الله شبخائة: ولك 
اما ما صنو7" 'أي تطلبون. ٠‏ وفي الشرع: هي إضافةٌ الإنسانٍ إلى نفسِهِ استحقاق شيءٍ في 


يل غيره أو في ذميه. والمُدّعي: هو الذي يطالبٌ بالحق. وإذا سَكَتٌ عن المطالبة ثرِكَ. والمدعئ 
عليه: هو المطالّبُ بالحقٌ. وإذا سَكتَ لم يثركُ. 
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ممن تصحٌ الدعرى: والدعوئ لا تصحٌ إلا من احبر العاقلٍ البالغ الرشيد. فالعبدٌ وامجنونٌ 
والمعنوة والصبيٌ والسفية لا فل دعواهم. وكما تجبُ هذه الشروط بالنسبة للمدّعي فإنها نَبُ 
أيضاً بالنسبةٍ للمنكرٍ للدعوى. 

لا دعوئ إلا ببينٍ: ولا تنبثُ دعوئ إلا بدليلٍ يستبيٌ به الح ويَظهُ. فقن أبن عباس أذ 
رسول الله م قال: الو يفطئ الثامل ِدَعْرَاهُمْ لأدعئ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوالَهُم ولْكنٌ المي عَلَى 
المدّعَى عَلِيهه. رواه لحك ومسلم. 

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يُكلّتث بإقامة الدليلٍ على صدق دعوَاهٌ 
وصحتهاء لأنَّ الأصلّ في المدعئ عليه براءةٌ ذميه. وعلى المدعي أن ينبت العكس. فقد روم 
البيهقي والطبراني ياسناقٍ صحيح أن الرسولٌ يَثٍِ فَالَ: «البيتَةٌ عَلَى المُدَّعِي وَاليمِينُ عَلَى مَنْ 
أنْكَرَ. 

تراط قطية الدليل: ويشترطٌ في الدليلٍ أن يكونّ قطعياً لأن الدليلٌ الظنئ ع لا يفيدٌ اليقين 
ون ألطَنَ لا يمن مِنّ الي 04 وعن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عنَهُما أنَّ النبن يليد قال 
لرجل: «ترئ الشمسن؟» قال: نَعَمْ. َالَ: «علئ مفلا فَاشْهَد أو دَع» روا الخلا في جامعهٍ وابن 
عدي وغو ضميفٌ لأنّ في إسنايو مخمة بن سليمات» ضعقه النساة يي وقالَ البيهقئ: لم يرد من 
وجهٍ يعتمدٌ عليه. 


طرق إثباتِ الدعوئ: وطرقٌ إثباتِ الدعوئ هي: 

١‏ - الإقرا. ؟ ‏ الشهادةٌ.  *‏ اليمنُ. 4 - الوثائقٌ الرسميةٌ الشابتٌ. ولكلٌ طريق من لهذه 
الطرقٍ أحكامٌ نذكرها فيما يلي. 

الإقراز 

تعريقه: الإقرارٌ في اللغةٍ: الإثباتُ من قد الشيء يق؛ وفي الشرع: الاعترافٌ بالمدعَين بهِء وهو 
أقوى الأدلةٍ لإثباتِ دعوئ المدعئ عليه ولهذا يقولون: إنه سيدُ الأدلةٍ ويسمئ بالشهادة على 
النفس. 

مشروعيئه: أجمع العلماء على أن الإقرارز مشروحٌ بالكتاب والشْئِّ؛ يقولٌ الله شبحالة: 
«قه ييا ألْدبنَ امثوا كونا عَمِينَ الهس شْبَدَاء مِنَه وَلَوْ عَلمَ أنقي نفس 2704. يقول 
)١(‏ سورة النجم. الآية: 54 
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ليسول عئة: دَوَاغْدُ 5 نس عَلَى اهْرَأةٍ هذا قَإِنْ اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَا. يعو دصل سَنْ قَطْمَك. 
وَأَحْسِنْ إلى من أَسَاءَ إِلَيكَ. وَكُلُ الحَقٌ وَلَوْ على تَفيِك(). وعن أبي ذرٌ رضي الله عنةُ قالَ: 
أوصائي خليلي رسو الله أن أن إلى عن هو أسفل مني» ولا أنظر | إلى من هو فوقي» وأنْ 
[لانة مشا كيوة وأن أَدنُو مد منهم وأَنْ أْصِلَ رَحمي» إن قطُوني َجَمُوني. . وأن أقول الحقٌّ وإِنْ 
كان مرا أن لا أخخافٌ في اللّه لومة لاثم» وأَنْ لا أسألّ أحداً شيئاًء وأنْ استكثر من «لا حَؤلَ 
وَلا قو إل باللّم» فإِنّها من كنوزٍ الجنة. وكانَ الرسولٌ عكة يقضي به في الدماءٍ والحدودٍ 
والأموال.. 


شروطٌ صحيه: ويُشْتَرَطُ لصحة الإقرارٍ ما يأتي: العقلُ والبلوعٌ والرضا وجوارٌ التصرٍ. وأن 
لا يكونّ لمق هازلاً. وأن لا يكونّ أ بمحالٍ عقلاً لا عادةٌ. فلا يصحٌ إقرار المجنونٍ ولا الصغيرٍ ولا 
المكرو ولا المحجور عليه ولا الهازلٍ ولا بما يحيله العقلٌ أو العادةٌ لأن كذبَهُ في هذه الأحوالٍ 
معلومٌ ولا يحل الحكم بالكذب. 

الرجوعٌ عن الإقرار: ومتى صحٌ الإقرار كان فارما الفؤة ولا يضح ل ركوفه عند عتى كان 
الإقرار متعلقاً بحن من حقوتي الناس. أما إذا كان الإقرا متعلقاً بحن من حقوق الله كما في حدٌ 
الرّنا والخمرٍ فإنه يصحٌ فيه الرجوعٌ لقوله علي «اذرَزوا الحدوة ِالشْبِهَاتِ». ولا تقدمّ في حديثث 
ماعز في باب الحدود. وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرارٍ سوا أكانٌ في حَقٌ من 
حقوقٍ الله أو حىٌ من حقوق العباد. 

الإقرار حجةٌ قاصرةٌ: والإقراد حجةٌ قاصرةٌ لا تتعدم غيرَ المقة. فلو أن على الغيرٍ فإنَّ إقرارَة 
غلية لا جرد ببخلاقي البينة فإنها حجةٌ منعدية إلى الغير. فلو ادعئ مدع على آترين ين وأو به 
بعضّهُم وأنكرٌ البعضٌ الآحَدٍ فإ الإقرارٌ لا يلزمٌ إل من أَق. ولو ادعيل هُذِهِ الدعوى وأثبتها بالبئنةٍ 
فإنها تلزمٌ الجميع. 


الإقرارٌ لا يتجزاً: الإقراد كلام واحدٌ لا يؤخدٌ بعضة ويترك البعضٌ الآخو. 


الإقرارٌ بالدّينِ: إذا أقدْ إنسانٌ لأحدٍ وَرَنَيهِ بدَيْنِ فإنْ كان في مرض موتِهِ لا يصح ما لم 
يصدّفةُ باقي الورثة» وذْلِكَ لأنَّ احتمالٌ كونٍ المريض قصد بهذا الإقرارٍ حرمان الورثة مُشتيداً إلى 
كونهِ في المرض» أما إذا كان الإقرارٌ في حالٍ الصحة فَإِنّهُ جائ واخجمال إرادةٍ حرمانٍ سائر 


الورثة حينقذ من عي إنه مال مجردٌ ونوج من التوهم لا يمنمٌ خحة الإقرار. وعندٌ 
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الشافعية أن إقرار الصحيح حيتُ لا مانغ لوجودٍ شروطٍ الصحة. أما إقرارٌ المريض في مرض 
الموتٍ فإن أقدِ لأجنبئٌ فإقرائه صحيخ سواءٌ أكانّ المُمَدُ به ديناً عيئا وقيلَ: هو محسوبٌ 
من التلث. 


وَإِنْ كان إقرارُه لوارث فالراجج عِنْدَهُمْ ضح الإقرارٍ لأنَّ لمق اتهى إل حالةٍ يصدقٌ 
فيها الكاذبُ» ويتوبٌُ فيها الفاجرُء والظاهرٌ في مثلٍ هذه الحالٍ أنه لا يقرُ إلا عن تحقيق ولا 
يقصِدٌ الحرمانٌ. وفيه قول آحَد عِندَهُم وهو عدمٌ الصحة لأَنَدُ قد يقصدٌ حرمان عض الورثة. 
وعندهم أنه إذا أي في صحيه بدين ثم َف لآخَرَ قىِ مرضه» تقاسّماء ولا يقدّمُ الأول. وقال 
جمد لا يجورٌ إقرار المريض لوارِثه مطلقاًء واحتجٌ بأنّهُ لا يوم بعد المنع من الوصيةٍ أن 
يجعَلها إقراراً. على أنَّ الأوزاعي وجماعةٌ. من العلمَاءٍ ا 2 المريض بشيءٍ من مَالِهِ 
للوارهك». لأنّ التهمة في حقّ المحتضر بعيدة: وان مداك الأحكام على الظاه فلا يتركُ 
إقراره للظنٌ المحتمّلٍ» فإِنَّ أمْرَهُ إلى اللّه. 


الشهادةٌ 
تعريفها: الشهادةٌ مشتقةٌ من المشاهدة» وهي المعاينةٌ لأنَّ الشاهدّ يخبد عمًا شاهدّه وعايئة 
ومعناها الإخباد عما علمَةُ ا أو شهذتٌ. وقيلَ: الشهادةٌ مأحودةٌ من الإعلام من قوله 
تعالى: سهد أَنَهُ آتَمْ ل إِلَهَ إِلَّا مو( أي عَلِم. والشاهدٌُ حاملٌ الشهادةٍ ومؤدّيها لأنه شاهدٌ 
عَنْ غيره. 


لا شهادةً إلا بعلم: ولأ بحل لأحد أن يشهد إلا بعلٍ. والعلم يحصلٌ بالرؤقة أو بالسماع 
أو باستفاضةٍ فيما يتعذَّدِ علمةُ غالباً بدونها والاستفاضةٌ هي الشهرةٌ التي تعمد الظنٌّ أو العلم, 
وتصحٌ الشهادةٌ بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادةٍ والموتٍ والعتقي والولاءٍ والولاية 
والوقفٍ والعزلي والنكاح وتوابعهٍ والتعديلٍ والتجريج والوصية والرشدٍ والسفهٍ وامالكِ. وقال أبو 
حنيفة: تلجوق ىق خمسة أشياة: النكاح والدخول والسث والموثٌُ ولي القضاءٍ. وقالَ أ 
وبعضٌ الشافعية: تصحٌ في سبعة: النكاح والنسبٌ والموتٌ والعتقُ والولاء والوقُ والملكُ 
المطلق. 


حكمُها: وهي فرضٌ عينٍ على من تحمّلها متى دُعِيَ إليها ونيف من ضياع الحو بل 
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ل ---لل-________-_ __ _ _ _ ملح الشهادةٌ 
تجبٌ إذا خيفت من ضياعِهِ ولو لم يدح لها لقول الله تعاّى: «إولا تكثثوا مهكد 24 


ومن يَححَشَْهَا نه عانم َش4. وقوله: رتسا أشَّهندَة إِير04". وفي الحديث 
الصحيح: انْصِرْ أَخَاكَ ظَالماً أو مَظلُومأ دفي أداءِ الشهادة لَضْرة. وعن إزيدٍ بن خالدٍ أنٌّ 
الر, سول ياغ قال: وألا أخيركُم بخَير الشُّهَدَاءِ؟... الْذي تأني بعَهَادَيه قبلَ أن يُسْأَلَْاها وإنما تجث 
متى قدرَ على أدائها بلا ضرر يلحم في بده أو عرضهٍ أو ماله أو أهلِه لقول الله تَعَالَن: «ر 1 


كَُ ولا 041 . وستى كو الشهوة ال 0 ليا ي ده 


ا بالمشي قل أجد ما وكيك أما إذا لم كه ره عد مر 
شروطٌ قبولٍ الشهادة: يشترطٌ في قبولٍ الشهادةٍ الشروط الآنيةٌ: 


الإسلامُ: فلا تجورٌ شهادة ُالكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الإمام أبي حنيفة فإنه 
جِرُرّها في هْذِهٍ الحالٍ هو وشريح وإبراهيمٌ الدخعي وهو قولُ الأوزاعي لقولٍ الله تعالى: «إيايا اَن مثا 


شبد بت إِذّا حَضَرَ أَحَدَ لعذك الث سب اليو أت وا ذل ينك أ لانن ع إن انتم َس 


رتفي لض لسك تبه امون" همايا بَْدِ ألصَلْوةَ َِسِمَانِ يانه إن أريَبْحرٌ امبر 
يو كنا ولو كن ذا وين ١‏ ولا نكمُم سَبَددَةَ أله إن ذال دين ٠‏ إن عير عل تسا أسْتَحَقَة ِنَم فاك 
2 م 


خْرانٍ 
مان مَلهًا مك لبن أسْتَحنَّ علوم الْأَوَْسنِ ميِقَسِمَانِ باه لتَبَْدَئنا أَحقٌ من مَبَْدَتِهِمًا وَمَا 
عَتَدَيئَآ إنّآ إذا لَّمِنَّ ألطَِسَ 4( . 

وكذْلكَ أجارٌ الأحنافٌ شهادةً الكفار بعضهم على بعضٍ لأن لني رجم يهودتين بشهادةٍ 
اليهودٍ عليهما بالزن. وعن الشعبيٌ : أنّ رمجلا من المسلمي حطَرَبُالوفاةٌ بدقوقاء هذه ولم يجذ أحداً من 
المسلميي يشهده على وصيته فأشهد رجن من أهل الكتاب» فقيما الكوفة وأا الأشعري عه وأ بوعوسن 
- فأخبراة وقدِمَا ب ركه ووصيته. فال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان على عهدٍ رسول الله 
لهم بعد العصر باللّما انا ولا كذبا ول بدلا ولا كتما ولاعَيراء وانّها لوصبةٌالرجل وتركثة 
فأمضّئ شهاتهما. قال الخطايي: فيه دليل على أن شهادة أهلي الذمة مقبولة على وصبة المسلم في السفرٍ 
خاصة. وقالَ أحمدٌ: لا تقبلٌ شهاءٌ تع إلأفي ملي هذا الموضوع للضرورة اه. وقالَ الشافعي ومالكُ: لا 
#إغياة الاين اع الل ارم الاوقبوياا وميه والآية منسوخةٌ عِنْدَهُمْ. 


7 سورة البقرة؛ الآية 741. 

)20( سنورة الطلاق» الآية 7. 

[69 سورة اليقرة» الآية: 7405 

.١١ا/‎ 3١5 صورة المائدة؛ الآيتان:‎ (١ 


التهافة م لح > لي 901 


شهادة الذمي للذمي: : أما شهادةٌ الذميّ للذميّ فهي موضمٌ اختلافٍ عند الفقهاءٍ. قال 
الشافعي ومالك: لا تقب شهادةٌ الذمي لا على مسلم ولا على كافر. قال أحمدٌ: لا تجوز 
شهادةٌ أهلٍ الكتاب بعضهم على بعض. وقالَ الأحنافٌ: شهادةٌ بعضهم على بعض جائزة 
0 كُلهُ مله واحدةٌ. وقال الشعيي وابنُ أبي يلي وإسحاقٌ: شهادةٌ اليهوديٌّ على اليهودي 

. ولا تجورُ على النصراني والمجوسي لأنها مِلَلُ مُختلفةٌ. ولا تجوز شهادةٌ أهلٍ ملّةِ على 
2 يي 


١‏ - والعدالةٌ: صفةٌ زائدةٌ عن الإسلام ويجبٌ توافرها في الشهودٍ بحيثٌ يغلبٍ خيرهم 
شوهم» ولو يُجَوب عَلَيهم اعتيادُ الكذب اقول اللّه تعالق: كيالا ذَوَىٌ عَذَلٍ كُِ موا 
هده يلوي وقوه تعال: طإمئّن رَضَوْنَ من اذاي 7" وقولهُ تعالق: ايا لَدِنَ 
امَو إن جآ 0 سل تيتوا 7 وقول الرستَزل ني رول أ أبي داود: «لا تَجورُ سَهَادةُ 
حَائْنِ ولا حَائَِةٍ ولا زَانِ ولا زَانَِ». لا قبل شهادمٌ الفاسِقٍ ولا مَنِ اسْمُهِرٌ بالكذب أر سو بال 
وفسادٍ الأخلاق هذا هو المختار قُ معنو ١‏ العدالةك 


أما الفقهاعٌ فقانُوا: إنها مقيدةٌ بالصلاح في الدينٍ وبالاتصافٍ بالمروءة. أما الصلاح في الدين 
فيتجُ بأداءٍ الفرايْضٍ والنوافل واجتناب ا محرماتِ والمكروهاتٍ وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرارٍ على 
صغيرة. :أها المروءةٌ فهي أن يفعلَ الإنسانٌ ما يزيئة ويترك ما يشيئه نه من الأقوالٍ والأفعال. وهل تقبل 
شهادةٌ الفاستٍ | تات؟ اتفقٌّ الفقهامٌ على قبولٍ شهادةٍ الفاستٍ إذا تابّ. إلا أن الإمام أبا حنيفة 
قال: إذا كان فسقُّهُ بسبب القذفٍ في حقٌ الغيرٍ إن شهادثة لا قبل لِقَولٍ الله تعال: درن 
مون قلات ُ 3 بأو ريمع سبلا اجلدوهر مين لد ص َبَلوأ لم شبلدة ؟ بدا ايك هم 
فونه ”7 


و 4 - البلوعٌ والعقل: ولما كانّتِ العدالةٌ شرطاً في قبولٍ الشهادة فإنَّ البلوعٌ والعقلّ شرط 
في العدالة. فلا تقبلٌ شهادةٌ الصغير - ولو شهدّ على صبئٌ مثله - ولا المجنونٍ ولا المعتوة لأَنَّ 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ؟, 

(') سورة البقرة الآية: 785. 

ليق سورة الحجرات» الآية: 5 

(؟) وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالةٍ ظاهرُ الإسلام وإلا تعلم منه ما يجرح شرف وسمعته ولهذا في الأموالٍ دون 
الحدودٍ. وأجارٌ في و شهادةً الفسقة ةِ وقال: ينعقدٌ بشهادةٍ فاسِقينِ. وبعضٌ المالكيةٍ جور 0 
غيرٍ العدولٍ للضرورة وشهادةٍ من لا تُعْرفْ عدالته في الأمور اليسيرة. 

(5) سورة النور» الآية: 4. 


لاجمب 7077 7777 تب 34 


شهادتهُ لا تفيدٌ اليقئ الذي يحكمْ بمقتضاة 6. وأجار الإمام مالك شهادةً الصبيانٍ في الجراج مالم 
يختلفوا ولم يتفرقُوا كما أجارّها عبدٌ اللّه ب بن الزيير. وكذْلِكَ عملّ الصحابةٌ وفقهاءٌ المدينةٍ بشهادةٍ 
الصبيانٍ على تجارح بعضِهم بعضأًء وهذا هُو الراجح ُ. فإنّ الرجال لا يحضّرونَ معهم في لعيهم» 
ولو لم تقبل شهاةثهم وشهادةٌ النساءٍ منفرداتِ لضاععتٌ لقوق وتعطلتٌ َأَهْمِلَتْ مع غلبةٍ الظنٌ 
أو رالقطج يصدقهمء ولا سيما إذا جاؤوا مجتمعينٌ قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على 
خبر واحدء وَفرَقُوا وقتّ الأداءٍ واتفقّتُ كلمتُهُم؛ » فإِنَّ الظنٌ الحاصلٌ حينئد من شهاديَهِم أقوئ 
بكثير من الظِنٌّ الحاصل من شهادةٍ رَجُلّن وهذا مما لا يمكنٌ دفقةُ وججخْدُة فلا نظن بالشريعةٍ 
الكاملق الفاضلةٍ المنتظمية لمصالح العبادٍ في المعاشٍ والمغادٍ ألها هيل مثلَ هذا الحقٌّ وتضيعٌةُ مع 
ظهور أَدليِهِ وقوتهاء وتقبلهُ مع الدليلٍ الذي هو دونَ ذلك. 


الكلاة ولا بدّ أن يكونّ الشاهدٌ قادراً على الكلام» فإذا كان أخرسٌ لا يستطيعٌ النطق 
فإن شهادّته لا تل ولو كان يعبر بالإشارةٍ وقهِمَتْ إشارئهٌ إلا إذا كنب الشهادةٌ بخطّهء وهذا 

عند أبي حديقنة وأحمدٌ والصحيح من مذهب الشافعيّ. 
- الحفظ والضبط: فلا تقب شهادةٌ من عُرفٌ بسوءٍ الحفظٍ وكثرة السهو والغلطٍ لفقدٍ 

الثقةِ بكلابهء ويلحقٌ به المغفلٌ ومَن على شاكليه. 

- نفئ التهمة: ولا تقب شهادةٌ امتهم بسيب انحبةٍ أو العداوة. وخالف في ذُلكَ عمر 
بن الطاب وشريخ وعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ والعترة وأبو ثور وان المنذر,والشافتي في أحدٍ قَولَيه 
وَقَاُوا قبل شهادةٌ الولد لوالده والوالد لولده ما دام كَّ منهما عدلاً ول الشهادة. أفادَةٌ 
الشوكانئٌ وابنٌ رشد. فلا تغيل شهادة العدوٌ على عدوه إذا كانت العداوة بيِنَهُما عداوةٌ دنيوية 
لوجودٍ التهمة. أما إذا كانّتِ العداوةٌ دينيدٌ فإنها لا توج التهمة لأن الدينَ هئ عن شهادةٍ 
الزور. فلا توجدٌ التهمةٌ ف هِذِهِ الحالةٍ. وكذْلِكٌ لا تقبل شهادةُ الأصلٍ كالول يشهدُ لوالِده 
وشهادةٌ لي كالوالد يشهدٌ لولدو ولكن تجوز ُ الشهادةٌ عَلَيْهِمَا ٠‏ ومثلٌ ذُلِكَ الأ تشهدٌ لابيها 
والابنٌ يشهد 3 لأ والخادمُ الذي ينفق قٌّ عليه صاحبٌ البيت» فإِنٌ الشهادة 3 هذه الحالٍ 3 تقبلٌ 
لوجودٍ التهمةٍ ولما روثة هُ السيدةٌ عائشّةٌ أن النبيّ يل قالَ: «لا تُقْبَلُ سَهَادَةٌ حَائْن وَل خَائئَةٍ وَل 
ذِي غفر () عَلَن أَخِيهِ المُشلم. وَل سَهَادَةٌ ف لِوَالِيهِ وَلا هَهِادَةٌ الوَالِدِ لِوَلَدوِه. روئ 
)١(‏ صاحبٌ الحقدٍ: والعداوةٌ تظهرُ في الأقوال والأفْسال. +" ومن مظاهرها إن يفرح بما يصيبٌ عدوٌهُ من ضير 
ويحزنُ لما يصيبةُ من خيرٍ ويتمنئ له كل شل وذكرٌ الفقهاء من أسباب العداوة الغذف والغضستك والسرقة 


والقعلٌ وقطمٌ الطريقٍ فلا قبل شهادةٌ المغضوب منه على الغاضب ولا شهادةٌ المقذوفٍ على القاذِفٍ ولا 
المسروقٍ على السارقي ولا ولي المقتولٍ على القايِلٍ. 


اللاو ا كي ل ا م ل ل ل ا ل 1 3110 


عَمرُو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: قال رسولٌ الله تجُورٌ شَهَادةٌ حابن وَلأَحَائٍَ ولا 
ذِي غفر عَلَى أَعِيه وَلاَتَجُورٌ سَهَادَةٌ القَانِع لأهلٍ البيته 5 الق يفك عيذ أهل البيت» رواةٌ 
أحمدٌ وأبو داو قال في التلخيص لابن حجر: وسندةُ قويٌ. وقالٌ عَلِة: دلا تقل سَهَادةٌ حَضم على 
حَضمِهه اعتمدّ الشافعيٌ هذا الخبرٌ. قال الحافظ: ليس [ لَهُ إسنادٌ صحيي لكن له طرق يتقوّئ بعصّها 
يبعض . أَفادٌَ الشوكانيٌ. 


ويدخل في هذا الياب شهادةٌ الزوج لزوجَتِه والزوجة لزوجها لأنَّ الزوجية مَظةٌ للتهمة إذ 
الغالث فيها المحاباةٌ. وفي بعضٍ رواياتٍ الحديث: دلا تقل سَهَادَةٌ المأ لِرَرْجِهَا وَلا سَهَادَةٌ اوج 
لامرَأِه». وأخدّ بهذا مالك وأحمدُ وأبو حنيفة. وأجآها الشافعئ وأبو ثور والحسنٌ. أمّا ها 
الأقرباءٍ من غيرٍ هؤلاءٍ كالأخ لأخيه فإنها تجوز وما ورد في بعض الأحاديث من فلع 
شهادةٍ القريب لقربيه فقذ قال الترمذيٌ: ل يعرف هذا من حديث الزهريٌ إلا من هذا الوجه ولا 
يصحٌ عندّنا إسناده وكذْلِكَ تنشجورٌ شهادةٌ الصديقٍ لصديقِه. وقال مالك: لا تقبل شهادةٌ الأخ 
المنقطع إلى أخيه والصديق البلاطق, 


شهادة مجهولٍ الحال: والظاهر أنَّ شهادةً مجهول الحالٍ غيدُ مقبولة. فقدّ شهدٌ عند محر 
َضِيَ الله عله وجل فقال لَهُ محعر: لست أغرفكَ ولا َك أن لآ أعرقك» اذ نْتٍِ يَنْ يَعْرِفُكٌ. 
فقال رجلٌ من القوم: أنا أعرفُةُ. قال: أي عشيءٍ تعرقه؟ قالّ: بالعدالةٍ والفضل. قالَ: هو جادِكٌ 
الأدنّ الذي تعرفٌ ليله ونهاره ومدخَله ومخرجة؟ قال: لا. قالَ: فعاملتة بالديارٍ والدرهم 
اللذّينٍ يمعدل بهما على الورع؟ قالَ: لا. قالّ: فرائَقَكَ في السفرٍ الذي ع2 به على مكارم 
الأخلاقي؟ قال: لا. قالَ: لست تعرقةُ. ثم قال للرجل: انْتِ بِمَن يعرقُكَ. قال ابن كثير: رواةٌ 
البغوي ياسنادٍ حسن. 
شهادةٌ البدويٌ: ذهب أحمدٌُ وجماعةٌ من أصحابه وأبو عبيدٍ وفي رواية عن مالكٍِ إلى 
عدم قبولٍ شهادة البدوي على القرويٌ لحديثٍ أبي هْريرة أ النبيّ عي قال: دله و سَهَادَةٌ 
بَدَوِي عَلَى صَاحِبٍ قَرْتَِه. رواة أبو داود وابنُ تاجو رما إسنادِهٍ احتج بهم مسلمٌ في 
صحيجه. والبدويٌ هو ساكن البادية الذي يرتحلٌ من مكان إلى مكان. والقرويٌ الحضريٌ الذي 
يسكن القريةً وهي المصرٌ اجام والمنعٌ من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلةٍ شهوده ما يقعٌ 
في المصرٍ فلا تكونُ شهادتهُ موضع الثقة. والصحيخ جوارٌ شهادتِه إذا كان عدلاً مرضياً وهو من 
رجالنًا وأهلٍ دينتا» والعموماتٌ في القرآنٍ الدالةٌ على قبولٍ شهادةٍ العدولٍ تسوّي بن البدويٌ 
والقرويٌّ. وكوه بدوياً ككونه من بلدٍ آخَرّ. وإلى هذا ذهب الشافعئ وجمهود الفقهاءٍ. وأمًا 


يي تآ تت ست 1 1 ل ج10 


الحديثُ المتقدمٌ فيحملُ على الجاهلٍ ولا يشملُ كل بدوي بدليلٍ أنَّ الرسول َه قن شهادة 
ابدويُ في ثيرثٍ الهلالي. - | 

شهادةٌ الأعمئ: شهادةٌ الأعمئ جائزةٌ عند مالكِ وأحمدّ فيما طريقّه السماحٌ إذا عرفٌ 
الصوتٌ» فتجوزٌ شهادثه في التكاج والطلاقي والبيع والإجارةٍ والنسب والوقفٍ والملكِ المطلقٍ 
والإقرار ونحو ذلك سواعٌ كان تحملَهُ وهو أعمئ أو كان بصيراً أثناَ التحملٍ ث عَم . قال ابن 
القاسم: قلتٌ لمالك: فَلوجلٍ يتشمع بجارة بن ورا الحا - ولا وا - يَشمغةُ سَمَعْهُ يُطَلَئُّ امرَأتهُ فَيَضْهَدُ 
عَلَيْهِ وَقَدْ عَرَفَ الصَّوْتٌ: قَالَ مالك: سْهادَتهُ جائزةٌ: وقالتِ الشافعية: لا تقبل شَهادَةٌ الأعمن إلا 
في خخمسةٍ مواضع: النسبء والموتء والملكِ المطلق» والترجمةء وعلى المضبوطٍ وما تَحمَلهُ قبل 
العَمَى وقال أبو حنيفة: لا قي شهادتهٌ أصلاً. 

نصابُ الشهادة: الشهادةٌ إم أن تكون في الحقوق امالية أ البدنية أو الحدودٍ والقصاص؛ وا ؛ ولكل 
حالةٍ من هْذِهٍ الحالاتٍ عددٌ من الشهداءٍ لا بدّ منه حتىل تب تنبت الدعوئ؛ وفيما يلي بان ذلِكَ كُلهِ. 

شهادةٌ الأربعة: نصِابٌ الشهادةٍ 5 حدٌ الرّنا أربعة! كك ' رجال» لقولٍ اللّهِ تعَالّى: ونال 
يتوت لعَحِنَةٌ ين نابك ا سْتَْيدوأ عَلتْهِنَّ أريسَة عد يطبي 7” ؤقزلة تعَالق: رادي 
رن الستمته هبنأ ليق مم1 5 . وقوه تعالن: «الوْلَا جَامُو عليه بِأريمَةٍ مج 

شهادةٌ الثلاثة: قالت الحنايلةٌ: : إِنَّ من عُرِفَ غَْنَاهُ أذا اذّعَ أنه فقير ليأخلٌ من الزكاةٍ لا قي 
منةٌ إلا ثلاثةٌ شهود من الرجالٍ على ادعائه. واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: 
عن قييصة بن مخارقي الهلاليٌ رضي الله عنة قال: تحعلْتُ حالة فأيثُ رسولٌ اللو ” َك أسألَهُ فيهاء 
فقال: دأَقَمْ حت تأتِيتا الصدقةٌ فنأمر لَك يها». ثم قالَ: ويا قبيصةٌ ِنَّ المسألة لا تل إلا لأحدٍ ثلاثة: 
ب ورجلٌ أصابئهُ جائحةٌ اجتاحث ماله 
فحلث له المسألةٌ حدئ يصيبَ قَوَاماً من عيش أو سداداً من عيش» ورجل أصابثه فاقةٌ حتى يقولَ ثلالة 
من ذوي اليِججًا من. قومه: لقد أصَايَّث فلاناً خا ميلك يد لنسألا ستع يصرج ا قوانا أ أو سداداً من 
عيش فما سِوَاهُنّ من المسألةٍ يا قبيصةٌ سُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتأه. رَواهُ مسلمٌ وأبو داوة 
والنسائيٌ . 


)١(‏ جور الظاهريةٌ شهادةً امرأتين مكانّ كل رجل؛ فإذا شهدّ مان نسوةٍ وحدمُنٌ قُبِلَتْ شهادئهنٌ (وجورٌ عطاءٌ 
شهادة ثلاثةٍ رجالٍ وامرأتن). 5 

2( سورة التسا الآية: 0 

(؟) سورة النورء الآية: 4 

(4) سورة النور, الآية: 1 


تيوك يسبب بجحب م |1 

شهادة الجن دون النساء: قبل شهادةُ الرجلِين دون النساءٍ في جميع ال حقوق وفي الحدود 
ما عدا الرّنا الذي يُشترط فيه أريعة شهود. فإ شهادة النساء عِ في الحدودٍ غير جائرَةٌ عند عامّة 
الفقهاءٍ خلافاً للظاهرية. يقول الله تعالئ في الطلاقي والرجعةٍ: لوَأَتْيدُوأ دَوّقَ عَدْلٍ 204 
وروئ البخاريٌ ومسلمٌ أن الرسولَ يي قال للأشعب بن قيس: «طَاهِدَاكَ أو يَحِيئُه. 

شهادةٌ ال لين أو الرجلٍ وامرأتين: قال اللَهُ تعالئ: اندرا سَسِمِدَيْنِ بين َبَلِكُم إن 
لم يكنا جاخ ف وأنراكان.مكن وَسَوْنْ من الشبداء أن. صل إِحَدَهُمَا 2 
ِعَدَنْهمَا كر 204 أي اطليُوا الشهادةٌ من جلي إن لم يكونا رِجُلن فرجلٌ وامرأنَاتِ» وهذا 
في قضايا الأموال كالبيع والقروض والديونٍ كلها والإجارةٍ والرهنٍ والإقرارٍ والغصب. وقالّتِ 
الأحنافٌ: شهادةٌ النساءٍ مع الرجالٍ جائر: ة في الأموالٍ والتكاح والرجعة والطلاق وكلٌ شيءٍ إلا في 
الحدودٍ والقصاص» ورجخ هذا ابن القيم وقالَ: إذا جورٌ الشارٌ استشهاد النساء في وثائتي ى الديونٍ 
التي تكتبها الرجالٌ مع أنها إغا تكتبُ غالباً في مجامع الرجالٍ فلن يسوعٌ ذلك فيما تشهدٌه 
التساح كثيراً كالوصية والرجعة أؤلن. وعندٌ مالك والشافعية وكثير من الفمَهاءٍ تجوز في الأموالٍ 
وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكامٍ الأبدانِء مثلّ الحدودٍ والقصاص والنكاج والطلاق والرجعة؛ 
واختلفُوا في قبولها في حقوق الأبدانٍ المتعلقة بالمالٍ فقطء. مثل الواكالاات والوصية التي لا تتعلقٌ 
إلا بالمالٍ فقيل: يقبل فيه شاهدٌ وامرَأكَان» وقيلٌ: لا يقبلٌ إلا رعلاية وعلُلَ القرطبيٌٍ قبولٌ الشهادةٍ 
في الأموال دون غيرها فقال: دلأنَّ الأَموَال كير اللّه آثتات ب تَوثيقَةَ يها لِكَدْرةٍ جِهَاتٍ تَحصيلها وَحُمومٍ 
البلوَئ بها وتكرّرهاء فجعل فيها التوثقّ تارةً بالكتبة وتارةً بالإشها وتارةً بالرهن بالضمانٍ وأدخل 
في جميع ذُلِكَ النساء مع الرجالٍ». 


شهادةٌ الرجلٍ الواحد: تُمَبلُ شهادةٌ لرجل الواحدٍ العدلٍ في العباداتٍ كالأذانٍ والصلاةٍ 
والصوم. قال ابن عُمَر: «أخهوثُ التي ينبن أنْي رَأَئْتُ الهلأل قَصَامَ وَأْمَرَ النّاسَ بِصِيَامِده أي 
صيام رمضان. وأجارٌ الأحناف شهادةً الرجلٍ الواحدٍ في بعض الحالاتٍ الاستثنائية مثلّ: شهادته 
على الولادةٍ وشهادةٍ المعلج وحده في قضايا الصبيانِء وشهادةٍ الخبير في ت تقويم المتلفات. 
وشهادةٍ الواحدٍ ق تزكية الشهود وجرجهم وفي إخبارٍ عزلٍ الوكيلٍ وفي إخبارٍ عيب المبيع. وقد 


اختلف الفقهاعٌ في ترجمةٍ المترجم الواحدٍ العدل. فذهت مالك وأبو حنيفة وأبو 


(1) سورة ة الطلاق» الآية 7 
)02( أن تضلٌّ إحداهما: أي تنسن جزءاً من الشهادةٍ خذكرٌ وتنبة أخمها إذا غفلَتٌ ونسِيتٌ. 
)0 سورة البقرة» الآية: 741 
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يوسف إلى قبولٍ ترجميه. وقالَ بقيةٌ الأئمةٍ ومحمدُ بن الحسن: «الترجمةٌ كالشهادة لا يُقبل فيها 
المترجمٌ الواحدٌ ومن الفقهاءٍ مَنْ قَبِلَ شهادة الرجلٍ الواحيء الصادقٍ مثلّ ابن القيم قال: 
والصوابُ أنَّ كلّ ما بن الح فهر بيندٌ ولم يعطلٍ اللّه ولا رسوله حقاً بعد ما تين بطري من 
الطرقٍ أصلاً. بل كم | اللّه ورسولّه الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهرٌ الحنُّ ووضحٌ بأيّ 
طريقٍ كان وجب تنفيدٌه ونصؤه وحْرمٌ تعطيله وإبطاله» اه. وقال: «يجوزٌ للحاكم الحكمٌ 
بشهادة الرجلٍ الواحدء إذا عرف 5-7 في غير الحدود. ولم لوجي اللّه على الحكام أن لا 
يحكموا إلا بشاهِدَينٍ أضلا .وإنا أت صاحت للق أن يحفظ مه بشاهدّينِ أو بشاهد 
وام رأتّين» وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكمٌ بأقلّ من ذلك» بل قد حكم النبئُ يكيل 
بالشاهدٍ واليمين وبالشاهدٍ فقط). 


فالطرقٌ التي يحكمٌ بها الحاكم أوسغ من الطرق التي رد الله صاحبٌ الحقٌّ إلى أن 
يحمّظ حقّه بها: أجازٌ الرسولُ في شهادةٍ الأعرايئ وحدّه على رؤية الهلال» وأجارٌ شهادةً الشاهد 
في قضيةٍ سَلَبِء وقبل شهادة المرأةٍ الواحدةٍ إذا كانت نَثْ ثقةٌ فيما لا يطلعٌ عليه إلا النساكٌ. وجعلٌ 
شهادةً خزيمة كشهادةٍ رجلين وقال: «مَن طَهِدَ لَهُ حَرِعَةٌ فَحَسْبفُ. وليسن ذا مخمرها أ بخزيمة 
دون من هو يد منه أو مثله من الصحابة» فلو شهد أبو بكر أو عم أو عثمانٌ أو علي أو أي بن 
كعب لكان ذلك م بشهادته وحدّه. قال أبو داودّ: «بّاب إِذَا عَلِمَ الحاكم صِدْقَ الشَّامِدٍ 


الواجدٍ يجو رُلَهُ أن يَخكم به» اه. 


الضهادةٌ على الرضاع: ذهب ابن عباس وأحمدٌ إلى أن شهادةً المرضعةٍ وحدّها 0 ما 
أخرجٍ البخاريٌ أنَّ عقَبَةَ بن الحارثِ تزرّجٍ أمّ يحتى بنت أبي إهاب فجاءث امرأةٌ فقَالَتُ: 
أَرَضَعْتُكما. فال النبئ يل فقال: «كيف؟ وقد قيلّ؟» ففارقها عقبةٌ فتكحث زوجأً غيرة. 9 
الأحنافٌ: الرضاعٌ كغيره لا بد من شهادةٍ رجلَين أو رجل وامرأئّن رلا تكفى شهادة المرضِعَةٍ 
تقرر فعلّها. وقال مالكُ: لا بدٌّمن شهادة امرأتين. وقالَ الشافعي: بل شهادمٌ المرضعة 4 
نسوة بشرط أَنْ لا تعض بطلب أجرةٍ. وأجابُوا عن حديث عقب بأنه محمولٌ على الاستحباب 
والتحرزٍ عن مظان الاشتباو. 


الشهادةٌ على الاستهلال!' : أجارٌ ابن عباس شهادةً القابلةٍ وحدها في الاستهلال؛ 


وقد 
رُرِيّ عن الشعبي والنخعيٌ وروي عن علي وسُريح أنهما قَضَيَا بهذا. وذهب مالك إلى أنه لا يد 


)١(‏ الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. 
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من شهادة امرأينٌ مثلّ الرضاع. وجرى الشافعي على قبولٍ شهادةٍ النساءِ في الاستهلالٍ ولكنّه 
القرط شهادة أربع منهن. ٠‏ وقال أبو حنيفة: يغبت الاستهلالٌ بشهادة رِجُلِنُ أو رججلٍ وامرأئَينٌ لأنه 
يوك زوك .قأنا في حقٌ الصلاةٍ عليه والغسل فيقل فيه شهادةٌ امرأةٍ واحدةٍ. وعئد نَ الحنابلة: أنّ ما 
لا يطلغ عليه الرجالٌ غالباً يقبلُ فيه فيه شهادم امرأةٍ عدلٍ كما رُوِيَ عن حذيفة أنَّ التي يَيندٍ أجارٌ 
شهادةً القابلةٍ وحدها. ذكرهُ الفقهاءغ في كُتهم. والذي لا يطل عليه الرجالٌ غالبا مثلّ عيوب 
النساءٍ تحت الثياب والبكارة والثيوبة. والحيض. والولادة والاستهلالٍ والرضاع: والرقق :والقرنٍ 
والصقلٍ وكدْلِكَ جراحه وغيرها من حمَّامٍ وعرس ونحوها مما لا يحضرهُ الرجال. قالوا: والرجلٌ 
3 هذا كارأ وأؤلى لِكَمَالِه. 


اليمين 

اليمنٌ عند العجز ء عَنٍ الشهادة: إذا عجر المدعي بحقٌ على آخَرَ عن تقديم البينةٍ وأنكر 
المدعئ عليه هذا الح فليس لَهُ إلا مين المدّعَئ عليهء وهذا خاصٌ بالأموال والعروض ولا يجورٌ في 
دعاقئى العقوباتٍ والحدود. وفي الحديث الذي رواةُ البيهقيُ والطبرانيٌ بأسناٍ صحيح: «ليئهُ على 
مدعي وَالتِمِيُ عَلَى من أَنْكرَه. ولِما روا البخاريٌ ومسل عن الأشعثٍ بِنِ قيس قالَ: «كانَّ 
تينهي وتينٌ رَجلٍ حْصُومَةٌ في بر فَاحْمَصَمْا إلى رسول الله يئِ فَقَالَ: «َاهِدَاكَ أو بين . فَقَلْتُ: 
ِنَّهُ يَسْلِفٌ وَل يُتالي» فَقَال: «من حَلفَ عَلَى بمين يَفْتلعُ بها مال افرىء مُسلِم لني الله وَهْوَ عل 
غَضْبَان)؛ وأخرج مسلم من حديثٍ وائلٍ بن حخجر: أَنَّ النبيئ قال للكنديٌ: دألَكَ يعدم قَالَ: 
لا. قَالَ: دقْلَكَ يَمِينْهُ؟» فَقَالَ: يَا ر رَسُولَ الله الِجلُ فَاج لا الي علّئ ما حَلّفٌء وَليِسَ يتوت ين 
سَيءِ. فَقَالَ: «لّيِس لَك مِنهُ إل ذلك». 


واليمينٌ لا نكونٌ إل بالله أو ياسم من أسمائه؛ وفي الحديث: : من كان حَالِفاً فَليْلِفْ باللّه 
أزْليضمْت». وتَن ان عباس رضي الله عنهما أن النبيّ قال لرجل عَلَّفَهُ: داخيف الله اْذي 
لا إله إل هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكُ شَيءٌ) رواة أب داودٌ والنسائيٌ. 

هل تقبلٌ البيْنةُ بعد اليمين؟: ومتى حلف المدّعَى عليه اليمي رُدَّثْ دعرّىئ المدعِي بلا 
خلافب. فإذا عاد المدعي بعدّ يمن المدعئ عليه وعرض البينة فهل تُقَبلُ دعوّاة؟ اختلفّ العلماءُ 
في هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوالي: فمِنْهمْ مَنْ قالَ: لا تُقبل. ومنهم من قال ل ومنهم مّن 
فصل فالذين رأوا أنها لا تَُتلُ هم الظاهريةٌ وابنُ أبي ليلئى وأبو عبيدِء ورجخ الشوكانيٌ هذا 
الرأيّ فقالَ: «وَأْمًا يا ا لوي ا 11 َولَهُ يتن دشاهدَاك آر يَحِينَهُ. 
فاليمينُ إذا كان تطلبُ مِنَ المدعئ عليه فهي مستندٌ للحكم الصحيح, ولا يُقبل 


5455-ل-ببب__ ب ا ا ا _ _ب _ لاست اليعِييٌ 


المستندُ المتخالفٌ لها بعد فعلهاء لأنّه لا يحصلُ لكل واحدٍ منهُما إلا مجردٌ طَيّ. ولا يُنقَضُ 
الظَنٌّ بالظَنٌ؛. 


والذني رأوا أنها تقيلٌ هم الحنفيةٌ والشافعيةٌ والحنابل وطاوسٌ وإبراهيمٌ النخعيّ وشريخ فقد 

قانُوا: «الببتهٌ العَادِلَةٌ أَحَقٌ من اليتمين القَاجِرَةِ وهو رأ تر بن الطاب وحجثهم أن البعين عحبجة 

ضعيفة لا تقطعٌ التزاعح قبل الي بعدهاء لأنّها هي الأصل واليمنُ هي الخلف ومتى جاءً الأصل 

انتهين حكمٌ الحلفٍ. وأمًا مالك والغزاليٌ من الشافعية فقد قالُوا بجوازٍ تقديم المدعي البيَْةٍ على 

صدق دعواه بعد يم المدعئ عليه مت كان جاهلاً وجوة البينِ قبل عرض اليمين. أنَا إذا قُقِدَ هذا 

الشرط أن كان عالِماً بأنَّ لَهُ بيت واختارٌ تحليفٌ المدعئ عليه اليمينّ» نع رأ بعد حلفها تقديم 
بيكتهء فلا يقبلُ منه ذلكَء لأنَّ محكم بينتِهِ قد سقط بالتحليٍ. 


التكولٌ عن اليمين: إذا عُرِضَتِ اليمينٌ على المدتع عليه لعدم وجود 0 المدعي فتكلٌ 
ولم يحلفها اعثُيرَ نكوله هذا مثلّ إقراره بالدعوّئ؛ لأنه لو كان صادقاً في إنكارِه لما امتنَ عن 
الحل. والنكولٌ يكونُ صراحةً أو دلالةً بالسكوت. وفي لهذه الحالي لا ترد الِيمين على المدعي 
فلا يحل على صدق الدعوّئ التي يدعيهاء لأنَّ اليمينَّ تكونٌ على النفي دائماًء ودليلٌ ذُلِكَ 
قوله لد : «البئنهُ عَلَى المُدَّعِي وَاليمِييُ َل مَنْ أَنْكَره. وهذا مذهث الأحنافٍ وإحدى الرِوَابتَنِ 
عن أحمد. وعند مالكِ والشافعيٌ والرواية الثانيةٌ عن أحمد: أنَّ النكولٌ وحدَهُ لا يكفي للحكم 
على الدع عليهء لأنه حجةٌ ضعيفةٌ يجبُ تقويثها بيمين المدعي على أنَّهُ صادقٌ في دعوّاهُ وإِنَّ 
لم يطلب المدعئ عليه ذُلِكَ فإذا حلف كع لَهُ بالدعوئ ولا رُدّتْ. وليل ذُلِكَ أنَّ المي يلا 
رد اليمينَ على طالب الحق. ولك في إسنادٍ لهذا الحديثٍ مسروقٌ وهو غيد معروفب. وفي إسنادهِ 
إسحاقٌ بن الفراتِ وفيه مقال. وقد قصرّ مالك لهذا الحكم على دعوّئ المالِ خاصةً. وقالٌ 
الشافعئ: هو عام في جميع الدعاوّئ. 


وذهب أملٌ الظاهر وابنُ أبي ليلئ إلى عدم الاعتدادٍ بالنكولٍ وأنه لا يقضّ به في شيءٍ 
قطء وأنَّ اليمينّ لا ترد على المدعي وأن المدتئ عليه إما أن يقر بحقٌ المدعي وإمًا أن يدكر ويحلفٌ 
على براءة ذمته. ورجخ لهذا الشوكانئ فقال: «وَأًَا التكُولُ قلا يَجُودُ الَكُمْ بِء لأنَّ غَاَة ما فيه أَنَّ 
َنْ علي اليم بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار باح بل ترك لما جعلة 
الشارحٌ عليه بقوله. ولكنٌّ اليميَ على المدعَيئ عليه فعَلّى القاضي أن يلرّمَهُ بعدَ التكولٍ عن اليمين 
بأحدٍ أمرين: إِنّا اليمينٌ التي نكلّ عنها أو الإقرارٌ بما ادْعاهُ المدعيء وأيُّهِما وَقََ كان صَالِحَاً 


للحكم بهم اه 


ا ا ل 


ليمي على نيةٍ المستحلفٍ: إذا حلفٌ أحدٌ المتقاضِينٌ كانت اليمينٌ على ني القاضي وعلى 
نية المستحلفيٍ الذي تعلقٌ حمّه فيها لا على ية الال لما تقدم في بابٍ الأانٍ قولٌ 
الرسول صثة: المي عَلَى بئة ِيَةِ المُسْتَخْلّفِ». فإذا وَرَىْ الحالفٌ بِأنْ أضمرّ تأويلاً يختلفٌ عن اللفظٍ 
الظاهرٍ كان ذُلِكُ غير جائز. وقيلَ: تجوز التوريةٌ إذا اضطرٌ إليهًا بأنْ كان مظلوماً. 

الحكمُ بالشاهدٍ مع اليمين: إذا لم تكن للمدعِي يبد سوئ شاهدٍ واحدٍ فإَهُ يحكم في 
الدعوئى بشهادةٍ هذا الشاهِدٍ ويمين المدعي لما روّاه الدارقطنئ من حديث عَمْرو بنّ شعيب عن 
أبيه عن ده أن رسولٌ الله ب قط في الح بشاهدَينٍ فإن جَاءَ بشاهِدَينٍ أخدّ حقّةُ. وإنْ جاء 
بشاهدٍ واحدٍ حلفٌ مع شاهديء وما يحكمٌ بالشاهدٍ مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدودٌ 
والقصاصٌ. وقصرَّ بعضٌ العلماءٍ الحكم بالشاهد واليمين ىق الأموال وما يتعلق بها وأحاديثٌ 
القضاءٍ بالشاهدٍ واليمين رواها عن رسولٍ الله عي نيف وعشرونٌ شخصاً. قال الشافعيٌ: القضاءُ 
بشاهدٍ ويمين لا يخالفُ ظاهر القرآنٍ لأنّهُ لا يمن أَنْ يجورٌ أل ثما نض عليه. وبهذا قضئ أبو بكرٍ 
وعلئ وعمرُ بن عبد العزيزز وجمهورٌ السلفٍ والخلفٍ ومنهم مالكُ وأصحابهُ والشافعئ وأتباغٌة 
وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو عبيدٍ وأبو ثور وداوٌ. وهو الذي لا يجورٌ خلامه. ومنع من ذُلِكَ الأحناف 
والأوزاعيٌ وزيدُ بن عليٌ والزهريُ والنخعئ وابنُ شبرمة وقانوا: لا يحكم بشاهدٍ وين أبدأً. 
والأحاديثٌ التي وردّث في هذا حجةٌ عليه. 

القرينةٌ القاطعةٌ: القرينةٌ هي الأمارةٌ التي بلعّتْ حَدَ اليقينء ومِتَالُها فيما إذا خرج أحدٌ 
من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يدِهٍ سكينٌ ملوثةٌ بالدم» فدخلٌ في الدارٍ وذئي فيها شخصٌ 
مذبوح في ذلِكَ الوقتِء فلا يشتبة في كونه قاتل هذا الشخص» ولا يلتفتٌ إلى الاحتمالاتٍ 
الوهمية الصرفة كأنْ يكونّ الشخصٌ المذكورٌ قتلّ نفسه. ويؤخدٌ .بها مت اقتنٌ القاضي بأنها 
الواقمٌ اليقينُ. قال ابن القيم: ولا يقف ظهودٌ الح على أمرٍ معين لا فائدةً ف تخصيصِه به مع 
مساواةٍ غيرِهِ في ظهورٍ الح ورَجَحَانِهِ عليه ترجيحاً لا يمكنُ جَحْدُه ودفغهء كترجيح شاهدٍ 
الحالٍ على مجردٍ اليد في صورة مَنْ عَلَى رأْسِهِ عمامةٌ وبيدِهِ عمامةٌ وآحَدْ حَلفَهُ مكشوفٌ 
الرأس يعدُو إِثْرَهُ ولا عادةً له بكشفٍ رسو فبينةٌ الحالٍ ودلاله. هنا تفيدٌُ من ظهورٍ صدقيٍ 
المدعي أضعافٌ ما يفيدٌ مجردّ اليد عند كل أحلء فالشارحٌ لا يعمل مثْلَ هَذِهٍ البتة والدلالق 
ويضيمٌ ع يعلمُ كُُ أحدٍ ظظهورَهُ وحجّتهُ. وذكر الأحنافٌ من أمئلتها أيضاً: إذا اختلفٌ 
رجلانٍ في سفينةٍ فيها دقيقٌ» وكانَ أحدُهما تاجراً والانز سفانء وليس لأحدهما ينه فالدقيق 
يكونُ للأولٍ والسفينةٌ للثاني وكذْلِك يُعَدُ منها ثبوثُ نسب الول من الزوج عملاً بالحديث 
الشريفي: «الوَلَدُ لِلفرَاشٍ». 


0-16 080 هه يسبب ليق 


اختلافُ الرجلٍ والمرأةٍ في متاع البيتِ: وعندّ الحنابلة أنه إذا اختلفٌ شخصَانٍ ووّجِدَ ظاهر 
لأحيهما حيِلَ بِه؛ فَلَو تنارّع الزوجانٍ في قماش البيتِ فما يصلح للرجل فهو له وما يصلحٌ للمرأة 
فهو لها وما يصلحٌ لهما يُقسمٌ بيتهُما مَُاصَفَةَ؛ وإنْ كان بأيديهما تحالّا وتناصفا فإِنْ قَويَتْ يَدُ 
أحدهما مثلّ حيوانٍ يسوقّه شخصٌ ويركيهُ شخصٌ آحَدٍ فهرَ للراكب لقوة يَدِه. 

البيتهُ الخطيةٌ والوثائِقُ الموثوقٌ بها: لما اعتادَ الناسٌ التعاملَ بالصكوك واعتمَدُوا عَلّيها أفتّى 
بعضُ العلماءِ من التأرِينَ بقبولٍ الخطّ والعملٍ به وأخدّتُ ذلك مجلةٌ الأحكام العدلية ولت 
الإثباتَ بصكوك الدينٍ وقيودٍ التجارٍ وغيرهاء إذا كانت سالمةً من شبهةٍ التزوير والتصنيع» ٠‏ واغمّبرتٍ 
الإقرار بالكناية كالإقرار باللسانٍ» وكذْلِك يعد بالأوراق الرسمية إذا كانّثُ خالية. من التزويرٍ 
والفسادٍ. 


التناقض 
التناقض قسمان: 
١‏ - تناقُضٌ الشهودٍ. " - تناقضٌ المُدّعِي. 
تناقض الشهودٍ أو رجوعهم عن الشهادة: إذا أَذّئ الشهود الشهادةً ثم رَجِعُوا عنها في 
حضور القاضي قبل إصدارٍ الحكم تكونُ شهادثهم كأنْ لم نكن ويُعرٌرُونَ. وهذا رأَيّ جمهور 
5 أما إذا رجمٌَ الشهودٌ عن الشهادةٍ بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي 
يضمنٌ الشهودٌ ا محكوم به. وقد رُوِيٍ أنَّ جلي شهداخيتا الإمام علي - كوم الله وجهّةُ 
- على أو والسرقة قط هذه ثم عا موحل خوو ال إأفا السارق لهذا. قَالٌ عليٌ: 
ولا ْصَدُفُكُما على هذا الآخرِ وََضَعدكُمَا دِيَّ يَدِ الأَوّلٍ وَلو أي أَعْلَمْكُمَا فَعَلُمَا ذلك عدا مَطِعْتُ 
أَيْدِيَكُمَاه. وعلل شهابٌ الدين القرافي رأيّ الجمهور هذا بقوله: «إنَّ الدكم ثبت بقولٍ عدولٍ 
وسبب شرعيٌ ودع الشهود عد ذلك الكذبت اعترافٌ منهُم أَنَهُمْ فْسَفَةٌ والفاييقٌ لا ينقض 
بكم بقوله فيبقّئ الحكمٌ على ما كانّ عَليه. اوذهت ابن المسيب ب والأوزاعي وأهلٌ الظاهرٍ إلى 
نقضٍ الحكم عند الرجوع عن الشهادةٍ في كل الأحوالٍ لأنَّ الحكم : ثبت بالشهادةٍ فإذا رجمّ 
الشهودٌ زالٌ ما بي به المكم» وكذيكَ سائز الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينف الحكم 
إذا رجعٌ الشهودٌ 1 التنفيذٍ لأنَّ الحدودٍ تدرا بالشيهات. 
تناُض المدعي: إذا سبقّ كلامٌ من المدعي مناقش لِدَعوَاه بطلَتِ الدعوّئ؛ فإذا قر بمالٍ لغيره 


ثم اذَّعَ أنه لَه فهّذا الادعاعٌ المناقض لإقراره مبطل لدعواة ومانعٌ من قبِولِهًا. وإذا أبرأ أحَد من 
جميع الدعارئ فلا يصحٌ له أن يدعى عليه بعد ذلك مالا لنفسه. 


0ل ا ا 20 1 

نقصٌ بينةٍ المدعي: يجورٌ للمدئ عليه أن يقدمٌ البينة التي يدفعٌ بها دعوّئ المدعي ليثبتَ 
براءة ذمتِهِ إذا كانّتُ لديه هَذِهٍ البينُ. فإذا لم تكن له مثلٌ هذه البينةِ جار له أن يقدم ببنةٌ تشهدٌُ 
بالطعنٍ قي عدالة الشهودٍ وتجريجح بينة المدعي. 


تعارض البينتين: وإذا تعارضّتٍ البيئنانٍ ولم يوجذ ما يرجح إحداهما قُسَمَ المدّعى بين المدعي 
والمدعيل عليه. فقن أبي موسئ أن رجن ادعيا تعيراً على عهدٍ رسو الله بعت كلّ واحدٍ 
منهُما بشاهِدَينٍ فقِسَمَهُ النبئ يِل بيتهما نِضْفَنِ روا أبو داوة والحاكمٌ والبيهقئ. وأخرج أحمدٌ 
وأبو داودٌ وابنٌ ماجة والنسائئ من حديثٍ أبي موس : أ رَجُلَين اخْمصَمَا إلى رَسُولٍ الله يَنِةٍ في 
َب لَِسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بينةٌ فجَعَلّها بيتهما نِصمّين)». وإلى هذا ذهب أبو حنيفة؛ فإِنُ كان المدعى 
في يد أحدهما فلن حَضيه البنة فإنْ لم أت بها فالقولُ لصاحب اليد مع يمنيه بيه؛ وكذّْلكٌ لو أقام 
كل واحد منهما البنةً كاّتِ اليدُ مرجحةٌ للشهادة. قَعَنْ جابرء أن جلي اختصّما في ناقق» فَقَال 
كل ونح مِتهّماز تتحث عِنْدِي» وأقامَ بينةٌ. تتش بها رمتزل للد يه بلَنْ هى في يَدِه. أخرجَة 
البيهقيُ ولم يضعْفْ إسناده. وأخرجٍ الشافعيٌ نحوه. 

تحليفٌ الشاهدٍ اليمِيّ: إِنَّ عدالّة الشهودٍ في هذا الزمن قد أصبححتُ غير معلومةٍ فوج 
تقويتها باليمين. وقد جاءً في مجاةٍ الأحكام العدلية: (إذا لح المشهودٌ عليه على الحاكم قبل قبل الحكم 
بتحليفٍ الشهودٍ: نهم لم يكونوا في شهادتهم كاذيينَ وكان هناك لزومٌ لتقوية الشهادة باليمين» 
كان للحاكم نيحلت الشهود وأن يقولّ لهُغ: إِنْ علفكم مُث شهادئكم وإلا قلاه. وقد ذهت 
إلى هذا ابن ليلئ وابنُ القيم ومحمدٌ بن بشيرٍ.قاضي قرطب ورجحةٌ ابن نجيم الحنفئ؛ وعند 
الأحنافٍ: أن الشاهدّ لا يمينّ عليه لأن لفظ الشهادةٍ يتضمنٌ معنى اليمين. وعندٌ الحنابلة: لا 
يستحلفٌ شاهدٌ أنكر تحمل الشهادة وا جاجع أ يساح ولا رسيي على في نين جل 
موص. ولا يستحلّفٌ منكد التعكاج والطلاقٍ والرجعةٍ والإيلاءٍ والنسب والقودٍ والقذفٍ لأنها 
ليك مالا ولإاتيقضة د المال .ولا يفطي فيه بالتكول: 


شهادة ُ الزورة') : : شهادةٌالزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر لأنها مناصرةٌ للظالم وهضع 
لحقٌّ المظلوم وتضليلٌ القضاء وإيغارٌ للصدور وتأريثٌ للشحناءٍ بين نّ الناس. يقول الله سبحانة: 
عسوا ابض ين الأو تلن وَلَعْعَوا نت الور 14 0 . وعن ابن حُمَرَ أَنَّ النبي َكل 
(1) قال التعليئ: الزو تحسينُ الشيءٍِ ووصقُه بخلافب صفيه حتى يخيلٌ إلى من سمعه أو رآ أنه يخلافٍ ما هو 
بده فهو تموية الباطل بما يوهمٌ أنه حقٌ. 


(؟) سورة الحج. الآية: ٠٠‏ 


لكا اا سس سس جججججججججججججججبببببببحححححححح أي بزل 


قال: «لنْ تَرُولَ قَدَمْ سَاهِدٍ الزورٍ حَنّ وجب اللّهُ لَهُ الَارَه. رواةٌ ابن ماجة بسن صحيح. وروئ 
البخاريٌ ومسلمٌ عن أنس قالَ: ذكر رسول الله مَل ٍ أو هل عن الكبائر فقال: «الشّرْكُ باللّه َكَل 
التس, رَعْقُوقُ الوَالَِينِء وقَالَ: : ألا يكم با بأكبره الكبائ؟ قَولُ الرُورِ. أو قالَ: شَهَادَةُ الرُوره. وروي 
عن أبي بكرة قال: قال زوك الله عليق: : وأا تدك بأكبر البائير؟ قلتا: بلى يا رَسولٍ اللّهِ. قالَ: 
الإشرَاك الله وَعْقُوقُ الوَالِدينِ كَانَ كا فَجِعلّس وقال: ألا وقول الرُور... فَمَا زَالَ يُكَرُرهَا حتّى 


قُلْنا: لَعَهُ سَكت.("). 
عقوبةٌ شاهدٍ الزور: رأَيُ 0 مالك بكم وأحمدٌ أن شاهدّ الزورٍ يعزرٌ ويعرف أنه 
شاهدٌ زورء وزادٌ الإمام مالك فقال: ب يسهرٌ به في الجواييع والأسواق ومجتمعات الناس العامة 
عقوبةٌ لهُ ورّجْراً لِغثره. 
السجنُ 


السجنٌ قدي وقد جاءً في القرآنٍ الكريم أنَّ يوسف عليه السلامٌ قال: دَالَ ري َليَجَنُ 
حب ِل مما يدعو إِليو7". وذْكرَ أنه دَحَلَ السجنّ ولبتّ فيه بضع سنينٌ. وقد كان السج 
على عهِدٍ رسول الله يَِةٍ وعلى عهِدٍ الصحابةٍ ومَن بَعْدَهُم إلى يويمًا هذا. قال ابن القيم: 
«الحبس الشرعي ليس هو الحبسٌ في مكانٍ ضيتي. وإنا هو تعويقٌ الشخص ومنغه مِنَ التصرؤف 
بنفسهء سواءٌ كان في بيتِ أو مسجدٍ أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازميه [ لهُ. ولهذا 
سنكاة النبّ أسيراً كما روى أبو داوة وان ماجةً عن الهرماس بِنِ حبيب عن أبيه قال: نيت النبيّ 
َب بغريم لي فقالٌ لي : «الزمة». ثم قالّ: يا أَحا بتي تميم» ما تريدُ أن تفعلّ بأسيرل؟» وفي رواية 
ابن ماجة: ثم مرّ بي في في آخجر النهارٍ فقَال: دما فعلّ أسيركَ يا أخا بني تتميم؟» : ثم قال ابن القيم: 
وكان هذا هو الحبسٌُ على عهدٍ رسولٍ الله َِِ وأبي بكر رَضِي اللَهُ عَنْهُ. ولم يكن محبسل معد 
لحبس الخصوم. ولكن لما انتشَرتٍ الرعيةٌ في زمنٍ عمر بن الخطاب ابتاع بمكة داراً وجَعلها 
سجناً يحبسُ فيها؛ ولهذا تناز العلماء من أصحاب أحمدّ وغيرهم: هل يتّحَدَ الإمامُ حبسأء على 
قولين: فمن قالَ: لا يتخذٌ حبسأء قالَ: لم يكن لرسولٍ الله عتلٍِ ولا لخليفةٍ بِعدَهُ حبس؛ ولكن 
يقومه (أي الخصم) بمكانٍ من الأمكنةٍ أو يُقَامُ عليه حافظٌء وهو الذي 


(1) شهادةٌ الزورٍ أكبدٌ من جريمة الزتى أو السرقة. ولهذا اهتمٌ الرسولٌ ( يي بالتحذير منها لكونها أسهلّ على 
اللسانٍ والتهاونٍ بها أكثر والدوافعٌ لها وفيرةٌ من الحدٍ والعداوة وغير ذلك» فاحتابجث إلى الاهعمام 


(؟) سورة يوسفء الآية: 3718 
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يُسمئ الترسيع. أو يأر خخصعة بملارّميه كما فعلّ النبي ينه ومن قالَ: له (أي للإمام) أن يتَحِدَ 
حبساء قال: قد اشْتَرَى مَُمرُ بِنُ الخطاب من صفوانٌ بن أمية داراً بأربعة آلافٍ وجعلها حيس 
ايه 
في السجن الأمِنُ والمصلحة: قال الشوكانئ: إنَّ الحبسّ وقعٌ في زمن النبوة وفي أيام 
الصحابة والتابعينٌ قْمِنْ بَعْدِهِم إلى الآنٍ ىِ جميع الأعصار والأمصار من دونٍ إنكارء وفيه من 
المصالح ما لا يخفئ لو لم يكن منها إلا حفظ أهلٍ الجرائم النتهكينٌ للمحارم الَِّينَ يعون في 
الإضرار بالمسلمينٌ ويعتادُونَ ذُلِكَء ويعرفٌ من أَخْلاقِهم ولم يركوا ما يوجحث حدَّاً ولا قصاصاً 
م حتّئ يُقمَ ذلك عليهم فيراح منهم العبادُ والبلاك فهؤلاءٍ إن كوا ولي نهم وبي امسلمين بلهُوا 
من الإضرار بهم إلى كل غاية. ون وا كا سفكُ دمائهم بدو حمّهاء فلم بق إلا حفظهم في 
السجن والحيلولة بيتهم وبين الناي بذلِكَ حي تصحٌ منهم التوبةٌ أو يفضي الل في تابه ما 
يَخْتَارُ. وقد أُمَرَنا اللَهُ تعالئ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر وَالقَيَام بهما في حقٌ مَنْ كان 
كذْلِكَ لا يمكنٌ بدون الحيلولة بنَهُ وبين الناي بالحبس» كما يعرفٌ ذُلِكَ من عرفٌ أحوالٌ كثير 
من هذا الجنس») اه 
أنواعٌ الحبس: قال الخطايئ: الحبسش على ضريَينُ: حبس عقوي وحبس استظهار. فالعقوبةٌ 
لا تكونُ إلا في واجب. وما ما كان في تهمة: فإنّما يستظهدُ بذْلكَ ليستكشْف به عمًا وراةة. 
وقذ رُوِيَ أنه تلن حبس رجلا في تهمةٍ ساعة من نهار ثم خَلَّن سَبِيلُ. ولهذا الحديثٌ رواة بهرُ ب 
حكيم عن أبيهِ عن جِدَّه. 


ضربٌ المتهم: ولا يحل حبس أحدٍ بدونٍ حق. ومع خيش سق يحث اللسارع بالنظي 
في أمره. إن كان مذباً أَخِدّ بذنبه. وإن كان برشا أطلقَ شراحة. ويحرمٌ ضرب الْهَمٍ لما فيه من 
إذلاله وإهدار كرامَته. وقد نه رسول الله ؟ لل عن ضرب الصَلَينَ: أ القتفلموت. وهل يُضرَبُ 
إذا انهم بالسرقة؟ فيه رَأََانِ: فالرأيُ المختار عند الأحنافٍ وعندٌ لغزالي من ن الشافعية أَنَّ المنهم 
بالسرقة لا بصو 4 كونه بريئاً. فترك الضرب في مذنب أهونُ من ضرب برياء. وفي 
الحديث: «لأنْ ءَ الإمَامٌ في العفو خَيِرٌ مِنْ أَنْ يُخِوءَ ف في العقُوبته وأجارّ الإمامُ مالك سجن 
المتهم بالسرقة 5 أصحاة أيضياً ضريّة لإطهارٍ المالٍ المسروق من جهته؛ وجعلٍ السارق عبرة 
لغيره من جهة أخرى. ومتهل أقدَ في هذه الحالٍ فإنّهِ لا قيمة لإقراره لأنّهُ يُشْترَطٌ في الإقرارٍ الاختيارٌ. 
وهُنا إنّما قد تحت ضغطٍ التعذيب. 


ما ينبغي أن يكونَ عليه الحبس: وينبغي أن يكونٌ الحبسٌُ واسعاً. وأنْ ينفقّ على مَنْ 


31171512 


السجنٍ من بن المالٍ وأَنْ يعطئ كل واحدٍ كفايتةُ من الطعام واللباس. ومن المساجين ممما 
يحتاجونٌ إليه من الغذاءِ والكساءٍ والمسكن الصحيٌ جور يعاقِبُ اللَهُ عليه. فْعَنْ ابن عمرٌ رضِيَ 
اللَهُ عن أنَّ البيّ علد ٍَ قالَ: معُذْبَتْ انرأ في هِرَةٍ سَجتنها حَتَى مائث فَدَحَلَتْ فيا الَارء لا مي 
َطْعَمَنهَا وَسَقَْهَا إِذْ حَبسنهاء وَلا هي تركنها تأكلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض)20). 


الإكراةُ 


تعريفه: الأكراة قي الغ حمل الإنسانٍ على أمرٍ لا يريدهُ طبعاً أو سَّوِعَا والإِسمٌ منهُ الكزة. 
وفي الشرع: حمل الغيرٍ على ما يكرَةُ بالوعيد بالقتل أو التهديدٍ بالضرب أو السجن أو إتلافٍ المالٍ 
أو الأذَئ الشديدٍ أو الإيلام القوي. ويُشترط فيه أن يغلت على :ظي المكره انقادٌ ما توعد به المكرة. 
ولا فرق بين إكرا الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. قال عُمدِ: ليبق الربجل آم ن على نفسو إذا أحَفقةُ 
أو أوفتة أو ضرلتةُ. وقال ابن مسعود: ما بِنْ ذي سلطانٍ يريدٌ أنْ يكلقّني كلاماً يدرأ عني سَوطاً 
أو سوطَينٌ إل كن متكلماً به. وقال ابن حزم: ولاتدرف الارمن لتساك مال 


أقسامٌ الإكراو: الإكراة ينفَسَسم ينَقِسمٌ إلى قسمَينٌ: 
١‏ - إكراة على كلام. 


" - إكراة على فعلٍ. 

الإكراةُ على الكلام: والإكراة غلى الكلام لا يجث به.شيمٌ لأنّ المكرّة غيرٌ مكلفٍ. فإذا 
نطق بكلمةٍ الكفر فَإنَّهُ لا يؤاحَدُ. وإذا قذْفَ غيرةُ فلا يُقامُ عليه الحدٌ. وإذا أَقدَ فلا يؤخدٌ بإقراره. 
وإذا عَقَدَ عد زواج أو هبة أو بيع إن عفد لا ينعقَدٌ. وإذا حلف أو ندر فاه لا يلزم بشيءٍ. وإذا 
طق زوختة أوررلعتها نإ طلا لاغ وريس لابصخ جالأد لي +ذا قول الو خاناء تلن 
كثر بِلَّه مِنْ بَعْدٍ إِيمندء ِل 9 أ وَكَلِبْمُ مُظمين بِالْإيمن ولكن نَن كن 
لكر مَدَرًا نهر عَضَتُ يرج لَه ولَهُرْ عَذَاك عليه 14 . 

سببُ نزول الآيَةِ: والسببُ في نزول هذه الآية ما ذْكَرَةُ ابن كثير في التفسير عن أبي عُبيدة 
محمدٍ بن عمارٍ بن ياسرٍ قالَ: أَحَدَ المشركون عمار بن ياسر فعذبُوهُ حت قاربَوُط؟» في بعض ما 


)00 رواه البخاري ومسلم. 

)١(‏ أي طاب به نفساً واعتقدَّةُ إيثاراً للدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 
() سورة النحلء الآية: .1١5‏ 

(4) أي اقترب من موافقتهم. 


تت 1 


أرادُواء فُشَكَا ذْلِكَ إلى النبيّ يل فقا النبئ يَكيِ: «كيف تجدُ قلبك؟» قَالَ: مطميمًا بالإيمانٍ. 
قال النبي عليه : «إنْ عَادُوا فَعُذْه. وَرَوَاةُ البيهقيٌ أبس ين ذَلِكَ وفيه الاش ليق ََلِْدِ وذكرَ 
آل هَتهُمْ حير َشَكا إلى النبئ يي فَقَالَ: يا رسول الله: ما يكت حي سَبئُكَ وذكرث الهتهُم 
بخير. . قال: كيف تمد قلبك؟ قالَ: مطمَيئًا بالإيمان. فقالٌ: دإِنْ عَادُوا فَعذه. وفي ذُلِكٌ أنزلٌ الله 
تعالق: إلا من كر وكيم ملمين بالإيمن». 

شمولٌ الآية الكفر وغيره: والآيةٌ وإِنْ كاث خاصةً بالتلفظٍ بكلمة الكفر إلا أَنّها تعمُ غيره. 
قال القرطيئ: لما سمخ اللهُ عر وجل بالكفر به وهو أَصلُ الشريعة عند الإكراه ول يؤاخط به حمل 
العلا علي مرو العريغة كلها. فإذا وقع الإكراة عليها لم يؤاخدٌ به ول يترتث عليه حكم؛ ره 
جاءَ الأ و المشهورٌ عن النبيّ عل : ارْفِعَ عَنْ نسي الخطأ وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيه. والخبد وإِنْ 
مودت م قله القاضي أبو بكر بن العربيٌ وذكرَ أبو محمدٍ 
عبد الحقٌّ أَنَّ إسنادة صحيح قالَ: وقد ذكرَةٌ أبو بكر الأصيلي في الفوائِدٍ وابنٌ المنذِر في كتاب 
الإقناع ا.ه. 

. العزيمةٌ عند الإكرا على الكفر أفضل: وإذا كان النطق بكلمة الكفرٍ عند الإكراو رخصة 
فإنَّ الأفضل الأخدٌ بالعزيمةٍ والصبر على التعذيب ولو أَذّئ ذُلِكَ إلى القل إعزازاً للدين كما فعلّ 
ياس وسمية. وليمن ذَلِكَ بن إلقاءِ النفس إلى التهلكة بل هو كالقلٍ في الغزٍ كما صرح به 
العلماعٌ. وقد أخخرَج ابن شيبة عن الحسنٍ وعبدٍ الرزاق في تفسيره عنٍ معمر أنَّ مسيلمة أخدٌ جلي 
فقَالَ لأحدهمًا: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللهِ. قال: فما تقزل ف فقالٌ: نت أيضاًء 
فَحَلاهُ. وقالَ للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللِّ. قالَ: فما تقول في؟ فقال: أنا أصع. 
فأعاد عليه ثلاثاً. فأعاة ذلك في جوايه كَقلة. فبلغٌ رسول الله ين خبدهما فقالَ: «أَمّا الأَوّلُ فَقَدْ 
أَخَيلَ يرخصّة الله تَعَالّى. وَأَمَا الثاني فَقَذْ صدعٌ بِالحَقٌ فَهَيئاً لَ. 


الإكراة على الفعل: والقسمٌ الثاني الإكراةُ على الفعلٍ وهو ينقسمُ إلى قسمين: 
3 اها تإيقة الطبرورة. 


وري 


لغير أو ما ل فإ في ل الحال ى ا تناو هده الأشياءِ. لمن التلما قن فر وجوت 
التناول حيثٌ لم يكن له خلاصٌ إلا به. ولا ضررّ فيه في الأ ولا تفريط فيه في حقٌّ من 


ع اشع م ل مر 2ت | لم1 


حقوقٍ اللَهِ واللَّهِ تال يقول: طول تُلقُوا يدي إل البلكزع. وكذْلِكَ عن أكرة على إفطارٍ 
مضانَ أو الصلاة لغير القبلٍ أو السجودٍ لصني أو صليبٍ فيحل له أنْ يفطر ويصلُي إلى أي جهة 
وَصجة ناويا السجرد لله عل قانه. 


والثاني: : مثل الإكراه على القت والجراح والضرب والرّنا وإفسادٍ المالٍ. قال القرطبي: «أجمع 
العلماءٌ على أَنَّ م أغرة على قلي خرو هلمجو الام على قله ول اك حي معد 
غيره ويصبئٌ على البلاءِ الذي نزلّ به ولا يحل له أن يفديّ نفصَهُ بغيرو» ويسأل الله العافية في الدّنيا 
والأخرقه. 

لا حدٌ على مكره: ولو ُدرَ أن رجلا اششكرة على الوُنى قَرَئ فإ لا يقامٌ عليه الحدٌُ. 
وكذْلك المرأة إذاأكْرمث على الزن فإّهُ لا حدٌ عليها لقو رسول الل يك «إنَّ اله عجار تمن 
متي الحَطَاً وَالنَسيَانٍ وما اكوا عَلَيهه. ويرئ مالك والشافعئ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وعطاءٌ 
والزهريٌ: أله يحت لها تداق مثلها. 


اللباسُ 


اللباش :من النعي التى ني آنضم الله بها غلى غبازة. . يقول اللَهُ تقاّى: ا ف 0 
لاسا وى َك رض وَلَِاس القوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذلك مِنْ ءَاينتِ اله لَعَلَهُمَ د 
وينبغي أن تكون حسنةً جميلةً نظيفاً َال تعاآى يقول: (# يبن 6م خُدُرأ زيئة اط 
محل وَكاواأ را دلا موا إِنَمُ لا يب المترؤت». 
«قل من حَرَمَ زية أله لَه أخْحَ بّادو. لطبت من أَزْيٍ قل هي يِل امنا في 

لْحََِ لديا حَالِصَهُ بوم الِْبمةٌ كدَلِكَ تَُصّلُ الآيت لقرْم يتلبويي 20 . وعَنْ عبد الله بنِ مسعود 

عن النبيّ + بم قالّ: «لآ يَدَحُلُ الجَنّةَ م من كان في َل يقال ذرة من كثر. فَقَالَ رَجُلٌ: إن الؤَججلَ 
يحت أَنْ يَكُونَ قَْبَةُ خسنا وَتَغْلهُ حسنةٌ. قال: إن اله جميل و يْحِتُ الجَمَالَ. ا 
الثّاس» (أي إنكاد الحقٌّ واحتقارٌ الناس) 7" : و الترمذيٌ أن الرسول طق كن قال: ص الله طتٌَ 
يحب الطيت» نَظيفٌ يُحبٌ الْطَاقَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَم جََادٌ يْحبُ المجوة. فَتَطَفُوا يكم وَل 
تَصَبَهُوا بِاليَهُودٍ. 


حكمُه: واللباسٌ منهُ ما هوّ واجبٌ ومنه ما هو مندوبٌ ومنه ما هو حرامٌ. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 75 


(؟) سورة الأعرافء الآيتان: 21 819 
(") رواه مسلم والترمذي. 


العا سس سب جججببججس 9 اب ا 


اللباسٌ الواجبُ: فالواجبُ من اللباس ما يستدُ العورةً وما يقي الحد والبرد وما يستدفمٌ به 
الضررُ. فَمَن حكيم بن حزام عن أبيهِ قالَ: يا رسول الله عورائنا: ما نأتي منها وما نذِد؟ قال: 
واخفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ تِينك. قُلْتُ: يا رسول الل فَإِدًا كان لقم بَْضّهُمْ في 
بغض؟ قال: ِنْ اسْعَطفت أَنْ لذ يرَاها أَحَدٌ فلا يريئها. فَقُلْتُ: فإنْ كان أَحَدُنَا خَالياً؟ قال: فَاللَهُ تارك 
َتعَالَى أَحَقٌ أَنْ يُستَخيا منهو1). 

اللباس المحدوب: والمندوث من اللباس ما فيه جمال وَزيكةِ فعَنٌ أبي الدرداءٍ رضي ١‏ اللَهُ عنة 
قالَ: قال رسول اللّد عن : ِنَم قَادِمونَ علَى إِخَايكُم فَأَصْلِحُوا حَاكُمْ وَأضلِعُوا ِيَاسَكُمْ خلى 
تَكُونُوا كنك سَامَةٌ في الثّاس إن الله لا يُحِبُ الفخش ولا التفخش)("). وعن أبي ديا عن 
أبيه قال: أتيثُ النبئ يدنه في ثوب دونء فقالَ: «ألكَ مال؟» قال: : نَع قال: ومن أي المال؟» قال: 
قد آتاني اللَهُ سن الل والغنم والخيلٍ والرقيق. قالَ: «فإذا آتاكَ اللَهُ مالا فَلْيِر أَْرَ بِعمَيِهِ عَلَيِكَ 
وَكَرَامَتهو!؟) ويتأكة ذلك عند العبادةٍ وفي الجمعةٍ ة والعيدَينٍ وفي المجتمعات العامةٍ. فعنْ محمد بن 
يحي بن حبّانٍ أن رسول الله عد قالّ: ما على أَحَدِكُمْ نْ وجد(؟) أَنْ يَتْحْدَ نتن لهؤم الجَمْعَةٍ 
سِرَئ نؤتي مؤيته("». 

اللباسٌ الحرامٌ: أما اللباسسٌ الحرامٌ فهرَ لباسٌ الحريرٍ والذهب للرجال» ولبسٌُ الرجلٍ ما يختصٌ 
بالنساءٍ من ملابسّ. ولبسُ النّساءِ ما يختصٌ بالرجالٍ من ملابسن. ولبسش ثياب الشهرة والاختيالٍ 
وكلٌ ما فيه إسرافٌ. 

لبس الحرير والجلوسُ عليه: جات الأحاديثٌ مصرحةً بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه 
بالنسبة للرجال» نذكدها فيما يلى: 

بةِ للرجال» نذكرها فيما يلي 

فَعَنْ حمر أن النبيّ ين قال: «لا تليسوا الحَرير فإنّ من لَِسَهُ في الذُنيا لم يَلْسَهُ في 
الآخرقر1") . : 

3 - وعن عب الله بن عُمرَ: أن مُعرَ رأئ حلةً من إسْتبرق, تباع. فأ بها النيّ َي فقالَ: 
ويا رسؤل اللِّ انتتغ هَذِه فَتَجََلُ بهَا لِلعيدٍ وَلِلوْقُودِ. فَقَالَ رسول اللَّهِ عَنِتةِ: وإنّما هذه لياس مَنّْ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه الحاكم وصححه. 
(؟) رواه أبو داود. 

(؟) رواه أبو داود. 

(؛) أي: إذا وَسِعَهُ. 

(ه) رواه أبو داود. 

() رواه البخاري ومسلم. 


0-0605 ب بج ب ب ب جججججسججببب بين 


لا خَلاق لهم * ثمٌ لبت عمرٌ ما شاء الله أن يلبتّ فأرسل ين إلبه بجبة ديياج. أل عمر المي ينف 
فقالَ: يا رسولٌ الله قُلْتَ: لاعت باتك بن لا عبلاة لد ثم أَرسَلْتٌ إلى بهِذِه. فقال النيئ عل 
إني لم أَِْلْهَا إِلَيكَ بِتلبِسَهَا وَلْكنْ لتبيعها و تُصيت بها حَاجَتك(2. 


2 - وعن حذيفة قال: تّهانا النبييّ + يني أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأنْ تأكل فيها. 
وعن لبس ال حرير والديباج وأنّ مجلس ل وقال: دهْرَ لَهُمْ في الدّنيا وَلَنَا في الآخرّة)12). بمقتضئ 
هذه الأحاديث ذهب الجمهورٌ من العلماءٍ إلى تحريم لبس ال حرير وافتراشِي") بل ذكر المهدي في 
البحرٍ أنه مجمعٌ م عليه. وحكيئ القاضي عياض عن جماعة إِباحَتَهُ منهم ابن عُلَيّة. واسْتَدَلُوا على 
قولهم هذا بالأحاديث الآنية: 


١‏ دعن غقبة أقال: مدي إلى رسول اللي فروج حربر 04 هلبشة فق صلخ فيه كم 
انصرفٌ فَتَرعَهُ نزعاً عنيفاً شديداً كالكارهٍ له : ثم قال: لا يفي هذا للْمتقينَ(00). 


ع عقر 0« 


' - وعن المشوّرٍ بن مخرمة أنه قَدَمَتْ للنببيُ عفد أقبيةٌ فذهت هو وأبوة للنبي عط لشيءٍ 
ما. فخرج النبيُ 0 وعليه قباءٌ من ديباج مزردة) فقال: يا مككرقة خبآنًا لك هذا وجعلٌ بريه 
محاسِتَهُ وقال: «أزضي مخرمةٌ00)؟. 


0 - وعن أن أنه يو لين مستقة”) من سندس! )0 أهداها له ملكُ الروم ثم بعت بها 
إلى جعفر فليسَهَا ثم جاءة فقال: «إني لم أَغطكها لتليسها. قال: قَمَا أَضْتمُ؟ قالَ: أزسِل بها إلى 
أَخِيك النجاشي!" . 


4 - ولبسس الحرير أكثِو من عشرينَ صحاييًاً منهم أنسٌ والبراءٌ بن عازب(١'2.‏ وأجات 


(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتسائي وابن ماجة. 

)١(‏ رواه البخاري. 

() ير أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي 
عن اللبس فقط. وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة. 

4( قباء مفتوح من الخلف. 

() رواه اليخاري ومسلم. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(1) فرو طويل الكمين. 

(8) رفيع الحرير. 

(9) رواه أبو داود. 

)٠١(‏ رواه أبو داود. 


ككس 103 ا 


الجمهورٌ عن أدلةٍ القائِلينَ بالجواز بالأدلةٍ الدالةٍ على التحريم التي ذكرَْاتا ألا وقالوا: إِنَّ حديتٌ 
عقبةَ فيه: «أَنَهُ لا يَنْبَجى هذا للمُتقينَ). فإذا كان لبشه لا يلائ م لمتقين فهو بالتحرم أجدرٌ. وقالوا: 
في حديث المرة وماق أنس إنهما من قبِيلٍ الأفعالٍ فلا تقاو: م الأقوال لال ملى السجير. 
على أله لا فراع أن الي : َنيةٍ كان يلس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يه يشعز بِذْلِكُ 
10 جابر. قال: لسن اليق :+ ني مَُاء لَهُ من بياج أهدِي إليه ثم أوسَكَ أن رْعَهُ وس به إلى 
عُْمَرَ بن الخطاب. فقيلٌ: قد أَوَْكْتَ ما َرَت يا رسول اللا قال: نَهَانى عَنْهُ جبريلٌ عَلَيهِ الصّلام. 
فَججاءَهُ ممرُ تتكي فَمَالَ: يا رسولَ الله كَرِهْتَ أنراً أَعْطتِيهه فما لي؟ قالَ: : ما أَعْطَيكْكٌ لتلْبِسَهُ 
وَإنّما أَعطَسُكٌ تَبيعهُ. قباعة بلقن يزهمو(0. وقالوا أيضاً: حديتٌ أُنْس في سندِهٍ عليٌ بن زيدٍ بن 
جدعانٌ لا يحتجٌ بحديئه. وقالُوا: إنَّ ما لبسهُ الصحابةٌ كان حر وهو ما نج من صو 
وإبريسم. وقال الخطابيٌ: يشب أن تكونّ المستقةٌ مكففة بالسندس. 

رأ الشوكاني: وقالٌ الشوكانئ: (إنَّ أحاديتٌ النهي تدلّ على الكراهية جمعاً بيئها وبين 
أدلةِ الجوازٍ قال في نيل الأوطار: ويمكنٌ أنْ يُقَالَ إِنَّ لبسَة يِِ لقباءِ الديياج وتقسيمه اللأقبية بين 
سمه رايس فيه ما دل على لله تقد على ألحاديك النني» كما أنه لين فيها ما يدل على أنها 
متأخرةٌ عَنْهُ فيكونٌ قرينةٌ ةّ صارفةٌ لل: للنهق إل الكراهةٍ ويكونٌ ذَلِكَ جمعاً بين الأدلة. ومن مقوياتِ 
الذاامااضتم رأث لبس غدروة محايل وفك كل رمن :أن رفوا علن نما هو مس في الشريعة؛ 
وَنَمِد أرضاً أن سكت عبهم :سائو-الضحابة وهم يطلفرة تجريعة ققد كان نكر ينهم علق 
يعض ما" هوا خف من 'غلذاه. 

إباحةٌ الحرير للنساءِ وعند الأعذارٍ واليسيرٍ منه: هذا الحكم للرجال. أكا النسائ فَإنّهُ يحل له 
لبس ا حريرٍ وافتراشه. كبا حل لالح وحرة عذرٍ. وقد جاءً في ذلك من النصوص ما يلي: 

١‏ - فَعَنْ علي كيّمَ اللَهُ وجهَهُ قال: أمبيث للدي يل حلةٌ سيرَا( فبَعَتَ بعت بها إليّ 
َلَِسئا َعَرَفْتُ القَضَّبٍ في وه فقال: ني لم بقث ع بها لك ِتسها إنّما بعلت بها إِلكَ لتقا 
خُمُراً بِنَ النّساءه. 

١‏ - وحن أنس: «أنَّ الي يي رخص لعبدٍ الرحمنٍ بن عوف والزييرٍ في لبس الحرير لحكةٍ 
كانت بهما0(). قال في الحجةٍ البالغة: لأنّه لم يقصدُ به حيتئدٍ الإرفاةُ وإِنّما قُصِدَّ به الاسْتِشْقَاك. 


)1١(‏ رواه أحمد ورد مسلم نحوه. 
)١(‏ التي في خطوط كالسيور وهي برودٌ من الحرير أو الغالبُ فيها الحريد. ومُشَرث بغير ذلِك. 
() رواه البخاري ومسلم. 


بس ب ب ب ب سك التختمُ بالذهب والفضةٍ 


© - وعن عمر: (أنَّ النبي عد يي نَهَىْ عَنْ لَِسٍ الحريرٍ إلا مَوْضِعَ ع إِصْبَعنُ أو ثلاثة أو 


أَريَعقَو00, قال في الحجة البالغة: 1 من ياب اللباس وربّما تقعٌّ افاحة إلى ذلِك. 


الحريد المخلوط بغيره: كل ما تقدَّمَ خاصٌ بالحرير الخايص. أما الحريد المخلوط بغيرهِ فعند 
الشافعية أنَّ الغو إذا كان أكثرة من الحرير فهو تعراة وإن كان لضفه اهما دونة بين الحرير فلي 
بحرام. ٠‏ فَهُمْ يرَوْنَ أن لكر حكمٌ الكل. قال النوويٌ: أما امختلطٌ من حرير وغيرو فلا يحرمٌ إلا أن 
يكو الحريد أكثر وزناً. 

جوارٌ لبس الصبيان للحرير: وأا الصبيانُ(') من الذكورٍ فيحرمٌ عليهم أيضاً عند َي 
بر لعموم النهي عن اللبس. وأجارّهُ الشافعية. قال النوويّ: وأما الصبيانٌ فقا أصحابنا يجورٌ 

سَهُمْ الحليُ والحرير في يوم العيدٍ لأنهُ لا تكليف عليهخ. وفي جواز إِلباسِهِم لِك في باقي السنةٍ 
5 أوجه أَصَحَُها جوارُة والثاني تحرِيحُةُ» والثالتٌ يحرمٌ بعد سن التمسيز. 


التختمٌ بالذهب والفضة 


ذهب الجمهورٌ من العلماءٍ إلى حرمةٍ التختم بالذهب27) للرجالٍ دون النساءِ. واشتدلُوا 
بالأحاديث الآتية: 


عن البراءِ بن عازب: رضي الله عن قالَ: أمرئا رسول الله بسبع وثهاَا عن سبع: نا 
باباع 0 وعيادة المريض» وإجابة الذّاعي» ونصر نصر المظلوم؛ وإبرارٍ القّسَم أو المقسم؛ وَردٌ 
السلام. وفي رواية: وإفشاءٍ السلام» وتشميت العاطس. ونّهانا عن أنية الفضة وخاتم الذمب 
والحريرٍ والديياج(4) والليسي (*) والإستبرقي 207 والمثيرة الحمراء(). 


١‏ - وغن عبد الله بن عمو ريِي الله عنهما أن لين ووو الخد خاقدا من ذمب أرقدة 
وجعل فضّة مما يلي كف و 1 تق فيه «مُحَمدٌ رَسُولُ اللّهِو فانْحَدَ الناسٌ مثلةء 3 فلعًا رآهُم قد 
انُخدُوها رَمَئ به وقَالَ: لا ألبشة أبدأ ثم اَذ خائماً من فضة فاتحَد الناُ خواتيع الفضةٍ. قال 
ابن عمر: فلبس الخائم بعد النبئ يلغ أبو بكر ثم عُمنٍ ثم عثمانُ حتّئ وقَعَ من عثمان 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن. 

(؟) الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين. 

() أما اتخادٌ الخاتّم من غيرٍ الذهب فيجورٌ للرجالٍ والنساءٍ ولو كان أعلئ قيمةٌ من الذهب. 
(:) الدييائج: الثوبٌ الذي سُداهُ ولحل من حرير. 

(ه ه) القسي: ايا من كتاب مخلوط يحرير. 

)0( الاستبرقٌ: غليظ الديياج. 

() المثيرةٌ الحمرا: غطاءٌ للسرج من الحرير. 
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2# ورا 0 الله يِدٍ خائماً من ذهب في يد رجلٍ فنرعَةُ وطرَحَةُ وقال: يعمد 


أحدكُم ل جمرة من نار فيطرمحها في يلده. فقيل للرجلٍ بعدما ذهب رسول الله كَل ود 
حَاَكَ التَفِغ بد. قالَ: لا واللَهه لا آحُذ وَقَدْ طَرَحَهُ رسول الله و0" 


4 - وعن أبي موسى أ النبيّ َي قال: أجل الذَّبٌ وري للإناثٍ بن متي وَحْوْمَ على 
ذُكُورِهاء 0 " وقال المحدثوت: إنَ-لهذا الحديتٌ معلولٌ لأنّ في سندِهٍ سعيدّ بِنّ أبي هندٍ عن أبي 


موسئء وسعيدٌ لم يلق أبا موسئ ولم يسمغ منة. 


ه ‏ وأخرج مسلمٌ وغيرةٌ من حديث علي قال: «نهَاني رسولٌ الله ام الذَمَبِ 
وعَنْ لِبَاسٍ القِسِيٌ وعَنٍ المَرَاءَةٍ م في لكوع وَالشْجُودٍ وعن لِبَاسٍ المعضقر ”1 هَذِهِ أدلةٌ الجمهور 
لتحرم خاتم الذهب. قال النوويّ: وَكَذَا لو كان بعصّةُ ذهياً وبعصّهُ فضةً. وذهتت جماعةٌ من 
العماءٍ إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. ولقد لبِسَهُ جماعةٌ من الصحابة منهُم: 
سعد بن نُ أي وقاص» وطلحةٌ بن عبيدٍ الله وصهيبُ؛ وحذيفة وجابد بن سمرة» والبراك بن 
عازب؛ وعلّهُم حسبوا أنَّ النهي للتنزيه. 
آنية الذهب والفضة: : يحرم مُ الأكل والشربٌ في أواني الذهب والفضة لا فرفٌ في ذْلِكَ 3 
الرجال والنساء © وإنّما يحل للنساءِ التحلي بهما ام وليس الأكلٌ والشربٌ 
من هذه الأواني مما أحلَهُ اللَهُ له ودليل ذُلِكَ الأحاديثٌ الآنيةٌ 


١‏ - عن حذيفةٌ رضى اللَّهُ عنهُ قالَ: سمعثٌ رسول الله كي يقول: دلا تَلتتسوا الحرير وَلِةَ 


الدَيياجٌ وَلا تَهْرَبُوا في آنيَة الذّهب والفِضّة وَل وَل تأكنُوا في صحافها 77 فإنهالَهُمْ في الدنا وَلَكُمْ في 
اق 000 
الأخرق» " ٠‏ 


)١(‏ أريس: بو مجاورةٌ لمسجدٍ قباءً بالمدينة. 

)١(‏ رواة مسلم. 

(؟) رواه أحمدُ والنسائئ والترمذي وصحححه. 

(4) المعصفر: يصبعٌ الثوت صبغاً أحمرَ على هيئةٍ مخصوصة وقد ذهت جماهيرُ الصحابةٍ والتابعينَ والفقهاءٌ إلى 
جوازٍ لبس المعصفرٍ إلا الإمام أحمدّ فإنه قال بكراهة لبِسِهٍ تنريهاً. 

(5) وكذا يحرمٌ الأكلٌ والشربٌُ م في الأواني المطلية بالذهب والفضةٍ إِنْ كان يمكنٌ فصل الذهب أو الفضةٍ عن 
الإناي» لم يسك فصل يها عأ كا ةير نه انيد ره لاي 

(5) واحدتها صحفَةٌ وهي إنا يسعٌ ما يشبعٌ الخمسة 

(') رواه البخاري ومسلم. 


ل ل سح سس سحب يبيب التختجُ بالذهب والفضةٍ 


ماوع ' 4 نبل 3 البئج 5 قال: «إنّ الذي يَغْرَبُ في آنية الفِصَّةٍ إِنَا 
يُجَزْجوا'2 في بَطبه نار جهئم.."' "برقي روائة لمسلم: دِنَّ الذي تأكل أو يَشْرَبُ في إِنَاءِ 
7 أو الفقة :"وير بع الفقهاء الكراهة دون التحريم وقالُوا: إٍَِ نَّ الأحاديتٌ التى 
وردثُ في هذا لمجردٍ التزهيدٍ. ورد ذُلِكَ بالوعيدٍ عليه في حديثٍ أُمّ سلمة المذكور. وألحق 
جماعة من الفقهاءٍ أنواعٌ الاستعمَالٍ الأخرئ كالتُطيبِ والتكجلٍ من أواز ني الذهب والفضة 
بالأكلٍ والشرب. ولم يسلغ ذلك امحققونَ. وفي حديث أحمد وأبي داوة: عَلَيكمْ بالفِضَّةٍ 
فَالغنِوا بها لَعِبأه» .ما يوكد ما .تعث إليه 'المحفقوت: وفي فتح العلام: أن عدم ترم غير 
الأكلٍ والشّرب» ودعوى الإجماع غير صحيحق وهذا من شؤم تبديلٍ اللفظ النبويٌ بغي ر9» 
لأنّه ورد بتحريم الأكلٍ 0 9 عنه إلى الاستعمالٍ وهَجَدُوا العبارةٌ النبوية وجاؤُوا 
بلفظٍ عام من تلقاءِ أنفيهم. | 


وجمهودٌ الفقهاءٍ على منع انّحَاذٍ الأواني منهما بدونٍ استعمالٍ. ورَخصَتْ فيه طائفةٌ 


الآنيةٌ من غير الذهب والفضّة: عا انّخَادٌ الأوائي من الجواهر النفيسة ة إن كانت أعلى قيمة 
من الذهب والفضة فيجونٌ لأنّ الأصلّ في الأشياءٍ ل ولم برذ ذ دليلٌ ا على التحريم. 


جَوارُ انَخَاذِ السنّ والأنفٍ من الذهب: يجورٌ للشخص أنْ يتُحِذّ سنا من الذهب وأنفاً منه 
إذا احتاج إلى شيءٍ من ذَلِك. روئ الترمذيّ عن عرفجة بنٍ أسعدّ قال: «أصيب أَنفِي يوم الكُلابٍ 
فَاتحَدّت أنفاً من وَرَقِ أَنَْ عَلِيَ فَأَمَرني النبيي يكِةِ أن أنّخِذَ أنفاً من ذهب». قال الترمذيٌ: روي 
عن غيرٍ واحدٍ من أهلٍ العلم نّم د وا أتشاتهم بالذهب. ورَوّئ التدائق» قال معاوية وحَوْلَهُ من 
لمهاجرين والأنصار: أتعلمرنٌ أن الي يلي هئ عن لس الحرير؟ قالوا: للم تمع. قال: ونهئ عن 
َس الذهب إلا مقطعا"؟ قالوا: الل نَم 


َبهُ النساءٍ بالرجالي: أراة الإسلام أَنْ تكونَ طبيعةٌ المرأة متميزة» وأَنْ يكونَ مظهزها 
ضورة صادقةٌ لهَذِهِ الطبيعة. كما أرلا ذلك للرجل. فنهى كذ منهُمًا أن ِتَشّيَةٌ بِالآحَرٍ وحَرّمَ 
عليه ذلِكَ. وسواءٌ أكانّ التشبْهُ في الْاسٍ أم الكلام أ الحركة 1 غير ذلِك. عن ابن عباس 


(1) يصب 
)١(‏ رواه الببخاري ومسلم. 
)0( أي قطعاً صغيرة ة كالسنٌ. 


التعقع بالششع: :و القففة يسبت 914 
رضِي الل هما قالَ: ان رسولٌ لله 000 من لبجل وال جات من النساوةا”". وفي 
روايةً: دلَعَنَ سول اللّه اله من الجا بالنساء وهات مالعاو بالرجالي! ان 
هُرِيرةً قالَّ: «لَعَنَ رَسولٌ اللّهِ يبت الل يَلْتِسُ لئِسة المرأةِ. والمرأةٌ تس لسة الجلي)0*) 

لباسُ الشهرةٍ: وهو الثوبُ الذي يشهرٌ لابِسَهُ بين الناس؛ ويلحق بالثوب غيرُةٌ من اللبوسٍ ما 
يشتهرُ به اللابسٌ له هو حرامٌ. 


77 


١‏ لحديث ابن تمر قولُ الرسول يَل: «من لبس تَوْبَ شُهْرَةٍ في الدّنْا أِْسَُ الله نَوبَ 
8 5 - 
مَل يَْمَ القياقة) 


0 وعنه أيضاً قال: قال 00 الله كي :. ولا يَنظر اللّهُ إكى مَنْ جر جَرَ تَوْبَهُ‎ - "١ 


٠١‏ - وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسولٌ الله كَفِ: مكل واشْرب 
والت وَتَصَدَّقْ في غَئِرٍ سَرَفٍ ولا مخيلة,00. 
امار و شعرها بشعرٍ غيرها: 
عن أبي هريرة أن امرأة جاءثٌ إلى النبيّ كدِ فقالتُ: ا رسول اله إن لي ابنة عروساً 
وقد تمق شما سس بل فقالَ البيئ يِل «لعَنَ اللَهُ الرَاصلَة؟" والمُسعَْصِلَة والوَاشِمَة 
وَالمُسْتَوْشِْمَة 


8 - عر عه الله بي منسرو رضي اللاجة دل (لَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتٍ 6 وَالمُسَعَؤْشِمَاتِ 
والتَايصَاتٍ7" والمتتمصَاتٍ(" "2 والْتَقلّجَاتِ9"" إِنْخسن الميراتٍ حَلْقٍ اللدِه. قبل ذلك 


)١(‏ المخنت: من فيه انخناثٌ وهو التكشر والتثني كما تفعلُ النسام. 

(1) المترجلةُ: هي التي تنشبهُ بالرجل في الهيئةٍ والقولٍ والفعلٍ والأحواي. 

م( رواه البخاري. 

(8) رواه البخاري. 

)( رواه أبو داوة وانسائي وابنُ ماجةً وابنُ حبانٍ والحاكم وقال: صحيحٌ على شرطٍ مسلم. 
(5) أخرجه أحمدُ وأبر داود والنسائئ وبق ماجَةٌ ورجال إستاده تقالث, 

0( رواه البخاري ومسلم. الخيلاءٍ: الكبر والبطر. 

)2( أخ رجه أبو داودٌ وأحمدٌ وذكرّه البخاريٌ تعلعاء 

(1) الوصلٌ: وصلُ الشعرٍ بشعرٍ آحَر. 1 

)٠١(‏ الوشعٌ: غررٌ إبرةٍ ونحرها في الجلدٍ حتى يسيل الدم ويذرٌ عليه كحلّ ونحؤُه حتى يخضوٌ. 
)١١(‏ النامصة التي تنش .شعرَهًا بالنماس «الملقاط» من وجهها. 

)1١(‏ المُتسمصّة: الطالبةٌ لذلك. 

(1) المتفلجاتُ: اللائي يفرقن ما بِينَ الثنايا والرباعياتٍ أو ترقيقٌ الأسنانٍ بالمبردٍ رغبةٌ في الجمالٍ. 


2 آآتآ#آ ا 7 التختمُ بالذهب والفضةٍ 


امرأةٌ من بني أسيد تقر القرآنّ اسئها َم يعقوب فاه فكلتثة فقال: وَمَا لي لا أَلْعَنْ من لَعَنّ 
وتبول الله يك وهو في كتاب اللّه. فقالتِ المرأة: لقد قرأتُ ما بين لؤحي اشع :كنا 
0 00 َو فيه لَوَجَدْيِهِ: قال اللَّهُ تعالَى: «إومآ ل لسوْلُ سَحُْدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ 
هأ ٠‏ 

٠"‏ - وعَنهُ قال: (سَ سَمِعْتُ رَسَولَ اللي ىعن الناِصَةٍ والواشرةٍ والاصِكة والاشِعةٍ إلا 
مِنْ داء). وفي نيلٍ الأوطارٍ قال: دوَالوَضْلٌ حَرَامٌ / لأنّ اللّغْنَ لا يكونُ على أمر غير محرّم. قال 
التَوَوِيٌ: وهذا هو الظاهه امْختاد. قالّ: ونَذْ فَصّلَهُ أَضْحَابًا فقَانُوا: إِنْ وصلّتُ شعرها بشعر آدَمِيٌ 
فهر حرامٌ بلا خلافي. وسواء كان شعرَ رجلٍ أو اثرأةٍ وسواغ شمر ارم والزوج. ع بلا 
خلافي لعموم الأدلة. ولأنهُ يحرمٌ م الايقاع بشعرٍ الأدبي وإسائر أجزائه لكراميه. بَلْ يدقن شعد 
وظفرة وسائِرٍ أجزائه. وإ وصَلتة بشعرٍ آدمِي: فإِنْ كان شعراً بخساً وهو شعرٌ الميتةٍ ا لا 
يؤكل لحمة إذا فصل في حيائه فهو حرام أيضاً للحديث. ولأنّهُ حمل نجاسةً في صلاتها وغيرها 
عمذاً, وسواءٌ في هَذينٍ النوعَينٌ المروجة وغيرهَا من النساعِ والرجالٍ» وأنًا الشهر الطّاهِك من غير 
الأذّبي فإِنْ لم يكن لها زوج ولا سيد فهؤ يترم أيضاً. وإِنْ كان فثلاثةٌ أَوْججه: أَعَدُمًا: لا 
يجورّلظاهرٍ الأحاديث. والثاني: يجورٌ. وأصححها عندهم إِنْ فَقلتهُ بإِذنِ الزوج أو السيدٍ جار وإلا 
فهو حرامٌ) انتهل. 1 

ما وصلّ الشعر بغي شعر آدَمِيّ كالحرير والصوف والكتانٍ أو نحرها فقد أجارةُ سعيدٌ بن بير 
وأحمدٌ والليثُ. قال القاضي عياضٌ: ا ربط احير للونة ونحرها ما لايشبة الشعز فليسق نه 
عنة لله ليس بوصل ولا ُو في معن مقصودٍ الوصل» وإِنّما هو للتجمُلٍ والتحسين. وكما يحرم 
وصلُ الشعرٍ على النحو المتقدم ذكرهُ فإنهُ يحرمٌ إزالةُ الشعرٍ أي شعر المرأةٍ ونه من الوجه إل إذا 
نبعّثْ لهالحيةٌ أو شوارب فإنهُ ل يحرم إزالتهُ بلْ يُسْتَحتُ. كما ذكرة النوويٌ وغيدة: والتفلخ ويُقال له 
الوشد. قال النوويٌ: وهذا الفعلٌ حرامٌ على الفاعلٍ والمفعولٍ بها. قال في نيلٍ الأوطار: ظاهدة أن 
التحري المذكور إِنّما هو فيما إذا كان لقصدٍ التحسين لا لداءٍ وعلةٍ فإنّه ليس بمحرم وظاه, قَوْلهِ 
«المُمَيّرات خلق الله إِنّهُ لا يجورُ تغييد شيءٍ من الخلقةٍ عن الصفةٍ التي هي عليها. 


او - جعفر الطبريٌ: في لهذا الحديث دليل على أنه لا يجورٌ تغيبُ شيءٍ مما خلق الله 
المرأةً عليه بزيادة أو نقصٍ التماساً للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان لها مني زائدة أو عضرٌ 


(1) زواه العسية إلا الرمدئة.ستورة الحكر: الآيقة :بز 


التص وير سسب ب ب ب َي 9 


زائدٌ فلا يجوز له قطغهُ ولا نزعٌة له من تغيير خلتٍ الله. ولهمكذا لو كان لها أسنان طوال فأراةث 
تقطيع أطرَاِها. وهكذا قال القاضي عياضٌ وزاة: إلا أن تكونّ هذه الزوائدٌُ مُؤَْةَ وتَتَضَوَرُ بها فلا 
َأ يِتَرْعِهان اه. 
التصويرٌ 

حرمةٌ التصوير وصناعةٌ التمائيل: جاءَث الأحاديثٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ بالنهي عن صناعةٍ 
التمائيل وعن تصويرٍ ما فيه فيه روج سواءً أكانَ إنساناً أم حيواناً أم طيراً. أما ما لا روح فيه 
كالأشجار والأزهارٍ ونحوها فإنّهُ يجورٌ تصويدة. 

١‏ - فَعَنْ ابن عباس قال: قال رسولٌ اللّه ع : مَنْ صَوْرَ صُورَةٌ في الدُنْا كُلْفَ يَوْمَ القياقة 
أَنْ ينْقَحَ فيهَا الرُوع وَليِسَ بتافخ!". 

" - وعن رسولٍ الله لةٍ: «إنّ من أََدُ التاس عذَاباً يَوْمَ القيامَةِ الذين يُصَوّرُونَ هذِهِ 
الصّوَرَه. 

- وَرَو مسلمٌ أن رجلاً جاءً ابن عباس فقالَ: إِني 5 رٌ هذه الصور فتن فيها. فال 
له ادن مِئّي. قَدَنَا منة. لملا تنا رع فقع ينه على رأية قال نُك با سَمِعْتٌ. 
سمعث رسول الله بل يقول: «كل م ُصورِ في الا يل لَه بل صُورةٍ صو ها تفساً فتعَذُُ في 
جَهَنُمَه. وقال: إِنْ كنت لا د فاعلاً فاصنع الشجرٌ وما لا نَفْسَ لَهُ. 

- وعن علي قالَ: كان رسولٌ الله يك في جنازق فقال: َيْكُمْ ينطق إلى المديتة قلا 
دع يها ولأ إلا كس ولا قرا إل ََاُ َل ُورة إلا لطَحها؟» فقالَ رَججل: نايا رَسولَ اللو. قَالَ: 
هَاتٍ أَهلّ الي وانْطَلَ الل ثم رَجع جم قَقَالَ: يا رَ رسُولُ الله لم أدع بها ونا لأ كسرئة هُ وَل قبراً 
لأسو ديه ولا وَل صُورَةٌ إلا َطَحْتهَا. ٍ ّم قال الإؤسول: «مَنْ عَادَ إلى صَئْعَةٍ َيءٍ مِنْ هذا قَقَدْ كَفَرَ يما 
أل علن تعمد يذ ». روَاةُ أحمدٌ بِسْنَادٍ حسن. 


إباحة صور لعب الأطفال: 3 يشتثنل من هذا لعبٌ الأطفالٍ كالعرائس ونحوهًا َإنّهُ يجوز 
صنعها وببعها للأحاديث الآنية: 


١‏ - عن عائشَّة قَالَتْ: وكنتٌ ألعبُ بالبنابيظ"2 فَربّمَا دحَلَ علي رسول اللَّهِ يك وعندي 


للق أخرجه البخاري. 
() البئاث: صورٌ للبناتِ كانت تلعبُ بها. 


04 ب جبببببب ب )ايان 
الجواري(١)‏ فإذا دخل حَرَجنَ وإذا خرج دَحَلْنَا(©. 

١‏ - وعنها: أنَالنبيّ يكيْةِ قدم عَلَيهَا من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهْوتها(9» ستو. فهيّتٍِ 
الريخ فكشَفَتْةُ عن بناتٍ لعائشّة لُعب. فقال: دما هذا يا عائشةٌ؟» قالّتْ: تتاتي. ورأئ نِنَهُنّ فرساً له 
جناحانٍ من رقاع فقالَ: دما هذا الذي أرى وسطهن؟» ‏ قالتُ: فرسٌ. قالَ: دوما هذا الذي عليه؟) 
قالّثْ: جناحان. قالَّ: «فرسٌ لهُ جناحان؟» قالّث: أمَا سمغت أنَّ لسليمانَ خَْلاً لها أجنحةٌ. قالَت: 
فضحكٌ رسولٌ الله عل حيّن بَدَتْ نواجِدٌة©). 

التي عن وضع الصور في البيتٍ: - يحرمٌ صن التماثيلٍ والصورٍ يحرم الْتَاؤها ووضعها 
في البيتِء ومن الواجب كسرها حتَّئ لا تبقَى على صورة التمثال. 

١‏ - رو البخاريٌ أنَّ النبيئ كي لم يكن يتركُ في بيه شيئاً فيه تصاليث(") إلا نقَضَُ. 


1 


١‏ - وروي أنَّ رسول اللَّهِ يي قالَ: «إنَّ المَلابكَة لا تَدحُلُ بيناً فيه تَمَائيلُ»(©. 

الصورٌ التي لا ظلّ لها: كل ما سبق ذكرةُ خاصٌ بالصورٍ الجسدة التي لها ظل. أنَا الصود 
التي لا ظلّ لهاء كالنقوش في الحوائط وعلى الورقي والصور التي توجدٌ في الملايس والستورٍ 
والصورٍ الفوتوغرافية فهذِه كلها جائزةٌ. وكات منوعة في أولٍ لأ لم رع فيها بعد 8 
يدل على المنع ما ذَكَرَنُْ السيدةٌ عائشةٌ رضِي اللَهُ عنها قألث: َخَلَ علي رسول اللي ند وَكَدْ 

سَعْرَتُ سَهِوَة") إئ يقراء0 فيه تمائيل. َلَعَا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلّنَ وَجْهُهُ وقالَ: يا عَائْسَةُ: أَسَدُ اناي 

عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيامَةِ ةِ الذينَ يُضَاهُونَ ِحَلْق الله. 

قال عائشةٌ فقطعناة فجعأنا منه وسادةٌ أو سائنُ. والذي يدل على الترخيص ما رواة بسر 
بِنُ سعيدٍ: عن زيدٍ بن خالدٍ عن: 

١‏ أبي طلحةً عن النبئ يَتٍِ قالَ: دن المَلاِكَةَ لا تَدْحُلُ بَتناُ فيه الصّوَرُ قال بُشْدُ: ثم 
6 ل زيقٌ فَعَْناهُ فإذا على بايه ستو فيه صورء فقلتُ لِعبيدٍ الله ربيب ميمونة زوج النبي يَكي: 
ألم يونا زيدٌ عن الصور يومَ الأول؟ فقال عبيدٌ اللَّهِ: ألم تسمغة شفقة حي قال: «إلأ رقماً في ثوب»(؟). 


)١(‏ الجواري: جمع جارية وهي الشابةٌ الصغيرة. () الطاقٌ يوضم فيه الشيء. 
(؟) رواه البخاريٌ وأبو داوة. (4) السترُ الرقيق. 

00 الرفٌ. (9) رواه الخمسةٌ. 

(4) رواه أبو داود والنسائي . 

(5) صورٌ الصليب. 


(5) رواه البخاريٌ ومسلمٌ . 


الع ل حي 1 


؟ - وعن عائشةً قالّتْ: كان لنا سد فيه تمثال طائئء وكانّ الداخلٌ إذا دخلّ اسْتَمْبلكُ فقالَ 
ل الله طفلة: ,+ حَوْلِي هذا؛ ني كُلَمَا دَخَلْتُ فَرََتُهُ ذَكَرتُ الدُنيار0" . 


فهذا الحديثٌ دليل على أنهُ ليس بحرام لأنه لحان حراما في آجر الأمر لمر َيه ول اكتن 
بمجردٍ تحويلٍ وجهه. ثم ذكر أن علة تحويل وَجههِ هو تذكيره بالذئيا؛ ويد د هذا الطحاويٌ من أئمة 
مر (إنانهئ الشارع أولأعن الصو كلهاء ون كاث رزقماً» لأنهم كاثوا حديثي عه بعبادة 
لصور قَتَهّى عن ذَلِكَ جملةً» ثم لما تقر نهيُ عن ذُلِكَ أباح ما كان رقماً في ثوب للضرورة إِلَى انّحَاذٍ 
يع لأنّهُيأمَنُ على الجاهلٍ تعظيع ما يُْنَهَنُ. وبَقِيَ النهئ فيما لا يمتَهن) |.ه. 
وقال ابن حزم: وجائرٌ للصبايا خاصّةً اللغب بالصور ولا يحل لغيرهِنٌّ. والصود محرمة إلا 
هذا وإلا ما كان رقماً في ثوب. ثم ذَكْرَ حديتٌ زيدٍ بن خالدٍ عن أبي طلحةً الأنصاريّ. 


المسابقة 


المنبابقة مشروعة وهي من الرياضة الحمودةٍ وقد تكونٌ مِستَحَبَةٌ أو مباحةٌ حسبَ النية 
والقطد. .تكرت بالعذرا"' بين الأشخاص كما تكوثٌ بالسهام والأسحلة وبالخيلٍ والبغالٍ 
ففي المسابقةٍ بالعَدْوٍ بينَ الأشخاص ثبت أن عائشة رضي ا م قالّث: «سابَقْتُ الت صلل 
سبق لعا ملت اللّْحم ساف َسبقِي. ل خب ييلك700 '. والمسابقةٌ بالسهام والر ول 
7 بل لد برص ب يقول اللَّهُ تعالق: وعدا لَهُم دا تعفر من كود ومن رَبَاٍ 


...اله" . 


١‏ - وعن عقبةٌ بن عامر قالَّ: سمعث رسول الله يق وهو على الخبر يقراً: وَأعِدَوا لهم 
نا ستَطعثم ين قَوّوَ4 آلا إن القَُةَ التنئ. ألا إن القُرةَ الَنئ. ألا إنَّ الهو 0 
ويقول عليه العيلاة والسلاة: علَيَكُمْ بالرَمْي فَإِنَهُ من خَير لوكو(" 
© - ويقولٌ يي : : كل لهب حَرَامٌ إلا ثلاة: مُلاعبةُ الرَجْل أَهْلَهُء وَرَْيِهُ عن قَوسِهء وَتَأدِيِه 
فَرَسَهُ). ويحرع أتناء الرمي أن يتحذ ما فيه الروحخ غَرَضاً؛ فقد ا عبد الله يق عُْمَرَ جماعة 
100 واه سد 


(؟) العَدُوٌ: الجوي. 
(؟) رؤاه البخاري. 
(8) ..سورة الأتفال: الآيقة .4 
(9) :واه سلف 


(3) رواه البزارٌ والطبرائق يإسناجٍ صحيح, 


ل ا ل ا ل 1 01 ٠١‏ 


انحَذُوا دجاجة هَدَفالَهُْ فقالَ: دن الب بي لمن من انْحَذَ َيئاً فيه الروخ عَرَضًه!"). والمسابقة 
بين الحيواناتٍ ثبعت في الأحاديث: 
١‏ - فعَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قال رسولٌ الله يثيِ: «لا سَبقَ إلا في حُفٌ7" أو تضل”" أو 
“)00 
- وعن ابن عُمرَ قَالَ: «سَابَقَ النبئ يل لحيل التي قَدْ ضُكْرَث2"7 بِنَ الحَفياءٍ وكانٌ 
مدا ثتِيةً الداع وسَابقَ بين الخيل التي آم تمر بن التة إلى مسجدٍ ني وٍُْ وان ب مق 
فِيِمَنْ سَابَقَ) متفقٌ عليه. زادَ البخاري» قال سفياتٌ: مِنَ الحَقْياءِ إلى ثنية الوداع خدمسةٌ أميالٍ أو 
ستةٌ ومن الثنية || إل مسد يني اززيق ميل. 
جوارٌ المراقتة: المسابقةٌ دونَ رهَانٍ جائزةٌ ياجماع العلماءٍ كما سَيَىَء أما المسابقةٌ برهانٍ 
فنّها تجوز في الصور الآتية: 
١‏ - يجورٌ أخدُ المالٍ في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيروء كأَنْ يقول للْمُعسَابقيَ: 
َنْ سَبَقَ بِنْكُمْ قَلَهُ هذا القدر من المالٍ. 
- أو يخرج أحدُ المتسابقينٌ مالا فيقول لصاحبه: إِنْ سَبَقْتِي فَهُوَ لَكَ. وإِنْ سَبِقْتُك فلا 
0 شيء لي عليكٌ. 
٠‏ إِنْ كان المالّ من الاثنين ِن المتسابقين أو من الجماعةٍ المنسابقين ومتع محلل بأد هذا 
المالٍ ا ولا يغرم إن شيق. قي لأنسّ: كم ُراهِنُونَ على عهدٍ رسولٍ الله يل أكانَ 


رسولٌ الله ين يراهِنٌ؟ قالّ: : نَعَم؛ ؛ واللوِ لقذ راهن على فرَسٍ ثُقَالُ له سْبِحَةُ فسبق الناس فهَشٌ 
00 
لِذَلِكَ وأعجبة 


نوه التي يحرم فيها الرّهانُ: ولا يجورٌ الرهانُ في حالةٍ ما إذا كان من كل واحدٍ على 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) الخ الإبل. 

69 النصل: السهم. 

(4) الحافك: الخيل. 

)( رواه ند والثلاثة وصححه ابن حبان. 

© تمي الخيل: إعطاؤها العلفّ حتى تسمنّ ثم لا تعلفٌ إلا قوتّها لتخفٌ ويكونُ ذلِكَ في مدةٍ أربعين يوماً. 
(1) الحفياء: مكانٌ خارج المدينةٍ المنورة. 

(8) رواه أحمدٌ. 


اللو 2ت 2ر77 9117 


أنه إن سبق فلَهُ الؤهانّ ون سيق فيغرم لصاحبه يثله؛ لأنّ هذا من باب القمارٍ احرم. قال يقل 
الل : «الخيل ثلاثة: فَرَسَ للرخفن فَرَسٌ لِلإنْسَانٍ وَفْرَسٌ لِلشْيِطانِ. فأما فرسٌُ الرحمن: فالذي 
يرتبط في سيل الله فلفة ورَؤْهُ وَل (وذكر...) ما شَاءَ اللّيا'). فأمّا فرسٌ الشيطان: فالذي يقامر 
أو يُرَاهَنُ عَلَيِهِ. وأمًا فرسٌ الإنسان: فالذي يرتبطه الإنسانُ يلتمسُ بطته("2 فهي سِتْرٌ مِنَ الققره. 

لا جلت ولا جنب في الرّهان: روئ أصحابٌ الشاْنٍ عن عمرانٌ بن ححصّين عن النبئ يك 
قالّ: دلا جَلَبَ وَل جَتَبَ في الرهَانِه. الجلّبُ:. هو أن يتب فْرسَةٌ بمن يحثة على سرعةٍ الجري. 
والجتبُ: هو أن يجنت فرساً إلى فرسهٍ إذا فترث تحولٌ إلى المجنوب. قال ابن أويس: الجلبُ: أَنْ 
يجلث حول الفرس من خلفه في الميدانٍ ليحر السبىُ. والجنث: أن يكونَ الفرسٌ به اعتراضٌ 
جنوب فيعترضٌ له الزجل.بفرسِه يقوقة فيجوزٌ الغاية: .وقال أبو عيي:. الحدتء أن بجنت الرجل 
فرسَهُ الذي سابقّ عليه فرساً عرياً ليس عليه أحدّء فإذا بلع قرياً من الغاية ركب فرسةُ العري فسبق 
عليه لأنَهُ أل عياءً أو كلالاً من الذي عليه الراكبُ. 

حرمةٌ إيذاءٍ الحيوان: ويحرمٌ إيذَاءُ الحيوانٍ وتحميلَهُ فوق طاقيِهِ. فإِنْ حَمْلَهُ إنسانٌ ما 

مجزعة كان للساكم أنه يعتعارمن حمل مالا ليق وإذا كان الحيوانُ حلوباً ولَهُ ولد فلا 
يجررٌ الأخدٌ من اللين لآ بالقدر الذي لا يضد ولد أنه لا ضررَ ولا ضِرَارَ في الإسلام لا لحيوانٍ 
ولا لإنسان. 

اين البهائم وخصاؤُها: : يجوز وسم م البهائم في أي جر من يدها ما. عدا الوجة. فقدٌ 

اليه حماراً قد رُسِمَ في وجهه فقال: «أما بكم أي لنت من وَسَمَ التهيمة في 
َجْههَا أز صَربهَا في وَجههَا1؛». وعن جابر رضي اللَهُ عنه قالَّ: ١ه‏ رسول اللي عن الضَّربِ 
في في الوَجَه وعن الشم فيدر “6 رهد تفط الللمافتري يللين جمردة عرب الرمعه روميية من 
غيرٍ تفرقة بن إنسانٍ وحيوانٍ. لأنَّ الوجة أكرَمَةُ اللَّهُ وهو مجممٌ المحاسن. وأا وسمٌ غير الوجه من 
الحيوانٍ فهوَ جائرٌ بل يستحتُ لأنهُ قد يحتاجج إليه في التمييز بين الحيواناتٍ. 

وقد كان النبئ منفِةٍ يسِمُ بالميس,('2 إبلَّ الصَّدَقَةِ. كما ره مسلتٌ. وقال أبو حنيفة 


)02( يعني أن كل ذُلِكَ له حسنات. 
(؟) أي للنتاج. 

(©) الوسم: الكي. 

(14) رواه أبو داود. 

(5) رواه مسلم والترمذي. 

(1) الميسم: آلة الكي. 


١‏ نل سبج لج )ةّي 


بكراهَتهٍ لأَنهُ تعذيث َكَل وقد نهو الرصول َي عنهما؛ ويردٌ على كلام أبي حنيفة: أن هذا عامٌ 
مخصوصٌ. والااسخصيض كانه عل ابول بي ل 1 ا 
في حالةٍ وسم الحيوانٍ فَإنّهُ يجوز ما خصاء البهائم: فرص فبه جماعةٌ من أهل العلم ذا قَصَدَ 
النفعة إن السمي أو لود. . وتَحصَّل عروةٌ + الثمر ابَقلة له ويد امكم 
العزيز. ورخُصٌ مالك في خصاءٍ ذكور الغنم. 

خصاءً الآدَمِي: وهذا بخلائ الأدَمِي فإنهُ لا يجورٌ لأنّهُ مثلةٌ وتغيي خلتٍ اللّهِ وقطمٌ للنسلٍ 
وربّما أَفضَئ إلى الهلاكِ. 

التحريش بن البهائم: نهئ رسول الله َك عن التحريش ‏ تن البهائم وإغراءٍ بعضها يبعض 
لخصارخ؟ فعَنْ ابن عباس قال مَل رَسَولُ اللّه عَيَدِبدٍ عن عَنٍ التخرِيش بن البهائم) (01. كما نهل عن 
انّحكَاذِ سيءِ منها غَرَضاً. 

31 ودخل نش بن مالكِ دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصِبوا دجاجَةٌ يرموئها فقال 
لهم: «نْهَى 00 اللّه عل أن تُصْبَر(؟) البَهَائمُ 0 

؟ - ومن جابر قالَ: «نهَئ رسولٌ الله يتن أَنْ يفملّ سّيءٌ مِنَ الدَوَابٌ صَبْرأو0؛). 

٠‏ - وعَنْ ابن عباس أنَّ النبئّ يت قالَ: دلا تتَحِدُوا شَيقأ فيه الؤوخ عَرَضأه. 

زا نهى عن ذلك أنه تعذيبٌ للحيوانٍ وإتلافٌ لنفسِه وتضييمٌ ماليته وتفويت تّ لذكاته إِنْ 
كأ بذكى ولففضد إن لم ايك مذكيخ, 

اللعبُ بالتردٍ: ذهت جمهورٌ العلماءٍ إلى حرمةٍ اللعب بالنرو(*) واستدَنُوا على الحرمة بما يأتي: 

0ض 2 1 ا ل #6 وو ع كنيب كه 

١‏ - روى بريدة عن رسول الله يَِتةٍ قال: «مَنْ لعب بِالئَرْدْشِيرٍ فكأنما صَبَعْ يَدَهُ في لحم 
خنزير وَدَمهو("), 

” ب وغن أبي موسى أ النبيّ 5 ين قال: دمن لَعِبَ بالئّردٍ فَقَذْ عَضَئ الله ورسولة70. 
(1) رواه أبو داود والترمذي. 
(؟) صبر البهائم: حبسها وهي حية ثم ثُرمئ حتى تُقتل. 
(©) رواه مسلم, 
(4) رواة مسله. 
(ه) التردٌُ: »الطاولة». 


(1) رواه مسلع وأحمك وأبو داوة. 
69 رواه عمد “بو داو وابنٌ نٌّ عاجة ومالك. 


ل ان 


وكان سقيك بن جبيرٍ إذا مَوَّ على أضناك النردشيرٍ لم يسلم عليهمم. قال الشوكانيٌ: رُوِي أن 
رخص في النردٍ ابن مغفلٍ وابنُ المسيب على غير قمارٍ. ويبدو أَنْهُما حملا الحديتٌ على من لعب 
بقمار. 

اللعبُ بالشطرنج: ور في الأحاديث تحرِيمٌ لعب الشطرنج. ولكنّ هذه الأحاديتٌ ل 
ينْْثْ منها شيءٌ. قال الحافظٌ ابن حجر العسقلانئ: الم ينث في تحريجه حديك صحيخ ولا 
حمسن ولهذا اختلف الفقهاءٌ في حكيه. متهم عبن خترعة: . ومنهُم من أَبَاحَهُ. فتن احؤقة: أبو 
حنيفة يالك وأحمد. ازال اماد وبع تايعون بكرا 3 0 فقَدْ لعبَهُ جماعة و 
النحرم. ١ل‏ الرة اك سه في جرع لوو انع في ريد لكن ا في سدة فبك ده 
حكمة قياساً عليه». وَرُوِيّ عن أبي هُريرةَ وسعيدٍ بن المسيب وسعيدٍ بن جبيرٍ إباحتة. وَاحْتَجوا ب 
الأصل الإباحة. ولم برذ روا ال رلا هن فى خضل االحشوص طلي فرش طارر الال 
اه. 

والَّذِينَ أباخوة اشْترطُوا لإباحيه الشروط الآنية: 

١‏ - أَنْ لا يشغلَ عن واجب من واجبات الدين. 

؟ - أنْ لا يخالِطَهُ قماد. 

- أنْ لا يصدر أَثناء اللعب ما يخالفٌ شرع اللّه. 
الوقف 

تعريفةُ: الوق في اللغة: يقَالُ: َقْفَ يقِفُ وَثفاً أي حبس يَحْبِسٌ حبسا( وفي الشرع: 
حَِسُ الأصلٍ وسييا الثمرة. أي حبش المالٍ وصرفك منافعه في سبيل اللِّ. 

أنواعُه: والوقفٌ أحياناً يكونُ الوق على الأحفادٍ أو الأقارب ومن بعدِهم إلى الفقرايء 
ويُسمئ هذا بالوقفٍ الأهليٌ أو الذرّيّ. وأحياناً يكونُ الوق على أبواب الخير ابنداء ويسمئ 
بالوقفٍ الخيري. 


)00 وأما أوقفت فهي لغةٌ شاذة. 
(0) القرب: هي ما جعل الشارحٌ له ثواباً. 


ماي .يقي 


إليهء ولم يكن أهلُ الجاهلية يعرقُونَ الوقف وإنّما اسْتئبطهُ الرسول يَنيةٍ ودعًا إليهِ وعيّت فيه برا 
بالفقراءٍ وعَطفاً على المحتاجين. 

فعن أبي 0 أن الرسولٌ مِنِةٍ قالَ: «إِذًا مات الإنسانٍ انقَطَعَ عَمَلَهُ إلا من َلانَةِ أَشْياء: 
صَدَقَةٌ جَارِيةٌ أؤ عِلْمْ ينتقغ ينتفع به أو وَلَدّ صَالِحٌ يَدْعُو لكا ». وَالمَفُصُودٌ بالصدقة الجارية «الوقفُ». 
ومعتئ الحديث: أَنَّ عمل الميتٍ ينقطع تجدةٌ الثواب له إلا في هذه الأشياءٍ الثلاثةٍ لأنّها من 
كشبه: فَوَلدُه وما يتركةُ من علمء وكذًا الصدقةٌ الجاريٌ كلّها من سَغيه. 

وأخرج ابن ماجة أن رسولّ الله ييخ قالَ: «إنّ مِمًا يَْحَقُ اومن من عَمَلِهِ وَحَسََاَِ بَغدّ 
هق عؤته: لما عر أ َأ الحا ركه أو مُضحفا َلهأ تشجداً بت أو تن لابن الشبيل بناة أ هر َه 
أَجْرَاُ أز صَدَقَة أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ في صِحُتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقَهُ مِنْ بَعْدِ مَؤْتِهه. وَوَرَدَتُ خِصَالٌ ل 
بالإضَاقَةِ إلى هذِهِ فيكونُ مجموعهًا عَشْراً. 


نظمهًا السيوطئٌ فقال: 
إذا ماتٌ ابن آدمّ ليسّ يجري مليوعينخ كمال مجن مشر 
تمسلحرم شياو ققاء لصيل 0 التّخْلٍ وَالْصَدَقَاتُ تَجْرِي 
وِرَانَهُ ضحَفٍ وَرتَاطٌ تَغْرٍ ع يي أو رام تَهِْرٍ 
وَبَكِتٌ لِلفَريب بَنَهُ تَأُوِي -: #ففل وفتر 


وقد وقف رسولُ اللّهِ يت ووقفَ أصحاله المساجد والأر والآبار والحدائق والخيلٌ. ولا 
يزال الناسٌ يَقَهُونَ مِنْ أُموالِهِم إلى يَوْمِنا هذا. ولهذه بع أمثلةٍ للأوقافٍ في عهدٍ الرسولٍ يلل: 

١‏ - عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللَّهُ عله قالَ: اقم رسول الله 2 المدينة وأمرَ بتَاءٍ المسجدٍ قال: ويا 
بني النجار: ثانوني1") بحَائِطكُو”) هذا؟ فقالُوا: وَاللّهِ لا تَطْلْبُ ثَمتَهُ إلا إلى الله تُعالّى. أيْ فَأَحَذَُ 
فَبتَاهُ قشجداا») . 


و 


51 - وََنْ عشمانَ رَضِيٍ اللهُ عه أن رسولٌ اله ين قالَ: دن حَفَرَ بر رُومَةَفلَهُ لجلةُ. قال: 
فَحَفَرْثهاا0). وفي روايةٍ للبغويٌ: «أنّها كانت لِرَجلٍ مِنْ تني عََارٍ عَين يقال لَهَا رُومَةٌ 


(1) روا مسلمٌ وأبو داود والترمذيٌّ والنسائئ. 
© أي طلت منهم أن يدقع ثمنة. 

)2( الحائط: اليستانٍ. 

(4) واه الثلاثة. 


(ه) رواه البخاري والترمذيٌ والنسائئ. 


ب ذآذآ2ث#“أآ#آأآأ ا ار 2 ب 01 


وَكَانَ ب منْها الَربَة 02 َقَالُ ل لهُ النبييّ تت «تبيغنيها بن في الجنة؟» فَقَالَ: َا رَسُولَ الله لَيِسنَ 
ي وَلا تابي غَيْرِهَا. قَبلَعَ ذلك عُثْمَانَ. فَاسْتَرَاهَا بِحَمْسَةٍ وَثَلائِينَ أل دِزهم. ثم أ تَى التبيّ عبد 
فَقَالَ: أَتَجْعَلُ لي ما جَعَلْتَ لَه قَالَ: لَعَمْ. قَالَ: قَذ جَعَلْئُها للمسلمين». 

أ سَعْدٍ مَائث كَأَيْ 


؟ - وعن سعدٍ بِنِ عبادة رضي اللَهُ عنة أنه قال: يَأ رسول' الله إن 
الصدّقّة 1 2 قالّ: الماع فحفر يكراً وقالَ: هذه لأمّ سعدٍ. 


3 - وعن أنس رضي اللَّهُ عنةُ قالّ: كان ا بو طح أَث أنصارِي لين مالأ وكَانَ أب 
أَنوَلِهِ إل تيرحاغ”". وَكَانَتُ مُشْتَفْيلة المشجدء وكان سول لله ينه يَدخلهًا وَيَظْربُ بن ما 
فيها طَيّب. لكا تلك هزه الآ الريك أن الوأ لير حق تدذ فوأ ينا يبونع 7 قم أبر 
طلقة إلى سول 1 يي فقال: ل لله تلن مغو في حلي «آن كتالوأ الى حور تنفقوا يما 
بون4. إن أحبٌ أمْوّالي إليّ رحا وإنّها مدقا ابره وَدَخْرَها عِندَ الله مَضَّْها يا 
رَسول الله عَيِثُ شِْتَ. فقَّال رسول الله صيقك وبع" ؛» ذلك مال رابخ ذلك مال لالد 


لد أَرَ أَنْ تَجْعلّها في الأَقْربينَ فَقَسْمَها أبُو طلحة في أقاربهِ 7 زببي 


ه - وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: «أْصَابَ مممر أَزضاً بير فأ التي عن 
يتم اليو 1 لسو سوا 1 ام لا 
ِنْهُ هما امي يه؟ فَقَالَ لَهُ رسولٌ الله ينك «إن سِنْتَ حبست أضْلَهَا”" وَتَصَدَّفْتَ بهاء. 


َتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أنّها لا تباعٌ ولا توهبٌ ولا تورثُ؛ وتصدق بها في الفقراءِ وفي القريئ 
وفي الرقاب وفي سبيل اللَهِ وابنٍ السَبيل والضيفيء لا جناع على مَنْ وليها أنْ يأكلّ منها 


)١(‏ أي أكثد ثواباً. 

(1) بستانٌ من نخل. بجوارٍ المسجدٍ النبوي. 

م( سورة ة آل عمران» الآية: ؟و. 

(4) كلمة يقصدٌ بها الإعجابُ والتفخيم لعلمه. 

(5) أي جعلّها وقفاً على أقاربه. وهذا هو أصلٌ الوق الأهلي. 

(1) رواه البخاري ومسلمٌ والترمذي. قال الشوكانم: يجورٌ التصدقٌ من الح في غيرٍ مرض الموتٍ بأكثرٍ من 
ثلث المالٍ لأنٍ ( تم لم يستفصِل أبا طلحةٌ عن قدرٍ ما تصدقّ به وقال لسعب ب, بن أبي وقاص في مرضِه: 
«والتلتٌ كيده 

(0) يستشيره ويطلبُ أمره. 

)0( وقفتٌ الأصلّ وتصدقتٌ بالريع. 


# آآأ ا آ#آذآأ # ري المسابقةٌ 


بالمعروف ويطعمَ غير متمولي»!' 


قال الترمذيٌ: العمل على هذا الحديثٍ عند أهل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهئ, لا 
نعلمٌ ب أحدٍ من المتقدمينّ منهم في ذُلكَ اختلافاً. وكان لهذا أُولّ وق في الإسلام. 


5 - وروئ أحمدٌُ والبخاريٌ عن كك هُريرة أن رسولٌ الله ين قال: اَن اختسن قرس في 
سَبيل الله إيماناً وَاحِْسَاباً فَإنَّ سَبعَهُ وَرَوَنَهُ وَتَوْلَهُ تؤله في ميرَانهِ يَوْمَ القِيَامَة حَسَنَاتٌ). 


ل 


وفي حديث خالدٍ بن الوليد أنَّ الرسول كد قالَ: (أَمَا حَالِدٌ قَقَدِ اختبسن 
عمَادَة2"9 في سَبيلٍ اللّهه. 


وََعْتَادَة 
انعقادٌ الوقفٍ: ويصحٌ الوق وينعقد بأحدٍ أمرئن: 


00 
ذَرَاعَه 


لم29 الدالٌ علية: عَأنْ ئنَ ممشجداً ويُؤْدّنَ للصلاةٍ فيه ولا يحتامح إلى حكم 


ل : وهو ينقسمٌ إلى صريح وكداية. فالصريح: مثل قو الو اقبٍ: وقفتُ وحَبّْتٌ 

55 وأَبَّدْتُ. والكناية: كأنْ يقول: لم ويا به الوقفق. ما الو قف المعلقٌ بالموتٍ مثل أن 
1 : اذَارِيٍ أو فَرَسِي وَقُْ 11 مَوْتي ا نه جائرٌ ذْلِكَ 3 ظاهر مذهب أحمدءٍ كه 1 
اخرقِيٌ وغيدف لأنَّ نا كله مر الوصاياء فحينئذٍ يكونٌ التعليقٌ بعد الموتٍ جَائراً ١‏ أنه وَضَية. 

لزومه: ومتئ فعلَ الواقك ما يدل على الوقفٍ أو نطيّ بالصيغةٍ لزمَ الوق بشرطٍ أنْ 
يكونٌ الواقِثُ يمن يصحُ تصرقة؛ بأَنْ يكونَ كاملٌ الأهلية من العقلٍ والبلوغ والحرية والاختيارن 
ولا يحتا في انعقادِهٍ إ! لى قبولٍ الموقوفٍ عليه. وإذا لزمَ الوقف فإنَّهُ لا يجورٌ بِيقُدُ ولا هبنُهُ ولا 
التصدفٌ فيه بأي شيءٍ يزيلٌ وَفْفِيتَهُ. وإذا مات الواقَقُ لا يورت عنهُ لأنَّ هذا هو مقتضّئ 
الوق . ولقول الرسولٍ ل كما تقدم في حديثٍ ابن عُمَرَ: «لآ يا وَل يُؤهَبُ ولا يُورتُ». 
5-0 أن و.خنيفة أنه يجوز ني الوقٍ. قال أو يرسيفق: لوبيلع أب جينة كله ديك لقال بد: 
والرلجخ من هذهب الشافعية أنَّ الملك في رقبة الموقوفٍ عقا ل إلى الله ظ وجل فلا 0 
ملكا للواقِفٍ ولا .ملكا للموقوفٍ عَليهِ. وقالٌ مالك وأحمدٌ: ينتقلٌ الملك إلى المو' 
00 
عليه .١‏ 


)١(‏ أي غيرَ متخذٍ منها ملكا لنفيه 

(1) ما أعدَّهُ الإنسانُ من السلاح والدوابٌ وآلةِ الحرب. 

9ه وير الشافعئ أن الفعل ل يكقئ. بل لا يصيد وقفاً إلا بالقول. 
(4) ويترتث على الحكم بانتقالٍ الملكِ لزومٌ مراعاته والخصومة فيه. 


الابقا )ييح | 
والعادي والحيوال؛ 1 وكذيكَ يصحٌ وق كل ما يجورٌ بيعٌهُ ويجور _ ا به مع يق عَيْيِه. 
وقد تقدَّمَ ما يفيدٌ ذُلِكَ ولا يصحٌ وقفٌ ما يتلفٌ بالانتفاع به مثلَ النقودٍ والشمع والمأكولٍ 
والاحشروس» ولا ما :يسرع إليه الفساة .من المشمومات والرياحين لأنّها تلك سريعا. وله مالا 
يجوز بيعُةُ كالمرهون: والكلبٍ والخنزيرٍ وسائرٍ سباع البهائم التي لا تصلحح للصيدٍ وجوارح الطيرٍ 
التي لا يُصَادٌ بها. 


لا يصحٌ الوقفٌ إلا على معين أو جهة بُ: ولا يصح الوق إلا على من يُعرَفُ كوليه 
وأقاريه ورجل معينء أو على ب, كبناءٍ المساجدٍ 0 وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا 
وقفَ على غيرٍ معين كرجل وامرأة. أو على معصيةٍ مثلّ الوقفٍ على الكنائس والبيع فَإنه لا 


يصع . 


الوقفٌ على الولدٍ يدخل فيه أولاذ الولٍ: من وقف على أولاده دل في ذَلِكَ أولادُ الأولاٍ 
فنا تتاسلواً. وكدْلِكَ أولادٌ البنات. فعن أبي موسول الأشعريٌ قالَّ: قال برسول الله للة: أبن أت 
القَْم منهي0". 


الوقفٌ على أهلٍ الذمةِ: ويصح الوقفٌ على أهل الذمةٍ مثلّ المسيحيينَ كما يجورُ التصدقٌ 
عليهم. روك مها بذ حي ارج ليع كي على أخ لها يهودي. 


الوقفُ المشاع: يجورٌ وقفُ المشاع لأنّ عمرّ رضِي الله عنة وقفق ماله سهم بِحَيرَ ولع 
55 مقسوعية وحكاةٌ في «البحر» عن الهاي والقاسِم والناصر والشافعيٌ وأبي يوسف ومالك. 
وبعض العلماء يرغ عدم صحة وقفٍ المشاع لأنّ من شرطه التعيين. وبهذا قال محمد بن 
الحسن. 


الوقفٌ على النفس: من العلماءٍ من رأئ صحة الوقفٍ على النفس اشتثلالاً بقولٍ الرسو 
كف للرجلٍ الذي قال: عندي دنال فقَال لَه «تَصَدَقْ به َل تفيِك»! ,ِ ولأنّ المقضصود من 
الرفقن التقوُب إلى الله والصضرف على النفس فيه قَريةٌ إليه سُيِْحَانَفُ وهذا قولٌ أبي 


)١(‏ هذا مذهبٌ الجمهور. وقال أبو حنيفَة وأبو يوسفّ وروايةٌ عن مالك: لا يصحُ وقفٌ الحيرانٍ والحديثٌ 
حجةٌ عليهم. 

20( أخرجة البخاريٌ ومسلمٌ وأبو داوة والنسائئ والترمذي. 

2( رواه أبو داود والنسائي. 
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حنيفة وابن أبي ليلئ وأبي يوسف وأحمدء في الأرجج عن وابن شعبانَ من المالكيةٍ وابن سريج 

من الشافعية وابن شيرمة وأين الصباغ والعترة بل إن بْضَهُعْ جوْرٌ وق المحجور عليه للسفهٍ إذا 
وقفٌ على نفسِهِ ثم على أولادو» لأنَّ 0 إن هو للمحافظة على أموالهء ووقفةُ بِهِذِهِ الطريقةٍ 
يحققُ هذِه المحافظةً. ومنهم من منعٌ ذلك لأنَّ الوق قفّ على النفس تمليك ولا يصحٌ أن يتملّكة 
من نفسِه لنفِسِهِ كالبيع والهبةٍ. ولقَوْلٍ الرسولٍ وغت: سبل اللمرق ٠‏ نيلها ليها للغر. وإلى 


هذا ذهب الشافعيئ وجمهورٌ المالكيةِ والحتابلةٍ ومحمدٌ والناصر. 


الوق المطلق: إذا وقفَ الواقٌ وقفاً مطلقاً فلم 0 مصرفاً للوقفٍ أن قال: هذه الدارٌ 

5 0 5 2 50 يز 

وقفّ. فإنّ ذلك يصحٌ عند مالكِ. والراجخ عند الشافعية أنَّهُ لا يصِحٌ مع عدم بان 
المصرفٍ. 


الوق في مرض الموت: إذا وقفٌ المريض مرض الموت لأجنبيّ َإنّهُ يعتيرٌ من الفغلث سشِ 
الوصية ولا يتوق على رضا الود ثة إلا إذا زادٌَ على الثلث فَإنَّهُ لا يصح وق هذا الزائد إل 
ياجازَتَهمْ. 


الوقفٌ في المرض على بعض الورثة: أمَا الوقفُ لبعض الورئةٍ في مرض الموتٍ: فقد ذهتٍ 
الشافعيٌ وأحمدٌُ في إحدى الرِوَاتتنْ عنة إلى أَنَهُ لا يجورُ الوقفُ على بعض الورثة أثناء المرض. 
وذهب غيرُ الشافعي وأحمدُ في الرواية الأخرئ إلى جواز وقفٍ الثلثِ على الور في المرض مثلّ 
الأجانب. ولمًا قِيلَ للإمام ألحنت: أليسّن تذهبٌ إلى أنه لا وصيّةٌ لوارث؟ فقال: د نَعَمْ. والوقفٌ غيرٌُ 
الوصية لأنّهُ لا ييائح ولا يوهبٌ ولا يورثٌ ولا يصيئ ملكا للورثة ينتفغون يغلته. 


الوقفٌ على الأغنياء: الوقفٌك إقرية يتقربٌُ به إلى الله عر وجل. فإذا شرط الواقفُ ما ليس 
بقربة. كما لو شرط أن يُقطئ إلا الأغنياة. فقذ اعْمَلَفَ العلمامُ في ْله الصورة. فمنهُم من 
أجارّها لأنّها لئست بمعصية. وسهع بن ها لآ خذا ترط إطل ول رت يبنا لأ يمع 
الواقفٌ لات ,ديد ولا في دنيّاةُ. ورجخ ابن تيمية هذا فقال: «وهذا من السرف والتبذير الذي 
ع منُء ولأنَّ الله سبحائة رتعالى كرة أن يكون المالّ دُولةَ بِنَ الأغنياءٍ لقوله: 3 لا ين 
دولة بين الريك م0 قَمَنْ شَرَطَ في وَفْفِهِ أو وصِبته أنْ يكونّ دُولةَ بين الأغنيايء فق 
شرط شرطاً يخالفُ كتاب اللَِّ. ومن شَرطَ شرطاً يخالفُ كتات الله فهو باطل. وإِنْ شَرطٌ مائة 
شرط: «كتابُ الله أَحَقُ وَسَرْط الله أََْيُه. ومن هذا الباب: إذا اشْتَرطَ الواقفُ أو الموصي 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا 
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أعمالاً ليست في الشريعة لا واجبةً ولا مستحبةٌ فهِذِهِ شروط باطلةٌ مخالفةٌ لكتاب الله لأنَّ إلزامُ 
الإنسانٍ للناس ما ليسّ بواجب ولا مستحثُ من غير منفعة له بذّلِكٌ سفةٌ وتبذيد منهه اه 


جوارٌ أكل العامل من مال الوقفٍ: يجورٌ للمتوّي أمر الوقنٍ أَنْ يكل منة لحديثٍ ابن ُمر 
«السايق» وفيه: ول جتاخ على مَنْ وليَهَا أن يأكلّ ئها بالمعروفي». والمرادٌ بالمعروفي القدرُ الذي 
جرت به العادةٌ. قال القرطبئ: «جرَتٍ العادةٌ بأنّ العاملّ يأكلُ من ثمرة الوقفٍ حت لو اسْتَرط 
الواقٌ أَنَّ العاملَ لا يأكُلٌ لاشتقبح ذُلِك مِنْده. 


فاضلُ ريع الوقفٍ يصرفٌ في مثله: قال ايك ت تيمية: وا فطل من ريع الوق واشئغني عن 
فإنّهُ يصرفٌ في نظير تلك الجهةء كالمسجدٍ إذا فضلَتُ غلةُ وقفه عَئْ مصالحيه صرفٌ في مسجدٍ 
آحَن لأنَّ الواقت غرصّةُ في الجنس. والجنسش واحدٌ. فلو قدرَ أن سعد الأول خربت» ولم ينتفغ 
به أحدٌ. صرف ريه في مسجدٍ آخر. وكدَلِكَ إذا فضل عن مصلحيه شي فإ هذا الفاضلٌ لا 
سبيلَ إلى صرفهِ إليهء ولا إلى تعطيلهء فصرقُهُ في جنسٍ المقصودٍ أولئ. وهو أقربٌ الطرقٍ إلى 
مقصودٍ الواقفٍ». 


إبدال النذور والموقوقٍ بخيرٍ منه: وقالَ ابن تيمية أيضاً: وأمًا إبدال المنذورٍ والموقوفٍ 
بخير منه. كما في إبدالٍ الهدي. فهذا نوعانٍ: أحتفنا: أَنْ يكونّ الإبدالٌ للحاجةء مثلّ أَنْ 
يتعطل قاع وب ا انه كالفرسٍ الحبيس للغزء إذا لم يمكن الانتفاع به 

في الغزو فاه يبع ويُشترئ بثمنه ما يقومٌ م مقامَةُ» والمسجدٌ إذا تخربّ ما حولة فينقل إلى 
5 آخرء أو ياعٌ ويُشْترئ بثمنه ما يقومٌ مقامَة وإذا لم يمكنٍ الانتفاعح بالموقوفٍ عليه من 
مقصود لوانتم فيِباعٌ ويُشترئ بثمنه ما يقومٌ مقامةُ وإذا عرب ول يمكن عمارئه 0 
العرصةٌء ويُشترئ يثمنها ما يقومُ م مقامهاء فهِذا كلَهُ جائنٌ فإنّ الأصلّ إذا لم يحصل بهِ 
المقصودٌ قامّ يَدَلَهُ مقامَة. 


والثاني : الإبدال لمصلحةٍ راجحةه مثل أن بيدل الهدي بخيرٍ منهه ومثلّ المسجدٍ إذَا ني يدل 
مسجدٌ 1 جر إسلخ لأهلٍ البلدٍ منه» وبيع الأول فهذا ونحوٌةٌ هُ جائرٌ عند أحمدٌ وغيره من العلماء. 
واحتجٌ أحمدُ بأنَّ عمرَ بنّ الخطات رَضِيَ الله تَعَالّن عنة» نقَلَ مسجدَ الكُوقَةٍ القديمج إلى مكانٍ 
آخن وَصارَ الأول سوقاً للتّعَارِيي0"؟ فهِذا إبدالٌ لعرصة المسجيء وأما إبدال بنائه 


)00 يشيرٌ إلى ما كقبةٌ عمرٌ إلى سعدٍ رَضِيَ اللّهُ عنهما. لما بلمَهُ أنه نقتّ بيت المالٍ الذي بالكوفةٍ: انقلٍ 
المسجدّ الذي بالتعارِينِ واجعلٌ بيت المالٍ في قبلةٍ المسجدٍ فإنه لن يزال في المسجدٍ مصل. 


لكام 1 1 


يبنا آخبرء إن عمرٌ وعثمانٌ رَضِيَ اللهُ عنهماء بَنيا مسجد الي َِةٍ على غير بنائه الأول وزادا 
فيه وكذْلِكَ المسجدٌ الحرامٌ وقد ثبت في «الصحيحَييٌه أن النبيّ قال لعائشة: لؤْلا أن مك 
حَدِيئُو عَهْدٍ بِجَاهلئة لََقَضْتُ الكَغبم َألصفئهَا بالأزض وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابِنْ باباً يدل النَّاسٌ مه 
وباباً يَخْرْجُ مِنهُ النّاسُ». فَلَوْلاً المُعَارضٌ الاج لكان لني َي غير يتا الكفبق, و تفي ينا 
الوقفٍ من صُورةٍ إلى صُورةٍ» أل المصلحة الراجحةء أمَا ِبدَالُ العَرصةٍ بعَوْصَةٍ أخرئ» ففهِدًا كد 
بص أَحْمَدٌ وغيرةٌ علىٍ جوازه» اتباعاً لأصحاب رسولٍ اللّه عَليةٍ حيثٌ فعلّ ذُلِكَ عمر رَضِيَ اللَهُ 
عن وَاشْمَهَرتِ القضيةٌ ولم تنكز. 


وأما ما وق للغلةء إذا أَبدلَ بخيرٍ منة» مثل أن يق داراً أو حانوتاً أو بُستاناً أو قريدٌ مغلّها 
000 فقد أجارٌ ذلكُ أبُو ثور وغيدةُ من العلماءء مثل أبي عبيدٍ 5 

و ون قاضي مصرَ وحكم بذْلِكَ وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجدٍ من عرصةٍ رمه 
ا بل إذا جارٌ أن يبدل المسجد بما ليس بمسجدٍ للمصلحةء بحيثٌ يصيد المسجدٌ 
شوقًء فلأنْ يجورٌ إبدالٌ المستغلٌ بمستفِلٌ آحَر أولّى وأخرئ؛ وهو قياس قوله في إبدالٍ الهدي 
بخير منه» وقد نض على أنَّ المسجدّ اللاصقّ بالأرض إذا رفعُوةُ وبتوا تحتّه سقايةٌء واختارٌ ذلك 
الجيران فعلّ ذَلِكَ. لكن من أصحابه من منعٌ إبدال اللسعدة والهدي؛ والأرض الموقوفة» وهو 
قول الشافعئ وغيرو('2؛ لكنّ النصوصٌ والآثارء والقياسّ تقتضِي جوارٌ الإبدالٍ للمصلحةء واللَهُ 
أعلُ. 

حرمةٌ اضرارٍ بالورثة: يحرم أن يقفّ الشخصٌ رقفأ يضار به الورئةٌ لحديث الرسولٍ عتين: 
ا ضَرَرَ وَلدَ صِرَارَ في الإسلام» َإِنْ وَقَنَ بطل وَكَقُهُ. قال في الروضة الندية: ووالتحاضيل دآ 
الأَوقَاتَ الي راد بها قطغ ما مر الله بهن صل وَمحَالَة َرائِضٍ الله عر وَجَلَ َه َال من 
أَضْيِهًا لا تنعقِدُ بحَالٍ» وذلِكَ كَمَن يَف عَلَى ذُكور أؤلآده دُرْنَ اهم وَمَا أَسْبَدَ ذلك قن هذا لم 
يرِدِ التَهَدْبَ إلى اللّه تعالى 1 أَاة المُخَالفَةَ لأخكام الله عَزّ وَجَلّ وَالمُعَائدَة لِمَا شَرَعَهُ هُ عاد 
وَجَعَلَ هذا الرَقْفَ الطاغوتيٌ ذَرِْعَةَ إلى ذْلِكَ المَقْصدٍ الشْيِطانِي فلن هذا بنك عَلَى ذِكْرِ فَمَا 
كر وُوعهُ في هذه الأزمئة. وفكذًا زقَفَ من لآ يحمِلَه عل الوْقوفٍ إلا مَحَبَةَ بَقَاءِ 'المالٍ في 
ته وَعَدَمْ خروجه عَنْ أنلاكهم فَيقِقُهُ عَلَى ذُرْيتِهٍ فإنَّ هذًا إِنّما أَرَادَ المُخَالَقَة لخم الله عر 
وَجَلَّ رَهْوَ انتِمَالُ المُلْكِ بالمِيرَاثٍ رَتَفْوِيضٌ الوَارثٍ في ِيرَائِهِ يَتَصَرَفكُ 


(1) ,وه وقول مالك أيضاً. وقد استدلوا بقولٍ الرسول يَتيةٍ: «لآ يماع أصلّها ولا تبتائح ولا توهب ولا 


تورث». 


7 للكت ا سا ا 1 


فيه كيف يَسَاء ليس أَمْد غ غتَى الَلةٍ أز قفْرهِمْ إَى هذا الواقفٍ بَلْ هُوَ إلى الله عَرُ َجَلَ. وقد موْجَدُ 
القُْبَةُ هُ في مل هذا القضِ عَلَئ الذي تاوراً بحسب اغيلآفٍ الأشخاصٍ فَعََئ التاظر أن ؛ يُمْعنَ النْظر 
في الأسباب المُقْتَضِيَة لِذْلِكُ. ون هذا لاد أن َف على من كك بالشلاح من فر أو اسْتَقَلَ 
بطلب الهلم؛ فَإنَّ هذًا الرَقفَ و َمَا يَكُونُ لمصدُ فيه خالصاًوَالقْبَهُ متَحَفَقة مَحفَقة والأعمال باليّاتِه وَلَكنٌّ 


تَفْرِيضِ الأمر إلى ما حَكمَ اللَهُ به بين عِبَادِهِ وَارْتَضَاهُ لَهُمْ أؤلى وَأَحَقٌُ اه 


0 


الهبةٌ 


5 تعريقها: جاة في القرآنٍ الكريم قول الل عرُ وجلٌ: كَل ند هن وهر انلف وريه 
طبه تلك سي الدع .)١(‏ وهي مأخوذةٌ من هبوب الريج أي مرورها. وتطلقٌ الهبةٌ ويرادٌ بها 
التبرٌ والتفضلٌ على الغيرٍ سَواءٌ أكانّ بمالٍ أم بغيره. والهيةٌ في الشرع: عقدٌ موضوئة ليك 
الإنسانٍ مَالَهُ لغيرو في الحياةٍ يلا عوض» فإذا أباج الإنسانٌ ماله لغيره ليتتفع به ولم لْكهُ إِيّهُ كان 
إعارة . وكذْلِكَ إذا أهدى ما ليس ممالٍ كخمر أو ميتةٍ فَإنه لا يكونٌ مهدياً ولا يكونٌ هذا العطاعُ 
هدية؛ وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافاً ع ما بعد الوقاة كان ذلك وصية: وإذا 
كانت بعوض(") كانت ييِعاً ويجري فيها حكمٌ البيع» ؛ أي أنها تُمْلَكُ بمجردٍ تمام العمَدٍ ولا تنفد 
فيها تصرفاتٌ الواهب إلا يإجازة الموهوب لَهُ. ويثبتُ فيها الخيار والطبمة. و يُشترطٌ أن يكونٌ 
العو معلوماً فإذا لم يكن العورضٌ معلوماً بطلَتِ الهبةٌ. والهبةٌ المطلقةٌ لا تقتضى عوضاً سواءٌ 
أكائث لله أو دوته أو أعلين منة. هذا هو معنو الهبة بالمعنول الأخصٌ. ما معتاها: بالمعنل العم 
فيشمل ما يأتي: 


١‏ - الإبراة: وهو هبه الدينِ ممن هو عليه. 
* - الصدقةٌ: وهى هبةٌ ما يرادٌ به ثوابٌ الآخرة. 


- الهديهُ: وهي ما يلزمٌ الموهوبُ له أن يعوضّه. 
مشروعيّثُها: وقد شرع ع اللَهُ الهَِةَ لما فيها من تألِيفٍ القلوب وتوثيق عُرئ المحبةٍ بين 
الناس. وعن أبي هريرة) رَضِيَ اللَّهُ عنه ل شوق عكلنة: «تَهَادُوا تحَابُوا/20. وقد كان 


(1) سورة آل عمران» الآية: 7/4. 

)2( ير أبو حنيفةٌ أن الهبةً بشرطٍ العوض هبه ابتداء بيع انتهاء. وعلى لهذا فهي قبل تسليم العوضٍ لا تملك 
بالقبضن ولا ينفدٌ فيها تصرفاتٌ الموهوب له قبل القبض. ويجورٌ للواهبٍ التصرفٌ فيها. 

6( أخرجه البخاريُ في الأدب المفردٍ. والبيهقئُ. قال الحافظ: إسناده حسنٌ. 
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النبييّ > يي يقل الهدية وشيب عليها. وكانٌ يدعو إلى قبولها ويرغبٌ فيها؛ فعددٌ أحمدٌ من حديثٍ 
خالد بن عدي أنَّ النييّ عي قالّ: من جَاءهُ من أَحِيدِ غوف مِن غَير إِشْرَافِ') وَلا مسأل فَلِقْبَلهُ 
وَلاَ يَدْدهُ فنا هرََ رِزْق سَاقَهُ الله ليده 


وقد حص الرسولٌ ين على قبول الهدية ولو كانّث شيئاً حقيراء ومن ثمٌ رأ العلماغ كراهية 
6 حيث لا يوجدٌ مانم شرعيٌ. فعن أنس قالَ: قال رسولٌ الله ي: دلو أَهْدِيَ َي كوا 00 

َقَبلتُ. وَلَو دُعيتُ إليه لأجَبِث1") . وعن عائشَةٌ ئشَةً قَالَتْ: كُلْتُّ: ا رسولٌ الله إنَّ لي جارَينِء فإلى يها 
أفيي؟ قالَ: دإأى أكْرهمَا منك يَابأه. وعَن أبي شريرة هَ قال النبيّ يبد : «تادرا قن الِهَدِيّة تذْهثْ 

عرا؛» الصَّذرٍ وَل تَحْقرَن جَارَة جازتِها وَل شق فِرسَنِ0") طَاقِه. وقذ قبل رسول الله يتن هدية 

ادر ر. فقبلَ هدية كشرئ» وهديةٌ قيصرَه وهدية 1 كما لعيث :هو اعفار الهدايًا والهتاتِ. 
أقااها وواة اتحمد وأو عارة والبرمتك أتعياضا أهتف إلى النبع يَيِيٍ هدي فقالّ لَهُ النيى علة: 
أسلمت؟ قال: لا. قال: «إني نهيثٌ عَنْ ربيلة) المضْرِكين». فَقَدْ قال فيه الخطارع: «يشبةُ أن يكون هذا 
الحديثٌ منسوحاً لأنَهُ يَتَةٍ قد قَبِلَ هدية غير واحدٍ من المشركين». قال الشوكانئ: «وقد أورة 
البخاريُ في صحيحِهٍ حديثاً اشتتبطً منهُ جوارٌ قبولٍ هدية الولّيء ذَكَرهُ في باب قبولٍ الهدية من 
المشركينٌ من كتاب الهبةٍ والهدية. قال الحافِظٌ في الفتح: «وفيه فسادُ مَنْ حمل رد الهدية على الوثي 
دونَ الكتاي وذلكَ لأنَّ الواهبَ المذكور في ذُلِكَ الحديثٍ وليه |.ه. 

أركائها: : وتصيح الهبةٌ بالإيجاب والقبولٍ أي صيغة تفيدٌ تملِيكَ المالٍ بلا عوض بأن يقول 
الواهبٌ: وَعَيِكَ أو أهديئكَ أو أعطَعُكَ ونحو ذلك. ويقولُ الآحَُ: قيلتُ. ويرئ مالك والشافيئ 
اعتبارٌ القبولٍ في الهبة. وذهت بعض الأحنافف إلى أنَّ الإيجاب كافٍ وهو أصح. وقالّتِ الحنابلة: 
تصحٌ بالمعاطاةٍ ة التي تدلٌ عليها؛ كََدْ كان البيي بن ينغ يُهْدِيٍ ويُهْدَى إلئِه» وكذلِكَ كان أصحابهُ 
يفعلونَ. ولم ينقل عنهم أَنّهِم كانوا يشترطون إيجاباً وقبولاً ونحو ذلك. 

شروظها: الهبةٌ تقنطني واهباً وموهوباً له وموهوباً. وَلِكُلٌ شروط نذكها فيما يلي: 

شروط الواهب: يُشترطٌ في الواهب الشروط الآنيةٌ: 


)١(‏ تطلع. 
)20( وهو ما دون الكعب من الدابة. 
() رواه أحمد والترمذي وصححه. 
(:) الحقد. 

زة( الحافر. 
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١‏ أَنْ يكونٌ مالكاً للموهوب. 
؟ ‏ أنْ لا يكونَ محجوراً عليه لسبب من أسباب الحجر. 
- أن يكونّ بالغاً. لأنَّ الصغير ناقصٌ الأهلية. 

؛ - أنْ يكونَ مختاراً. لأنّ ا 

شروطٌ الموهوب لهُ: ويُشترطٌ في الموهوب له: 

١‏ -أنْ يكونَ موجوداً حقيقةٌ وقتَ الهبةٍ فإِنْ لم يكن موجوداً أصلاً أو كان موجوداً تقديراً 
بِأنْ كان جنيناً فإنَّ الهبةَ لا تصحٌ. ومتئ كان الموهوبٌ لهُ موجوداً أثناء الهبةِ وكانَ صغيراً أو 
مجنوناً إن وليْهُ أو وصيّهُ أو من يقومٌ بتربتهِ ولو كان أجنبياً يقبضّهَا لَه 

شروطٌ الموهوب: ويُشترطٌ في الموهوب: 

١‏ - أن يكونٌ موجوداً حقيقة. 

أن يكون علا مفقوم27: 

- أن يكونَّ مملوكاً في نفسِهِ أي يكونَ الموهوبُ مما تردٌ عليه الملكيةٌ ويقبلٌ التداول وانتقالَ 
ملكييه من يدٍ إلى يدٍ فلا تصحٌ هبه الماءِ في النهر ولا السمك في البحر ولا الطيرٍ في الهواءِ ولا 


المساجد والزوايا. 


9 كرد عنياة ند رادي اتصالٌ قرارٍ كالزرع والشجر والبناءٍ دونَ نَ الأرض بل 


الك مادام سرة عاا فاق نِء ويرئ مالك 
والشافعيٌ وأحمدٍ وأبو ثور عدم م اشتراطٍٍ هذا الشرط وقالوا: إن هبة المشاع غيرٍ المقسوم تصحٌ. وعند 
المالكية يجودٌ هي ما لا يصحٌ ب يعُهُ مغل البعيرٍ الشاردٍ والئمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب. 
هبةٌ المريض مرضٌ الموتٍ7", إذا كان مس مريش مرضٌ الموتٌ ووهب غير هبة 
فحكمٌ هبيه كحكم الوصية» فإذا وهب هب لأحد وَرَكنِه ِ جّ مات واذَّعَ باقي الورثة أن وهب 


)١(‏ يرئ الحنابلهُ صحة هبةٍ الكلب الذي يُقْت. والنجاسة التي بباح نفمها 
)١(‏ مرض الموتٍ: هو الذي يعجرٌ المريض عن ممارسةٍ العمل وينتهي به إلى الموت. 
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اب 07ب رسي 


في مرضٍ موتّه وادَّعَئ الموهوبٌ له أنَّهُ وهَُ في حالٍ صحيه؛ فإنَّ على الموهوب له أن يقبت قولة 
ون لم يفعلٌ اغثِرَتٍ الهبةُ أنّها حصلَتُ في مرض الموتٍ وجرئ حكمُهًا على مقتضئ ذلك أي 
أنّها لا تصحٌ إلا إذا أجارّها الورئةُ. وإذا وهب وهو مريضٌ مرضٌ الموتٍ ثم صحٌ من مَرضِه فالهبةُ 


قبِصٌ الهبةِ: من العلماءٍ من يرئ أنَّ الهبدَ تستحنٌ للموهوب له بمجردٍ العقدٍ ولا يُسْتَرطٌ 
قبضّها أصلاً لأن الأصلّ في العقودٍ أَنّها تصحٌ بدونٍ استرَاطٍ القبضٍ مثلّ البيع كما سبقّتِ الإشارةُ 
إليِه وإلى هذا ذهب أحمدُ ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر. وبناءً على هذا إذا مات الواهبُ أو 
الموهوبٌ له قبل التسليم فإِنَّ الهبةَ لا تبطل لأنّها بمجردٍ العقدٍ أصبحت ملكا للموهوب له. وقال 
أبو حنيفة والشافعيٌ والثوري إِنَّ القبضّ شرط من شروطٍ صحتهاء وما لم يتمٌ القبضٌ لم ياز 
الواهبُ. فإذا مات الموهوبٌ له أو الواهت قبل التسليم بَطْلَتِ الهبةٌ 

التبرعٌ بكلّ المال: مذهبُ الجمهور من الغلماءٍ أنَّ للإنسانٍ أن بهت جميع ما يملكه لِعَيره. 
وفال سح ول اشن ريعش محتقي الملقب الحنفي: ال ابصغ الترج بكل الال وار في وجوه 
الخير» وعدُوا من يفعلٌ ذلك سفيهاً يجب الحجر عليه. . وحقق هو الفدة صاخب |الروطة التدنة 
فقال: امن كان لَهُ صَيِدِ عَلَْ القَاقَةِ وقِلَةِ ذاتٍِ اليد فلا بَأْسَ بالتصدّقٍ بأكتر ماله أو كله وَمَنْ 
كان يتَكقّفُ الناّ إذا احتاج لم يَجِلّ لَهُ أن يتَصَدَّقَ يججميع ماله ول بأكتروا. وهذا هو وجةٌ 


الجمع يكن الأحاديث الدالةٍ على أ مجاوزة الثلث غية مشروعةٍ وبِينَ نَ الأدلةِ التي 5-5 على 
مشروعية التصدقٍ بزيادةٍ على الثلث) ا.ه. 


الثوابُ على الهدية: ويُستحتٌ المكافأةٌ على الهدية وإنْ كانّث من أعلئ لأذنّن. لما روا 
حمل والبخاريٌ وأبو داود والترمذيٌ عن عائشة قالَتُ: «كانَ رسول الله كله يقل الهدية ويثنيث 
عليهان! 3 1 ابن لك شيبة: «وَيفييك غاء هد حَيد مِنْهَاا. وإنَّما كان يفعلٌ ذْلِكَ ليقايل الجميل 
بمثلهِ وحيَّن لا يكونَ لأحدٍ عليه من قال الخطايئ: «مِنَ العٌلَمَاءٍ مَنْ جَعَلَ أَمَرَ الئّاس في الهَدِيّةِ على 
ثلاث طَبَقَاتٍ: 

١‏ - هتة اليَجلٍ من دُونهِ كالخاِم وَنَحوٍِ إِكرَامٌ لهُ وإِلطَافٌ. وذْلِكٌ غَيُْ مُفقض واجباً. 

؟ - هبَة الصغير للكبيرٍ: طَلَبُ رفْدٍ وَمَْفَعةٍ. والّوَابُ فيها واجبٌ. 


(1) أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية. 
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٠‏ - هِب النظير لنظيره: الغالبُ فيها معنئ التؤئد والتقّدب. وقَدْ قيلَ إنَّ فيها نَاباً. فأمًا إذا 
وُهِت هبه واشْتْرط فِيها الثوابُ فَهُوَ لآم |.ه. 


حرمةٌ تفضيل بعض الأبناءٍ في العطاءِ والبرٌ: لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على 
بعض في الغطاءٍ لا في ذُلكَ من زد العداوةٍ وقطع الصلاتٍ التي أمرَ اللّهُ بها أن توصّلّ. وقد 
ذهب إلى هذا الإمامُ أحمدٌ )١(‏ وإسحاقٌ والثوري وطاوسُ وبعضٌ المالكية وقالوا: إن التّفضيلٌ بن 
الأولادٍ باطلٌ وَجودٌ ويجثُ على فَاعِلِهِ إيطَالَكُ وقَذْ صٌَحٍِ البِحَاريٌ بهِذا؛ وَاسعدكرا علئن هذا با 
رُوِي عن ابن عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ النبي ٍ قال: «سَوووا ب ين أؤلا د كم في العَطِيّة. 07 
كنت مُقَضّلاً أحداً لقَضَّلْتُ النسائ 20. 


عن الشعبيي» عن التعمانٍ بن شير قال: بيني أبي نشخلا 200 قال اسماعيل بن سالم من 

بين القوم: نَحَلَهُ غُلاماً لَهُ. قالَ: فقا ل أي هر بدك رواحة - إ د رسول اللو هذه 
035 ثئ النبيّ َو فدكر ذلك لهُ. فقال: إني تَحَلْتُ ابني النعمانَ نحلاء وإنّ عمرة سألتني أن أشهدَكُ 
على ذلك. قالّ: فقال: ألكُ ولد سواه؟ قالَّ: قلتٌ: نعم 24 قال: كله أعطيت مثل ما أعطيت 
النعمانَ؟ قالَ: لا. قالَ: فقال بعش هؤلاءٍ المحدثينٌ: 75 جور وقال بعصّهُم: هذا تلجقة. فأَسْهِدْ 
ا غيري. قال مغيرةٌ في حديئه: أليسّ سوك أن يكونوا لك في البرٌ واللطفٍ سواء؟ قالَ: 

نعم. قال: َأشهد على هذا غيري. وذكر مجاهدٌ في حديه: إنَّ لهم عليك من الحقٌ أن تعدل 
ال ييذوك). 


قال ابن القيم: «هذا الحديثٌ هو من تفاصيل العدلٍ الذي مر الل به به في كتايه وقامَتٌ به 
السيزراتك واورض وأثبث عليه الشريعةٌ فهو أشدٌ موافقة للقرأنٍ من كل قياس على وجه 


() مذهبُ الإمامُ أحمد حرمة ة التفضيل ب بِينَ الأولاد مالم يكن هناك داع؛ فإذا كانَ هناك داع أو مقتضئ 
للتقصيل تابد لا مالع عتقر قال في المغني: «فإنْ خصٌ بعضّهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه 
بحاجة أو زمانةٍ أو عمئ أو كثرةٍ عائلةٍ أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من من الفضائل أو صرف عطية عن بعضي 
ولده لفسَقِهِ أو بدعتّه أو لكونه يستعينُ بما يأخذه على معصية الله إو ينفقّه فيها فقد رُوِيَ عن أحمدّ ما يدل 
على جواز ذُلِكَ لقوله في تخصيص بعضّهم بالوقوفٍ: لا بأْسَّ إذا كانَ لحاجة وأكرمُه على سبيلٍ الأثرة 
والمطية في معناءة اه 

(م) أخرجه الطبرانق والبيهقيغ وسعيدٌ بِنْ منصورٍ وقد حسنٌ الحافظ اين حجر إسناده في الفتح. 

(م) الشخل: يضم النون وسكون الحاءِ المهملة. مصِدرٌ نحلته؛ من العطيةٍ» أنخله بضم الحاء واللام. نحلاً 
والنحلئ: العطيةٌ. على فعلئ. قاله الجوهري. وقال غيره: النحل والنحلةٌ: العطيةٌ والهبةٌ نذا من غير عوط 
ولا استحقاق. 5 
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الأرض» وهو محكمٌ الدلالة غاية الإحكامء فردٌ بالمتشابه من قوله: «كُلُ َحَدٍأَحَقُ بماله ين وَلَدِه 
والناس أَجْمَعِينَ». فكوثه أحنٌ به يقتضي جوارٌ تصرفه فيه كما يشاءٌ ويقاسٌ متشابهةُ على إعطاءٍ 
الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابة من العموم والقياس لا يقاومٌ هذا الحكم البينَ 
غايةَ البيانِ» ا.ه. 


وذهت الأحنافٌ والشافعئ ومالك والجمهود من العلماءٍ إلى أَنَّ التسوية بين الأبناءِ مستحبةٌ 

والتفضيلٌ مكروة وَإنْ فعل ذلك لفك وأَجَابُوا عن حديث النعمانٍ بأجوبة عشرةء كما ذكر الحافظ 
في الفصح + كلها مردودقٌ وقد أُورّدَها الشوكانيٌ في نيل الأوطار نوردُها مختصرةً مع زياداتٍ 

مفيدةٍ قالّ: 

أحذها: أنَّ الموهوب للنعمانٍ كان جميعَ مال والدِوء حكاةٌ ابن عبدٍ الب و" تُعُقب بأنَّ كثيراً 
من طريقٍ الحديث مصرّحةٌ بالبغيضةٍ كما في حديث الباب أنَّ الموهوت 24 كلا وكا في إن 
مسلم المذ كور قال: وتَصَدَّقَ عَلَيِ أبي يتغض مَالِهع. 

الجوابُ الثاني: أن العطيةٌ المذكورة لم تُتَجْن وأا جاء بشيد يستشيرٌ النبي يلقو في ذُلك. 
فأشار عليه بِأنْ لا يفعلٌ فترك. حكاهُ الطبري. بعالك عنة بِأنَّ أمرَةُ لد ل بالارتجاع يشعو 
بالتنجيز. وكذلكٌ قولُ عمرة: «لاآ أَْضَئ عَتّى تُشْهد... الخ». 

الجوابُ الثالث: أنَّ النعمانَ كان كبيراً ولم يكن قبِضّ الموهوت فجارٌ لأيه الرجوع. ذكره 
الطحاويٌ قال الحافظ: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصاً قولٍ أَزْجِفةُ» فإنّه يدل 
علي تقدمٍ دفي القبض. والذي تضافرَت عليه الرواياتٌ أَنّهُ كان صغيراً وكانَّ أبوةٌ قابضاً لَهُ 
لصغرو . فَأَمَرَهُ برَدٌ العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض. 

الجوابٌ الرايغ: إن قرلة: رجف ديل الصحةٍء ولو لم تصحٌ الهبةٌ لم يصحٌ ع الرجوعٌ؛ وما 
أمرَةُ بالرجوع لأنَّ للوالدٍ أَنْ يرجع فيما وهب إِوَلِدِهِه وإنْ كان الأفضلٌ خلافٌ ذُلكَ. لكنّ 
اسْتَحْبَابَ التسوية رُجُدَ ججح على ذُلِكٌ فلذلك آم به. قال في الفتح: وفي الاحتجاج بذْيِكَ نَطكٍٍِ 
والذي يظهدٌ أنَّ معنول قَولِه دأَرْجَعْهُ أي لا د تمض الهبة المذكورة» ولا يلزمٌ من ذُلِكُ تقدمٌ صحة 
الهبةِ. 

الجوابُ الخامسٌ: إِنَّ قوله «أنْهذ عَلَىٍ هذا غَيِرِي» إِذْنَ بالإشهادٍ على ذلك وإنّما امتل 
من ذلك لكونه الإمام وكأنه قالّ: لا أَمْهَدُ لأنّ الأب ليس من شأنهِ أن يشْهِدَ. وما من شأنِه أن 
يحكع. حكاة الطحاويٌ وازتَضَاه ابن القصار. وُعقّتِ بِأنهُ لا يلزم من كونٍ الإمام ليس من 


ويك ا_ا_ااالسسسسسسسببببب بج با 


نشائة أن يشهد أن #يمطع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا لباك تُعككت عَلَيه والإذنُ المذكورٌ مرادٌ 
به التويي لما عل عليه ب بقيةٌ ألفاظٍ الحديث. قال الحافظ : وبِذْلِكَ صرّحخ الجمهورٌ في هذا 
الموضع. وقالَ ابن حبانٌ: قولة: «أَمْهذ صيغة نه أمر والمراذٌ به نفي الجواز وهي كقولِه لعائضّة 
«اشْمرِطِي لَه الوَلأم» اه. ويؤيد هذا تسميتة عت لذلك جوراء 58 في الرواية المذكورة ةِ في 
الباب. 


التجواتك السادتك: التمسك بقوله ول سَوْنْتَ ييتهُْا؟ على أنَّ اماد بالأمر الاسْتَحْبَابُ 
وبالتهي التنزية. قال الحافظ: وهذا جيدُ لولا ورودٌ تلك الألفاظٍ الزائدة على هذه اللفظة. ولا سيّما 

رواية ١سَوٌ‏ يَيِنَهُما. 
4 الجوابٌ السابعٌ : قانُوا: امحفوظ في حديثٍ النعمانٍ اربوا : يل ولد كم لأس سَوُؤْاء وَتَعُقتتَ 


بأتكم لا توجبونَ المقاربة كما لا توجبونَ التسوية. 


الجوابٌ الثامنٌ: في التشبيه الواقع بيهم في التسوية ؛ بيتهم بالتسوية منهُم في الب قرينةٌ تدلُ 
على أنَّ الأمر للندب. ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيلٍ يدلانٍ على 
الوجوب فلا تصلّحُ تلك القرينةٌ لصرفهًا. وإن صَلّحَتٌ لَصْرِفَ الأمد. 


الجوابٌ التاسغ: ما تقدم عن أبي يكرٍ من تله لعائقة عَةَ وقوله لها «ملّو كنت اخترئيه 
0 الطحاويٌ عن عُمَرَ أنه نَحلٌ ابه . عاصضماً دون سائر وليق ولو كان التفضيلٌ غير 

ما وقع من الحليفتينِ. قال في الفعح: «وقّذ أَحَاتِ عُزوة عَنْ وصّةٍ عائمة بن إ* إحْوَتَهَا كاثوا 
6 وَيُجَابُ بمِئْلٍ ذَلِكَ قِصَّهُ عَاصِم) اه. على أَنَهُ لا حجةً في فِعْلِهِمَا لا سيّما إذا عارش 
المرفوعٌ. 

الجوابُ العاشرٌ: إِنَّ الإججماج المعة على تراز عطيةٍ الرجل مالَهُ لغير ولدِه. فإذا جارٌ لهُ أن 
يخرج جميعٌ ولده من ماله لتمليكِ الغيرٍ جارٌ له أن يخرج بعضٌ أولادِه بالتمليكِ لبِعضِهُخ. ذكرَهُ 
ابن عبد البرٌ. قالّ الحافظ: ولا يخفّئ ضعفُه لأنهُ قياسٌ مع وجوده النصّ اه. فالحقٌ أنَّ التسوية 
واجبةٌ أن التفضيل محؤة. واختلف الموجبُونٌ في كيفية التسوية: فقال محمدٌ بن الحسن وأحمدٌ 
وإسحاقٌ وبعضٌ الشافعية والمالكية: العدلٌ أن يُعطى الذكرُ حطّينِ كاليرا. واحْجُوا بأنَّ ذْلِكَ 
حظة من المالٍ لو ماتّ عند الواهب. وقالّ غيزهم: «لآ فرق بد الذكر والأنقّئ. وظاهدُ الأمر 
بالتسوية) اه. 


الرجوعٌ في الهبة: ذهت جمهررٌ العلماءِ إلى حرمةٍ الرجوع في الهبةٍ ولو كانّثُ بِيِنَ 


اال لي 77227ب ا 
الإخوةٍ أو الزوجينْ» إلا إذا كانتٍ هبة الوالدٍ لوليو0”) فإنَّ له الرجوعٌ فيها لما روا أصحابٌ الشأْن 
عن ابن عباس وابنٍ عُمرَ أنَّ الي كل قال: الا يِل لجل أن يغلي عَطِية أ يهب هبه فرجعْ فيها 
إلا لوَإيكا". يما يغلي وَلَدَئا”. وَمََلُ الذي يغلي العطية نم تزجع فيها كمقلٍ اكب يأك قدا 
شَبع قَاءَ ثُمّ عَادَ في فته رواةٌ أبو داوة والنسائيٌ وابنٌ ماجة والترمذيٌ وقالَ: حمل صحع: » وهذا 
ينزه عسي في إحدئ الرواياتٍ عن ابن عباس: «لَِسَ لَنا مكل السَوْءٍ الذي يَعُودُ 
في هبته هبيه كالكلب ب يَرْجِع في قَضِد). 


وكذْلِكَ يجوز الرجوٌ في الهبٍ في حالةٍ ما إذا وهب ليتعوضٌ من هبيه وباب عليها فلم 
يفعل الموهوبُ له: لما رواةُ سال عن أبيه عن رسول الله ب قال: دمن وَهَبٍ هِبدٌ فَهوَ أحَقٌ بهَا ما 
لَمْ يب منها» أي يعوضٌ عنها وهذا هو ما رَجْحَهُ ابن القيم في «أعلام الموقعين» قالَ: «ويكون 
الواهب الذي لا يحل لَهُ الرجوعٌ هو من وهب تبرعاً محضاً لا لأجلٍ العوض» والواهبٌ الذي له 
الرجومٌ هو م وهب ليتعوض بِنْ هبته ويْاتِ منها فل يفعل الموهوث لَه وُستعملٌ سه رسول 
اللَهِ كلها ولا يُضْربُ بعصّها ببعض). 


ما لا يرد من الهدايا والهبات: 
١‏ - عن ابن عمرّ قالَ: قال رسولُ الله يل : «ثَلاثٌ لأ تردُ: الوسَائِدُ والدُهو!(4) وَالّن(*» 


١‏ - وعن أبي هُرَئرَة قَالَ: قال رسول الله يف : «من عرض عَلَيِ رَنْحَانَ فلا رده لأنّهُ حَفِيكُ 
المَخمّلٍ طَيِبُ الوؤيح1" . 


© - وعن أنس أن النيئ بَليٍ كان لا يرد الطيت. 
النغاء على المهدي والدعاء له: 


)00 وقال مالكُ: له الرجوٌ فيما وهب إلا أن يكو الشيءم قد تغير عن حالهِ فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. 

(1) وقال أبو حديفة: ليس له الرجوعٌ فيما وه لابه ولكلٌ ذي رحم من ذري أرحايِهِ وله الرجوعٌ فيما وهب 
للأجانب. وهذا المذهبُ غيدُ قويٌّ لمخالفته الأحاديت. 

ليق حكم الم مثل الأب عند أكثر | العلماءِ. 

(5) سوائٌ أكانَ الولدٌ كبيراً أم صغيراً. 

(5) الدهي: الطيبُ. 

(1) رواه الترمذيٌ وقال: هذا حديثٌ غريب. 


١00(‏ رواه مسلم. 
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- عن أبي هُريرة قالَ: قال رسولٌ الله بي «من لم يَشْكْرٍ الئاس لَمْ يَشْكْرٍ اللّهم(9©. 
١‏ - وعن جايو عن النيئ يي َه قالَ: مو أو نار جد" فَليَجزِه وَمَنْ لَمْ يذ فَليْن 
فإنَّ من أنتى فَقَد شَكَرَ ٠‏ ون تتم َف فر قن وَمَرْ 0 
- وعن أسامةً بنٍ زيدٍ قال: قال رسولٌ الله ين «مئ ضيع إل مغرو فَقالَ لقاعِله: 
جَرَاكَ اللهُ خَيراً فََذ أَبْلَعَ في التتَاي»"». 
3 - ون أنس قال :لما قدِمَ رسول الله المدينة أنه المهاجرونٌ فقالوا: ياوَشُولٌ الله 
َل من كير“ لعي ال حو د لوي م 6 0 
امهيا ' حيين دنا أن يذعئوا بالأخر كله؟ فقال: لا ما وَعَْتُع لَهُم وَأَنتيخ 3 20 
العمرّى 
تعريفها: هي نوحٌ من الهبةه وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيئاً مدئ مُغره. أي على أنه إذا 
مات الموهوبُ لهُ عاد الشيمٌ للواهب. ويكون ذُلِكُ بلفظ: أعمرتُك هذا الشيء 0 هذه الدار » أي 
جلها لك مدةٌ عمرك» ونحو لهذا من العباراث. ويسمين القائلٌ: تمغيراً. والمقول له مغعرا 
اعتبر النبئ كك فكرة الاستردادٍ بعد وفاةٍ العم له باطِلَةٌ فأثبتَ في في العمزيك ملك 00 لم 
للمعمّر له ما دامَ حَيَا ثم من بعدِه لورثته الذينَ يرتُونَ أملاكة, إِنْ كان له ورثةٌ. فإِنْ لم يكن له ورثةٌ 
كانت لبيتٍ المالٍ» ولا يعودُ إلى المعمر شىءٌ منها قط. فعَن عروة أنَّ النبخ كد قال: 


١‏ - من أغقر عَمرَئ فَهِي لَهُ وَلَِقبِ َرِْها من يرنه من عَقِبهِ من تغدِوه. 


" - وعن أبي هُريرةً أنَّ النبع وه قالَّ: «العفرئ جَائرَةه. أخرَجَهُ البخاري ومسلمٌ وأبو 
داودٌ والنسائيُ. 


7 - وعن أبي سلمة عن جابر أَنَّ : نيئ الله يبدِ كان يقول: «العُمْرَى ين وُهِبَتْ لَهُه. أخحرجة 
البخاريٌ ومسلمٌ وأيو داودٌ والنسائئ. 


الحية والترمذي ياسنادٍ صحيح. 
20( فوج أي سعةٌ من المالٍ. 

() رواه أبو داو والترمذي. 

(4) رواه الترمذي بإسنادٍ جيد. 

(5). أبدل من كير: أي من.غال. 

(7) المهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة. 
(0) رواه الترمذي يإسناد صحيح. 


ا لس اسل2 22255 7 _ز_2سصتصته. )1 
5 - وعنه أنّ رسول اللِّ يب مَالَ: د«أَيّمَا رَجُلٍ أَعمَرَ عفرئ لَه وَلعَقِبهِ فَنها لذي يُعْطَاهَا لا 
تَرْجِعٌ مم للذي أَعْطَامًا أنه أغطئ عَطَاءٌ وَقَعَثْ فيه المَواريتٌ». أخرجَهُ مسلمٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ 
والنسائيٌ ابن بن ماجة. 
- وروئ أبو داود عن طارق المكي أن جابرَ بن عبدٍ الله قال: تصن ,زول الله كذ في 
امرأةٍ من الأنصار أَعْطَامًا انها حديقةٌ من نخلٍ فمانّث. َال ابنهًا: ْنَا أعطيئُها حياتهًا. ولَهُ إخوةٌ. 
فقالَ رسولٌ الله عله هي لَهَا اها وتزقهاء. قالّ: كنت تصدقت بها عليها. قالّ: «ذَاك أَبعَدُ 
لَك وإلى هذا ذهبتِ الأحنافٌ والشافعئٌ واخملة وقال مالك العمرى: يلك المنفعةَ دونَ 
الرقبة. إن جَعلّها عمرئ له فهي لهُ مدةٌ عمرِهِ لا تورثُ. فإن جعلهَا لهُ ولعقيه بعدَهُ كانث ميراثا 
لأهلض والتديك حنجة عليه. 


الرقبى 
تعريفها: عي أن يقولَ أحدٌُ الأشخاص لصاحبه: َك داري وجعائها لَك في حيايكَ فِإن 
مس قبل رَحِعَتْ إليّ وإنْ مث قَِلّك فهي لك ولعقبك. فكلّ واحلٍ منهما يرقب موت صاحبه 
فتكونُ الدّارُ التي جعلها رقبئ لآخِرٍ من بَقِي منهما. قال مجاهدٌ: العمرى: أن يقولٌ الوَجلُ للرجل: 
مولاك اعت :تنا اليك نهو ل ولورك. والرقبئل: أن يقولٌ الإنسانُ هو للآخر مني ومنكٌ. 
مشروعِيُها: وهي مشروعةٌ. فقن جابر رضي اللَّهُ عنه أنَّ النبي تل قَالَ: «الغفرى جَائرَةٌ 
لأهِها. والرقْ جَائَِةٌ لأهلها». أخرجه أبوداود والنسائئ واب ماجة. وقال الترمذيٌ حسنٌ. 
حكمها: حكمها حكمٌ العمرى عند الشافعئ وأحمد وهو حكمٌ ظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيفَة: العمرئ موروثةٌ. والرقبئ عاريةٌ. 
النفَقةٌ 
سَبَقَ أن ذكزنا وجوب نفقة الرّوججةٍ على زوجهاء وبَقِي أن نذّكرَ نفقة الوالدّين على اينهما 
ونفقة الابن على أبيهِ ونفقة الأقارب ونفقةً الحيواتٍ. 
نفقةٌ الوالدينٍ وأخدُهما من مالٍ ابنهما: نفقةٌ الوالدينٍ المُغسَرينِ واجبةٌ على الولدٍ متئ كان 


واجداً لها. عن عمارة بن عميرٍ عن عميه أنها ست عائشة قالَتُ: في حجري نا يتَيمٌ أفآكلٌ من 
ماله؟عنقالّت: قَالَ رسول اللَهُ عنئة: «إنَّ ١‏ افك يذ اقل الرمز يع كس وزاده بن سياف 


)١(‏ أخرججه أبو داود والنسائك وابنُ ماجةٌ والترمذيٌ وقال: حسنٌ, 


011 1 222 


وأما أخدُ الوالدين من مال ابنِهما فإنه يجورٌ لهما أن يأخذا منه سواء أذِنَ الولدُ أم لم يأدَنْ. ويجوز 
لهما أن يتصرفافيه ما لم يكن ذُلكَ على وجه السرق والسفهء للحديث المتقدم ولحديثٍ جاير أن 
رجلاً قال: يا رسُولٌ الله إنّ كِ مالاً وولداً وإنّ أبي يريدٌ أن يجتاح مالي. فقال: داَنْتَ وَمَالُكَ 
أَبيلك»20 . 


وذهب الأثئمةٌ الثلانةُ إلى أن لا يأخد من مال ابنه إلا بقدر الحاجة. وقال أحمدٌ: له أن يأخدٌ 
من مالٍ لدو ما شاع عند الحاجة وغيرها. 


وجوب النفقةٍ على الوالدٍ الموسر لولدِهِ المعسرٍ: وكما تحب النفقةٌ على الولد الموسر لوالِدِه 
المعسر فإنّها تجبٌ للولد المعسرٍ على واه الموسر لقَولِهِ كل لهند: «عُدِي بن مَالِه ما يَكِْيكٍ 
وَوَلدِكِ بالمودوف». قال أحمدٌ: : إذا بل الولدٌ 1 أو لا جرقّة له لا تَسقُط نفقئه عن أبيه إذا لم 
يكن له. كسك :ولا مال: 


النفقةٌ له : أما النفقةٌ للأقرياء المعسرِينَّ على أقربائهم الموسرِين قَقَدْ اختلفٌ فيها الفقهائٌ 
اختلافاً كبيراً. قَمِنْهُةٍ قَمِئْهُمْ مَنْ قَالَ يعدم وجويها إلا من باب البرٍ وصلةٍ الرّحم. قال الشوكانئ: ولا 
تجبُ على القربب لقريه إلا من بأب صلة الحم ٠.‏ قال: وأما كوثها لآ تحب نفقةٌ سائر القراية إلا 
من ياب صلةٍ الرحم فلعدم ورود دليل يخصٌ ذلك بل جاءث أحاديثٌ صلةٍ الرحم وهي عائةٌ 
والوَحمٌم المحتاج إلى النفقة أحقٌ الأرحام بالصلةء وقد قال تعالق: مق ذل متمق ين عي 
ومن قُدِرٌ عه ررْحُمٌ تلتيفق يمآ عائنة أمَّد لا فكت أَمَدُ تنما إلا مآ عاتنهاً د تر 
,14" َل الويع َدَُهُ وعَلَ امقر َدَيُه04". 


وقالتٍِ الشّافعيةٌ: تجبُ النفقةٌ على الموسرٍ سواءٌ أكان مسلماً أم غير مسلم للأصولٍ من 
الآباءِ والأجدادٍ وإِن عَلُوا. وللفروع من الأبناعِ وأبناءِ الأبناءٍ وإن َرِنُوا ولا تجث لغيرٍ هؤُلاءِ. 
وقالتِ المالكيةٌ: لا تحب النفقةٌ ل للأب والأم والابن والبنتِ ولا تجبُ للأجدادٍ ولا للأحفادٍ ولا 
لغيرهما من الأقارب ولا يمنعُ اختلافٌ الدينٍ من وجوبها. والحنايلةٌ: يوجئون النقفة على 
القريب الموسر الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فهي تسيد مع الميراثِ سيراً 
مطرداً لأنَّ الغرم بالغنم والحقوقٍ متبادلةً. وهم يوجبوتها للوالدين وإنْ عَلُوا والولدٍ وإن تَرَلَ 
() روا ابن ماجة... واللامُ للإياحةٍ لا للتمليكِ فإِنَّ مال الولدِ له وزكاته عليه وهو موروتٌ عَنهُ. 


)062( سورة الطلاقء الآية /ا. 
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وعندهم لا تجبُ النفقةٌ لذَوِي الأرحام وهم مَنْ ليشوا بذّوي فروض وليسوا ير 
ولا عليهم إنْ لم يكوُوا من جهةٍ الأصولٍ والفروع وذلكَ لضعفٍ قرابتهم وعدم النصل في سأنِهمْ من 
قرآنٍ وسُنَّةِ؛ِ وقد توسّعَ ابن حزم فقال: إنه يجب القادُ على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإِنْ 
علواء وعلى البنين والبناتٍ وتينهخ وإن سَفِلُوا. وعلى الإخوة والأخواتٍ والرُوجاتٍ. كل شؤْلاءِ يُسَوى 
ينَهُم في إيجاب النفقة ولا يقّمْ منهم أحدٌ على أحدٍ. فإنَّ فضلّ هْوُلاءٍ عن هؤلاءٍ بعد كسوتِهم 
ونفقتِه شيء أَجبرَ على النفقةٍ على ذُوي رحمهٍ امحرمة ومورئيه() إن كان من ذَكَزًا لاشية لَهُم 
ولا عَمَلَ بأيديهم تقوم مؤوتُهم منه. وهم الأعمامٌ والعماثٌ وإن علوا والأخوالُ والخالاثُ وإن عَلوا 
بثو الأؤة وإن سفلوا ومن قدرَ من كلّ ؤلاءٍ على معاش وتكس ب وإنْ كان خسيساً فلا نفقة له إلا 
الأبوين والأجداد والجداتٍ والرُوجاتٍ فإنّه يكلف أن يصوئهم عن خسيسٍ الكسب وإن قَدِرَ على 
ذلك. وثباع عليه في كل ما ذَكَْنا ما به عنه عِنّى من عقارهِ وعروضِه وحيوانه. 

نفقةٌ الحيوان: يجب على الشّخص أن ينفق على بهائِِهِ وحيوانه ويقدم لها ما يقيمٌ حياتها 
من طعامٍ وشراب. فإنْ لم يفل أجبرمُ الحاكم على النفقة عليها أو على بيهها أو على ذَنْجها. فإنْ 
لم يَفْعَلْ تصرفٌ الحاكمٌ بما هو أصلح. 

١‏ عن ابن عُمر رَضِيَ اللَهُ عنهُما أنَّ الني يللي قال: عدبت امْرأةٌ في هِرَةٍ سَجتها حت 

'َث فَدَحَلَتْ فيهَا الا لآ هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إذْ حَسنها وَلاَ ي تَرَكَنها تأكل مِن حَشَاشٍ 
و 

؟ - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبيٌ يل قَالَ: ينما رَجُلَ يشي بطريتٍ اشْمدٌ عليه 
العقطّش فَرَجَد بثر قَترَلَ فيها فَمَرِبَ ثم حَرَج فَإذا كلب يلت يكل الث مِنَ القطش فَقَالَ الؤجل: 
لذ بلع هذا الكلْبُ مِنَ الكش يِثْلَ الذي كان بَلَمَ مئي. قَتَرّلَ البثر فَمَلاً حُقَهُ ما كُمْ م أمْسَكهُ بقيه 
عَتّى رَقِي فَسَقَئ لكب فَشَكَرَ الله آ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ. َالُوا: رشول لكلا ني البقم أعرا؟ فقا 
«في كُلَّ كد رَطبةٍ أَج. 


الحجِنٌ 


تعريفُه: الحجدُ في اللَغة: التضييقٌ والمنعٌ ومنه قول الوَسولٍ يليد ِنْ كَالَ: «اللّهُمٌ احفبي 
وَارْحَمْ مُحَمّداً ولا تَرْحَمْ معنا أحدأً لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعاً يا أعرَابيُ». ومعناة في الشّرع: مَنُْ الإنسانٍ 
من التصرفي في ماله. 


)١(‏ أي من يرهم لو ماتوا عن مالٍ يورت عنهم. 


الج ل 947 
أقسامٌه: والحجرُ ينقسمُ قسمين: 


الأول: الحججر للحن الغير مثل: الحجدٌ على المفلس فإنّهُ ينم من التصرف في ماله محافظةً 
على حقوق الغرماءِ. ققد حجر الرَسُول مُث على معاذٍ وباع ماله في ذَينِه. روا سعيدٌ بن منصور. 


والَانِي: الحجرٌ لحفظ النَفسٍ مثلّ: الحجرُ على الصغيرٍ والسفيه وامجنونٍ فإنَّ في الحجرٍ على 
هؤلاءٍ مصلحةً تعودُ عليهم بخلافٍ المفلس. 


الحجرٌ على المفلس: المفلس هو الذي لا ِلك مالا ولا ملك ما يدفغ به حاجتُ وبل به لفق 
إلى الحالةٍ التي يقال عنه فيها ليس معه فلمل. وسمي مُفساً وإن كان ذا مال لأنْ ماله مستجق 
للغرماءئِء فكأنه معدومٌ لا وجود له ويُعَرْفهُ الفقها: بأنه الشخصٌُ الذي كَثْرَ دين ولم يجدّ وفاءً له 
فحكم الحاكمٌ يافلاسِه. 
مماطلةٌ القادر على الوقاء: القادرُ على الوفاءٍ إِنْ ماطلٌ ولم بفٍ بالدين الذي حل أجَلهُ يعتبر 
ظالاً لقولٍ الرسول يغ بن : «قطل القن طلم وبهذا الحديث استدل جمهوز العلماءٍ على أن المطلّ 
مع الغنى كبيرةٌ ويجبٌ على الحاكم أن يأمرَةٌ بالوفاءء فَإِنْ أب حَبَسَهُ مت طلبَ الدائنٌ نّ ذلك: 
لقولٍ الرسول يلغ : َي الؤاجد عَرْطّة') وَعُقُويه!". قَالَ ابن المحذر: «أكمَد من لحفّظ عَنْهُ مِنْ 
عُلَمَاءٍ الأمصَارٍ وَقْضَاتِهمْ يَروْنَ الحبس في الدَّيْنِ. وكانّ مُمَرُ بِنُ عبد العزيزٍ يقسِمٌ ماله بين الغرماءِ 
ولا يحبسُ. وبه قال الليتٌ: فإنْ أصد على عدم قضاءٍ الدين ولم يبِمْ ماله باعَهُ الحاكم وقضئ ربٌ 
المالٍ دفعاً للضرر عَنْهُ 


الحخرٌ على المفلس وبيع ماله: ومن لَهُ مال ولكثة لا تفي بِديُونِهِ فإنّه يجبُ على الحاكم أن 
يحجر عليه متئ طلتٍ الغرماء أو بعضّهم ذلك منه حتى لا يضوٌ يهخ. وله ند ييخ مالة إذا اسع خن 
ببعه بيعِه ويقعٌ بيعُهُ صحيحاً لأنه يقومٌ م مقامة. وأصل هذا ما رواه سعيدٌ بن منصور وأبُو داؤد وعبدٌ 
الرزاقٍ من حديثٍ عبد الرحطنٍ بن كعب بن ماللكِء مرسلاء قال: «كانّ معاد بن جبلٍ شاباً سَحِاً 
وكانّ لا يسك شيئاً. فلم يزلُ يدّانُ حت أغرق ماله كله في الدين. فأتن البيئ كك فكلّمَهُ ليكلم 
غرماءةٌ. فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذٍ لأجلٍ رسول الل يٍ فباع رسول اللَّهِ يي لهم ماله حت 
قامَ معاذ بغيرٍ شيءا. 


)١(‏ عرضه: شكواه. 


0( عقوبته: حيسه. 


الل ا سس سس توص 
وفي نَِلٍ الأوطار: «استدلٌ بالحجر على معاذٍ على أنه يجوز الحجرٌ على كلّ مدين. لن 


أنه يجورٌ للحاكم بيعُ مال المدينٍ لقضاءِ دينه من غير فرق بن مَنْ كَانَ ماله مستغرقا بالذينِ وم 
لم يكن ماله كذْلِك اه. :ويس + اتفعير عله وذ تسترلة لا نيفة فى أعاو ملي لآ ذا حو 
قَتضًْا مقتضئ الحجرء وهو قولٍ مالك وأظهرٌ قوليَ الشافعي. ويقسم المال بالخصص على الغرماع 
الحاضرينٌ ن الطالبيّ الذي حلت آجَالُّ حقوقهم قط لا يدخل في فيهم حاض؛ٌ لا يطلبُ ولا غائبٌ لم 
توكل. ولا حاض,ٌ أو غائبٌ لم يحل أجل حمّهِ طلتَ أو لم يطلث. وهذا ما ذهب إليه أحمدٌ وهو 
أصحٌ قَْلَي الشافعي. 

وعندٌ مالك يحل الذي بالحجر إذا كانّ مؤجلاً. أما الميث المفلس فإنه يقضي لكل مَنْ 
حضر أو غاب طلبَ أو لغ يطلثء ولكلٌ ذِي دين سواءٌ أكانَ الدينُ حالاً أ مؤجلاً. ويقدمٌ حَقٌ 
الله كالرّكاةٍ والكفاراتٍ على حقٌّ العبادٍ لقولٍ رسول اللّهِ ينق: فَإِنَّ دَيْنَ الله أَحَق بِالقَضَاءه. 
وذهَبَ أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجرٌ على المدين ولا يبع ماله بل يحبسه الحاكمُ حنّ يقضي. 
والرأي الأول أرجحٌ موافقيه للحديث. 

الرّجلُ يجدُ مالَهُ عندَ المفلس: إذا وجدّ الرَجِلٌ ماله عِندَ المفلس فَلَهُ عدّةٌ صورٍ نذكدها فيما 
يلي: 

١‏ - من وجة ماله بعينه عبد اللفلس فاه أحقٌ يه من سائر الغرمايه لقولٍ الرّسولٍ د : دمن 
أَدْرَكَ مَالَهُ بعيبيا'» عِنْدَ َجُلٍ قد أَفلّس فَهْوَ أَحَقُ بهِ مِنْ غَيرِوه رواة البخاري ومسلم. 


؟ - إذا تغير الما بالزيادةٍ أو النقص فإنّه لين صاحبه أولئ به بل يكونٌ أسوة الغرماءٍ (أي 
مثلّ الغرماع). 
- إذا باع المال وقبض بعص اللَّمِنٍ فَإنّهُ يكوثُ أسوة الغرماءٍ وليسّ له حقٌّ في استرجاع 
المبيع عند الات والراجحخ من قولّي الشافِعِيٌ أن البائ ع أولئ به. 


- إذا مات المشتري ولم يكن البائغ قبضٌ التَّمنَ * ثم وجد البائع ما باع فهو أوآئ به 
للحديثٍ المتقدم. ولآله لا فرقٌ بين نّ الموتٍ والإفلاس. وهذا عند الشافعي. وال أبو هُْرَيرة: 


«لأعْضِينٌ فيكم بِقَضَاءِ رسُولٍ الله لف : من أَفْلّسَ أَوْ مَاتٌ فَوَجَدَ رَجُلٌ ممَاعَهُ يعي فَهُوَ أَحَن هه 
وهذا الحديثٌ صححة الحاكم. 


)١(‏ لم يتغيّدُ بزيادةٍ أو نقصانٍ. 
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لا حجر على معسر: وإنّما يكونُ الحجر على المفلس في حالةٍ ما إذا لم يتبينُ إعساره. فإن 
ين إبلازة لا حبق ولا مضجو علية ولا بلزعة اغرفاق. لل نطو إلى ميسرةالقول الل بتخاتة: 
«وإن كات ذو عُتَرَرَ مَنْظِرَةُ إل منروَ004. وروم مسلع أن رجلاً مدياً أُصيت في ثمار 
ابتاعها: فكثر ديه فقال النبي يلية: «تَصَدَقُوا عَلَيِهِ مَقَصَدَّقُوا عَليِه. َلْْ يلغ ذلك وفاء دَيتِهِء فقا 
الول > وليه للثرماو: : دوا ما وَجَدئم وى لم إل يله. وإنظارٌ المعسر ثُوابَةٌ مضاعفٌ؛ فّن 
تريقة :أن الول + يي قالَ: «مَن أَنظَرَ م ففرا فَلَهُ بك يوم له صَدَقَةُ. 
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يقومٌ به معائّه من مسكنٍ فلا تباغ داره!”) التي لا ضنى له عنها. ويترلكُ له من امال ما يستأجو به 
ماما طول وإث كان تاجراً ترك له ما تجو به. وإ كان محترفاً يْركُ له آلهُ الحرفة. 
ويجبُ له ولمن تازه نة نفقتهُم أدنئ نفقةٍ يثلهم من الطَّعام والكسوة. قَالَ الشوكانج: : يجوز لأهلٍ 
الدْنِ أن يأحُذوا جميع ما يجدولة ” مَعَهُ له ما كان لا يُسْمَدْي عَنْهُ وهو انز وستز العورة وما يقيه 
ليرد وسبن زمقد وق يمول وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذٍ ثم قال: لكنه لم يتبث أَنّهم 
عو ني ني عله أو ربوا م مزل أل رن حومط عل لا بجقوة بالاية همه" 
ولهذا ذكرنا أنه يُمْعَثْنّ له ذلك اه. 

الحجرُ على الشفيه: ويحجرٌ على السفيه البالغ لسفهه وسوءِ تصرفه. قَالَ اللَهُ تعالئ: ا 
ا ألشتهته آنوكم الى حمل لَه لَك َتم74أ. دَّْتِ الآيهُ على جواز الحجر على السفيد 
قال ابن امنذر: «أكُتَد علماءِ الأمصار يرون الحجر على كل مضيع مالِهِ صغيراً كان أو ير 
وفي نيل الأوطار: قال في البحر: «والسفة المقتضي للحجر عند من أنبتهُ هو صرفٌ المالٍ في 
الفست أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرضٌ ديني ولا 5ُنيوي كشراءٍ ما يساوي دزهماًء بمائة لا 
صرقه ف في أكل طيبٍ ولبس نفيس فاخر المشموم لقو الله تعالّى: «ثُل من حَرَمٌ زيقَة الله أله 


مه لس عع 08 مه 


أحرج لِعِبَادق وَالطَِيَتٍ 2 ررق صََ ف َِذِنَ ءَامَنْوأ في الحؤة 'الدنا خَالِصَهُ يوم الْقَلمَوٌ 


.38٠ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تُباع في هذه الحالة.‎ )١( 
(؟) سورة ة النساى الآية: ه.‎ 
قال أيو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسداً لماله» فإذا كان كذّلك منع من تسليم‎ )4( 
المالٍ إليه حتى يهلغ خحمساً وعشرين سنة. فإذا بلغها سُلّمِ المال إليه بكل حال؛ سواء أكان مفسداً أم غير‎ 
مفسد. وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ.‎ 


الا سس ب ببحبحييي آل قي 
كَدَِكَ نُعَصِلُ الآيتِ لِمَرْرِ يَمَببون4(). وكذا لو أنفقّهُ في القرب» اه. 


تصرفاتٌ السفيه: أفعالُ السفيه قبل الحجر عليه جائزةٌ حي يصدرّ الحكم عليه بالحجر. فإذا 
صِدَرٌ الحكمٌ عليه بالحجر فإنَّ تصرفّةُ لا يصحٌ لأنَّ هذا هو مقتضئ الحجر. فلا ينعقدٌ له بيٌ ولا 
سْراعٌ ولا وقفّء ولا يصحٌ له إقرارٌ. 


إقرارٌ السَفيه على نفسِه: قال ابن المنذِر: «أجمع كل من نظ عله ين أَهلٍ العلم على أن 
إقرار الحجور عليه على نفسِه جائرٌ إذا كان بزن أو سرقةٍ أو شرب خمر أو قذفٍ أو قتل. أن 
الحدوة تُقَامُ عليه وإنْ طَلّقَ نقد في قولٍ الأكثر. وإنْ أقء بمال صحٌ إلا أنه لا يؤخدٌ به إلا بعد فك 
الحجر عنه. 


إظهارٌ الحجر على السفيه 4 :والمفلس: من المُستَحبٌ إِظهارٌ الحجر على | السقيه والمفلس 
ليللقهما اكش فلا يدر بهما. ؤضداتكرا نعهمااغلى. بصيرة. 


الحجرٌ على الصغير: وكما يحجرٌ على السفيه لسفَهِهِ إن يحجرٌُ علئ الصغيرٍ ونع من 
تصرفه في ماله صيانةٌ له من الضياع» ولا يكن منه إلا بشرطَي: 


الأول أن ييلع الحلم. 

الثاني أنْ يؤنس منه الرشدٌ. يقولٌ الله سُبْحَائهُ وتعالن: «رزتلا لبت عي إذا بكثرا 
أليِكاح فَإِنْ امم متهم رشنا مهو لتر َ 1 0 نزلث هذه الآية في ثابتِ بن 
رفاعة وفي. عجد. 4 أنَّ رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغيدٌ فأت عم ثابتٍ إلى النبيّ لل 


فقَالَ: إن ابن أخي يت تيع في حجري فما يحل لي ما ماله ومتول 5 إليه ماله؟ فَأنزل الله 
تعالق هذو الاية. 


علاماتٌ البلوغ: والبلوعٌ ينبت بظهور علامةٍ من العلاماتٍ الآنية: 
١‏ الإمنائ سواءٌ أكانَ ذلكُ يقظةٌ أم مناماً؛ لقول الله سُبْحَائَهُ: «وَاًا يلم الأطْتلُ 0 


ياد 1 


نَم فَسْتَنَذِواْ كا أستَدَنَ الت ين يَِلِهِرَ 04). روئ أبو داوة عن عل كرّم اللَهُ و. 
أنَّ النبيئ َل قال: درُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثِ: عَنٍ الصَّبِي عَنَّى علن ينون اليم حل .و 


59 سورة الأعراقء الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
سورة النورء الآية: 9ه.‎ )( 


الججر ------ ب سسب ب ججح ججح م ط 


امون حَثن يفيقه. ورويل الإمام علي كيع الله وجهة أن رشول الله يي قال: «لا يخم بف 
اختلام» رواةٌ أبو داود. 


؟ - رواه البخاري: 3 تام خمس عَشْرَةَ سنة لقولٍ ابن عُمَرَ رَضِيٍ الَهُ عَنْهُما: «عْرِضْتُ عَلَى 
النبئ ييخ يَوْمَ أخدٍ وأنًا ابن أَربَع عَشْرَةٌ سَنَةَ هَلْمْ يُجزني» رضت عليه يو الحتدَقِ وأنا ائنُ 
حمسن عَشْرَةٌ سََةٌ فأجَارّنيه. فلمًا سمع محم بن عبد العزيز ذلِكَ كتب إلى عماله أن لا يتعرْصُوا 
إلا لمن بلغ خحمسن عشرةٌ سنةً. وقالَ مالك وأيو حنيفة: لا يحكع أن لا يجفلع بالإلوغ حت :ينلع 
سبع عشرةً سنةٌ وفي روايةٍ عند أبي حنيفة وهي الأسْهرٌ: تسع عشرة سنة. 


وقال في الجارية: بلوعُها لسبع عشرةٌ سنة. قال داودٌ: لا ييلع بالسنٌ ما لم يحتلم ولو يلم 


ريغن سنة. 


١‏ نباتُ الشعرٍ حولٌ القبل. والمقصودٍ بالشّعر الشعرٍ الأسودٍ المتجعدٍ لا مطلقّ شعر فإنّه 
موجودٌ في الأطفال. ففي غزوة بني قريظة كان يعرفٌ المرعٌ بِأنّه من المقائلةٍ يانباتِ الشّعرٍ حول 
قبله. وقال أبو حنيفة: لا يثبتٌ بالإنباتِ حكمٌ وليسّ هو ببلوغ ولا دلالة عليه. 

؛ - الحيضٌ والحملٌ: ويثبثُ البلوعٌ بهذهٍ الأشياءِ المتقدمةٍ بالنسبة للذّكر والأنئئ وتزيدٌ 

نه بالحيض والحمل لما رواهُ البخاريٌ وغيزه عن عائضّة رضِي الَهُ عَنْهَا: أنَّ انب يلل قال: 
0 صلاة حائض إلا بخمار»؛ وأما الرشذ فهو الندرة على [سلاج المالٍ وحفية بن سباع 
فلا يغبن غبناً فاحشاً غالياً ولا يصرقه في حرام. وإذا بلغ الشّخصٌ غير رشيدٍ استمرٌ ت الولاية مالي 

عليه حتَّل يُوْنَسَ منه الرشدٌ دونَ تحديدٍ سنّ معيَّةِ للإنتظارٍ وفقاً لظاهرٍ التصّ القرآني خلافاً لأبي 
حنيفة ويعادٌ الحجرٌ عليه إذا ظهرَ منه سفةٌ بعد الرشدٍ لأنَّ ضر السفيه كما قال الجصاصٌُ يسري 
إلى الكاقّة... فَإنهُ إذا أفنيم ماله بالتبذير كانَ وبالاً وعيالاً على النّاس وبيتٍ المال. هذا من جهة 
الولاية على المالٍ. ' ١‏ 


أما الولايٌ على الس فإنها تتقطمٌ عن الشخص بمجرد بلوغِهِ عاقلاً وصيرورته مُكلفاً. قال 
ابن عباس وقد سهِلَ: متئ ينقضي يتم اليتيم؟ قال: َعَمْرِي أن الرجل لتَثقِتُ لِخيهُ وله نَهُ لضعيفٌ 
الأخدٍ لنفسِه ضعيفٌ العطاء؛ فإذا أخدّ لنفهٍ من صالح ما أخدّ اَم دون وروئى 
سعيدٌ بن منصور عن مجاهد في قوله تقالى: إن َكنم 38 َنم يشر( قال: العقلٌ لا يدفعٌ إلى 


اليتيم ماله وإن سمط( عَمَّ يُؤنس مِنْهُ وَسْدٌ. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 5. (1) شمط: أي كبر سنه. 


ل 2022 الولاية على الصّغيرٍ والسّفيهِ والمجنون 

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المالٍ إلى المحجور عليه: من العلماءٍ من رأى شرط رفع الأمر 
إلى الخاكم وإثبات رشدو عندَةٌ ٍِ ثم يُدفْمُ إليه ماله ٠.‏ ومنهم مَنْ رأ أن ذُلِكَ متروك إل اجتهادٍ 
الوصيي. والرأي الأول أولئ في زمانتا هذا. 


الولايةُ على الصَّغيرٍ والسَّفيهِ والمجنونٍ 


لمن تكونٌُ الولاية؟ والولايةٌ على الصّغْيرٍ والسَفيهِ ولمجنونٍ تكونُ للأب. فإِنْ لم يكنٍ الأبُ 
موجوداً انتقلتٍ الولايةٌ إلى الوص لأنه نائيه. فإِنْ لم يكن وصيئ انتقلث إلى الحاكم والجدٌ والأمّ 
وسائر العصباتٍ لا ولاية لهم إلا بالوصية. . 


الوصي وشروطه: الوصئيٌ هو الذي كل إليه أمو ا محجور عليه سوا أكان التُوكيلٌ من 
الأقاري أوه 0 ويجث أن 1 مشهوراً بالدينٍ وعدم والإشد 39 أكان رجلاً أم 
اليتيم واحجور عليه ما ينميه ويزيدٌ فيه. موث عد الم مالك للوصي ولاب أن يشعيا م مال 
اليتيم لألفمتهماً وأن يبيعا مال أنفسهما عمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما. 

التنزة عن الولاية عند الضعفٌ: عن أبي ذرٌ أن انب يد قال له: ديا أَا در إِنّي أرَاكَ صَِيفاً 
وني أَحِبُ لَك ما أَحِبُ لتفسي قلا تأمْرَنَ عَلَى التي ِنْ وَلاَ تولينٌ مال َتيم». 


الولي يأكل من مال ايتيم: يقرلُ اللَهُ سْبحَائَةُ: «وتن : 6د عَيًا َف ومن كن هما 
َكل لسرن 14" . أفادثُ هذه الاي أن الولي الغري لا حقّ له في مالٍ الينيع وأنَّ أجِرَ ولاتته 
مثوبةٌ لَهُ مِنَ اللّهِ. فْنْ قَرَضُ له الحاكم شيعا حلّ له أكلة. أن إذا تج قفا فل أن أذ من ماك 
بالمعروفي» أي المعروف في أجرةٍ مثله مل العمل الذي يقومٌ به. قَالّت السيدةٌ عائضَةٌ رضي الله 
عَنْهَا في هَذِهٍ الآية: نَرَلَتْ في والي اليتيم الذي يقومٌ عليه ويصلح ماله إِنْ كان فقيراً أكلٌ 
بالمعروفب. وعن عرو بن سُعَيِبٍ عن أبيه عن بد أن رجلاً أتى النبي يب فقال: إنّي فَقيرْ ليس 
لي شَيِءٌ ولي يتيٌ؛ فَقَالَ: كل بن مال تيمك غَيرَ مُشرفٍ وَلامبادر!") 250 . والمرادٌ 
النهئ عن أَخذٍ أكثر م ين أجرة يثله. 

النفقةٌ على الصّغيرٍ: فَالَ اللَهُ تعالى: «ولا موا الشكهة أولك الى جَكل أمَه كي 
(1) سورة ة النساءء الآية: 5. 


0( أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم. 
2( أي جاممٌ للمالٍ. 


0] ل‎ #-  _ _  ةيصولا‎ 


نادُم بها وهم وفوا لز ملا م4١‏ '". قال القرطبئ: «الوصِي ينف على اليتيم على 
قدرٍ ماله وحاله. فإِنْ كان صضغيرا وماله كنيد اتّخذٌ له يرأ وحَواضِن وَوسُّعْ عليه في النفقة. وإِنْ 
كان كبيرا قد له ناعم لبا وشهي الطعام والخدم. ون كان دونَ ذلك فبحسيه. وإِنْ كان دونَ 
ذُلِكَ ة فخشي الطّعام واللباس قدرّ الحاجة. فإن كان اليتيٌ فقيراً لا مال لهُ وجب على الإمام القيامُ 
به من بيت المالٍ. فإنْ لم يفعل الإمام وجب ذُلِكَ على المسلمين الأخص به فالأخص. مه هُ أَحْصٌٌ 
به يجب عليها إرضاعٌهُ والقيامٌ به ولا ترجمٌ عليه ولا على أحد اه. 

هل للوصي والزوجةٍ والخازنٍ أن يتصدّقوا بدونٍ إذن؟: وليس للوصي ولا للزوجةٍ ولا 
للخازنٍ أن يتصدَّقُوا مِنَ المالٍ إل يإذنِ صاحب الال إلا أن يكونٌ شيئاً لا يضر المالّ. عن عائِشَةٌ 
رضي اللّهُ عنها أَنَّ النبِيّ بيغ قَالَ: «إذًا أَنْقَفَتِ قَتِ المرأةٌ مِنْ طَعَام زَوْجِهَا غَيِرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أجرها 
بما أَْقَقَتْ وَلِرَوْجِها أجْرُ ما كَسِب. وَلِِخَازِنٍ ِل ذلك لا يَنقُصُ بَعْضّهُمْ من أجرٍ بض طَيتاه. 


الوصية 

تعريفها: : الوصيةٌمأخوذةٌ من وصيثُ الشيءَأوصيإذأوصلئه . فا موصي وَصَلَ ما كانّ في حياته بَعدٌ 

موته. وهي في الشرع : هبد الإنسانُغيرةُعينأودينأومنفعةٌ على أن يلك الموضئ ل له الهبة بعد موت الموصي . 

وعَدَفّها بعضهم : بأنهاتمليكٌ مضافٌ إلى مابعدّالوتٍ بطريت التبرع؛ ومن هذا التعريفٍ يتن الفرق ين الهبة 

والوصية. فالتمليكَ المستفادٌمن الهبةٍيعبتٌ تُ في المحال. أما العمليك المستفادٌ من الوصيةٍ فلايكونُ إلا بعد الموتٍ. 
هذا من جهة ومن جهة أخرئء فالهبةٌ لا تكونُ إلا بالعين. والوصيةٌ تكونُ بالعين ويالدينٍ وبالمنفعة. 

مشروعِيتُها: رهي مشروعةٌ بالكتاب والسُنّةٍ والإجماع. ففي 0 يقرلٌ اللّهُ شبحائة: 

«كيت'" عَتَيِك إدا حَصَرَ(" أَدَك الْمَوْتُ إن ررد ا لْوْصِيَةٌ بودن وَالأَويينَ 

لمرو 7 حَمًَا نا عل 04 ويقولُ جل شأله: «. در : ل َع و ييا أو ٌّ 

24 ويقول عرَّ وجلٌ: «إيكايا ادن “امنأ بده بَنِيِمْ إ حَصَرَ لَحَدَكُُ لْمَوَثُ من ألْوصِبَةٍ 

أَثْنَانِ دوا عَدَلٍ قَكم... 004 وا قي السك الأجاميك ا ية: 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه. 

(0) أي فرص , 

(؟) أي وُجِدَتْ أسبابه. 

(4) المال. 

(5) المعروفٌ: الذي لا ظلع فيه للورثة 
(1) سورة البقرة» الآية: ١8٠١‏ 

(07) سورة النساىء الآية: .1١‏ 

(8) سورة المائدق» الآية: ١١5‏ 


د 


5١-_-ل-ل--‏ د 7ب بببببببببببب ب بب جب تل وِضِيَةٌ 

00 رو البخاريٌ ومسلمٌ عن ابنٍ حُعَرَ رَضِيَ الله عله عَنْهُ قَالَ: قَالَّ رَسولُ الله‎ - ١ 
امرىءٍ مُسلِم لَهُ شَّيءٌ موصي فيه يدث ليا" الأ وميك ففنة ملته. قال ابنُ عُمر: مَا مدب‎ 
عََيَ ليله منذٌّ سمعثٌ رشول الله بل يقولُ ذلك إلا وعِئدِي وَصِيتِي. ,و ايك أل تزع جر‎ 
هذا فقد يفاجُِهُ الموثُ. قال الشافعي: ما لحر والاحباطً للسلم إل أن تكونَ وصيئُةُ مكتوبة‎ 
عندة» إذا كان له شيم يريدُ أن يوصِي فيه لأنَهُ لا يدري متئى تَأن تيه مَنِدُ يدُهُ ضحولٌ ينه و ين ما يُرِيدٌ‎ 
من ذلك.‎ 


-.ورفف انحجيل والترمذِي وأبو داود وابنٌ ماجة» عن أني هريرة؛ عن رسولٍ اللّه عبد 
قَالَ: «إنَّ الوَجُلَ ْمل والمَرأةُ بطَاعةٍ الله من سَنَةَ ُمْ يَحْصُرُمُما المَؤْتُ فَيُضارّان في الوَصِيَةٍ 


ققدت لهذا الا قم ا لوغري «ين بعد وَصِيِّرَ يوْصَئ 1 َو دَيْنِ غيْرَ مَصَكآز وَصِيّه 
ص أ ونه عَلِيِمٌ 0 


١‏ - وزو ابن ماجة عن جاب قال: قال رز سُولٌ الله عخد: ضن جات على وبيؤعات علن 


و مو 


سَبيل و سُنَةٍ وقاتٌ عَلَىئ ‏ تُقَئ وسَهادَةٍ ومَاتَ مَغْفورا له وقد ألجمقت الأمةٌ على مشروعية الوصية 


وصيةٌ الصحابة: لقد انتقلّ الرسولُ َي إلى الرفيق الأعلن ولم يوص لأنه لم يدك مالا 
يوصي به. . رو البخاريٌ عن ابنٍ أبي أوفئ أنه ص لم ُوص. قال العلمائ في تعليلٍ ذلك: لأنه لم 
يترك يعده مالا. وأما الأرضُ فقد كان سكلهاء وأما السلا والبغلةٌ فقد أبر أنها لا يُورتُ. ذَكرَةُ 
النوويٌ. أمّا الصّحابةٌ فقد كانوا يوصُون يبعض أموالهم تقرباً إلى الله وكانث لَهُم وصيةٌ مكتوبةٌ 
لَِنْ بعدهُم م, من الورئة. أخرج عبد الرازق بسندٍ صحيع أن أنساً رضي اللَهُ عنهُ قال: كابُوا يَكْيبِونَ 
يسم الله الحمن من الرّحيم: هذا ما أوصيل به فلان بن فلانٍ أن يشهد أَنْ لا إلة إلا الله وحدَةٌ 
ريك ل ووشهة أن محئدا عبدة ورسولة وأنّالاعة أي لا ريت فها أن ل يمك من في 
القبور وأوصئ من تَرَكُ مِنْ أهله أن يتَقُوا الل ويصَلِحُوا ذات ينهم ويُطيغُوا اللّه ورسُّوله إِنْ كائو 
مَؤْمِنين نّ وأوضّاهم يما أوصيل به إبراهيمٌ بَنيهِ ويعقوبٌ: َِّ الله اصْطفَّى لك الدِينَ قلا وير ب إلا 
وأنشّم مُسْلِمُونَ. 
)١(‏ للتقريبٍ لا للتحديد. 
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حِكْمَئها: جَاءَ في الحديثِ عن رسولٍ الله يد قَالَ: «إنّ لله دَق عَليكُمْ بت مالك 
زَِادةٌ في أَعْمَالِكُمْ فَضَعْوها حَيِثُ شم أز حي 6 والحديثٌ ضعيفٌ. أفاد هذا الحديثٌ أنَّ 
الوصية قربةٌ يقرب بها الإنسانُ إلى اللَّهِ عرّ وجل في آخر حياتِه كي تزداة حسنائه أو يتداركٌ بها ما 
فَائَهُ ولا فيها من البرّ بالئّاس والمواساةٍ و 

حكمُها: أمّا حكمها أي وصمُّها الشرعيٌ مِنْ حيثٌ كوثها مطلوبة الفعل أو التركِ('2 فقدٌ 
اختلفّ العلماءٌ فيهِ إلى عدّةٍ آراءِ تُججمِلُها فِيما يلي: 

الرأي الأول: يرئ أَنَّ الوصيّة واجبةٌ على كلّ مَنْ ترك مالا سواءٌ أكانّ المالُ قيلاً أ كثيراً؛ 
قَالَهُ الزهري وأبو مجلز. وهذا ري ابن حزمء وروى الوجوب عن ابنٍ عُمَرَ وطلحةٌ والرُتِيرٍ وعبدٍ 
الله بن أبي أوفي وطلحة بِنِ مطوفٍ وطاوس والشعبِيٌ قالَ: وهو قولُ أني سليمانه وبجميع 
أصحاينا. واشتدلُوا بقولٍ اللِّ تَعَالى: لكب عَلْنِكمْ إِدَا حَصَرَ أحَدَكُه أنمَوْتٌ إن درك حَيرًا 
لْوْضِجَةٌ للولِدَِدٍ وَالْأَوْيِينَ بِلْمَمرُوف حَفًَا عل لم076 

الرأيُ الثّاني: يرئ أَنّها تحبُ للوالدَينٍ والأقرينَ الذين لا يرنُونَ الميتَ وهذا مذهبُ مسروق 
وإياس وقتادة وابنٍ جريرٍ والزُهري. 

الرأيُ الثَالتُ: وهو قولٌ الأئعَةِ الأربعةٍ والزيدية أنه ليست فرضاً على كلّ مَنْ ترك مالا 
كما في الرأي الأولٍ. ولا فضا للوالدَين والأقرِينَ غير الوارئيَ كما هو الرأيُ الثاني وما يختلفُ 
حكمها باختلافٍ الأحوال. فقَدْ تكونٌُ واجبة أو مندوبةٌ أو محرمةٌ أو مكروهة أو مُباحة. 


وُجِوبُها: فتجبُ في حالةٍ ما إذا كانَ على الإنسانٍ حَقٌ شرعيٌ يخشئ شيا أن يضيع إن لم يوص 
به: كوديعةٍ ودين لل أو لآدميء يثل أن يكونَ عليه زكاةٌ لم يؤدّها أو حجٌ لم قم بهِ أو تكونَ عنده 
أمانةٌ تحب عليه أَنْ يخرج منها أو يكونّ عليه دينٌ لا يعلمُهُ غيئةُ أو يكونّ عنده وديعةٌ بغيرٍ إشهادٍ. 
إستحبابُها: وتندبٌ في القرباتٍ وللأقرباءٍ الفقراءٍ وللصالِحَينَ من النّاسٍ. 


حرمتُها: وتحرمٌ إذا كان فيها إضرارٌ بالورئة. روئ عبدُ الرزاتي عن أبي هُريرة قَالَ: قَالَ 
رَسْولُ اللّهِ يبنة: «إنّ الرَجُلَ يعمل بِعمَلٍ أغلٍ الحَيْرٍ سَْعِينَ سَنَةُ فإِذًا أَوْصَئ جحافَ(") في وَصِيتِه 


)١(‏ أما حكمها من حيتٌ أَبْْها المترتبُ عليها فهو الملكُ للمُوصّئ له للموصّئ بهِ متى مات الموصي. 
(؟) سورة البقرةء الآية: .١8٠‏ 
(؟) جاف: جار. 


اليجست رق 


يخم لَهُ بر عله فيدعُلُ الثا. إن الول يمل بعل أل ال سَئعَِ سد غدل في وَصكه 
فحتم لُ بِخَيْرِ عَمَلهِ فل الجنة. قَالَ أَبُو هْرَيرَةٌ اْرَوُوا إن شِنُمْ: شِتُمْ: «يكَ حَدُودٌ أله د 
َنتَدُوهَ74). روئ سعيدٌ بن منصورٍ باسنا صحيج قال ابن عبّاس: 0 في الوص من 
الكَائر) . ورواه النسائي مرفوعاً ورجالَهُ ثقاتٌ. ومئل هذ الوصئة الِي يُقْضَدُ بها الإضرار باطلةٌ ولو 
كائتُ دون الثلث. وتحرمٌ كذلك إذا أوصئ بخمرٍ أو يبناع كيدي أو دار لِلَّْو. 

كراهَتُّها: وتكرّةٌ إذا كان الموصِي قليلٌ المالٍ ولهُ وارثٌ أو ورئةٌ يحتاجونٌ إليه؛ كما تكرة 
لعل المي من خلع أو لت على للد الهم تسيلو بها على الفسي. والتتعور. فإذا علم 
الموصي أو غلب على م ظنّه أن الموصيئ لهُ سيستعينٌ بها على الطاعةٍ فإنها تكونٌ مندوبة. 

إباحتها: وتباح إذا كانت لِغَنيّ سواءٌ أكانٌ الموصئ له قريياً أم بعيداً. 


ركثها: وركثها الإيجابُ من الموصي. والإيجابُ يكونُ بكلّ لفظٍ يصِدُرُ منهُ متئ كان هذا 
لظ دالاً على التمليكِ المضافيٍ إلى ما بعد اموت يغير عوضٍ مثل: أوصيتٌ لفلانٍ بكذا بعد 
موتي أو وهبتٌ له ذلك أو مذكثة بعِي. وكما تنعقدٌ الوصيةٌ بالعبارة تنعقدٌُ كذلك بالإشارة 
المفهمةٍ متئ كانّ ا موصي عاجزاً عن النطق كما يصحٌ عقَدُها بالكتابة. ومتى كانّتِ الوصيةٌ غير 
معيّنَةٍ أن كانّتُ للمساجدٍ أو الملاجىءٍ أو المدارس أو المستشفياتٍ فإنّها لا تاج إلى قبِولٍ بل ثَيِمْ 
بالإيجاب وحدّة لأنّها في هذه الحالٍ تكونُ صدقةٌ؛ أما إذا كانّتِ الوصيةٌ لمعين بالشخص فإنها 

تفقو إلى قبول الموصئ له بعد الموتٍ أو قبول وله إن كان الموصى له غير رشي إن قبلها تمَثُْ 
وإن ردّها بعدّ الموتٍ بطلّت الوصيّةُ وبقيث على ملكِ ورثة ا موصي والوصيةٌ من العقودٍ الجائزة 
التي يصحٌ فيها للموصي أن يثيرها أو يرجع عما شاءً منها أو يرجع عما أوصئ به. والرجوحٌ يكونُ 
صراحةً بالقولٍ كأنْ يقول: رَحِعْتٌ عن الوصية. ويكونٌُ دلالةً بالفعلٍ مثلّ تصرفه في الموصئل به 
تصرفاً يخرجةُ عن ملكهٍ مثلّ أن يبيعةُ. 

مت تستحقٌ الوصيةٌ: ولا تستحقٌ الوصيةٌ للموصئ له إلا بعد موت الموصي وبعدٌ سداد 
التيرن. فإذا استغرقتٍ الديونٌُ التركة كلّها فليس للموصئ لهُ شَيْء لِقَوْلٍ الله تعالى: «إين بَمَدٍ 
وَصيِّةَ يُوْصٍ يبآ أو دبي 4. 

الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرط: وتصحٌ مخ الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرطٍِ أو المقترنةٌ 
به مت كان الشرطٌ صحيحاً. والشرط الصّحيحٌ: هو ما كان فيه مصلحةٌ للموصي أو 
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مر عي حو الولو - ومتى كان الشرطٌ صحيحاً 
جِبَتٌ مراعاهُ ما دامتِ المصلحةٌ منه قائمةً. فإن زالتِ المصلحةٌ المقصودةٌ ينه أو كان غير صحيج 
2 مُرَاعانة. 
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شروطها: الوصية تقتضي موصياً وموصئ له وموصئ به؛ ولكل شروط نذكزها فيما 
يلي: 
الأهليةٍ بالعقلٍ لباو واي والاختيار وعدم الحجر 57 0 غفلق فإِنْ كان ين ناقصضّ 
الأهليةٌ بِأنْ كان شير أو مجتواً أو عبداً أو مكرهاً أو محجوراً عليه فَإنَّ وصيّته هُ لا تصحٌ. 
ويُسنئ من ذلك أمرانٍ: 

١‏ - وصيّةُ الصَّغيرٍ الممير الخاصّة بأمر تجهيزه ودفيه ما داتث في حدودٍ المصلحة. 

8 -توسية الفنخرر عليه الغو في وينه من وجوه انكر مكل فليم القراق وساي لاجد 
وإقامة المستشفيات. ثٌ إن كان له وارثٌ وأجارّها الورئه نفدّث من كل ماله. وكذا إذا لم يكن لَه 
وارثٌ أصلاً. وأما إن كان لَهُ ورثة ة ولم يجيزد هذه الوصية فإنّها تنفد من ثلث ماله مُقَط؛ وهذا 
مذهبٌ الأحنافٍ. وخالفق في ذلك الإمامق مالك فأجارٌ وصية ضعيفٍ العقلٍ والصغير اندي يعقل 

سين القوضي ذو الل على قال: والأره ال ع عَلَيه عِنْدَنَا أن الصّعيفَ في عَفلهِ والسفيية والْصَابَ 
الذي يه يَفِيقٌ أخياناً شور وَصَاَامٍُْ | إِذَا لد مس مد و 0 وكذلك 


الصين الصُغير إ كن يقل ما أؤصئ يه ولَمْ أت يمنكر ين القَؤلٍ قوسي مَاضِيةً). وقد 
أجارٌ القانونُ في مصرّ السفيه وذوي الغفلةٍ إذا أَذِنَتْ بها الببهة م كحم 
شروطٌ الموضئ لهُ: يشترطّ في الموصّئ له الشروط الآتيةٌ: 


1 لايكوث وارلا للفرصي: رو أصحابٌُ المغازي أنَّ رسول الله عن قال عام الفتح: 
لأَوَصِيَةَ لِرَارِثْ». رواة أَحَمدٌ وأبو داوة والترمذيٌ وحسئّة. وهذا الحديثٌ فاك كنا خب عاو اا 
أنَّ العلماءَ تلقَتْهُ بالقبول وأجمعتٍ تِ العام على القولٍ به. وفي رواية ية: دإنَّ الله أغطئ كُلَ ؤي حَقٌّ 
حَقَكُ ألا لا وَمِية ِوَارثِه. وَأَعَا آي ُ: كيب عت دا حَصََ عدم لْمَوَتثٌ إن. ترك حَيرًا 
لْوْصِيَةٌ ِوَلِدَتنِ وَالْأَفْينَ مروف حَقّا ء عَلَ الْمَنَقِينَ 4. فقد قال الجمهود من العلماءٍ بنسخْها. 
وقالَ الشافعي: إِنَّ الله تَعالَئ أنزلَ آيةَ الوصيةٍ ,أنرّلَ آية المواريثِ 
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فَاحْمٌمِلَ أنْ تكونّ آي الوصية باقيةٌ مع الميراث. وَاحْتُملَ أن تكونَ المواريثٌ ناسخةً للوصايا. وقد 
طلبَ العلماعءٌ ما يرجخ أحدّ الاحيِمَالينْ فوجدُوةُ في سُنّةِ رسول اللَّهِ يَنةِ فقذ روئ عن أصحابُ 
المغازي أنه قال عامَ الفتح: «لا وَصِيْةَ لِرَارثِه اه. 


واّمَُوا على اعتَِارٍ كونٍ الموصّئ لهُ وارثاً يوم الموتٍ حت لو أوصّئ لأخيه الوارث حيتٌ لا 
يكونُ للموصي ابن ثم ولد له ابن قَِلَ موته صححت الوصيةٌ للأخ المذكورٍ ولو أوصَئ لأخيه وله ابن 
فماتٌ الابنُ قبل موت الموصِي فهيَ وصيةٌ لوارث. 
؟ - ومذهك الأحئافٍ أن ا موص له إذا كان معيناً يشتره بسي الوصية له أن يكون 
موجوداً وقتٌ الوصية تحقيقاً أو تقديراً. أي يكونُ موجوداً الي وك الوطية أو يكوث مدر 
وجودة هُ أثناءها. كما إذا أُوصَئ لحمل فلانٍ. وكان الحم موجوداً وقتّ | - يجاب الوصيةٍ. أما إذا لم 
يكن الموصّئ له هبينا بالشخص فيشترط أَنْ يكونّ موجوداً وقتّ موت الموصِي تمتيناً أو تقنئراً: 
فإذا قال المويي: أوصيتثٌ يداري لأولادٍ فلانٍ ولم يعين نّ هؤلاءٍ الأولاق ثم مات ولم يرجتغ عَنٍ 
الوصية. إن الدار تكرن ملوكة للأولادٍ الموجودينَ وقتّ موت ا موصي سواءٌ منهم الموجودةٌ حقيقة 
أو تقديراً كالحمل» ولو لم يكووا موجودين وقتٌ إيجاب الوصيةٍ. ويتحقق من وجودٍ الحملٍ وق 
الوضية أو وقت موت الموضي. متى ولد لأقلّ من سةٍ أشهرٍ من وقثٍ الوصية صيةٍ أو من وقتٍ موتٍ 
الموصي . وقال الجمهورٌ من العلماء: ِنَّ مَنْ أوصّئ أن يفرق ثلتُ ماله مك أر اللّه الوضي أنّها 
تصحٌ وصيئه ويفرقُُ الوصئ في سبيل الخيرٍ ولا يأكل منة شيئاً ولا يعيلي من وارثاً للميت». 
- وخالف في ذَلِكَ أبو ثورء أفادةُ الشوكانئ في نيل الأوطار. 


- ويُشترط أن لا يقتلّ الموصّئ لهُ الموصئ قتلاً محرّماً مباشراً. فإذا قل الموضّى له الموصِي 
اي ب لاا امير مزع ونم و قِبَ بحزمانه. وهذا مذهبثُ 
أبي يوسف. وقالّ أبو حنيفة ومحمدٌ لا تبطل الوصيةٌ وتتوقفُ على إجازة الورئة. 
شروط الموضئ به: يُسْتَوطٌ في الموصّئ بهِ أن يكونَ بعد موتٍ الموصي قابلاً للدميلكِ أي 
سبب من أسباب الملك: فت فنصحٌ الوصيةٌ بكلّ مال متقوم من الأعيانٍ ومن المناقع. وتصحٌ الوصيةٌ بما 
3 ا هُ وبما في بطنٍ بقر به لأنّه ملك بالإرث فما دام وجَودٌَة محققاً وقت موت اموي 
ستحقةٌ الموضّئ له ا بخلافي ما إذا أوصّئ بمعدوم. وتصحٌ الوصيةٌ بالدينٍ وبالمنافع كالسكن 
بحي بالحلر. ولا تصحُ بما ليس بمالٍ كاليتةٍ. وما ليس متقوماً في حقٌ العاقدينَ كالخمر 
مقدارٌ المالٍ الذي تستحبٌ الوصيةٌ فيه فيه: قال ابنُ عبد البد: واختلفٌ السلفٌ في مقدار 
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لما الذي يستحتُ فيه الوصيةٌ أو يجب عند مَنْ أوجبها. فزي عن علي كم الله وججهه أله 
قال: «سِمُمَائَةِ دِرْهَم أو سَبَعْمَائَةِ دِرْقَم ليس َال فيه وَصِيْةً) دوي عن أل درهم مال فيه 
وَصِيَهُ. وقَالَ اب عباس: لا وصية في نماث دِرهم. وقالتٌ عائِسَةٌ 5 في افر لها أربعةً من 
الولدٍ ولها ثلاثةٌ آلافٍ ذرهم لا وصية ف مالها. وقالَ ابراهيمٌ النخعيٌ: أل درهم إلى 
خمسمائةٍ درهم. وقالٌ قنادةٌ في قوله إن تَرَكُ خَيرا ألفاً قُمَا فَؤْقَها. وعَن علي امن تو مالا 
ا كَلْيَدَعْهُ لِوَرَننه فَهُوَ أْضَل). ون عَائِشَة فِيمَنٌ ترك ثماغائة درهم لم يتدك حيرا فلا 
يوصيا اه 

الوصيةٌ بالثلث: وتجورُ الوصيةٌ بالثلث ولا تجورُ الزيادةٌ عليهء والأوْلَن أَنْ ينقص عنهء وقد 
لكوك معطي للك رو البخاري ومسلمٌ وأصحابٌ الشأنٍ عن سعدٍ بن أبي وقاصٍ رضي 

عنهُ قال: جاءً النببئ َل يعوؤني» وأنا بمكة - وهو يكرة أذ يوت بالارضن ب التي هاجرَ منها - 
: احم اللّهُ ابن عفْرَاَه. قُلتُ: يا سول لصي . يمالي كُله؟ قال: «لأه. قلْث: فالشطه(1»؟ 
قال: «لاء. قلتُ: الثلثُ؟ قالَ: «فالئلثٌ والثلثُ كين إِنك إِنْ تدغ(" وَرَكَكَ أغنياة خير من أن 
تدَعَهُمْ عالَة(" يَتَكفُونَ 0 الناس في أَيدِيه» وإنكَ مهما أَنْقَفْتَ من نفقةٍ فإنّها صدقةٌ حت اللقمة 


ترفقها إلئافي() في أَمْرتِكَ وتسئ اللهُ أن يرفقك فينع بك أناس ويْضَرٌ بك آخرون». ولّم يك 
لَهُ يومكلٍ إل 0 


الثلثُ يحسبُ من جميع امالي: ذهب جمهورٌ اللَماءٍ إلى أن الثلتٌ يحسبٌ من جميع المالٍ 
الذي تركةٌ الموصِي. وقالٌَ مالكُ: يحسب الثلتُ مما عَلِمَهُ الموصي دون ما حَفِيَ عليه أو تَجَددَ له 
ولم يعلغ به. وهل المعتبئ الثلثٌ حال الوصية أو عندّ الموتٍ؟ ذهب مالك والنخعي وعمدٍ بن عبدٍ 
العريزٍ أن لمعتب ثلثُ التركة عند الوصية. وذهبت أبو حنيفة وأحمدٌ والأصحٌ من قولي الشافعية إلى 
اعتبارٍ الثلثِ حال الموتِ. وهو قولُ علي وبعض التابعين. 


الوصيةٌ بأكثر من الثلث: الموصي إماأنْ يكونَ له وارثٌ أو لا. فإِنْ كان له وارثٌ فإنّه لا 


)١(‏ الشطو: النصفٌ. 

)020( تدع؛ تنرك. 

(؟) عالة: فقراك. 

(:) يتكففون الناسّ: ييسطونٌ للسؤالٍ أكقّهم. 

(0) فيّ: الفم. 

(1) كان هذا قبل أن يولد له الذكور . وقد وُلِدَ له بعدّ ذلكَ أربعةٌ بنينَ. ذكره الواقديٌ» وقيل: أكثر من عشرة 
ومن النباتٍ إثنتا عشرة بنتاً. 


او#ا _- 7 ل7بتب سا7 قر لفن 


يجورٌ له الوصيةٌ بأكثّر من الثلثِ كما تقدة؛ فإِنْ أوصَئ بلزيادة على الثلثِ فإنَّ وصِيعهُ لا تمد إلا 
يإذنٍ الورئة» ويشترط لنفاذها شرطانٍ: 

١‏ - أنْ تكونّ بعد موت الموصي لأنَهُ قبل موته لم يثيْتُ للمجيز حنٌّ فلا تعتبر إجارتُُ وإذا 
أجارّها أثناء الحياةٍ كانَ له الرجومٌ عنها متئ شاءً. وإنْ أجارّها بعدّ الحياةٍ نفذتٍ الوصيةُ. وقال 
الزهريُ وربيعةٌ: ليس له الرجوحٌ مطلقاً. 

١‏ - أن يكونٌ المجيرٌ وق قتَ الإجازة كال الأهلية غير محجور عليه لسفهٍ أو غفلةٍ. وان لم 
يكن .له وارثٌ فليسّ له أنْ يزيد على الثلث أيضاً. وهذا عند جمهور العلماءِ. وذهبٌ الأحنافٌ 
وإسحاقٌ وشريكُ وأحمدٌ في رواية» وهو قولٍ عليٌ واي مسعودء إلى جواز الزيادةٍ على الثلث. لأَنَّ 
الموصِئ لا يتركُ في هذه الحالٍ من يخشئ عليه الفقُ. ولأنَّ الوصيةٌ جاءث في الآيةِ مطلقة. 
وقيدثها الشنّهٌ بمن له وارثُ فبقي من لا وارثٌ له على إطلاقه. 

بطلانُ الوصيةٍ: وتبطل الوصيةٌ بفقدٍ شرطٍ من الشروط المتقدمةٍ كما تبطلٌ بما يأتي: 

١‏ إذا من الموصي جنوناً مطبقاً وانّصلَ الجنونٌ بالموتٍ7©, 

؟ - إذا مات الموصّيل له قبل موتٍ الموصى 

- إذا كان الموصّئ به معيناً وهلكَ قبل قبولٍ الموصّيل لهُ 
الفرائُض 

تعريفها: الفرائضُ جمعٌ فريضة؛ والفريضةٌ مأخوذةٌ من الفرض بمعنئ التقدير؛ يقولٌ الله 
سْبِحَاتَهُ: صف ما وض أيْ قَدِرتم. والفرش في الشرع هو النصيبٌ المقدرٌ للوارثِ ويسمئ 
العلمُ بها علمَ الميراث وعلم الفرائيض. 

مشروعِيّتُها: كان العربٌ في الجاهلية قبل الإسلام يورثونَ الرجالٌ دون النسايء والكبارٌ دوت 
الصغار. وكانّ هناك توارسٌ بالحلٍ. 0 اللَهُ ذْلِك كل وأنِّلَ : طب أنه ى كدض 
لد مِثْلُ حَيدِ الْدُسيَينْ ون كم نس هَرْقَ متي فَلَهْنَّ عا ما رك وإ كنت وحِدٌَ قَلَهًا 
لضف لاع 5 حر م الفدي 7 7 إن كن ل و إن ل يي ىو وَل د وورِته 
0 ديه لك فإن كن ل ا 


َه تدش بأ بد وجو وى ينآ |1 كي 3106 


يحو 


00 الجنونٌ ١‏ لمطبقٌ هو الجنونُ الذي يستمك سنة عند محمدٍ؛ وقالَ أبو يوسفٌ: هو الذي يستم شهراً وعليه 
٠‏ الفتو. 


اللا ا ا 22 لاير35 .م 


َلناوْكُمْ لا مَدرُونَ أَيُّهُمَ أدب لك تنما م أنه إِذَّ أنَّهَ كن عَلِيمًا حكي2745. 
سببُ نزول الآية: وسببُ نزول هذه الايةِ ما بجا عن جا بر قال: جات اثرأةُ سعد بن الربيع 

إلى رسول الله بابئتيَا من سعدٍ فقالتُ: يا رسول الله هاتانٍ اتا سعد بن الربيع كيل أبوهما 
مَعكَ في أحدٍ شهيداً. ون عَمَهُما أحَذ مالَهُمَا فلم يَدَعْ لهما مالأء ولا ينكحانٍ إلا ممالِ. فقال: 
يقضِي اللَهُ في ذلكُ. فنَزْلَتٌ آية المواريك. فأرسَلَ رسول الله ين إلى عَمّهما فقال: «إِغطٍ انتتي 
مرا َأمَهُمَا الشمُنَ وَمَا بَدِ بَقِي فَهْرَ لك» رواةٌ ونه إل لنسائق. 

فضلُ العلم بالفرائض: 

- عن ابن مسعودٍ قال 'قال رسولٍ الله طيته: اَعلّمُوا القُرْآنَ وَعَلْمُوهُ النَّاسَ . وَتَعلّمُوا 
فيس َعَلَمُوهَا فَإنّي امْْؤٌ مَفْبوض وَالعِلْمُ مْفُوعٌ وَيُوشِكُ أن يََْلِفَ اْمَانٍ في القَرِيصَةٍ وَالََالةٍ 
فلا يَجِدَانٍ أحداً يُخبِرْهُمَا» ذكرَةُ أحمد. 


3 
ا 
2 1 0 


0 - وعن عبدٍ الله بن عَهوو أنَّ رسول اللو ” نه قالَ: «العِلْمُ ثلاث وَمَا سَِئ ذُلِكَ فضل: آي 
مُحْكمَةٌ أؤ بك سند قَائِمَةٌ أؤ قَرِيصَةٌ عَادِلَةٌ رواة أبو داودٌ وابنٌ ا 


دوعن أبي هُريرة أنَّ التي تب قالَ: «ِتَعَلّمُوا الَائِضَ رَعَلْمُوها فَإنّهَا نِضفٌ العم وَمُوَ 

يُنسئ وَهْوَ أَوّلّ شَيءٍ يُنرَعٌ من أنبي» رواةُ ابن ماجةً والدارقطني. : 
التَرِعَةٌ 

تعريفها: التَرِكَةُ هي ما يتركه الميثُ من الأموالٍ مطلقا”". ويقرد لهذا ابن حزم فيقول: «إنَّ 
الله أوجب اميراتٌ فيما يخلقُهُ الإنسانٍ بعد موتِه من مالٍ لآ فيما لين مالي وأعًا الحقوقٌ فلا 
يورت منها إلأما كان تابعاً للمالٍ أو في معنئ المالِء مثلّ حقوقي الارتفاقي والتعي بعل اناي 
الأرض المحتكرة للبناءٍ والغرس وهي عند امالكية والشافعيةٍ والحنابلة تشمل ميم م ما يتركة 
الميثٌ من أموالٍ وحقوقٍ سواءٌ أَكَانَتِ الحقوقٌ مالي لَمْ غير مالية. 

الحقوقُ المتعلقةٌبلترِكةِ: الحقوق المتعلقةٌ بالترِكةٍ أربعةٌ: وهي كلها ليست بمنزلةٍ واحدة بل 
بعضّهَا أقُوَى من بعض فيقدمٌ على غير في الإخراج من التركةٍ على الترتيب الآتي: 

١‏ - الحقٌ الأولُ: بيدأ من تركة اميت يتكفينه وتجهيزو على النحر الذي سبق ذكرءٌ في 
باب الجنائر. 


1١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) هذا تعريفٌ الأحنافنٍ.‎ 


ال حم ا لاير21 ك1 


الحقٌ الثاني : قَضاحٌ دُيُونه. فابنٌ حزم والشافعيٌ يقدمُونَ دون الله +-كالركاةٍ والكفاراتِ 

على ديونٍ العبادٍ. والحنفيةٌ يسقطونٌ ديونَ اللّه بالموت فلا يلزمُ الورَةٌ أَذَاءَهَا ل إذا تَبِوَعُوا بها أو 

أوصّئ الميت بأدائها. وفي حالةٍ الإيصاءٍ بها تصيد كالوصية لأجتِي يخرججها الوارثٌ أو الوصِيُ من 

ثلث الفاضِلٍ بعد التجهيز وبعدَ دين العبادٍ. هذا إذا كان له وارسٌء فإذا 9 يكن لهُ وارثٌ فتخرجٌ 

من الكل. والحنابلةٌ يُسَوُوْنَ يَيتَهَاك كما نجدٌ أنهم جميعاً اتقَُوا على أَنَّ ديونَ العبادٍ العينية!') 
مقدمة على ديونِهِم المطلقة. 


الحقُ الثالِثُ: تنفيدٌ وصئتهِ من ثلث الباقي بعد قضاءٍ الدين. 
4 الحقُ الرايُ: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. 
أركانُ الميراث: الميراتٌ يقتضي وجوة ثلاثةٍ أشياءً: 
١‏ - الوارثُ: وهو الذي ينتمي إلى الميتِ بسبب من أسباب الميراث. 
؟ - الموَوتُ: وهو الميثٌ حقيقة أو حَكماً مثلّ المفقودٍ الذي حُكم بموته. 


- الموروثٌ: ويسمئل تركة وميراثاً. وهو امال أو الحقٌ المنقول من المورث إلى الوارث. 
أسبابُ الإرث: يستحقٌ الإرث بأسباب ثلاثة: 


١‏ - ال الحقيقي("©: لِمَؤْلٍ ال شبحالة: ظإوَأوْلوأ لسار بهم أو مض في كن 
أن سورةٌ الأنفال. 


١‏ - النسث الحكميه(": لِقَولٍ الرشول يَكلةِ: «الؤلاغ ْمَةٌ كلْحْمَةٍ النصبه رواة ابن حَبانَ 
لفاك .وضفعة: 


لق الدينٍ العينزي هو الذي تعلق بعينٍ المالٍ. 

)1١(‏ القرابةٌ الحقيقية. 

() هو الولاء وهو القرابةٌ الحاصلةٌ بسب العتتٍ ويسمئ ولاء العتاقٍ أو القرابةٌ الحاصلةٌ بسبب الموالاة. ويسمئ 
ولاء الموالاة. وهو عقدٌ ين شخصين أحدُهما ليس له وارثٌ نسبي ع فيقول للآخر: أنتٌ مولاي أو أنتَ ولئي 
ترثي إذا مث وتعقل عني إذا جنيث أي تدفغ عني الدية الشرعية إذا وقع ميج جنايةٌ خطأ من قتل فما دوه 
فهذا العقدٌ يد ينب الولاء بي المتعاقِين وولاءٌ الموالاةٍ يعتبد سيباً في الإرثُ عند أبي حنيفة ولا يُعتِبرُ سبباً عند 
جمهور العلماءِ وإلى رأي الجمهورٍ جنع القانون. 


0 


ا 1ت ل 6م 


.4 الزواج الصحيخ: لِقَوْلٍ اللّهِ شبحائة: 8ه وَلَكُمْ يِصَدُ ما كرك أَرْريَكْ‎ - ٠" 

شروط الميراث: يُشترط للإرث شروط ثلانثةٌ: 

.وك المورث حقيقة أو موث ححكماً كأنْ يحكم القاضي بموتٍ المفقودٍ فهدًا الحكم 
يجعلة كمعن هات حقيقةة أو موه تقديرا كأنْ يعتدي على امرأةٍ حاملٍ بالضرب فتسقطّ جنيناً 
ميتاً كتُقَدّدْ حياةٌ هذا السقطٍ وإنْ لَمْ تتحَمّن بعد. 


2 5 ا 8 0 
١‏ - حياةٌ الوارث بعد موتٍ المورث ولو حكماء كالحمل» فإنّهُ حي 0 في الحكم ليخ إلا 
لجوارٍ أن يكونٌ لروح لم ينفخ فيه بعدٌ. فإذا لم تعلم حياةٌ الولرث بعد موتٍ المورث كالغرتي 
والحرقر والهدتئ نه لا توارتٌ بَيِنَهُمْ إذا كانُوا ممَّنْ يريك بعضهُمْ بعصا ويقسمٌ َال كل منهُخ 
وريه الأحياء. 
- ألا يوجة .مانغ 'من مؤايع الآرنث :الآتبة: 
موانعٌ الإرث: الممنوجٌ من الإرثِ هو الشخصٌ الذي توفرٌ لهُ سببُ الإرثِ ولكنّهُ انَضَفَ 
بِصِفَةٍ سلَبثث عنة أهلية الإرث: ويسمل هذا الشخص محروما. والموائمٌ أربعةٌ: 
١‏ - الرقٌ: سواء أَكَانَ تام أم ناقصاً. 
" - القت العمدٌ المحرم: فإذا قتَلّ الوارثٌ مورِئُّ ظلماً فَنّهُ لا يرنه هُ اثقاقاً لما رواة النسائي أ 
التي طَلِدِ َالَ: يمر للْقَاتِلٍ شي . وما عَذَا القعلّ العمدٌ العدوانٌ نقد اقلق العلماءٌ فيه فقال 
الضافهيٌ: كل قل ينغ من اميراثِ ولو من صغير أو مجنونٍ ولو كان بحقٌّ كحَدٍ أو قصاص. 
وقالتِ المالكيةٌ أَنَّ القتلّ المانع من الميراثِ هو القعلّ العمدُ العدوانٌ -2 ف 0 آم سيا 
3 القانونُ بهذا المذهب في المادةٍ الخامسة من ونِضهَا: لمن تقل المُوَرْثْ 
سَوَاءْ أكانٌ القاتل فاعلا أَضْلِياً أ شَرِيكاً 0 كان سَاهِدَ زُورٍ أَدْثْ 58 1 الخكم بلقل 
تفط ا لاقل بلح ولأ غذيد و92 ليل عل لين امار حم ذرة سن ويم 
مِنّ الأعدَارٍ تَجَاوُرُ الداع الشَّرِعِي. 


اختلافٌ الدّين: قلا يرث المسلمُ الكافد وَل يرثٌ الكافرَ المسلم 1 روا الأريعةٌ عن 
ا التبيى يلف قَالَ: «لآ بَرِتُ المشلم الكافِرَ ولا رت الكَافِد | مُسْلِم). ولحكي عن 
معاذٍ ومعاوية وابنٍ المسيبٍ ومسروقٍ والنخِي: أنَّ المسلمَ يرث الكافرَ ولا عكسء كما يتزوجج 
المسلم الكافِرة ولا يتزوجٌ الكافدٍ المسلمة. أن غيد المسلمينّ فإنَّ بعضَّهُمْ يرثُ بَغْضاً. لأَنّهُمْ 
يُعْتَبرُونَ أهل ملو واحدة. 


237 ل ل ل ب لوق ك3 


4 - اختلاف الدَارَيْنِ (أي الوطن): المرادٌ باختلاف الداريْنٍ اختلاف الجنسية واخعلافٌ 
الدَّارَينِ لا يكونٌ مانعاً من التوارث بن المسلمينٌ. فالمسلم َثُُ امسلم مهما 5 الديارٌ وتعدَّدَتِ 
الأمطَارُ وأمّا اختلافٌ الدَارئْنِ بَهِنَ غير المسلمينٌ فقد اخمْلِفَ فيه: هل هو مانمٌ من التوارث بينَهُم 
عد يوني هد جاه إن م ع عمد كما لابييم النوارث 

00 قال .د في المغني: وقياسش المذهب عِنْدِي أن الملةَ الواحدة ارون وإنْ اختلقثٌ 

4 لأنَّ العموماتِ من النطتوض تقتضي توريثهُم ولم يرذ بتتخصيسهخ نص ولا إجماعٌ ولا 
0 فيجبٌ العمل بعمويها. وقد أخدّ القانونُ بهذا لا في صورةٍ واحدة أُحَدَّ فيها برأي أبي 
حنيفة وهي ما إذا كانت شريعةٌ الدولة الأجنبية تنغ توريتٌ غير رعاياها فمنع القانونٌ توريتٌ رعايا 
هذه الدولة الأجنبية المائعة» فَعامِلَهُ كل بي الفررست ففي المادةٍ السادسة من القانونٍ النصٌ الآتي: 
(وَاختِلافُ التارئنٍ لأ ينمت من الإزث به بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَلَاَ يَمْتَمُ بَهِنَ غَيرٍ المُسْلِميٌ إل ذا 
كانت شَرِيعةٌ الدَّارِ الأجتبية تَمْنَْ من تَوْرِيثِ الأختبي عَنْهَان. 


المستحقُونَ للتركةٍ 


المستحقونَ للتركةٍ يُرَتَُونَ على النحو التالي في المذهب الحنفيئ: 
١‏ - أصحابُ الفروض. 
ب العضية النسبية: 
الصفة اسيم 
4 - الردُ على ذُوِي الفروض. 
ه-ذَوُو الأحام. 
ولق اللمؤالاة: 
- المقدُ له بالنسبٍ على الغير. 
- الموصّئ لهُ بأكثر من الثلث. 
قاد بيك المال» 


أما ترتيثُ المستجقٌ للتَركَةٍ في قانونٍ المواريث المعمولٍ به في مصر فعلّى النحو التالي: 


أخوال الأب ل ببسب ب ا اق 
١‏ - أصحابٌ الفروض. 
اد العصبة النسبية: 
- الردُ على ذَّوِي الفروض. 
دوو الأرحام. 


الردُ على أحدٍ الزوججَيِن 


اث :العسية سي 

- المقدٌ لهُ بالنسبٍ على الغير. 
+أ- أستوشق ل يعسي الال 
7 


١‏ - أصحابٌ الفروض: أصحابٌ الفروض هم الذينَ لهم فرضٌ - أي نصيبٌ - من 
الفروض الستة المعينةٍ لهم وهي: م ع كن اتا رةه 

وأصحابُ الفروض اثنا عضَّرَ: أربعةٌ من الذكورٍ وهم الأَبُ والجدٌ الصحيخ وإِنْ علد 
الأ م والزوع. وثمانٍ من الإناث وهِنّ الزوجةٌ والبييث والأحثٌ الشقيقةٌ والأحثُ لأ 
والأحث 2 وبنت الإبن والأمُ والجدةٌ العجدحة وإن عَلَتْ. وفيما يلي بان نصيب 1 


مِنهُم منصلا 
أحوالٌ الأب 


5 37 5 نشي 3 12 عن ع 2 
يقزل الل شبحاة وتعالن: طريا, فته سر وتنا اخلط منا يما زد إن 56 4 مَل 
إن لَدَ يكن ل و1 َوَركك َناك مد اتش 4. للأب ثلائةُ أحوال: حلةً يرث فيها بطري 
الفرض وَجالةٌ يرث فيها بالتعصيب. 1 يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً. 

الحالةٌ الأولى: يرث فيها بطريقٍ الفرض إذا كان معهُ فرئ0) وارثٌ مذكوٌ منفرداً أو مع 
غير وفي هذه الحالة فرضّة السدسٌ. 


(1) المراد بالولدٍ الغرجٌ الوارث مذكراً كان أم مؤنثاً؛ ويفهمٌُ من النصٌ على نصيب الأمّ والسكوتٌُ عن الأب 
عند عدم الفرع الوارث أن للأب ب الباقي. 


لحت 272727 ا ا ا ا ل الجَد الصحيح 
الحالةٌ الثانيةٌ: : يرث فيها بطريقٍ التعصيب إذا لم يكن مع الميتٍ فرع واري مذكراً كان أم 

موا فاخد كل العركة إذا انفردٌ أو الباقيّ من أصحاب الفروض إن كان معة أحد مِنْهُمْ. 
الحالةٌ الثالئةٌ: برت فيها بطريق لين والتعصيب مع وذْلِكَ إذا كان معة فرح ولوك 

مؤنتٌ. وفي هذه الحالٍ يأل السدسٌ فرضاً ثم يأخدٌ الباقي من أصحاب الفروض تعصبباً. 


أحوا ال الحَدّ الصحيح 


الجدُ منه صحييح ومنة ججدٌ فاسدٌ . فالجدٌ الصحيخ هو الذي يمكنٌ نسيئه إلى الميتٍ بدونٍ دخحولي 
أثتّى مثلّ أب الأب. والجدٌ الفاسدٌ هو الذي لا ينسبُ إلى الميتٍ إلا بدخول الأنقّن ل كأب الأمْ. 

الخد الصحيحٌ ارنهُ ثهُ ثابتٌ بالإجماع؛ فءَ فعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيِنٌ أن ربجلا أن النبيّ عد 
فقالَ: 37 ابنَ ابني مات فما لي من ميرائه؟. فقال: لَك السَدّسٌ. فلمًا أديرَ دَعَاةٌ فقال: لَك 
الصْدّسٌ فَلمًا أذْبَرَ دَعَاهُ فقال: لَك 0 آخَو فَلَمًا أذير دَعَاهُ فقال: إِنَّ السَدُس الآخَرَ طَعْمَةٌ» رواهٌ 
حمل وأبو داودٌ والترمذي وصححه منكطةا أو لعل إزث الجلٌ الصحيح بالأب عند وجودو» ويقومُ 
مقامَهُ عند فده إلا في أربعةٍ مسائِلٌ: 


١‏ أ الأب لا ترك مع وجود الأب لأنّها 9 به وترثُ مع وجود الجد. 
- إذا ترك الميثُ أَيَوَيْنٍ وأَحدَ الرَوْجدنٍ فللاُم تُلُْ ما ييقّئ بعد فرض أحدٍ الزوجَين؛ أما ذا 

وُجد الأب جَدٌ فللأم ثلث الجميع؛ » وهذه تسميل بالمسألةٍ العمرية لقضاءِ ءِ عُمرَ فيها» وتسم 
أيضاً بالغدائية لشهرتها كالكردكت الأعد. وخالف في ذُلِكَ ابن عباس فقال: إِنَّ الأ َأَخَدٌ تنك 
الكل لقوله تَعالى: نديد شدي 

١‏ إذا وُجِدَ الأب حجب الإخوة والأخواتٍ الأشقاءٍ والإخوةٌ والأخواتٍ لأب؛ أما الجدٌ فإنّهم 
لا يحجبونٌ به. ولهذا مذهبٌُ الشافعيٌ وأبي يوسفٌ ومحمدٍ ومالك؛ وقال أبو حنيفة: يحجئونَ بالجدٍ 
كما يحجبون نَّ بالأب لافرق بيثهما. وقد أخدّ قانونُ المواريثٍ بالرأي الأول فقي مادة (55) النصل 
الآتى: دإذًا الجتمع الحدُ مع الإخوة والأَحَوَاتٍ وين أو لأب كانت لَهُ حَالَتانٍ: : الأولن: أَنْ يقَاسِمَهُمْ 
كأخ إِنْ كاُوا ذكوراً فقطء أو ذكوراً وإناثاً أوإناثاً ععْصِبنَ مع الفرع الوارثِ من الإناثِ. 

الثانيةٌ: أنْ يأُخدّ الباق بعدَ أصحاب الفروض بطريقٍ التعصيب إذا كان مع أخواتٍ لم 
يعصّبنَ بالذكور أو ع الفرع من الإناث. على أَنّهُ إذا كانّتِ المقاسمةٌ أو الإرثُ بالتعصيب على 
الوجه المتقدم ترم الجدٌ من الآرث أو تنقضّة تنقصّهُ اعتّئر صاحبث فرض بالسدس ولا يُعتبد يُعتبرٌُ في المقاسمة 
مَن كان محجوياً من الإخوة أو الأحوات لأب. 


أغوال ال مح م 11 


حالاث الاخ لام 


ا 


قال تَعالَي: تاد كنت رَجل برت كلل أ انرا وَلَدُه َع أ أ موحد 
مَنْهُمَا سدس فَإن كارا أخارٌ بن دَلكَ مَهُمْ شّحقة ىق الششي”". فالكلالةٌ مَنْ لا 
0 بالأخ أو الأختٍ هنا الأخوةٌ لأمٌّ ويتبيث مِنَ الآية أنَّ لَهُمْ 
أحوالاً ثلاثة: 

١‏ أنَّ السدسّ للشخص الواحدٍ سوائٌ أكانَ ذكراً أَمْ أل 

؟ - أن الثلتٌ للاثتيين فأكثر يستوي فيه الذكورٌ والإناتٌ. 

ام الا بيرئوقة كينا مع الفرع الوارثِ كالولدٍ وولدٍ الإبنٍ ولا مع الأصلٍ الوارثِ المذكرٍ 
كالاب والجدٌ فلا يحجبون نَّ بالأم أو الجدة. 

حالاتُ الزوج 

قال اللَهُ شبحائة: ١ق‏ أ 7 ِصَثُامًا مَا عوك أزربئحك إن أ يكل ابره > ولد إن 
كاد لَهُنَّ ولد نَلَكْم أَريْمٌ ينا ترَكن)» ذكرثٌ هذه الآيةٌ للزوج حالتن: 

الحالةٌ الأولى: يرثٌ فيها النصفٌ وذلِكَ عند عدم رجود الفرج الوارث» وهو الابنٌ وإن نول 
والبنتٌ وبنت الإبن وإن نول أبوها» سواءٌ أكانٌ منة أم سِنْ غَيْره. 

الحالةٌ الثانية: 7 فيها فيها الربعٌ عند وجودٍ الفرع الوار غ0 ار 

أحوالٌ الزوجة 

قال الله تَعالّى: وده اريم مما يكز إن لمْ حكن لَك ولد د حكَادَ 
تحكُم ولد لمن لمن م مِنَا ركم 4. بيت الآيهُ أنَّ للزوجة حالئين: 

الحالةٌ الأولئ: إستحقاقٌ الربعغ عند عدم وجود الفرع الوارث سوا أكانٌ منها أم مِنْ 
غيرها. 8 

الحالةٌ الثانيُ: إستحقاقٌ الشمن عند وجودٍ الفرع الوارثِ وإذا تعدَّدَتٍِ الزوجاتُ اقتَسَمْنَ 
ليع أو الشمن يَيتهُن بالسوية. 1 

الزوجةٌ المطلقةٌ: الزوجةٌ المطلقةٌ طلاقاً رجهياً ترثُ من زوجهًا إذا مات قَبِلَ انتهاءٍ 
)١(‏ سورة النساء الآية ؟15. 
(1) أما الفرحٌ غيدُ الوارثِ كبنتٍ البنتٍ فإنها لا تنفضٌ الزوج ولا الزوجة. 


لول تك 3 ا 01 


عديّها؛ ويرى ل الحنابلةٌ توريث كّ المطلقةٍ قبل الدخولٍ والخلوق من مطلقها في رضن الموتٍ إذا مات في 
مرضه ما لم تتروج» وكذلكَ بعل الخلوة ما لم تتروج وعليها عَدةٌ الوفاة. والقانونٌ اللندين يعتبرٌ 
المطلقة بائناً في مرض الموتٍ في حكم الزوجةٍ إذا لم ترض بالطلاق وماتٌ المطلق في ذُلِك المرض 
وكيني علرنة. 

أحوالُ البنتٍ الصلبيةٍ 


5 5 2 22 - رس مع 4 معرسظ اي 5 
ل اللَهُ شبحاتة: بوي أنه نه لط(" رِلدّوّ يئل حَذ الْأُنتينْ ين كا 
اطوعم دعاك أن سروك 14 الواحم اكه تن 0 6 01 
نس هَرْنَ أَنْتَيِ مَلَهْنَّ نا مَا يرك وَإن كَتْ وده كلها أليسَفُ4. أفادتٍ الآيه أنَّ للببتٍ 
- ثلاثةٌ أحوال: 


الحالةٌ الأولئ: أنَّ لها النصفٌ إذا كانَتُ واحدةٌ. 
الحالةٌ الثانية: أنَّ الثلئّين للأنشين فأكثر إذا ل يكن معهّنّ ابن أو أكند. قال ابن قدامة: 
أجمع أهل العلم على أن فرضٌ البنمَين الثلقّانٍ إلا روايةٌ شاذةٌ عن ابن عباس. وقالَ ابن رُشدٍ: وقد 
قيلَ: إِنَّ المشهورٌ عن ابن عباس مثل قولٍ الجمهور. 
الحالةٌ الثالتُ: أن ترتٌ بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثد فيكونُ الإرثٌ بالتعصيب 
ويكونُ للذكر مثلّ حظ الأنتيين. وكذْلِكَ الحالُ عند تعدُدّها أو تعدّدِهِ. 
حالاتٌ الأختٍ الشقيقة 


0 َهُ تبك ف الْكدَلةٍ إن اننأ لَك لَب لد وه 
0 
لفاغ 


كت 


7 


عم 4 00 5 ع م8 ريج 2-2 2 3 مس معس مع ب 
كك كه يق نا ا ا | إن ل يكن ها ولد ين كلا أنتمين م 


اود وَإِن مَإن كانواأ ِحْوَه يَبَالا وضَآه سه بذك مل فلأي سورة النساو- أو ية. ويقول 
الرسولٌ بيت : «اجَعَلُوا الأخوَاتِ مع البتاتٍ تحطية) 3" . للحت الشقيقة") خمسةٌ أحوالٍ: 
١‏ النصفٌ للواحدة المنفردةٍ إذا لم يكن معها ولد ولا ولك ابنٍ ولا أبٌ ولا جَدّ ولا أ 
(1) الولكُ يتناول الذكر والأنن لأنه من التولد. 
)2( 2 والأخواث الأشقامُ يسمون بّني ! الأعيانٍ أي من أعيانٍ هذا الصنفيء والإخوةٌ والأخعواث لأم يسمون 


بَنى العلات» لأنهم من نسوةٍ ضرائرٌ) ا ل منهن علةٌ أي ضَهُ 5 للأخرى؛ والإخوة والأعواتٌ لأم يسموكن بني 
الأياف لأنهمٍ من أصلينٍ مختلقين. 
() الأحتٌ الشقيقة كل أت شاركت المتوفول في الأب والأم. 


أحوالُ الأخواتٍ لأب ألم 


؟ - الثلفَانٍ للإثئتَينٌ فصاعداً عند عدم من ذكر. 
٠‏ إذا وجدّ معهنٌ أَحّ شقيتٍ مع عدم من تقدّمَ ذكرة فإنّهُِ يعصِبوُنٌ ويكونُ للذّ كر مئلّ حظ الأنين. 


؛ - يَصرنَ عصبةٌ مع البناتٍ أو بناتٍ الابن فيأخدٌنٌ الباقي بعد نصيب البناتٍ أو بناتِ 


- يسقطُنَ بالفرع الوارث المذكرٍ كالابن وابنه وبالأصل الوارثِ المذكر كالأتٍ اتفاقاً 
وبالجدٌ عند أبي حنيفةً خلافاً لأبي يوسفّ ومحمدٍ وقد تقدم بيانُ الخلافٍ في ذلكَ. 
أحوال الاخواتٍ لاب 
الأخواث لأب لهنٌ أحوالٌ سعةٌ: 
١‏ النصفٌ للواحدة المنفردةٍ عن مثلِهًا وعن الأخ لأب وعن الأختٍ الشقيقة. 
؟ ‏ الثلثانٍ لإنَْتِن فصاعداً. 1 
- السدسٌ مغ الأحتٍ الشقيقةٍ المنفردة تكملةٍ للثلقّين. 


- أَنْ يرِئْنَ بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الكل أحْ لأب فيكونٌ للذَّكرٍ مثل 
ع الأثتيين. 


ه - يَرنْنَ بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدةٍ أو الأكثرٍ بنثٌ أو بنتٌ ابن ويكوثٌ لهنٌّ 
الباتّي بعد فرض البنتٍ أو بنتٍ الابن. 

< - سقوطهُنٌ مَنْ يأتي: 

١‏ - بالأصلٍ أو الفرع الوارث المذكر. 

؟ - بالأخ الشقيق. 

١‏ بالأختٍ الشقيقةٍ إذا صارَتُ عصبةً مع البنتٍ أو بنتٍ الابن لأنّها في هذه الحالٍ تقوم 
مقامٌ الأخ الشقيق ولهذا تُقَدُمُ على الأخ لأب والأختٍ لأب عندما تصيد عصبةٌ بالغير. 


3 - بالأخقون الشقيقَتَين: إل إذا كان معهنٌ في دَرجَتهنٌ نأ لأب في فِيعصّبْهُنَ فيكونٌ الباقي 
للذكرٍ مل ظ الأنتين. فإذا ترك ليث مين سَقيمَتنٌ وأخوات لأب ب وأ لأب َلِلسْقِيمَئينٌ 
العّاقَانِ والباقي يُقِسمٌ بين الأحوات لذب ب والأخ لأب للذكرٍ مل ل الأنتيين. 


ا مم0 0 


أحوالٌ بناتٍ الاب 
بناتٌُ الابن لهنّ خسمةٌ أحوال: 
١‏ النصفٌ للواحدةٍ عند عدم ولد الصلب. 
؟ - الثلقانٍ للائئتين فصاعِداً عند عدم ولد الصلب. 
- السدسٌ للواحدةٍ فأكثر مع الواحدةٍ الصلبية تكملةٌ للثلقين إل إذا كان معهنّ ابن في 
ا 1 الباقي بعد نصيب البنتِ للذكر مثلٌ حظٌّ الأَين. 
؛ - لآ يَرِنْنَ مع وجودٍ الابن. 
لآ يَرِنْنَ مع وجود ابن الصلبيقين فأكثر إلا إذا وجد معهنٌ ابن اب2"0 بحذائهنٌ أو 
أسفل مِنْهُنّ في الدرجة فيعصٌبهنٌ. 


أحوالُ الآمّ 
10105 2 2 وض م 00000 ا ا 2 
عون ال شبحاة: لوت ل سر يبعا شلش مما ول يد 156 وَل ل 
وو عم اج 7 دان ير + 3 0 ح2 
يكن وَل َوه م ليد قلت هن 2 مُه موه هليه | م 4 سورة النساءٍ ‏ الاية 


.١‏ للأم ثلاث أحوال: 


١‏ 1 السدس إذا كان ها ولد أر ولد ان 0 ائَانٍ من الإخوة. 0 لسرا مطلقاً 

ا او 1 لوعف و 

+ تأخدُ ثلتٌ الباقي عند عدم من ذكرّ بعد فرض أحدٍ الزوججيِنٍ وذْلِكُ في مسآلتن 
تسمَيانٍ بالغرائية 

الأولن: في جالةما'إذا ترتكت روجا وأبوقن. والثانيةٌ: ما إذا ترك زوجة وأبوئن. 

أحوالٌ الجَدَّاتِ 

١‏ - عن قبيصة بن ذؤيب قالَ: بجاءت الجدةٌ إلى أبي بكر فسألقة ميراتها فقالن: ما لَك في 

كتاب اللّه شَيْء. وَمَا عَلِعِْتٌ لك في سن سُنَّةِ رسولٍ اللّه يَكِيدِ سّاء فَارْجعِي 0 أُسأل التّاسَ). 


)2غ( ابن الاين يصب من قي درييه سواعٌ كانت أخمّه أو بنتٌ عئه؛ ويعضت تق فوقه إلا إذا كانتٌ صاحبة 
فرض. ويسقط مَنْ تكونُ أسفلٌ منه. 


و امم ا 


َسَأَلٌ النامن. فقالَ المغيرةٌ بن شعبةً: «حَضّرَتٌ رسول اللِّ ين اها العَدُسُ. فقالَ: هِنْ معك 
يوه لبو سان در شعبةً. فأَنفدَةُ لها أبُو بكر. 
قال: ثُمْ تِ الجدةٌ الأخرئى إلى عُمَرَ فسألَتهُ ميراتّها. فقالَ: ما ل في كتاب اله شيم وَلكِنْ 
00 ع فإِنْ اجْتَمَغْتُمَا فهر يتدَكُمَا وأذكما خلك يه فهر لها؟ روأةاللشيشة إلا النسائيئ» 
وصححه الترمذيٌ. للجداتٍ الصحيحات )١(‏ ثلاث حالات: 


١‏ - لهْنٌ الشدّسٌ تستقلٌ به الواحدةٌ ويشترك فيه الأكثر بشرطٍ التساوي في الدرجة كأم 
لآم وأم الاب. 
-١‏ القريبةٌ من الجداتٍ من أي جهةٍ تحجب البعيدة كأم الأمّ تحب أمّ أ الأمّ وتحجث 


أيضاً أمّ أبي الأب. 


٠‏ - الجداتُ من أي جهة كانت يسقطن بالأم قط مَنْ كَانّتْ من جهة الأب بالأب 
أيضاً ولا تسقطُ بهِ من كانّتُ من جهة الأم ويحجثُ ال أمه أيضاً لأنها تدلي به. 


ا العصبةٌ 
تعريفها: العَصَبَةُ جمعٌ عاصب اكظالي وطابة وهم بنر الرجل وقرائة لأبه, وسموا بذلك 
لِشَدٌ بَعْضِهمْ أَزْرَ بعض. وهذا اللفظ مود من قولِهم: عَصَبَ القَوْمُ بفلانٍ إذا إذا أحاطوا به فالابن 


طرف والأث طرف آخد والح جانبٌ والعمٌ جانبٌ أحب والمقصودٌ بهم هنا الذين ا لهم 
الباقي بعد أن يأخذٌ أصحابٌ الفروض أنصباةهم المقدرةٌ لهم؛ فإذا لم يفضل شي مث مِنْهُمْ لَمْ يأحذوا 
شَيكاً أ إذا كان العاصبٌ ابناً فإنّه لا يحرم م بحالٍ. والعصبةٌ كذلك هُمْ ل يستحقون التركة 
كلها إذا لم يوجدٌ من أصحاب الفروض أحذة لما رواة البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس أن النبيّ 

َي «أَْجمُوا الَرائِض بأَهْلها "هما بق فلأولى رَجلٍ كر ("؟ عن أبي هريرة رَضِيٍ اللَّهُ عله أن 
لني طقال دما مِنْ مؤمنٍ إلا أن وى به في الدنيا والآجزة. اْرَؤُوا إِنْ شِنكم: نئي أولَى بِالمؤّمنين 
ين أَنْقْسِهِمْ. َأَيّمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مالا نه عضْبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ من تَرَكَ ديناً أؤ ضياع ( يي 
فَأنَا مَوْلاةُ. 


(1) الجدةٌ الصحيحةٌ هي التي لا يتخللُ في نسيتها إلى الميتٍ بد ايد والجدٌ القاسدٌ هو من تَخَلَلَ في نسبته 
إلى الشخص أنثى كأب الأم. 
() أت اغا الصياة المقارة لأعيها امسسعحفق لها بانسى ود يفن لأ كي يق المطنبة إلى البيية. 


(4) هن يخلقه الميث ولا شي له. 


7 9 " ب العصبةٌ 


أقسامُها: تَنقَسِمْ العصبةٌ إلى يِسْمَين: 

بت عطية الشحة 

؟ - عصبةٌ سببيةٌ. 

العصبةٌ النسبيةٌ: العضبةٌ النسبيةٌ أصنافٌ ثلامة: 

أ #كسية لشم 

١‏ - عصبةٌ بغيره. 

؟ - عصبةٌ مع غَْرِه. 

العصبةٌ بنفيه: هي كل ذكر لا يدخلٌ في نسبيه إلى الميتٍ أنثئ وتنحصرٌ في أصناف أربعة: 

١‏ - البنوة وتسم جزء الميتِ. 

؟ - الأبوةٌ وتسمئ بأصلٍ الميتِ. 

ب الأخيرة وتسم جرع أنئه. 

4 - العمومة وتسمن جزء الجد. 

العصبةٌ بغيرو: والعصبةٌ بغَيرهِ هي الأنى التي يكونُ فرضّهَا النصفّ في حالةٍ الانفرادٍ والثلئّين 
إذا كان معها أختٌ لها فأكثر؛ فإذا كان معها أو معهن أحّ صا الجميعٌ حينعدٍ عصبةٌ بِهِ ومن 
أرب 

أت البدث أو البنات. 

د بنك أو بناتٌ الإبن. 

© الأحث أو الأخواث الشقيقاث. 
الأحث أو الأخواث لأب. فكلُ صِنْفٍ من هذه الأصنافٍ الأربعةٍ يكونُ عصبةً بغيره 

و 5 ويكونٌ الإرث سِتَهُم للذكرٍ مثل حظ الأنقيين0©, 

العصبةٌ مع الغير: العصبةٌ مع الغير هي كل أنثى ل تحتاج في كونها عاصبةٌ» إلى أنثئ أخرئ 
وتنحصرٌ العصبةٌ مع الغيرٍ في انتتن فَقَطَْ من الإناثِ وهي: 


(١)من‏ لا فرضٌ له من النساءٍ عند عدم أخيها العاصب لا تصيرُ عصبةٌ به عند وجودوء فلو مات شخصٌ عنٍ 
عمٌ أو عمَةٍ فالمال كله للع دون العمةٍ ولا تصيرٌ العمةٌ عصبةٌ بأخيها لأنها عند فقدِه لا فرضٌ لها. ومثلٌ 
هذا ابن الأخ مغ ينت. الأأضيه, 


الحجبٌُ والحرمانٌ وبم 


الأحتٌ الشقيقةٌ أو الأخواتٌ الشقيقاتٌ مع البنت أو بنتِ الابن. 
الأحك لأب ا والأخواك لت ب مع البنتٍ أو بنتِ الابن» كر لهنّ الباقي من التَركةٍ 
بعد 0 
كيفيةٌ توزيث العصبة بالنفس: تقدمٌ في الفصلٍ السابقٍ كيفيةٌ توريث العصبة بالغيرٍ وتوريث 
العصبة مع الغيرٍ. ألا يفيه توريك العصدية بالنفايق ب فنذكرها فيما يلي: العصبةٌ بالنفس أصنافٌ 


أرئغة 0 حسبٌ الترتيب الآتي: 


ات الح بوه وتشهل الأبناء وأبناءً لابن وإن 53 
؟ - فإنْ لم توجذ جهةٌ البنوة انتقتٍ المَرِكَةُ أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة وتشملٌ الأب 
والجدٌ الصحيحٌ وإِنْ عَلا 


ورا فإنْ لم يكن أحدّ من جهة الأبوة حياً استحنٌ التْركَة أو ما بق منها الإخوةٌ وتشملٌ 
الإحرّة لأَبوينٍ والإحوة لأ وناغ الأخ لأبرين وأبناء الأخ لأب وإن نل كل متهما؛ 


؛ - فإذا لم يكن أحدٌ من هذه الجهةٍ حيا انتقلّتٍ الترِكَهُ أو الباق منها إلى جهةٍ العمومةٍ من 
غير فرق بين عمومةٍ اميت نفسِه أو عمومة أبيه أو جدو؛ إلا أن عمومة الميتِ نفْسَهُ تقدمٌ على 
عو أبيه وعمومة أيِ تقدمٌ على عمومةٍ جده ولهكذا. فإن وجد أشخاصٌ متعددُونٌ من مرت 
واحدة كان أحّهُع بالإرث أَقَربَُمْ 9 الميت. وإنْ وجد أشخاصٌ متعددُونٌ تساوّت نسبئهُم إلى 
الميتٍِ من حيثٌ الجهةٌ والدرجةٌ كان أحمّهُعْ بالإرث أقواهمٍ قرابةً. فإذا ترك اميت أشخاصاً 
متساوينَ في نستتهخ إليه, من حيثُ الجهةٌ والدرجة والقوةٌ ابسعَحَة ْتَحَقُوا على السواءٍ بحسب رؤوسِهم. 
وهذا هو معن يقول 7الققيناة: 3 التقديم في العصباتٍ بالنفس يكون بالجهة فإن اتَحَدَتْ 
فبالدرجة فإن تساوّث فبالقوة فإن اتَدَتُْ في الدرجة والجهة والقوة اسْتَحَقُوا على السواءِ وؤرّعَتٍ 
الركةٌ بيتهم على عَددِهم. 

العصبةٌ السببيةٌ: العاصث السببيئ هو المولَئ المعقق ذكراً كان 
فاميراتٌ لعصبتهِ الذكور. ١‏ 


َع 
أمْ انف 


3 . فإذا لم يوجد المعتقٌ 
الحجبُ والحرمانٌ 


لوجود شخص آخو. السرياةة أما الحرمانٌ كي جا بولا د 
تحقُقٍ مانع من موانع الإرثٍ كالقتٍ ونحوه من الموانع 1 


و72 ع لي و ا جك 

أقسامٌ الحَجب: الحجبُ نرعالٌ: 

١‏ حجث نقصان. 

"١‏ - حجبُ حرمانٍ. فحجث النقصانٍ هو نقصٌ ميراث أحدٍ الورثةٍ لوجودٍ غَيرِه ويكوثُ 
لخمسة أشخاص: 

١‏ - الزوج يحجبُ من النصفٌ إلى الربع عند وجودٍ الولد. 

؟ - الزوجةٌ تحجبُ من الربع إلى لثمن عند وجود الوللٍ. 

الأمّ تحجب من الفلثِ إلى السدس عند وجودٍ الفرع الوارث. 
4 بنث الابن. 
الأخثٌ لأب. وأما حجبٌ الحرمان: فهو منعُ جميع الميراثِ عن شخص لوجودٍ غيره 


تبات الأخ عنه عن وجود الابن؛ وهذا النوُ لا يدل في ميراث سِنَّةِ من الوارئين» ون 
جار أن يَحْجبُوا حجبَ نقصانٍ» وَهُمْ: 


١‏ ؟ - الأبوان: الأب والأمُ. 

+ 4 الولدان: الابنٌ والبثٌُ. 

ف ء الزوحاقة وينصلٌ جك الجرماق قينا عدا خولار من الررقة. :وخيمك القرياق 
نع على أساسين: 

أ كلمل بشي إلى التي يدق لايك مع وعود ذلك المحم كاين الاي 
نه لا يرث مع وجود الابن سو أولادٍ الأم فإنّهم يَرِنُونَ معها مع أنهم ينتمونٌ إلى الميتِ بها. 


-يقدمٌ الأقرث على الأبعد فالابن يحب ابن أخيه فإن تساوًؤًا في الدرجة يرجح بقوة 
القرابة الشقيق يحجث الأحَّ الأت. 
الفرق بين المحروم والمحجوب: يظهِرُ الفرقٌ بن المحروم والمحجوب في الأمرَينٍ 


لت المحرومٌ ليس أهل للرثٍ أصلا كالقاتلٍ» بخلاي المحجوب فإنَّه أهلٌ للإرث» 
ولكن محجب لوجودٍ شخص آخَرَ أؤلّئ من بالميراث. 


5< لسن نمزاي لاليولرافي عي قله يق املا إل يمل عالستوم فإذا 


ا مت ‏ ذ ا7وسْاا 27277‏ اا175 2ر17 1 


فا كعد شخص عن ابن كافر وأخ مسلمء فاليرا كله للأخ ولا شيء للإين. أما امحجوبٌ فإنَّهُ قد 
يؤثرُ في غيرِه فيحجبهُ سواء أكان حجبّ حرمانٍ أم نقصانء فالإثنانٍ فأكند من الإخوة مع وجودٍ 
الاب والأم لا يرثا لوجودٍ الأب ولكنهما يحجبَانٍ الأمّ من ن الثلث إلى السسدس . 


العَوَل 
تعريفه: العَوَلُّ لغة الارتفاعٌ. يُقالُ: عالّ الميزانٌ إذا ارتفُمَ» ويأني أيضاً بمعن اميل إلى الجور 
ومنه قولُ الله شبحاتة: «إويكَ رن آل سمولرا4! ('0. وعند الفقهاءٍ زيادةٌ في سهام ذَوِي الفروض 
ونقصانٌ من مقاديرٍ أنصبيهخ في الإرثِ. ورُوِي أن أول فريضة عالَتُ في الإسلام عُرِضَتْ على 
عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عنة 4 نَحَكم بالعول في زوج وأَحْمَينْ فقال لمن معهٌ من الصحابة: إِنْ بَدَأْثُ بالرّؤْج أو 
بالأختين ل بيق للآحر حم فأشيزوا علي فار عليه العا بن عبد المطبٍ بالعل وقيلٌ: عَلِيَ: 
وقيل: ريد بن ثابت. 


من مسائل العول: 


1 توفي امرأةٌ عن زوج وأختَينٌ معن وأختين لأم وا تسمل هْذِهٍ بالمسألةٍ الشّريحية 
روج شع على شري الاب الدهور عوك عَيِتُ أغطَاة بَدَلَ النصفٍ ثلائةٌ من عشرة فأدّ يدور 
في القبالٍ قائلاً: لم لني شري النصفّ ولا الل فلما عَلم بذلكَ شريخ جاء به وَزرة وقال له؛ 
أسات الفول وكتعنت: العول. 


0 - توفي ريل عن زوجة وبين وأب وأم. تسمئ هده المسألةُ النبرية لأنّ سيدٌنا علياً رضي 
الله عَنهُ كان على منبر الكوفة يقولٌ في مخطييه: ولع لله الذي يَخكم بلح قطعاً. ويُجزي كل 
امه . وإليه المآبُ والوْجعى ل. قَسيِلَ عَنْهَا فَأجَابَ ب على قَافبَةِ الطب - الَو صَارَ كَمنهَا 

ع مض فهي خطييها. والمسائلٌ الي د يدحُلهَا اَل هي العَسَائلُ التي يكوثٌ أَضْلها: 1 
5221 . فالستة قد تعولٌ إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والإثنا عشرَ قذ تعولٌ إلا قا 
عَشَرَ أو حَعْسَةً عَصَرَ أو سَبِعَةً عَشَر والأزتعةٌ والِشْرُونَ لا تعول إل إلى سبع وعشرينٌ. والمسائل 
التي لا يدحلا العو أصلاً هي المسائلٌ التي تكونٌ أصونُهَا ؟  ٠‏ 4 - 8. وأخذ بالعولٍ قانوُ 
المواريث في المادةٍ )١5(‏ ونَصُّها: «إذًا زَدَتِ انْصِبَاء أَصْحَابٍ المُرُوضٍ على القرِكَة قُيِمَتُ يَتَهُمْ 
ِنِسْبَةٍ أَنْصِبَائِهِمْ في الإزْثِ). 


)1١(‏ أن تميلوا إلى الجور. 


3 
0 ا 


طريقةٌ حل مسائلٍ العول: هي أن تعرف أصل المسألة أي مخريجها وتعرف سهام كُلْ ذي 
قَرضٍ وتهملٌ الأصلّ ثم تجمع فروضّهم وتجعلٌ المجموع أصلاً فتقسع التركة عليه بلك يدخلٌ 
التق على كل وال بسب سهايه. فلا ظلم ولا حيف وذْلِكُ نحو رَؤْج وَسَقِيَينُء د 
من سِمَةٍ للزوج النصفُ وَهُوَ ثَلائهُ وَِلأحمَيْ للَانِ وهو أربعة فالمجموع سَبِعةٌ وَهُوَ الذي تُقْسَمْ عَلَيهِ 
التَركة). 


الوق 


تعريقه: يأتى الردٌ بمعنئ الإعادة. يُقَالُ: رَدّ عليه حقّهُ أي أعادة إليه؛ ويأتى بمعنيل الصرفٍ» 
يقالُ: رد عن كيد عدْوٌةِ أي صِرَقَهُ عنة. والمقصودٌ به عند الفقهاءِ: دف ما فَضِلَ من فروض ذوي 
الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاقٍ الغيرٍ. 

أركائه: الردٌ لا يتحققٌ إلا بوجودٍ أركانه الثلاثة: 

١‏ - وجوبٌ صاحب فرض. 

١‏ - بقاع فائض من التركة. 

ابن عدم العاصب. 


رأيُ العلماء في الردٌُ: لم يرِدْ في الردٌ نص يرجمٌ إليه ولهذا اختلفّ العلماكُ فيه. فمنهُم من 
رأ عدم الردٌ على أحدٍ من أصحاب الفروض ؛ ويكونُ الباقي بعد أخذٍ أصحاب فريس 
فروضّهم لبيتِ المالٍ حيثٌ 1 يوجذ عاصبٌ . ومنهم من قال بالردٌ على أصحاب الفروض 
حتّى الزوجين بنسبةٍ فروضِهم . . ومنهم من قال بالردٌ على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
الرّوجينَ والأب والجدّء فيكو الرد د على الثمانية الأصناففٍ الآنية: ١‏ - البنتُ» ١‏ - بنثُ الابن» ” 
الأحثٌ الشقيقةٌ: َ الأحثٌ لأب» ه الأ 3 الجدة ب - الأ لأ 1 الأحثٌ لأم. 
وهذا هو الرأيُ المختارٌ وهو مذهبٌُ عُمَرَ وَعَلِي وجمهور الصحابة والتابعينٌ» وهو مذهبث أبي 
عق وال العاف ا وبعض أصحاب يمالك عند فنناة > بَيْتِ المالٍ. قالوا: وا لا 
يرد على الرَّوْجَنْ لأنَّ الردٌ إنّما يستحقٌ بالرحم ولا رحم لهما من حيتٌ الزوجيةٌ؛ ولا يردُ على 
الأب والجدٌّ 1 الردّ لا يكونُ إلا عند عدم وجودٍ عاصب. كل من الأب والجدٌ عاصث 


)00 ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي. 
0( هذا مذهب عثمان. 


6 وو لأا ءاب بابب 


َكل الباق #اشيصيع لا بالرة !.وقد يق القانوة. هذا الزأي إلا فى مسالة واعدة كد فيا 
بمذهبٍ عثمانَ فحكم بالردٌ على أحدٍ الزوجينُ وه ما إذا مات أحدٌّ الزوجين ولم يترك وارثاً 
سِوَاه فإنَّ الزوج الحيئ يأخدٌ التركة كلها بطريتٍ الفرض والردٌء فالردٌ على أحدٍ الزوججين في القانونٍ 
موحد عن ذَوي الأرحام فجاءً نض المادةٍ ٠٠١‏ من القانونٍ هكذا: (إِذا لم تستغرقٍ الفروض للتركة 
ولم توجذ عصبةٌ من النسب رُدٌَ لباقي على غير الزوجينُ من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم؛ 
ويردٌ باقي التركة إلى أحدٍ الزوجين إذا لم يوجذ عصبةٌ من النسب أو أحدٍ الفروض النسبية أو أحدٍ 
ذُوِي الأرحام». 


طريقةٌ حل مسائل الردٌ: هي أَلَهُ إذا وجدّ مع أصحاب الفروض مَنْ لا يرد عليه من أحدٍ 
الزوجين فإنّهُ يأخذُ فرضَهٌ منسوباً إلى أصل التركةٍ والباقي بعد فرض يكونُ لأصحاب الفروض 
بحسب رؤوسِهمٍ إن كانوا صنفاً واحداً سواءٌ أكان الموجودٌ منهم واحداً كبنتٍ أو متعدداً كثلاثِ 
بنات. وإن كانوا أكثر من صدفٍ واحدٍ كأمٌ وبنتٍ فإنَّ الباقي يُقسم عليهم بنسبة فروضِهم وير 
عليه بنسبتها أيضاً. وأَعَا إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحدُ الزوجين فإنَّ الباقي بعد فروضِهم 
رد دُ عليه بحسب رؤوسِهم إن كانوا صنفاً واحداء سواعٌ أكان الموجودٌ متهم واحداً أو متعدداً. 
وكاتوا أكثر من بسحت واحلاؤلاً الباق بر عليوع بسني ةلوجه وبذيِك يكرا بعيبه كل 
صاحب فرض قد زادً بنسبةٍ فرضه واس ستحقٌ جملَيَهُ فرضاً ورداً. 


« - ذَوُو الأرحَام 


ذَرُو الأرحام كل قريب ليس يذي فرض ولا عصبةٍ. وقد اختلفٌ الفقهاءٌ في تورِشِهغ. فقالَ 
مالك والشافعيٌ بعدم توريئهة؛ ويكوثُ امال لبيتٍ المالي: وهو قول أبي بكر وَحُعِرَ وغثمات وزيدٍ 
والزهريّ والأوزاعِي وداوق وذهت أبو حنيفة وأحمدُ إلى توريشهغ وحكي ذُلِكَ عن علي وابنٍ 
عام وابنٍ شعرة وذْلِكَ عند عد وجودٍ أصحاب الفروض (العصناة وعن سعيدٍ بن المسيب: 
أنَّ الخال يَرِثُ مع البنتِ. وقد أَحَد القانونٌ بِهِدًا الرأي فجاءً في الموادٍ من "١‏ إلى 7 كيفية 
توريشِهم كما هو مبينٌ فيما يلي: 


المادةٌ ١‏ إذا لم يوجدْ أحدٌّ من العصبةٍ بالنسب ولا أحد من ذَوِي الفروض النسبية 
كانت التركةٌ أو الباقي منها لذَّوِي الأرحام. ودُوو الأرحام أربعةٌ أصنافٍ مقدمٌ بعضّها على بعض 
في الإرثٍ على الترتيب الآتي: 

الصف الأولُ: أولادُ البنات وإن نزلواء وأولادُ بناتٍ الابن وإن نزلَ. 


الا 7 77 920 _7ت؟7 !اا ا 111 ا 
الصنفٌ الثاني: الجدٌ غيدُ الصحيح وإِنْ عَلا والجدةٌ غيدُ الصحيحةٍ وإن علَتُْ 
الصنف الثالثُ: أبنام الإخوة لأم وأولاذهم وإن نزلواء وأولادٌ الأخواتٍ لأَبوين أو لأَحيهما 
وإ نزلواء وبنات الإخوة لأبوين» أو لأحدهما وأولادُهُنَ وإن نزلواء وبنات أبناءِ الإخوة لأبوينٍ أو 
لأب وإن نزلواء وأُولادُهُنٌ إن نزلوا. 
الصنفُ الرابغ: يشملٌ ست طوائف مقدمٌ بعسّها على بعضٍ في الإرثٍِ على الترتيب 
الاق 
تي 


١‏ - أعماجٌ الميتٍ لأمّ وعمائة وأخوالة لأبوئن أو لأحدهمًا. 


 *‏ أولادُ من ذُكدُوا و في الفقرةٍ السابقة وان نزلوا» وبناتثٌ أعمام الميتٍ لأبوين أو لأب 
وبناثٌ أبنائه وإِنَّ نزلوا» وأولادُ من ذْكِوْنَ وإِنْ نلُوا. 


١‏ أعمامٌ أبي الميتٍ لأم وعمائة وأخوالة وخالائهُ لأبَوَئن أو لأحَدِهِمَاء وأعمامُ أمّ الميتٍِ 
وعمائها وأخوالها وخالائها لأَبَوَيْنِ أو لأحيهما. 

4 - أولادُ من ذكروا في الفقرةٍ السابقةٍ وإن نزلوا. وبناثٌ أعمام أب الميتٍ لأبَوَينِ أو لأب 
وبناث أبنائهم وإنْ ترنُواء أ من ذكرنٌ وإنْ نزلُوا. 

- أعمامٌ أب أب الميتٍ لأم: وأعمامُ أب أم الميت وعمائّها وأعنوالهما وخالائههمنا لأبوين 

أو لأحدهما. وأعمامٌ أم أمّ الميتٍ وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحيهما. 

5 - أولادُ من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبناتٌ أعمام أَبٍ أب الميتٍ لأبوين 
لأب وبنات أبنائهم وإن لوا وأولادٌ من ذكونَ وإن نزلوا. وهكذا. 

المادة © الصنفٌ الأول من ذّوي الأرحام ولام بالميراث أقربُهُم إلى الميتِ درجةً. فإن 
استووا في الدرجةٍ فولدُ صاحب الفرض أزن من ولك دوي الرّحم. فإِنْ استَوَا في الدرجة ولم 
يكن فيهم ولدُ صاحب فرض . أو كانوا كلّهم يدون بصاحب فرض شتركُوا في الإرث. 

المادة 8 الصنف الثاني من ذَّوِي الأرحام أؤلاهم بالميراث أقرُهم إلى الميتِ درجةً. فإن 
اسنّوؤًا في الدرجة قُدُمَ مَن كان يدلي بصاحب فرض» إن انون في الدرجة ولس فيهم مَن 
دلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدون بصاحب فرض: فإ اْحدُوا في حير القرابة ا شْتركوا في 
الإرثْء وإِنّ اخْتَلُوا ف في الحيزٍ فالثلتَانٍ لقرابَة الأب. والئلتٌ لقرابة الأم. 


ا 010 

المادة 4 الصنفٌ الثالثٌ من ذُوِي الأرحام أوَلاهم بالميراثٍ أقربُهم إلى ايت درجةً. 
فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصبٌ فهوَ أولئ من ولد ذّوِي لبود بالا قدَّمْ و 
قرابةٌ للميت» فمن كان أ أصلَهُ لأبَوينٍ فهوَ أولى يمن كان أصلةُ لأب» ومن كان أَصِلَهُ فهو أولى من 
كان أ لأم. فإنِ اتحدوا 5 الدرجة وقوة القرابة اشت ركوا في الإرث. 

المادة ه؟ ‏ في الطائفةٍ الألن من طوائف الصني الرابع المبينةِ بالمادةٍ (1١؟)‏ إذا انفردّ فريقٌ 
الأب وهم أعمامٌ الميتِ لأم وعمَائهُ أو فريقٌ لأم وهم أخواله يدلا دم أقراُع قرابةٌ: فمن كان 
لأبَوينٍ فهو أوأئ سم كان لأب. وَمَنْ كان لأب فهو أولّى مِمَنْ كانّ لأم وإِنْ تَسَاوَوًا في القرابة 
اشتركوا في الإرثء وعِندَ اجتماع الفريقّين يكونُ الثلقَانٍ صن الأب 0 لقرابة 4 ويقسَمُ 
تيك كل فريق على الدخو امتقدم وتطبقٌ أحكامٌ الفقرتين السابِقَينُ علئ الطائفَتنُ الثالئةٍ 
والخامسة. 


لمادة 5 في الطائفةٍ الثانية يقدمٌ الأقربُ مِنْهُعْ درجةٌ على الأبعدٍ ولو من غير حيزوء وعند 
الاستواءِ واتحاد الحيزٍ يقدمٌ الأقوتى في القرابة إن كانوا أولاة عاصب أو أولاد ذَوِي رحمء فإ كانوا 
مختلفّين قدّمَ ولد العاصب على ولك ذوي الرحم» وعندٌ اختلافٍ الحيز يكونٌ الثلئانٍ لقرابة الأب 
والغلثٌ لقرابة الأم» وما أصات كل فريق يقِسَمٌ عليه بالطريقةٍ المتقدمةٍ وتطبقٌ أحكامٌ الفقرتين 
السابقتين على الطائمَتِينِ الرابعةٍ والسادسة. 


المادة 0 لا اعتبار لتعددٍ جهاتٍ القرابة في وارثِ من ذوي الأرحام إلا عند اختلافٍ 


الخير. 
المادة +" في إرثٍ ذوي الأرحام يكون للذكر مثلُ حظ الأَنْينِ. 
الحَمْلُ 
الحملُ هو ما يَحمَلُ في البطن من الولدٍ. ونحنٌ نتكلم عنه هنا من حيتٌ الميراتُ ومن 
حيَك مده الححل: 


حكمهُ في الميراث: الحملٌ إما ينفصلٌ عن أَمْهِ وإما أن ييقئ في بطيهاء وهو في كلّ من 
الأمرين له أحكامٌ نذكزها فيما يلي: 

.الحم إذا انفصلَ عن أله إذا انفصلٌ الحمل عن أيِ» فإمًا أن ينفصلّ حياً أو ينفصل ميتاً؛ 
وإن انفصلٌ ميتاء:فإمنا ايكون اتفسالة بغيرٍ جنايةٍ ولا اعتداءٍ على أمه أو بسبب الجناية عليهاء 
فإن انفضئل كله" محا :ورمقا .من عَيَزْهِ وَوَرِتَهُ غيرُه لما رُوِيَ عن أبي هْرَيرة كن الي ككل 


ا تت 5 


ا لخنر 
قَالَ: «إذا استهلٌ المولودٌ ورت الاستهلال رفع الصوت؛ والمرادُ إذا ظهرَث حياةٌ المولود 
وَرِثَّ. وعلامةٌ الحياةٍ صوتٌ أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك. وهذا ري الثوري والأوزاعئ 
والشافعئ وأصحاب أبي حنيفة. وإِنِ انفصلّ مَيناً مير جِتَايَة فإنه لا يَرِثُ ولا يُورَتُ اتفاقاً. وإنْ 
انفصَلَ ميتاً بسبب الجناية على أمه فَإنّه في هذه الحالٍ يرث ويورتٌ عند الأحنافٍ. 

وقَالَتِ الشافعيةٌ والحنابلةٌ ومالك: لا يرث شيعا ويملك الغرة فقّط ضرورةٌ ولا يورت عنه 
سواها ويرثُها كل عن يِعَصَوْرْ زه يئُ. وذهب اللَيثُ بن سعد ورنيعةٌ بن عبد التحدن إلى أنَّ 
الجنينٌ إذا انفصلّ ميتاً بجناية على أمه لا يرت ولا يورثُ. وإنّما تملك أمّه الغرة وتختصٌ بها لأنَّ 
الجناية على جزءٍ منها وهو الجنينٌ» ومتين كانت الجنايةٌ عليها وحدها كان الجزائٌ لها وحدّها. وقد 
أخدّ القانونُ بهذا. 

الحملُ في بطن أَمّهٍ 

١‏ الحملٌ الذي يبقئ في بطن أنه لا يوقفُ له شيءٌ من التركةٍ متئ كان غير وارثِ أو 
كان محجوباً بغَيرِهِ على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخصٌ وترك زوجة وأبا وأماً حايملاً ين غير 
أبيه. فإنَّ لحمل في هذه الصورةٍ لا ميراتٌ له لأنه لا يخرج عن كونه أخا أو أخساً لأم والأخةٌ لأم 
لا يرنُونَ مع الأصلٍ الوارثِ وهو هنا الأبُ. 

؟ - وتوقفٌ التركةٌ كلها إلى أن يولد الحملٌ إذا كان وارثاً ولم يكن معه وارثٌ أصلاً أو 
كان عه واري محجوبٌ به اتفاق الفقهاء. وتوقك كذلك إذا وُجِدّ مغه ورئةٌ غير أمحجؤيين به 
ورضوا جميعاً صراحةً أو ضمناً بعدم قِسْمَتِها بِأَنْ سَكتُوا أو لم يطاليُوا بها 

٠‏ - كل وارث لا يتفي فرضّه بتغير الحملٍ يُعطئ له نصيئه كاملاً ويوقفٌ الباقي. كما إذا 
تك اميك اجنة وإمراة حتاملة فإنه يعفلق لاجد السديق الأن,ترضها لا جعية سر ولد امل ذكراً 
أو أنفق. 

؛ - الوارثُ الذي سقط في إحدئٍ التي لحمل ولا يسقْطْ في الأخرئ لا يعطئ ' شَيئاً 
للشَّكُ في استحقاقه؛ فمن مات وتركُ زوجةٌ وأخاً فلا شيء للأخ لجواز كونٍ الحمل ذكراً. وهذا 
مذهبٌ الجمهور. 

ه ‏ من يختلفٌ نصييه من أصحاب الفروض باختلافٍ ذكورة الحمل وأنويه يعطئ أقلّ 

النصيبين د فإِن وُلدَ الحملُ حياً وكا يسِتَحِقٌ النصيت الأوفر أده 
إن “.يكن يسعحقة..بل + يستجقٌ النصيت الأقلّ أَحَدَهُ وَرُدٌ الباقي إلى الورئة؛ وإِنْ َرِلَ 


ان 


ميت لم يستحق شيئاً وَوّْعَتِ التركةٌ كلها على الورئةٍ دون اعتبار لِلِحَمْلٍ. 

قل مدّةٍ الحفل وأكثزها: وأقل .مدة يتكرّنُ فيها الجنينٌ ويولدُ حا ويولكٌ حباً ستة أشهر 
لقولٍ اللّهِ سْبْحَائُ: م وَفْصلُمٌ تاتون 0 ف . مع قوله: رفصم ف اميه( '©. فإذا 
كان الفصالٌ عامين لم بق إلا سنّة أشهر للحفل. وإل هذا ذهب الجمهود من الفقهاءٍ. 


وقالَ الكمال بن الهمّام من أَيْمَةِ الأحنافي: إِنَّ العادة المستمرة كونُ الحملٍ أكثرٌ من 
أشهر وربما يحضي دهورٌ ولم يسمغٌ ثم فيها بولادةٍ لسنّة أشهرٍ. وفي قولٍ لبعض الحنابلة: 37 ا 
الحمل تف شه وقد عخالفت القانونٌ كول جماهير العلماءِ وأد بقولٍ بعض الحنابلة وبما قال به 
الأطباءُ الشرعيئون: وهو أنَّ أقل مدَّةٍ الحمل تسعةٌ أشهرٍ هلالية (أي 57١‏ يوما) لأَنَّ هذا يتَفِقُ 
والكثير الغالب. وكما اختلقُوا في أقل مدةٍ الحملٍ فقد اختلقُوا في أكثرها؛ فمنهم من قالَ: إنها 
سيان20 , وسنهم من قال تسعة أشهر وسنهم من قال 2000 توما/: وأخدّ القانونُ با 
ارتآهُ الطب الشرعيئ. فذكرَ أن أكثر مدةٍ الحمل سنةٌ شمسيةل؟؟ (815 يوماً) واعتبر ذلكَ في 
ثبوتٍ النسب والإرث والوقفٍ والوصية. أما القانونٌ ققد أذ برأي أبي يوسف الذي عليه المَيْوَى 
في المذهب الحنفئ في أنَّ الحمل يوقت له أوفر التّصيتينُ وأخدٌ برأي الأئعَةٍ الثّلائةِ في اشتراط 
ولادته كله حياً في استحقاقِه الميراتٌَ. وأخدّ برأي محمّدٍ في أنه لا يرث إلا إذا وُلِدَ لسنةٍ من تاريخ 
الوفاة أو الفرقة بين أبيده وأمه فجاءً فى الموادٍ »1١7‏ ”247 44» ما يلى: 

المادة ”: يوقفٌ للحمل من تركة المتَوفّ أوف النصيبين على تقدير أنه ذكدٍ أو أنثى 

المادة 5: إذا تُوفيٌ التَجلٌ عن زوجْتِهِ أو عن معتدَّتِه فلا يرنه حملّها إلا إذا وُلدَ حياً لخمسةٍ 
وسترن وثلائماثة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة» ولا يرث الحملُ غير أبيه إلا في الحالتون 
الآتيتين: 

1 أن يولد حيّاً خخمسة وين نّ وثلائماثة يوم على الأكثرٍ من تاريخ الموت أو الفرقة إن 
كانت أنه معندة موت أو فرقة» وماتٌ امور بك أشناغ العدة: 


- أن يولَدٌ حي لسبعيث :وماق تي يوم على الأكثر من تاريخ وفاةٍ المورثِ إِنْ كان من زوجيةٍ 
قائمة وقتّ الوفاة. 


.١6 سورة الأحقاف, الآية:‎ )١( 

() سوزة ا لقمانه الآية: 114 

(؟) وهذا رأيُ الأحنافٍ. 

(4؟) وهذا رأيُ محمدٍ بن الحكم أحدٍ نقهاءٍ المذهب المالكيٌ. 


لل ل ل لل ل سب الهفقوةٌ 


المادة 44 : إذا نقصّ الموقوفٌ للحملٍ عما يستحقٌة بر جع بالباقي على من دَخَلْتِ الزيادةٌ 
في نصيبه من الورثة» وإذا زاد الموقوفٌ للحملٍ عما يستحقّه ددٌّ الزائدُ علو مَنْ يستحقّةُ من 
الورةر 
المفقودٌ 
١‏ المفقود: إذا غاب الشّخْصٌ وانقطَع خيرهُ ولم يُدرْ مكاله ولم يُغرف أحيئ هو أَم ميت 
وحكع القضاءً بموته قيلٌ إنه مفقودٌ. وحكمٌُ القاضي: إما أن يكونَ مبنياً على الدليل» كشهادةٍ 
العدول؛ أو يكونّ مبنياً على أماراتٍ لا تصلخ أن تكون دليلاً وذْلِكَ بمضئ المدةٍ. ففي الحالةٍ 
الأول يكونٌ موثه مُحمّقاً ثابتاً من الوقتٍ الذي قامَ فيه الدليلٌ على الموتء وفي الحالةٍ الثّانية 
التي يحكمُ فيها القاضي بموتٍ المفقودٍ بمقتضئ مضي المدَّةٍ يكونُ موه حكمياً لاحتمالٍ أن 
يكونٌ حياً. 


المدةٌ التي يحكمُ بعدها بموتٍ المفقود: اختلفٌ الفقهاءٌ في المدَّةِ التي يحكمٌ بعدها 
بموثٍ المفقودء فَرُويَ عن مالكِ أنه قالَ: أرب سنين؛ لأنّ عُمَر رضي اللّهُ عَنهُ قال: وأئها مر 
نْقَدَتْ رَوْجَها فلم تَذْرِ أَئِنَ مُوَ إنّها َنْتَِدُ أَربَعَ سِيِنَ م ُمٌ تَعَْدُ أزبعة أَشْهُرٍ وعَشْراً د ثم غُلْ أعرخه 
البخاريُ والشافعئ. والمشهررٌ عن أبي حنيفة والشافعي ومالكِ عدم تقديرٍ المدّةِ بل ذلكَ مفوش 
إلى اجتهادٍ القاضي في كل عصر. قال صاحِبٌ المغنى في إحدى الروايتين في المفقودٍ الذي لا 
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يغلث هلاكه: دلا يسم مَالَهُ ولا ترج انأ حتّى ين مؤثة؛ أذ يَحْضِي عليه مده لا يعيش في 
مثلها. وَذْلِكَ مَودُودٌ 5 إلى اجتهاد إخاجم» وهذا قول الكنافعي رضي اللهُ عَنَهُ ومححَدٍ بن الحسن 
وهو المشهودٌ عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسفء لأنَّ الأصلّ حياتُهُ والتقديد لا يصار إليه إلا 
بتوقيفي» ولا توقيفٌ هنا. فوجب التوقفٌ. 


وير الإمام أحمدٌ أنه إن كانٍ في غيبةٍ يليب فيها الهلاكُ(') فإنه بعدّ التحري الدقيق عنه 
يُحكمٌ بموته بِمْضِيٌ أربع سنينّ لأنَّ الغالت هلاكه: فأشبة ما لو مضّت مدَّةٌ لا يعيش في مِْلِها؛ 
وإ كان في غيبة يغلب معها السلامة!") يفوش أمْرهُ إلى القاضي يحكمٌ بموته بعد أي مدَّةٍ يراها 
وبعد التحري عنه بكلّ الوسائلٍ الممكتةٍ التي يُوصِلُ إلى ببانٍ حقيقةٍ كونه حي أم ميتً. وق 


(1) كمَن يُفْمَدُ في ميدانٍ الحرب أو بعد الغاراتٍ أو يُفقدُ بين أهلِهِ كُمَنْ حَترَجٍ إلى صلاةٍ العشاءٍ ولم يَعُدْ أو 
لحاجةٍ ولم يرجغ ولا يُعْلَمْ خيزه. 
(١؟)‏ مثلُ المسافرٍ إلى الحجٌ أو لطلب العلم أو التجارة. 


ال سح ع ل ل يي 1 107 
القانونٌُ برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقردُ في حالةٍ يغلِث معها الهلاك قر المدة بأربع سني 
وأخد برأيه ورأي غير في تفويض الأمرِ إلى القاشي ”في ,خاليات الأخرئ. ٠‏ ففي اماد (51) من 
القانونٍ رقم ١‏ سنة ١955‏ النص الآتي: «يحكمٌ بمرت المفقودٍ الذي يغلت عليه الهلاك بعد أربع 
سنينَ من تاريخ فَقْدِهِ. . وأما في جميع الأحوالٍ الأخرى فيفوضٌ أُمد المدَّةِ اَي يحكمٌ بموت المفقودٍ 
بعدها إلى القاضي, وذلكَ كله بعد التحري عنه بجميع الطرقي الممكنة الموصلة إلى معرفة إِنْ كان 
المفقودٌ حي أو ميتاً). 

مِيراثهُ: ميراثٌ المفقودٍ يتعلقٌ به أمران: لأنه إما أن يكونَ مورثاً أو وارئاء ففى حالةٍ ما إذا 
كان مورثاً فإن ماله بيقئ على مُلكدٍ ولا يقسمُ بين ورثيه إلى أن يتحقق موثّه أو يحكم القاضي 
بالمو. فإن ظهَرَ حياً أخدّ ماله وإن تحققّ موثه أو حكم القاضي بموتِه ورنّه مَنْ كان وارثاً لَهُ وقت 
الموتٍ أو وقت الحكم بالموت؛ ولا يربهُ مَنْ مات قبل ذُلِكَ» أو حدتٌ إرثهُ بعد ذلك بزوالٍ مانع 
عنه كإسلام وارث لَهُ. هذا إذا لم يسندٍ الحكمٌ بالموثٌ إلى وقتٍ سابتٍ على صدوره وإلا ورنّهُ من 
كانَ وارثاً في الوقتٍ الذي أسندّ الحكم الموتٌ إليه. 

أما الحالةٌ النَانيةٌ وهي إذا ما كان وارثاً لغيه فإنه يوقفُ له نصيئه من تركةٍ المورثِ وبعدٌ 
الحكم بموته يرد ذلك الموقوث إلى وارث مورثه» وبهذا القانونُ؛ فقد جاءَ في مادة (45) النصّ 
الآتي: يوقفٌ نصيب المفوقدٍ من ترك المورث حت يتييئ أمر فإن ظهرَ حياً أخدّهُ وإن كم 
بموته رُدٌّ نصيئه إلى مَنْ يستقّه من الورثةِ وقت موتٍ مورئه, فإنْ ظهر عياً بعد الحكم مموته 
حدما بَقِيَ من نصيبه بأيدي الوَوئَة[2, 


احتف 9) 


تعريفه: الحُنتى شخصٌ اشْئية في أمرو ولم يدر أَدَكوْ هو أم أنئى 1 إما نهد كرا وقزجا مغاً 
أو أنّهُ ليس له شيم منهما أصلاً. 
كيف يرِتٌ: إنْ تبي أنه ذكد وَرِتَ ميراتٌ الذَّكرٍ وإن بيت أنه أنئي ورت ميراثها. وتتبِينٌ 


)١(‏ هذا الحكمُ بالنسبةٍ للميراث؛ أما الحكمٌ بالنسبةٍ للزوجةٍ فقد جاءً في مادةٍ )١17(‏ من القانونٍ رقم 78 سنة 
65 «بعدّ الحكم بموتٍ المفقودٍ بالصفةٍ المبينةٍ في المادةٍ السابقةٍ تعتدُ زوجتُه عدةً الوفاةٍ وتسم ثركثةُ 
بِينَ وَرَنَِّهِ المومجودينٌ وَقْتَ الحكماء مادة (/1) من القانونٍ رقم 7٠‏ لسنةٍ :157١‏ (إذا جاءَ المفقودٌ أو لم 
يجي وتبينَ أنه حي فزوجثه له ما لَم يتمتّمْ بها الثاني غير عالم بحياةٍ الأوليء فإنْ تمتع بها الثاني غير عالم 
بحياةٍ الأول كانت للثاني ما لم يكن عَمَدُهُ في عِدَةٍ وفاةٍ الأولٍ). 

(؟) النثئ مأخودُ من الخنث وهو اللي والتكسر. 


لل ل يصو تح شو ا لقا رخ 


الذكورةٌ والأنوثةٌ بظهورٍ علاماتِ كل منهما. وهي قبل ا 0 بالبولٍ فإنْ بال بالعضر 
الخشوص بالك خهر 3كز زاك بال بالسي اوس بالأعن نثىء وإنْ بال منهما كان 
الحكم للأسبق. وبعدّ البلوغ إِنْ : يك ل ليه أ ع لاه أو الم كما يحل ارال فو 
دك وإ ل 4 دي كنّدي لمر أو دَرٌ له لَبَنّ أو حاضٌ أو حبَلَ فهو أنث؛ وهو في هانين 
الحالتِيٌ يقال له + تن غَيو مُشَكلٍ. فإن لم يُعرف أذكر هو أم أنثى؛ بأن لَْ تظهز علامةٌ من 
العلاماتٍ أو ظهِرَتُ وتعارضَت فهو المنشئ المشكلُ. وقد اختلفٌ الفقهاءغ في حكمهٍ من حيتُ 
الميراتٌ فقال أبو حنيفة: إِنَّه يفرض إِنَّه ذكة ثم يفرض أنَهُ أنه نشي ويُعامل بعد ذُلِكَ را الي 
حت لو كان يرثُ على اعتبارٍ ولا يرتُ على اعتبار آخَرَ لم يغط شيئاً. ون ورت على كل 
الفرضين» واختلف نصيئه أغطيَ أل النصيبين. وقالَ مالك وأبو يوسفق والشيعةٌ الإمامية: يأحدٌ 
0 بين نصيبي الذكرٍ والأنئئ. وقالَ الشافعئ: امل 5 من الورثة والخن, بأقلٌ 
لضيني ل لبقي إلى كل مفماء وق أحم إن كان يرجئ ظهورٌ حاله يعامل كلّ منه 
١ 5‏ الورثة بالأقلٌ ويوقفُ الباقيء إن :لم يرج ظلهوة: الأمر يأعيدٌ المتوسط ,بيك «نصيتي الذكر 
والأنئئ وهذا الرأي الأخيد هو الأرجح ولكنٌ القانون أذ برأي أ حنيفة» ففي المادة (45) 
منه: «لِْحُنتَئ المشكلٌ وهو الذي لا يعرفٌ أذكدٌ هو أم أنثيل أقلَّ النصيبين وما بق من التركة 
يعطئ لباقي الورثة). 
ميراثُ المرتَدٌُ: المرتدٌ لا يرت من غيرهِ ولا يرنه غيزه وإنما ميرائه يكونُ لبيتٍ مال 
المسلمينٌ» وهذا رأ الشافعئ ومالك. والمشهور عن أحمد. وقالّتِ الأحنافٌ: ما اكتسبَهُ قبلَ الردةٍ 
وَرِنَهُ أقاربهُ المسلمُونَ وما اكتَسَبَهُ بعدّها فهو لبيتٍ المالِء وقد سبي الكلامُ عليه مفصلاً في باب 
الحدود. 
ابن الزنّى وابنّ الملاعتةٍ: ابن الرّنا هو المولوةٌ من غير ذداج. شرعيٌ وابنٌ الملاعئةٍ هو الذي نفئ 
الزوج الشرعئ نَسَيَهُ ُِْ. وابنُ الزّنى وابنٌ الملاعَتَةٍ لا توارتٌ يَنتَّهُما وبين |: بَوَنهِما ياجماع المسلمينٌ 
لانتفاءٍ النسب الشرعي. وإنّما التوارثُ بينهما وين أمَئِهما. فعنٍ ابن عُعر أن إرجلاً لاعن امرأنةُ في 
زمن النبيّ كثة وانتفئ من وَلَّدِها قََوَقَ النبئ جني يَنِتهُما وألْحَقَ الوَلّدَ يالمرأةٍ. روا البخاريّ وأبو 
داود. وَلَفْظَهُ: «جَعَل رَسُولُ الله يني ميراتٌ ابن الملاعئة لأمّه وَلوَرنها ين بقدهاٍ ونصٌ مادة 
(407) من قانونٍ الميراث: «يَرِثُ ولد الرتى وَوََدُ لمان بن الأ قَرابيتها وترئّهُما الأ وقرابثها». 


التخارخ 


تعريقه: التخارج هر أن يتصالخ الورئةٌ على إخراج بعضهم عن نصييه في الميراثِ نظير 


اللتخارخ ب بب؟_بب سس ب ايل 


شيءٍ معين من التركةٍ أو من غيرها. وقد يكونُ التخارج بين ثنين من الورثة على أن يحل أحدُهم 
حل الآحَرٍ في نَصِهِ في مقابلٍ مبلغ من امال يقدمة له 

حكمُة: والتخارج جائرٌ م كان عن تراض. وقد طلَّقَ عبدٌ الرحدنٍ بن عو زوجَمَة تماضر 
بنتَ الأصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدةٍ فورّئّها عثمانُ مع ثلاث نسوة أَخرَ 
فصالّحوها عن ربع ثمنها على ثلاثةٍ وثمانينٌ ولفاء قيلَ هي دنائي وقيل هي دراهمٌ 

جاءً في القانونٍ مادة (48): التخارجج هو أن جصالع الورة على | إخراج بعضهم من الميراثٍِ 
على شيءٍ معلوم» فإذا تخارج أحدٌ الورثةِ مع آحَرَ منهم استحقٌّ نَصِييَه وحلّ محلَّهُ في التركة؛ وإذا 
تخارج أحدُ الورثة مع باقيهم» فإِنْ كان المدفوحٌ له من التركةٍ قُسَمَ نصيئهُ بيتهم بنسبة أَنْصِبائَهُمْ 
فيها. ون كان المدفوجٌ من مالهم ولم ينص في عقدٍ التخارج على طريقةٍ قسمةٍ نصيب الخارج 
قُسْمَ عليهم بالسوية بيتهُغ. 

٠ :5‏ 4 ل الاستحقاق بغيرٍ الإرثِ: جاقّ في قانون المواريث في المادة (4): إذا لم توج 
ورثئةٌ قُضي من التركة بالترتيب الآتي: 

أولاً: استحقاقٌ من أقرٌ الميثُ بنسب على غيره. 

ثانياً: م أي يذ مساو على لبد الذي حك ف لرمية. فإذا لم يوجد أحدٌ من لهؤلاءٍ 
آلتِ التركةٌ أو ما بَقَِن منها إلى الخزانة العامة. ومعنئ هذا أنَّ الميتٌ إذا مات ولم يكن لهُ ورئةٌ 
استحقٌ التركة ثلاثةٌ: 


١‏ - المقدُ له بالنسب على الغير. 
؟ - الوصيةٌ .بما زآذ. على الثّلثِ: 


- بيثُ المال - الخزانةٌ العامةُ. وسنتكلمُ على كل من هذه الثلاثةٍ فيما يلي: 

المُقَدُ [ لَهُ بالتّسب: القانونٌ الذي عر غليه العمل في مضر لله: إذا قد اقيم بالتّسب 
على رو النقهقٌ عن المُقَُ له التركة إذا كان مجهولَ السب ولم يه يشب نسههُ من الغيرٍ ولم يرجع 
المُقِدُ عن إقرارة. ويُشْتَرَطُ في هْذِهِ الحالٍ أن يكونَ المت له حي وقتٌّ موت المقِ أو وقتّ 
الحكيم باعتباره ميته أن لا يقوم به مانم من موانع الإرث. 

وجاءً في المذكرو الإيضاحية ما يأتي: والمٌقرُ له بالنّسبٍ غيرُ وارثِء لأن الإرثٌ يعتمدٌ 
على ثبوتٍ للب وهو غيرٌ ثابتٍ بالإقرارٍ وَخْدَهُ غير أن الفقهاءً أجروا عليه حكمٌ الوارثِ في 
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بعض الأحوالٍ كتقدييِهٍ على الموصئ له بما زاد على الثلث بالنسبةٍ للزائدء وكاعتباره خلفاً عن 
المورث في الملكِ فله أن يرد بالعيبٍ وكمنهِهٍ من الإرثِ بِأيٍّ مانع من موانعه قَرئيَ من المصلحةٍ 
اعتبارُهُ مستجقاً للتركةٍ بغيرٍ الإرث إيثاراً للحقيقة والواقع. 7 

المُوصئ له بما زادَ على القلْتِ: إذا مات الي ولم يكن له وارثٌ ولا مق له بسب علن 
غَيرِهِ جارّتٍ الوصيةٌ للأجنبئ بالتركةٍ كلها أو بي جُرْءِ منهاء لأنَّ التقييدَ بالثّلثِ من أجل الورثة 
وليس مِنْهُمْ أحدٌ. 

9 بيت المال: إذا مات الميثُ ولم يتركُ ورثة ولم يوجَدْ مُمَدٍ له بالتّسبٍ على الغيرٍ ولا 
مُوصئ له بأكثرٍ من الثلث فإنَّ المال يُوضِعٌ في بيتِ مالٍ المسلمين ليصرفٌ في مصالح الأمةٍ 
العامّة. 

الوصيةٌ الواجبةٌ 


صدرٌ قانونٌ الوصيةٍ الواجبةٍ رقم /١‏ لسنةٍ ١5‏ ه وسنة ١4147‏ م وقد تضِمنَ الأحكام 


١‏ - إِذَا لم يوص الميثُ لفرع وليه الذي مات في حياته أو تَّ م مَعَهُ ولو حكماً بعل :ما 
كان يستححقه هذا الول ميراثاً في تركته لو كان حا عند موته» وبحي للفرع وصية في التركةٍ 
بقدر هذا النصيب ب في حدود اثلث بشرطٍ أنْ يكونّ غير وارث: وألاً يكو الميثٌ قد أعطاةٌ بغير 
عرض من طريتٍ تصرفي آحَرَ قَدرَ ما يجب له وإنْ كان ما أعطاة له أل من وَجْجَتْ لَهُ وصيةٌ بقدرٍ 
ها يكيل وتكونٍ هِذِهٍ الوصيةٌ لأهلٍ الطبقة الأولئ من أولادٍ البناتء ولأولادٍ الأبناءٍ من أولادٍ 
الظهور”'2 وإنْ ترُِوا على أن يحجب كل أصل فرعّه دون فرع غيرو» أن يقشم نصيثُ كل 
أصلٍ على فرعِهِ وإن تَزِلَ قسمة الميراثٍ كما لو كان أصِلّهُ أو أَصُولَُ الذين يُدلي بهم إلى الميتٍ 
ماثوا يقتغ وخا موق مركا كترتيبالطبفات. 

” -إذا أوصين الميتٌ لِمَنْ وَجَبِْ جَبَثْ له الوصيةٌ بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصيةٌ اختياريةٌ» 
وإ أرصين 4 نَأل من تعبيد يحت 41 ما هك ون أرصئ لبش من وجحيث لهم الوعية دوق 
البعض الآحَرٍ وبحت لمن لم يوصٌ له قدرُ نصيبه» ويوْحَدُ نصيبُ من لم يوصٌ له ويوئئ نصيبٌ من 
أوصيئ له بأقلّ مما وجب من باقي الثلثء فإِنْ ضاقٌ عن ذلك فمنه ومما هو مشغولٌ 


)١(‏ وهو من لا ينتسبونَ إلى الميتٍ بأنئئ 


7 ك1 تت ما و ا 
بالوصية الاختيارية. 


- الوصنية الواجية دم علنى: غيرها بن الوضناياة اذا لم :برضن لبيك نكن و جبث لهم 
7 استخور كل من وحَبثٌ ث له الوصيةٌ قدر نصبيه من باقي ثلثِ التركةٍ إن ون 
وإلا فمنه ومما أوصئ به لغيرهم. طريقةٌ حل المسائلٍ التي تشعمل على الوصية الوااجية: 
١‏ - يفرضٌ الولكٌُ. الذي مات فى حياة أحذدٍ أبويه حياً وارثاً ويقدّة نصينه كما لو كان 
موجوداً. 
؟ - يخرج من التركةٍ نصيبُ المتوؤّل ويُعطى لفرعِهِ المستحقٌ للوصية الواجبة إن كان 
يساوي الئلث فأقلَ إن زاد على القّلثِ رُدٌ إلى الئلثِ ثم يقِسَمٌ على الأولادٍ للذكر مثل حظٍ 
4 
- يقسَمُ باقي التركة ب يق الورثة الحقيقين على حسب فرائْضِهمْ م الشرعية. 
تمٌّ بحمدٍ الله كتاب فقْهِ الشْنَِ 
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